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شکر وعرفان 


ونحن نقدم هذه الأطروحة في شكلها النهائي لا يسعنا إلا أن نقدم 
تشکر اتتنا 
E E e O a Es‏ 
الوجه الذي نحسبه کاملاء والکمال لله سبحانه وتعالی 
فنشكر الأستاذ الدكتور: مالكي محمد الأخضر الذي قبل إستكمال 
الأشر اف على هذه الأطروحة التي بدانا العمل فيها تحت إشراف 
اوو وا الا ل و کل ا ا ار الاک و 
العمل وهو نبتة لكن ظروف وطنه العراق جعلته يغادر الجزائر 
على أمل تقديم الواجب لبلده وهو فقي محنته. 
کا وا ضا فد اد اا ا واو ا 
کل ا د ةا ف ا ك ال وال کیا 
هذه الط وكة خلال اراتا للقاقة 
ونتقدم بالشكر والعرفان لإدارة كلية الحقوق بجامعة قسنطينة. 


(هداء 


إلى المقاومين في العراق الذين يدافعون عن وطنهم في عهد العولمة 
إلى أصحاب الأقلام الحرة والرآي والفكر الذين استتكرو!ا 
ال#حتلالين الكويتي والعراقي 
إلى شهداء ومجاهدي الجزائر الذين لم يرضوا بديلا عن تحرير 
الوطن من الستعمار 
إلى المجاهد والدي رحمة الله عليه 
إلى والدتي الكريمة 


شر وتران 


ونحن نقدم هذه الأطروحة في شكلها النهائي لا يسعنا إلا أن نقدم 
تشكر انتنا الجزيلة 


SENS SE ENS BESE Es 
نحسبه کاملاء‎ 
والکمال لله سبحانه وتعالی‎ 
فنشكر الأستاذ الدكتور: مالكي محمد الأخضر الذي قبل إستكمال‎ 
الاشراف على هذه الأطروحة التي بدأنا العمل فيها تحت إشراف‎ 
المففور له الاأستاذ الدكتور خليل طعمة الجزائري الذي رعى هذا‎ 
العمل وهو نبتة لكن ظروف وطنه العراق جعلته يغادر الجزائر‎ 
آل و الوا اة وو 5و وه‎ 
کا ا ا خمد عة اة الفاتون الول اه‎ 
لو بم اة ال فلا كل الفذن الا عة علو ا‎ 
فة الط وكة خادل اراتا للقاهة‎ 
ونتقدم بالشكر والعرفان لادارة كلية الحقوق بجامعة قسنطينة‎ 


والافاكة الذي اهمو ا قى ا مناقغة هة الا طر وة 


قضية حرب الخليج الثانية وما تولد عنها من نتائج تعد من القضايا الدولية المعقدة وهذا 
يعود ليس لتعدد الأطراف المتدحلة فيها فقط بل لتنوع إستراتيجيات هذه الأطراف التناقضة قي 
الرؤية والمصالح الي تريد تحقيقها عبر المنطقة» وقد تميزت المنطقة ال وقعت فيها هذه المرب 
بتغير مصادر التهديد الي تتحكم قي المنطقة وعدم ثبات المتغيرات الي تتحكم قي الصراعات 
الدائرة اعدا من جرب ا اول إلى الحرب الثانية والثالثة والحرب الرابعة الي تلوح قي 
الأفق غير البعيد إذ لا تنتهي أزمة أو حرب في المنطقة حن تورث وهو ما حعل بعض الكتاب 
الذين تناولوا هذه الحرب بأن وصفوا طبيعتها بأما " أزمة سرطانية". 
- إشكالية وفرضية موضوع البحث: 

إن التراع العراقي - الكويي أو ما عرف بأزمة الخليج الثانية » موضوعا أثار كيرا من 
الجدل و أصبح من التعقيد مثل كرة الثلج ال كلما إمتدت ف الزمن كبر حجمها فهذا الراع م 
يصبح بحرد نزاع تقليدي بين دولتين متجاورتين حول ضبط حدود إقليميهما أو ما تفرضه 
علاقات الجوار من مشاكل و أن هذا التراع الحدود من ناحية أسبابه الظاهرة فجر صراعا عالميا 
عبر عنه باحث المستقبليات المغربي الد كتور المهدي المنجرة ي كتاب له بعنوان " الحرب الحضرية 
الأولى" و وصفه المفكر المصري سيد ياسين بالحرب العالمية الثالثة. 

- فلو لم تندلع حرب الخليج الثانية لكان من الصعب الحديث عن الأمية المللحة 
والعاجلة لإعادة بناء أو إقامة نظام دولي جديد. 

- إن حرب الخليج الثانية أمدت العام بفرصة حقيقية لمبادرة ف الإتجحه العالمي 

وخحروحها من نطاقها الإقليمي على مستوى الجغرافية السياسية إلى منظور إستراتيجي دولي من 
إطار قواعد القانون الدولي لحل التراع إلى جحاوز منطق القواعد القانونية التقليدية و تحوير 
مفاهيم و تكييفات حديدة لبادئ القانون الدولي على مستوى قواعد السيادة و دور المنظمات 
الدولية لا سيما الأمم المتحدة و مجلس الأمن و قواعد القانون الدولي الإإنسان وحقوق 
الإنسان و غيرها فيما أصبح يعرف بالنظام الدولي الجديد. 

- إن بحث إشكالية هذا الموضوع تقتضي تحديد النتائج الي ترتبت عنه لمحد الآن 
وإستشراف ما بمكن أن تصل إليه الأمور مستقبلاء لأن الآثار الحالية هي عالمية تمم كل البشرية 
رغم أن أصل التراع حلي و أن هذه الآثار بالنسبة للعالمين العربي و الإسلامي خحاصة ما هي إلا 


إرهاصات أولى لوضع تحاول القوى المنتصرة عقب الحرب الباردة أن تثمن غنيمة حريها 
وتعظيمها إلى أكبر قدر ممكن سياسيا وإقتصاديا و عسكريا و ثقافيا حاصة. 

وهذا إذا إستطعنا تفسير هذا التراع وحصوصياته حكن أن نوفر لدولنا ف العالين الععربي 
والإسلامي التفسيرات الأكثر ملاءمة للتكيف مع الوضع الجديد الذي رسم للمنطقة في إططار 
النظام العا مي الحديد بشكل يسمح للدولة الوطنية الحفاظ على أدن مقومات خحصوصياتما على 
الأقل إذا لم يكن بوسعها مقاومة تداعيات النظام العا مي الجديد » أي يجب البحث عن موقع 
مناسب مدروس للحد من الآثار السلبية والإستفادة من الآثار الإيجابية الممكنة. 

- إن تكوين وعي علمي قي الفكر العربي و الإسلامي أصبح لا مناص منه لإبراز ثقاففة 
معالحة الأزمة وليس الإكتفاء ملاحظتها كما حدث في نكسات 1948 و1967 وغيرها.. 

- إن عناصر الإشكالية الي حكن بلورنما تتمثل فيما يلي: 

- من مشكل إقليمي إلى صراع دولي» كيف ؟. 

- من نزاع تقليدي تحكمه قواعد القانون الدولي التقليدية إلى صراع اعتمد التحاليل 
الإستراتيجية الي بحاوزت قواعد القانون الدولي التقليدية بإعطائها تفسيرات وتطبيقات جحديدة» 
اذا ؟ 

- هل أن المشروعية الدولية تضبط العلاقات الدوليةء أم أن علاقات القوى المنتصرة على 
المستوى الدولي هي الي تضبط مفاهيم المشروعية الدولية الي لم يعد ها مففهوما جردا و عاما 
مستمدا من حصائص القاعدة القانونية الدولية ؟ 

- ما هو مستقبل العلاقة بين الأنظمة القانونية والسياسية الإقليمية و النظام القانون الدولي 
التقليدي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة و النظام الدولي الجديد في شقه القانون ؟ 

إن فرضية البحث في هذه الإشكالية تتعلق بتصور وتخمين أولي يربط بين المتغيرات الي 
تتكون منها الإشكالية المتمثلة في متغير التراع الإقليمي المحدود ومتغير الأهمية الإقتصادية القصوى 
مع متغير ثالث يتجسد في غياب الوعي الإحتماعي والسياسي لشعوب المنطقة حكاما ومحكومين 
بالدور الذي يجب أن يقوموا به نما ولد فراغا إقليميا قامت القوى العظمى في العام عله وفق 
رؤيتها وإستراتيجياتا ومذا فإن الفرضية ال تقوم عليها الدراسة هي أن كل منطقة ق العام إذا 
م تكن محصنة داحليا وإقليميا بأطر تنظيمية تحسد وحدة الهمدف والمصير فإنا تكون عرضة 
لسيطرة الطرف الدولي الأقوى ما يفرضه على هذه المنطقة من برامج وحطط اقتصادية وسياسية 
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واحتماعية وفق المتطلبات الي تربط علاقات هذا الطرف مع بقية الأطراف الدولية الأحرى قي 
شكل تحديد لناطق النقود دون إعطاء أدن اعتبار لقواعد القانون الدولي ومبادئه » مع إمكانية 
العودة إلى مفاهيم بالية مثل الاستعمار الجديد والتفسيرات الجديدة هذه القواعد معا يتلاءم ممع 
متطلبات الطرف القوي الذي يفرض إملاءاته لمعالحة الأزمة ثم بعد ذلك يرتب آثار الحرب وفق 
ما اصطلح له "إطار النظام الدولي الجديد" الذي تم ربط نشأته عند بدايات حرب الخليج الثانيةء 

حقيقة أن هذه الحرب أعطت فرصة حقيقية لإمكانية نشأة نظام دولي حديد يقوم على 


الباردة لأحل تفعيل سلطة القانون الدولي والأجحهزة الدولية المخحولة بذلك أم أن الأمر لا يعدو 
أن يكون إلا تفسير ظرف يقوم على قانون القوة وليس على قوة القانون لا يلبث أن تكتشف 
أهدافه الضيقة الخاصة معصالح وعلاقات القوى الدولية وأن إطار النظام الدولي الجديد المبشر به 
ليس سوى حالة ظرفية لا تلبث أن تزول . 

إنه من خلال ذلك بمكن بلورة وصياغة السؤال الجوهري الذي نحاول الإحابة عنه وهو ما 
هي العلاقة بين أزمة ثم حرب الخليج الثانية والنظام العا مي الجحديد ليس من واقع المكان والزمان 
الذي حدثت فيهماء بل من خلال أسبايما ونتائجها حاصة ذلك الإجماع الدولي الذي ظهر ي 
مراحلها الأول يعد علامة حقيقية على ولادة نظام دولي جديد جحلى في ضرورة فرض احترام 
القانون الدولي ومعاقبة مخالفيه من حلال تفعيل مكونات النظام الدولي السائد وتفسيرها بشكل 
يكمل النقص الذي كان يعان منه؟ لكن لاذا لم يتواصل هذا النهج؟ وظهر عدم صدق نية 
الدعاة إليه الذين إنبرموا عليه ووصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه من تعقيدات مازالت مستمرة 
لحد الآن بل أن أزمة غزو الكويت أصبحت بسيطة بالمقارنة مع ما نتج من تعقيدات احتلال 
دولة العراق وعلى دول الجوار والعام العربي. 
أهمية وأسباب تناول موضوع البحث : 

إذا كان لكل مشكلة بحثية حوانب أهمية نظرية وأحرى عملية فإن بحث إشكالية حرب 
الخليج الثانية من الناحية النظرية هي مناسبة لتقدم حهد نظري في جحال مازالت الدراسات النظرية 
باللغة العربية فيه قليلة لاسيما قي الحوانب المتعلقة بالدراسات الأمنية والإستراتيجية وكذلك في 
حال دراسة المنازعات الإقليمية إذ تطغى على الخطاب العربي الر سمي وحن الشعي عواططف 
الأحوة والروابط الثقافية والدينية ق فترات السلم» لكن ما ان تظهر عوامل التراع حي ينفحر 
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الخلاف عن طريق العنف وحروب الحدود وينسى العرب مصير الوحود المشترك وهذا لغياب 
الدراسات النظرية الي تساهم في تكوين وعي وثقافة إدارة الأزمات والمنازعات الإقليمية بالطرق 
السلمية كالتحكم والقضاء الدولي والوساطات الفعالة. 

وهذا فإن هذه الدراسة تحاول أن تساهم قي طرح تصورات لفهم أزمة الخليج وكيف تحولت 
إلى حرب حرحت عن كل المقاييس القانونية والسياسية وتحكمت فيها المقاييس الإستراتيجية. 

إن دراسة الجوانب القانونية المختلفة ال تمظهرت حرب الخليج من خلاطها تحاول إزالة 
الغموض الذي إكتنف كثيرا من المفاهيم والموضوعات في القانون الدولي كالشرعية الدولية» 
والتراع المسلح» والحزاءات الدولية واستخدام القوة لحفظ السلم والأمن الدوليين او استعمال قوة 
الدول المتحالفة وما أثارته هذه الموضوعات من حدل فقهي حاولت الرسالة تعقبه بالبحث 
والدراسة من الجانب النظري والعملي قي آن واحد. 

أماً الأهمية العملية فما تنبع من واقع العلاقات الدولية ال أصبحت حرب الخليج الثانية 
وماتبعها من تداعيات تشكل مور اهتمام كثير من الدراسات لتشريح هذه الأزمة كدراسة حالة 
واقعية لم تتوقف آثارها على دوليَ الكويت والعراق فقط» بل مست آثارها كل العام لاسيما 
العربي في مؤسساته الحكومية ومؤسسات الحتمع المد بل قي بعض الجوانب الأمنية والاقتصادية 
والسياسية تأثر بجا حن المواطن الفرد. 

إن العام العربي أصبح في مفترق الطرق وقي عين الإعصار الدولي الذي تعرفه العلاقات 
الدولية وأن الأزمات الي تعرفها الأمة العربية حالياً إذا ما قورنت عا عرفته في مرحلة الاستعمار 
المباشر الذي مس بعض أجزاء الوطن العربي فإن الأزمة الحالية تحت مسمى الاستعمار الجديد 
تمس كل أجزاء الوطن العربي ولو بدرحات متفاوتة» وهذا يصبح الوقوف على الحوانب المتعلقة 
بحرب اليج هو إسهام ولو بسيط ي إطار الحهود الي تبذها مراكز البحث والحامعات العربية 
لعالحة الأوضاع وإنقاض ما يمكن إنقاضه. 

إن الوقوف على أساليب إدارة أزمة وحرب الخليج من الطرف العربي والطرف الأحبي 
في مرحلة تميزت ببروز معام نظام دولي جحديد وتصفية تركة وضع دولي كان قائما خلال فترة 
الحرب الباردة سوف بمكننا من تقدير قدرة كل طرف على ملائمة أوضاعه وإمكانياته قي حالة 


غير مستقرة ظهر أن العام العربي فقد وعيه وتمييزه لأنه لم يعرف ق الحقيقة مرحلة الرشد 
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السياسي فعندما رفعت عنه الوصاية والحماية انكشف» أمأ الطرف الأجبي الأقوى في العا لم فإنه 
و جحد الفرصة لفرض إستراتيجيته. 

إن تسليط الضوء على هذه الحرب من الناحية العملية يفيدنا في معرفة أسلوب الإدارة 
الإقليمية أو العالمية للأزمات الدولية في المستقبل في إطار النظام الدولي الجديد وتقدير أهمية 
ونسبية كل عنصر من عناصر القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والسياسية والثقافية. فاحتلال 
العراق إذا لم يستغرق إلا بعض الوقت نتيجة لتفاوت القوة العسكرية فإن بسط السيطرة على 
العراق قد أظهر قوة العناصر السياسية والثقافية ما تمثله المقاومة من تحدي للقوة العسكرية. 

إن الأسباب الي جعلتنا نتناول هذه الحرب و إختيارها كمشكلة بحثية تعود لسببين 
أساسيين هما أا لم تستوعبها معايير الأزمات السياسية الإقليمية و الدولية التقليدية بل تحاوزت 
بكل المقاييس معايير الأزمات الدولية السابقة الي عرفتها منطقة الشرق الأوسط إلى درحة أن 
أصبحت الأزمة المستعصية على الحل المتمثلة في القضية الفلسطينية اما على أكثر تقدير أصبحت 
من العوامل ال سامت قي حصول هذه الحرب وتأثرت بآثارها معن أن الققضية الفلسطينية 
تدحرحت من مرتبة القضية المصيرية إلى قضية ثانوية وهامشية» أي أن حرب الخليج تندرج 
ضمن الدراسات الإستراتيجية الي حرحت من إطار الراعات الي بمكن أن يتحكم فيها القانون 
إلى إطار أعم وأشمل في العلاقات الدولية تتحكم فيها متطلبات العلاقات الدولية بعد الحرب 
الباردة منذ العشرية الأخيرة من القرن العشرين والعشرية الأولى للقرن الواحد والعشرين فهي من 
حيث الفترة الزمنية أزمة يتعايش معها العام يومياً ويتفاعل مع آثارها إلى يومنا هذا ولذلك فإن 
بحثها بقدر ما هو واحب وحيوي فإنه تي نفس الوقت متشعب وشاق الإلمام بأهدابه المتفرععة 
لأحل تقديمه في شكل رؤية تحليلية متكاملة 811858 لأننا في بعض مراحل إعداد الأطروحة 
والبحث فيها لا تكون كل الوقائع والمعلومات الضرورية متوفرة. إن ذلك من طبيعة كل 
a‏ 

صعوبات البحت والدر اسات المتوفرة حوله: 

- لقد اعترضتنا مصاعب كبيرة لتناول الموضوع» وذلك شأن كل مشكلة بحثية معاصرة 
ففي كل مرحلة تظهر تداعيات حديدة لم يتناوها البحث إلا وتفرض علينا أن نرحع إليها 
ونراحع ما تم تناوله من حزئيات ومدى التأثير عليها ففي بعض المراحل من البحث تصعب 
التفرقة بين الثابت والمتغير بين الأصل والفرع وبين المهم والاهم نما حعل المدة الي استغرقها 
الببحث طويلة فتعايشت الدراسة مع المشكلة لحد الآن. 
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- ومن الصعوبات أيضا وفرة الكم المائل من الكتب الي تناولت هذه الحرب وتنوعها 
لا ا ي اا وقلة أوشح الكتبالقار نة ا عل الا خت مالكب 
السياسية الي تفتعل في كثير من الأحيان افتراضات وتخمينات لا تقوم على أرض الواقع وتطلق 
تكهنات بالاعتماد على ذلك» فإن ذلك يضيف صعوبة أحرى لاستقراء تحليل قانون يتسم 
بالصرامة النَ تتميز ها النتائج القانونية. 

- وقد تميزت الدراسات السياسية والقانونية الي تناولت حرب الخليج بأما موزعة على 
ثلاث انواع أكثرها أيدويولوحي مأحور وهي الأكثر لاسيما باللغة العربية لأن أصحايها يدافعون 
عن مواقف الدول المتنازعة التابعين ها أي أن دراساتمم تمت تحت الطلب مباشرة» وأن النوع 
الثاني من الدراسات وإن كان يتميز بالحياد والموضوعية لأنه ركز في الدراسة على توفير 
المعلومات من وثائق وضبط للوقائع أي اعتمد منهج حبري مثل ججحموعة من المراحع الي أصدرها 
مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت مثل مرحعي 'الحرب على العراق يوميات وثائق وتقارير 
للفترة من سنة 1990 -2005" . 

ثم مرحع "العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي" (1990 -2005) وكتاب 
"حرب الخليج: أوهام القوة والنصر" محمد حسنين هيكل وكتاب "بنورا ما حرب الخليج" 
للد كتور عبد الحسين شعبان. 

فإن لمثل هذه الدراسات وظيفة مساعدة للباحث لأا تحدد له الإطار الذي يعمل فيه وتوفر 
عليه كثيرا من الحهد والوقت ليتفر غ للقيام بالبحث الأكادعي الذي يتميز بقدر الإمكان بتحديد 
الأطر النظرية ومعالحة حرب الخليج على ضوءها كمشكلة بحثية وهو ما تسعى إلييه هذه 
الأطروحة. 

لقد اعتمدنا قي دراسة إشكالية هذه الأطروحة منهج مزج بين منهج التحليل والت ركيب 

كمنهج رئيسي بالإضافة إلى تطلب بعض أجزاء الأطروحة استعمال المنهج التاريخي والمنهج 
المقارن کمناهج مساعدة» وقد تقيدنا في كل ذلك .معبادئ المدرسة القانونية في تحليل العلاقات 
الذولية باستغمال الأدرات اة ل الرضرعية واللمرسة عن طريق الام غشهادذ نالفل 
الدولي ودراسة الظاهرة بالارتباط مع الظواهر القريبة منها وهو ما حعلنا نستعمل ق التحليل من 
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حين لآخحر مفاهيم المدرسة السلوكية في العلاقات الدولية بإقحام المداحل السياسية والاقتصادية 
في إطار المنظور الإستراتيجي إلى حانب المدحل القانون المسيطر ف التحليل. 

ومن حلال ذلك فإننا تناولنا موضو ع الأطروحة وفقاً للحطة العامة التالية: 
الفصل التمهيدي: 

الذي حاء تحت عنوان مدحل تحليل قانون جيوستراتيجي لبواعث وأهداف الأطراف 
المخدحلة في أزمة الخليج الي تطورت لاحقاً لإلى حرب الخليج وقد تضمن ذلك التعريسف 
معصطلحات ومفاهيم التحليل الجيوسياسي وال حيو ستراتيجي وموقع منطقة التراع من ذلك وقد 
قمنا بالت ر كيز على التحاليل المختلفة لأطراف الصراع الأساسية من الجانب العراقي ولاطرف 
الخارحي الممثل أساسا في دول التحالف الغري. 
الفصل الأول: 

الذي حاء تحت عنوان التزاع بين العراق والكويت على ضوء أحكام الققانون الدوليء 
والذي تطرقنا فيه إلى السبب المعلن الرئيسي للتزاع فيما يتعلق بالخلافات الإقليمية والحدودية بين 
الدولتين المتجاورتين العراق والكويت وموقف الدولتين من هذه المسألة والتطورات الخطيرة الي 
نتحت عن هذا الخلاف الإقليمي البسيط إلى عملية غزو شاملة لدولة الكويت وإبتلاعها قي 
سويعات من طرف العراق وتقدير ذلك على ضوء أحكام القانون الدولي. 
الفصل التاني: 

الذي تناولنا فيه التطورات اللاحقة تحت عنوان قواعد النظام الدولي الجديد كإطار لإدارة 
الراع بين العراق والكويت» الذي حددنا فيه معام هذا الإطار من حيث تحديد مفهومه والموقف 
منه» ومفاهيمه القانونية وتقديره على حك مبداً الشرعية الدولية. 
الفصل التالت: 

الذي تضمن تطورات التراع الإقليمي الي إنتهت لتقرير مسؤولية العراق الدولية عن نتائج 
الحرب الدولية الي عرفتها المنطقة لاسيما على الدولة المعتدية والدولة المعتدى عليها وكيف ظهر 
لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية مدى صرامة أحكام القانون الدولي ف الردع وعقاب الدولة 
ال حملت المسؤولية القانونية الدولية. 


الفصل الرابع: 
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الذي حوصل تداعيات حرب الخليج الثانية ليس من خلال قواعد القانون الدولي فقط بل 
تعدى ذلك لكشف التداعيات الخطيرة الي حرحت عن الإطار القانون إلى الحال الجيوستراتيجي 
الذي فرضته متطلبات القوى الفاعلة الي توظف مفهوم النظام الدولي الجديد لصالجهاء وقد 
تتبعنا هذه التداعيات على المستوى الداحلي للم ركز القانون للدولة عا تضمنه من إعادة تشكيل 
ساطة دولة العراق الجديد. 
الفصل الخامس: 

الذي جاء على منوال الفصل السابق لكن فيما يتعلق بتداعيات حرب الخليج الثانية على 
مستوى إعادة ترتيب العلاقات الدولية لمنطقة الجوار العراقي المباشر وعلى العلاقات الدولية ممن 
حانب الترتيبات الجحديدة الي ظهرت والقواعد القانونية الي أريد تفعيلها لبلورة نظام قانون دولي 
جحدید. 

وأخحيرا فإنه لا يفوتنا أن نعترف بجميل كل الذين ساعدونا في إنجاز هذه الأطروحة فنشكر 
أستاذنا المشرف الدكتور محمد الأحضر مالكي الذي راعى هذه النبتة إلى أن أصبحت شجرة 
مثمرة وساعدنا على التغلب على كثير من الصعوبات الي اعترضتنا إلى أن أصبحت الأطروحة 
حاهزة » كما نشكر الجمعية المصرية للقانون الدولي لاسيما رئيسها الدكتور مفيد شهاب 
وأمينها الدكتور صلاح الدين عامر الذين أتاحا لنا فرصة استعمال موحودات مكتبتها ومناقشة 
بعض حوانب الأطروحة مع أعضاء الجمعية» لاسيما الدكتور محمد سعد صالح أستاذ الققانون 
الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان الذي كان خير معين لنا ونحن ننجز الأجزاء الأحيرة من هذه 
الأطروحة. 
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إن الببحث القانوني في مسائل العلاقات الدولية المعاصرة لاسيما إذا تعلق الأمر منها 
وضو ع المنازعات الدولية الإقليمية يكون قاصرا و غير كامل إذا م يناقش أهداف الدول 
لمعنية بالتراع بضورة مباشرة أو کن مباشرة ذلك أن الدول الزىئ طط لالات 
السياسية الداحلية والخارحية بصفة حاصة بشكل دقيق ليس على الأمد القريب أو المتوسط 
فقط بل على المدى الطويل كذلك وأن كل حطواتما في علاقاتما الدولية المستقبلية حسوبة 
سلفا حن لا تترك مصيرها للانفعالات الآنية ولا ترهن مستقبل شعوها للتزوات الشخصية أو 
الحزبية و حن لا تكون قراراتا ارتحالية» وهذا فإنه أصبح من المنهجية الصحيحة في دراسات 
القانون الدولي عدم الاكتفاء بشرح وتبيان القواعد القانونية الجامدة في النصوص و المواثيق 
بل أنه من الواحب قراءة تلك النصوص من خلال الواقع الدولي وف سياسات الدول الكبرى 
والمتنازعة. 

ومعلوما أن تحديد سياسات دولة ما من الدول بصدد نزاع دولي معين يشارك قي وضعها 
مراكز بحث ودراسات متعددة الاحتصاصات حن تخرج في النهاية كخطة محكمة البنيان 
والترابط بين جزئيانما ومبادئها في الجالات العسكرية والسياسية والقانونية والاقتصادية 
والاجتماعية بل وحن الفلسفية. 

وعليه فإنه أصبح من الواحب على كل باحث ف مسائل القانون الدولي للمنازعات أن 
يحدد أولا الإطار الإستراتيجي للزاع الذي يخوض فيه لفهم دور القانون في التزاع المطروح 
هل هو العنصر الفاعل الذي يحكم تفاصيل التزاع أم أن القانون يستعمل كوسيلة لتبرير 
إستراتيجية الدول المتنازعة» وهذا فإننا في هذا الفصل التمهيدي سوف نتلمس الأهداف 
والوسائل الي تدحلت ما الدول التنازعة في حرب الخليج الثانية كإستراتيجيات محددة سلفا 
وأا استغلت تطبيقها من خلال التراع لتعظيم استفادتما منه أم أن بعضها كانت استراتيجيته 
هي المغامرة دون حساب مال خحطواته. 
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وقبل الولوج قي هذا الميدان الصعب من الدراسة فإنه يجدر بنا توضيح مفاهيم التحليل 
الجيوسياسي والجحيوسترتيجي في مبحث أول ثم استعراض تلك الإستراتيجيات ق المبحث 


المیحث الاول: التعریف یمصطلحات و مفاھیم ال 


سنستعرض قي هذا المبحث الصطلحي الجيو -سياسية والجيوسترتيجية من حيث المفاهيم 
والدلالات والتوظيفات العملية من حلال الأزمة حل الدراسة وذلك في مطلبين : 
المطلب الأول : الت الجيوسياسي وأ تر اتيجي : 

إن التحليل الجيوسياسي وليد التطورات الي وصل إليها المخحتصون ني تحليل قوة الدولة 
أو محموعة دول من حلال العلاقة الموحودة بين الجماعات السياسية والوسط الجغراقي 
و كيف تحدد هذه الجماعات السياسية استعمال الوسط الجغراقي قي علاقاها. 

إن المعجم الدبلوماسي يعرف الجيو-سياسة بأما: «علم يحاول تفسير السياسة 
الداحلية والخارحية الي تنتهجها كل دولة بالاستناد إلى أوضاعها الجغرافية مختلف 
مظاهرها الطبيعية والعنصرية والسكانية والاقتصادية الي تكسب بعض الدول النشاط 
ا و ا ووی ها ال الف ورل ا 

بينما يعرف البعض ذات المصطلح بأنه: " العقيدة الي تؤمن بحتمية تأثير العناصر 
اجغرافية والاجتماعية و الاقتصادية على تطور الدولة السياسي و العنصري" . 

إن التحليل الجيو-سياسي با معن السابق أصبح غير كاف لدراسة وفهم التراعات 
الدولية وإيجاد حلول ممكنة ها تصاغ صياغة قانونية» ومهذا أصبح لا ينظر للمقومات 
الجغرافية البشرية والاقتصادية بصفة جحردة لاما لا تكفي لوحدها فهم ممل العلاقات الدولية 
EN ONG EES ESEN EO E‏ 


ر - موحي فوق العادة: " المعجم الدبلوماسي و الشغون الدولية"» مكتبة لبنان» » بيروت» 1979. 
2 ادع ارين راد :" نبذة حيو - استراتيجية لدراسة المغرب العربي الكبير"» الجلة الجزائرية للعلاقات الدولية » العدد 


3 الفصل الثالث 1986, ديوان المطبوعات الجامعية» الجحزائر» ص 46. 
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وتكنولوحيا الأسلحة المتطورة» فكل هذه العوامل أدت إلى ضرورة إضافة أبعاد أحرى 
غير مفهوم الجال» وهذا يستكمل عنصر الحجال الجغراقي بمذه العناصر المكملة 
ونصبح عندئذ أمام مصطلح حديد هو التحليل الجیو -سترتیجی الذي يأحذ بعين الإعتبار في 
التحليل كل المؤثرات الخارحية والداحلية المباشرة وغير المباشرة. 

إن المفهوم الحرني المبسط للإستراتيجية (عiعءاةء)5)»‏ يقصرها على تسيير العمليات 
الحربية و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإضعاف إمكانات العدو بينما المفهوم ال ركب جيو- 
استراتيجية عاععاهء)ءمعمG‏ المستمد من اللغة الفرنسية عاععاهإ)S‏ ال ركب من كلمتين 
لاتینیتین ہا S۵0‏ الێ تعن حیش ۸۲۳٥١‏ وہذمعۃ الیٰ تعنٰ قيادة 0de‏ أي فن 
قا ا 

فهى تعن فوق ذلك الخطط السياسية الاقتصادية الدبلوماسية الي تطبقها دولة أو محموعة 
دول مباشرة أو بواسطة وسائل عديدة قي سبيل تحقيق هدف معين» فمفهوم الجيو- 
ا اة وا ا و ع اوا وأن مصطلح الجيو-ستراتيجية الم ركب من 
الكلمتين )6٥0(‏ و(عاعء)هء)؟) فهو يؤ كد أهمية المعطيات الجغرافية فى علاقات القوى بين 
الدول حيث يصبح الو ار ا و را للصراع لفترات طويلة مثل منطقة 
الخليج ا جا ا iy‏ 

ذلك ما سوف نتناوله ف تحليل سياسات أطراف هذا النزاع الدولي الذي جاوز 
ls‏ 


الاستخدام هو الذي يفرق بينهما» فحسب هذا الرأي أننا نكون أمام تحليل حيو- سياسي 


(D _ Yves «1 'acoste loccident et la Guerre Des Arabes ». In /Revue Herodotte 
n° 60 -61p:8. 

© و عبد انعر راد المرحع السابق ص 47 
Yves Lacoste , Op Cit, P :8.‏ _)& 
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عندما تكون المنافسة والتعارض بين مواطنين من نفس الأمة أو سكان الدولة الواحدة » 


بينما نكون أمام تحليل حيو - استراتيجي عندما يكون التعارض والتشاحن بين دول أو بين 


قوى سياسية متنافسة ومثال ذلك أن الغزو العراقي للكويت يندرج ضمن الجيو- 
ستراتيجية سواء فيما يتعلق بالخطط الي وضعت لعملية الغزو أو بالتبريرات الي أعلنت 
لتسبيب الغزو» وكذلك فإن الحقائق التي جعلت المسئولين الأمريكان يقررون التدحل سريعا 
ی وا ی وا ر ی یوم ای را 

إن الإستراتيجية هذا المع هي فن قيادة النضال السياسي والاجتماعي 
والأيديولوحي لإدارة الأزمات فهي الخطة العامة البعيدة المدى الي تضعها الدولة أو ججموعة 
aU ES ENE E a SR GS‏ 
ملماً بهذا المفهوم و مطبقاً له ي سیاسته بالتأکید سوف تکون له الغلبة حي ولو ۾ یکن له 
الحتق فيما يطالب به» فهل أن حرب الخليج الثانية حضعت إدارهما ونتائجها هذه القواعد أم 
شذت عن ذلك ؟ 

ذلك ما سوف نتناوله في تحليل سياسات أطراف هذا التراع الدولي الذي جحاوز 15 سنة 
لکن آثاره مازالت متدفقة يوماً بعد آحر بل أنتا مازلنا نسمع و نشاهد لحد الآن طلقات 
رصاص هذه الحرب و صور معا ر كها الي م ترد أن تنتهي و إن تغير شكلها فقط. 
المطلب التاني: 
الاستر أتيجية: 


ذلك أن الخليج العربي-الفارسي اكتسب أهميته الإستراتيجية من موقعه الجغراني و من 
مبدأ حرية الملاحة البحرية » فهو يتربع على 250000 كلم2 بطول يقدر ب 800 كلم 
وبعرض 470 كلم قي أقصى نقطة له وأن البحار الحيطة به قليلة العمق فأقصى حد فيها يصل 


D-_ IBID. P:6 
ان تعبير الخليج العربى هو الشائع ف الإستعمال لكن ولأسباب جيو-سياسية وأيديولوجحية تتشبث إيران بإضافة الانتماء‎ * 
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إلى 200 م» ويحتوي الخليج على دلتا شط العرب أين يصب نري دحلة والفرات »كما 
بحتوي على مضيق هرمز الذي عرضه 50 كلم. 


كما وأنه بالنسبة لدوله فإن منها أربعة من بين ثمانية ليس هما إلا واحهة بحرية واحدة 
وهي العراق والبحرين و قطر والإمارات العربية المتحدة» وأن أهم المشاكل الجيو- سياسية 
للمنطقة تتعلق بالحزر والإمتداد القاري وانعدام نظام قانون يحكم مضيق هرمز هل يخضع 
بدأ حرية المرور كما ترى الدول الغربية لأحل ضمان وجودها التجاري والبترولي 
والعسكري بالمنطقة أم أنه بخضع لقيود حق المرور البريء الذي يتطلب بالنسبة للسفن الحربية 
الترحيص ها بالمرور وهو النظام الذي تتمسك به دول الطقة © 

إضافة ممذه العناصر الجغرافية البحتة فإن ظهور البترول كعنصر اقتصادي بالمنطقة منذ 
سنة 1908 بإيران ثم سنة 1927 بالعراق وسنة 1933 بالعربية السعودية والكويت والبحرين 
وقطر من طرف شركات البترول الأمريكية» فإن هذا العنصر تعساظم دوره وأن صعوبات 
استعمال مضيق هرمز لنقل البترول جعل شركات البترول تستعيض عن ذلك بإنشاء 
ومضاعفة قدرة أنابيب نقل البترول تعويضا لأي احتمال سيئ يتعلق باستعمال مضيق 
هرمز حن أصبحت صادرات البترول عبر مضيق هرمز تقدر ب %60 من الصادرات 
العالمية نما جعله بحق الشريان التاجحي هاسع[ عم«ذء۷ م1" للمصالح الغربية » وانه 
بتاريخ الاحتياح العراقي للكويت سنة 1990 فإن المنطقة كانت تستحوذ على %65 من 
الاحتياطات العالمية وتنتج %25 منها إضافة هذا الكم المائل من مصادر الطاقة ال يزحر ها 
الخليج فإن استغلاطما يعد هو الأقل كلفة قي العام وأن مخزون الطاقة ذه المنطقة يعتبر هو 
الأطول من الناحية الزمنية» ذلك أن احتياطات روسيا والولايات المتحدة الأمريكية سوف 
تنفذ في فماية القرن 21» وتصبح حاحة العام للطاقة مضمونة من منطقة الشرق الأوسط 
وبعض الدول الأحرى مثل كندا والنرويج والمكسيك وفازويلا وإندونيسيا. 


(D _Claude Pernet, « le nouvel ordre international au proche » in/ Les aspects 


juridique de la crise et de la guerre du golfe, sous la direction du Brijitte Stern, 
centre de droit international, Nanterre, Monchrestien, Paris 1991, P:28 
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وهذا فإنه غداة احتلال العراق للكويت سنة 1990 فإن العراق ضاعف حصته من 
الاحتياطات العا مية من %9.9 إلى %19.3 ونمكينه من طاقة الإنتاج الكويي المقدرة ب 95 
مليون طن إضافة لإنتاحه المقدر ب 40 مليون طن نما يجعله ثالث منتج عالمي والأول على 
اشر الو ر هرما شك ف معب راق غا ل مات الالو الق 
الغرب مستهدفة فى مصالحها من ذلك لأن اكبر عائدات البترو- دولار الخليجية تبقى مودعة 
في البنوك الغربية لاسيما الأمريكية منها ففي سنة الغزو العراقي للكويت 1990 كان ما 
یقارب 670 ملیار دولار أمريكي با لخارج. 

إن العنصر الاقتصادي المتعلق بإنتاج الطاقة العالمية تولد عنه عنصر اقتصادي نان تعلق 
بالاستهلاك ما عل منطقة الخليج العربي سوقا يستقطب أكثر فأكثر المنتحات والخدمات 
بنفس وتيرة تزايد إنتاج الطاقة ومداحلهاء ومن قبيل التدليل على أهية هذا العنصر 
الاي الان آه م 19 اک ردت فقن وو 55 مار د رار ف یی 
رر لان الدو ل ارج ورل اتن و عبان و قطر ال اا 
غير معروفة» هذا ما فسر به حيمس بيكر وزير خارجية أمريكا صراع بلاده في منطقة الخليج 
بعبارة موجحزة " توفير مناصب عمل" كأهم مشكل اقتصادي يعان منه الاقتصاد الأمريكي 
ويكون له دوراً فاعلاً في السياسات الانتخابية و من ثم في نتائجها. 

إن هاحس تحقيق الأمن لكل دولة من دول المنطقة بالغ الأهمية نظرا للاعتبارات السابقة 
وهو ما حعل دول النطقة في تسابق مع بعضها في جال التسلح حي غدى عنصرا لي 
الإستراتيجية المتعلقة يها فكل دولة من دوله أصبحت تحت نفوذ الدولة الممولة ها بالسلاح و 
ظهرت الصراعات الدولية بالمنطقة قي شكل حروب بالنيابة بين دول الخليج لصاح 
الإإستراتيجيات الأحنبية و خير مثال على ذلك الحرب العراقية- الإيرانية الي خحاضها العراق 
بتمويل من دول الخليج نيابة عن الغرب وخاصة أمريكا لموقفهم من الثورة الإسلامية ي 
إيران و لعل بعض المؤشرات والإحصائيات تعطينا فكرة عن دور أمريكا وروسيا وفرنسا ي 


(D_. Yves lacoste -" a l'est et au sud " in / Herodot No: 58-59 P6. 
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تسليح دول المنطقة ففي سنة الغزو العراقي للكويت 1990 وحدها شكلت واردات الأسلحة 
لثقيلة نسبة %50 من المبلغ الإجمالي لكل دول العام الثالك © 

إن حرب الخليج الأولى وحدها استهلكت منذ سنة 1988-1980 ما قيمته 50 مليار 

إن التطورات الحاصلة بالمنطقة نتيجة تكثيف استغلال البترول أدى إلى تغيرات سكانية 
عميقة لدول الخليج و ذلك بجلب اليد العاملة الضرورية من الخارج ذلك أن أغلب امحتمعات 
الخليجية قليلة السكان بالنسبة لمساحاتما ولتطاباها الاقتصادية الاستهلاكية فتم قبول 
بلاد الشام الذين وصل عددهم إلى ثلاثة مليون وسبعمائة ألف مهاحر بينما م يكن عددهم 
في السبعينات إلا ستمائة وخمسون ألف مهاحر» وف مرحلة تالية تم حلب عدد كبير من 
العمال من دول حنوب شرق آسيا ومن الهند و ذلك لتخحوف الحكومات الخليجية من ازدياد 
عدد المهاحرين العرب حن لا يشكلوا لوبيات لبعض الدول العربية القوية كمصر والعراق 
ويصبحوا عنصر حطر على الأمن وعدم الاستقرار الاحتماعي 5 كکذلك بسبب سهولة 
اندماحهم في الحتمعات الخليجية بفعل عوامل اللغة والدين والثقافة الي تسمح هم بالتأثير 
على السكان الأصليين وما في ذلك من حطر على الأنظمة الحاكمة وقد ثبت صحة هذا 
الافتراض عندما غزى العراق الكويت فكانت الحالية الفلسطينية والمصرية ذات الأكثرية أكثر 
استجابة مع العراق بل وحد من مواطيٍ هاتين الجحنسيتين من انخرط قي الأعمال البوليسية مع 
الجيش العراقى . 
- أما الموحة الثانية من المهاحرين لدول الخليج فهي من دول المند و حنوب شرق آسيا الي 
E ENE a E E AES a‏ 
مستقبلا فتزايد هذه الحالية أصبح يشكل في إمارة دبي أكثر من عدد السكان الأصليين مضافا 
هم المهاحرين العرب» قد يشكل ذلك قي المستقبل مع متطلبات التغيرات الدعقراطية الي 
تطالب ها القوى العظمى قي الشرق الأوسط و من باب حقوق الإنسان أن يصبح هذه 
الجاليات حقوق سياسية تتعلق بالانتخحابات فتشكل با انتخابيا و ا سات وول 


('D_ Hervé Cassan « I’ histoire juridique de la region du gole » in / les aspects 


juridiques, de la crise et de la guerre du golfe - op cit p : 30. 
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الخليج قد يؤدي حن إلى تغييرات ف المبادئ الدستورية ال تحكم هذه الدول مثل الدين 
إن هذا الأمر لا جب أن يغيب عن قادة هذه الدول الذين عليهم أحذ ذلك بعين الاعتبار 


قبل فوات الأوان وذلك بأن يدحلوا عنصر التغيير السكان ف استراتيجية بلداُم . 


المبحت التاني: التحليل الجيو - سيا اق من غزوه 
رتا . 

إن تقديرنا للأهداف وطريقة تحضير العراق لغزو الكويت لا يرقى إلى درجة التحليل 
الجيو- استراتيجي بالمعن الذي تعرضنا له » وأن إدارة الأزمة و التحضير ها قبل ذلك يصدق 
عليه أكثر التحليل الجيو- سياسي على الطرف العراقي لأن موقفه و قدرته على المواحهة 
والإقناع عقب الأحداث الي تلت احتلال الكويت بينت مدى التناقضات الموجحودة في موقفه 
و ضحالة الخطة السياسية و العسكرية الي حددها لشأن عظيم مثل احتلال بلد مستقل برمته 
هذا إن كان للعراق أصلاً حطة في هذا الشأن. 

إن الاجتياح العراقي للكويت ر ا وا فإن سقوطه بعد ذلك کان 
من نفس الحنس» ما ينبا بأن قرارا فرديا أو بجحموعة صغيرة قد اتخذ لغزو دولة الكويت بدون 
حطة متكاملة ولو على الأمد المتوسط وأن المقررين لم تتعدى دراستهم المعطيات الجغرافية 
للمنطقة وإحمال أو سوء تقدير للعوامل الإستراتيجية المضادة الخارحية عن منطقة الخليج ما 
عثله من أهمية حيو - إستراتيجية للقوى العظمى ف العام وأن ما شاع عن تفكير ساذج 
للنظام العراقي من أن الدول الكبرى منشغلة بتفكك الإتحاد السوفيان وانتهاء الحرب الباردة 
وأن المنطقة فقدت أهميتها ”“ فإن صح ذلك التفكيرر بالصدفة) لدى القيادة العراقية فإنه بعمكن 


¢ - مارسيل سيرل" أزمة الخليج و النظام العالمي الجديد"» ترجمة د. حسن نافعة دار سعاد الصباح و مركز ابن خحلدون 
للدراسات الإنمائية» القاهرة 1992 ص 58. 
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رها معط الارن الق :ار ار في الفا ااي اة القرى الفطنى ال 
توظف التحليل الجحيو- إستراتيجي ف سياساتما لا تدشغل عن أي بقعة من العام ولا تستهين 
بأي حادثة و تقرأً كل عناصر السياسة الدولية .ميزان دقيق . لاسيما إذا تعلق الأمر .منطقة 
مثل الشرق الأوسط عموماً والخليج على الخصوص» وهذا فإن الخطة العراقية على أقصى 
تقدير لعناصرها بعكن أن نوردها جوازأ ضمن التحليل الجيوسياسي ولا ترقى للتحليل 
الجيو ستراتيجي . 
المطلب الأول : عنا الخطة | 

اكتسب العراق شيعا فشيقا قوة اقتصادية وعسكرية بالمنطقة وظفها بشكل سافر تي 
علاقاته مع دول الجوار لاسيما مع إيران والكويت بالاعتداء عليهما ومارسة هيمنته والتهديد 
يما على كل من سوريا والأردن والسعودية» وأن عناصر القوة العراقية الجديدة تتمثل في 
الجانب السياسي بسيطرة حزب البعث على الحياة السياسية بصفة كاملة و إلغاء كل التيارات 
السياسية الأحرى مل الح ركة الإسلامية والشيوعيين والأقليات الأثنية والدينية أي أن نظام 
الحكم في العراق و نحط تفكيره وفلسفته هي العنصر الأساسي لغزو الكويت ما حعل أمريكا 
تربط بين استمرار وحود البعث في الحكم و حطر تممديده السلم ف المنطقة والعا 1 أما في 
الجانب الاقتصادي فإن مداخيل البترول العراقي قد بلغت سنة 1979 حوالي 6 مليارات 
دولار نما جعله يتبع سياسة اقتصادية واجحتماعية ناجحة بحاه المواطنين برفع المرتبات وتخفيض 
الضرائب و الاستثمار على نطاق واسع في البي القاعدية والصناعة الثقيلة والصناعة البترو- 
كيميائية »ونحاح باهر ف قطاع التعليم وإدماج المرأة قي النشاط الاحتماعي و الاقتصادي . 

هذه الوضعية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية المريحة للعراق جعلت النظام يتطلع 
لدور إقليمي كبير حي أصبح العراق يتزعم جبهة ما عرف بجبهة الصمود والتصدي خلال 
فترة الثمانينات في إطار الصراع العربي س الإسرائيلي. 


* وصف وزير خارحية الاتحاد السوفيات ايفيجييٰ برعا كوف قي مذكراته حالة الجمود لدى الرئيس صدام حسين بأنه ۾ 
يكن حينها يتمتع بأي مرونة أو قدرة على الناورة او التأقلم مع الظروف و التقدير الصحيح للحقائق و أنه كان على 
اقتناع بأن القدر هيأ له ظروف النجاح لتحقيق أهدافه المستحيلة أنظر / 

M ission ã " Baghdad , Histoire d'une négociation secrête’ Sevil 1991 p: 34‏ . 
- د/ عبد الله الأشعل:" نظرات ف القضايا الدولية المعاصرة"» القاهرة 1997 ص 104 
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-إن العراق القوي الذي يريد لعب دور إقليمي دولي سلك مع دول الجوار المباشر له 
سياسات توحي بالرغبة ثي الميمنة و استعمال عناصر القوة هذه بشكل إمبريالي حلي » عوض 
استعماطها بصورة إيجابية للتعاون الذي يصل إلى الاندماج الطوعي آیانا۔ لکن کات هتاك 
عوامل كيفت سلوك العراق مع دول الجوار بشكل لا يتناسب مع قوته و سياسته لي قيادة 
المنطقة نما يساعد على تكوين سياسة التنافر و الصراع مع الجيران. 

لقد حددت بعض العوامل السلوك العراقي بالمنطقة نحو الصراع وليس نحو التعاون 
والإندماج وهذا العوامل تتمثل في الموقع الذي جعله غير محفوظ جغرافيا بالنسبة للمواحهة 
البحرية فهو معزول عن البحار القريبة منه مثل البحر الأسود و بحر قزوين الذي تفصلهما 
عه اتال كر فسان وز اروش امن هة الال ٠‏ فصل فن الاتضال الجر الا يض 
لمتوسط و البحر الأحمر حبال طوروس و هضبة بادية الشام و الصحراء السورية أما الجهة 
الوحيدة الي للعراق منفذ بحري فهي الحهة الحنوبية الي يتصل جا العراق بالعا م الخارحي عن 
طريتق الخليج العريي لكن لمسافة صغيرة جدا تقدر ب 58 كم فقط من مصب نمر شط 
العرب غربا إلى مدحل حور الزبير غربا . 

فهذه الوضعية الجغرافية تسمى في مصطلح قانون البحار بالبلاد غير محظوظة جغرافيا 
E E E O E A EY e‏ 

aE E EES SEE A E Sas 
محدداً لسلوك العراق مع دول الحوار» ذلك أن العراق جز قناة البصرة الصناعية للتوسع قي‎ 
استخدام منفذ حور الزبير كمجرى ملاحي» و رغم هذا الحل فإن المنفذ البحري للعراق‎ 
يبقى ضيقاً لأنه م يستوعب أكثر من ثلاث موانئ بحارية هي ميناء البصرة وأم قصر و خور‎ 
الزبير و ثلاث أرصفة بترولية هي الفاو و خور العمية والبكرء تقدر الطاقة الإجمالية هذه‎ 
الوا 5 مر ن سي لا و 175 رة طن م لرل ور فن اه‎ 
البحرية العراقية كما سبق فإما تتميز بانتشار البحيرات والجزر التابعة لدول الجوار و وقوع‎ 
هذه الحبهة البحرية الضيقة على بحر شبه مغلق هو الخليج العربي الذي يتصل بالبحر لمفتوح‎ 


- د/ محمود توفيق: " محددات السلوك العراقي مع دول الحوار دراسة في الحغرافيا سياسة "» رابطة الجامعات 
الإإسلامية»القاهرة 4ء ص 16. 
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: 1 
من خلال مضيق هرمز” الذي تبلغ فتحته حوالي 20كلم فقط» مما يحد من استعمال 
الواجهة البحرية ناچک غلق هذا المنفذ البحري بعمليات عسكرية محدودة کزرع الألغام 
أو بالیطرة على مضق هرمز الضيق بامكانات غشكر ية بسيطة کا کان الشان ق ربت 
الخليج الأولى عندما تمكنت إيران من وقف صادرات البترول العراقي تماما عندما دمرت 
أرصفة البترول قي الفاو وحور العمية والبكر» ونفس الأمر قامت به بريطانيا خلال حرب 
الخليج الثالثة بإحكام سيطرتما بسهولة على المنفذ البحري العراقي خلال الأيام الأولى للحرب 
كذلك ليحك الغراق تفسة عاضر عريا ف اة المرب اوق خالة السلم قان أهحال:البنحري 
للعراق محدود كذلك لأنه لا يتسع إلا بنحو 700 كلم أي ما نسبته لمساحة العراق 16 % 
ينما دولة مثل الكويت هما محال بحري يتسع 12000 كلم“ أي ما نسبته لمساحتها 0,7 % 
e‏ : : 2 2 

ودولتين صغيرتين مثل البحرين نسبتها 7 » 6 % وقطر 5.4 %4 2 

E E A E O E a o 
وحيد ضيق و ضالة اتساع الجال البحري الذي يطل عليه هذا المنفذ نما قلل من حق العراق‎ 
قي الوصول إلى أعالي البحار المفتوحة في ججحال نقل السلع و الصيد و خحاصة نقل البترول لأن‎ 
سوق الصادرات البترولية العراقية ما عدا تركيا و الأردن فما كلها تقع فيما وراء أعالي‎ 
البحار وإن هذا الوضع قلل من طموح العراق بناء أسطول بحري عسكري قوي ذلك أن‎ 
تعداد القوات البحرية العراقية : يزد عن 2500 جندي من أصل 5 مليون محند لأداء‎ 
. ©1997 الخدمة العسكرية سنة‎ 

وعلبه ان هل اة هكات ى دري اليح الاية عتصرا كيرا اليرت سياسية 
العراقية ال استهدفت تحسين وضعية العراق البحرية لما ها من آثار اقتصادية وعسكرية 
* - سمي مضيق هرمز هذا الإسم نسبة إلى الحزيرة الي تقع فيه تبعد عن الشاطئ الغربي لإيران بحوالي 2 كلم و كانت إيران 
تسيطر على المضيق منذ ما قبل الفتح الإسلامي ثم استولى عليه العرب سنة 1100 م و بقي بين مد و جزر بين العرب و 
ايران و السيطرة البرتغالية راحع في تفاصيل ذلك / رسالة ماحستير مصطفى عقيل الخطيب بعنوان " التنافس الدولي ق الخليج 
العريي"» جحامعة القاهرة. 
ت د/ جى حلمى رحب: " أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية " دار النهضة العربية» القاهرة 1999" ص 
41-34 
دفي مصليخي:" حريطة القؤى السياسية وتخطيط الأمن القومي بالشرق الأو سط والنطفة الغربية القاهرة 1992ء 
ص 38. 
* - د/ محمود توفيق: المرجع السابق » ص 19. 
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على محددات سلوك العراق مع حارته الكويت الي كان العراق يطالبها دائماً بالتنازل له عن 
حزيرت بوبيان ووربة لتوسيع واحهته البحرية ما يتلائم مع قوته ودوره كدولة كبرى ثم 
سعى بعد ذلك إلى تأحير هاتين الجزيرتين من دولة الكويت لمدة 90 سنة لكن موقف 
O E a SE E EAE Ee‏ 
E aE E E A AE‏ 

إن المطالب الحغرافية العراقية تجاه الكويت ليست حديدة فهي موجودة منذ العهد الملكي 
وهي لا تنقيد بحدود السيادة الإقليمية ولا بقواعد القانون الدولي فقد استقرت الجيو- سياسة 
العراقية على توسيع الجحبهة البحرية الضيقة الوحيدة المواحهة لإيران والكويت و هذا ما يفسر 
را ر اعرا ن مع اين ازن اة م ر ااکری لان ارپ م 
إيران ها أسباب إيديولوحية خحارجية حاصة بدول منطقة الخليج بإحار من أمريكا وبريطانيا 
والدول الغربية الأحرى إضافة للعامل الجغرافي الحلي الخاص بدولة العراق وهمذا استمرار 
العراق في مطالبته الكويت لتحسين ظروف اتصاله بالبحر يرتكز إضافة للعامل الجغرافي 
على مبداً الحقوق التاريخية و هذا لقيامه بعدة إحتياحات جزئية للكويت سنوات 1966 و 
7 و 1973 قبل الاجتياح الكامل سنة 1990 .> 

إن الموقع احغراتي للعراق كدولة محاصرة بحريا وبرياً مع عدة دول لا يوجد توافق بين 
سياساتما مع السياسة العراقية وتشكل اور مضادة لمصالح العراق مثل التقارب السوري - 
E U AEE gE a SS‏ 
العراقيين هاحس الخوف من قابلية إسقاطه نتيجة ذلك التقارب ضد مصلحته وهو ما أدى 
إلى تبنيه لمفاهيم OA‏ 
المطلب التاني: السياسة الا سترتيجية العر اقية في منطقة ال 

ع ا ف اما ا ا دان کات 
استرتيجية الحرب الوقائية هي الأسلوب الذي تعامل به مع جيرانه المباشرين الي تقوم على 
امبادأة با هجوم على الخصم ومباغتته حن يحرم من فرصة تملك زمام المبادرة للتغلب على 


د عبد الله الأشعل: المرحع السابق » ص 105. 
8 ا 2 
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مشكلة الحصار البحري والبري» وهذا ما يفسر مبادرة العراق بمهاجمة إيران في 
3 و اهجوم على الكويت واحتياحها بصورة مباغتة في 1990/08/02. 

بينما استعمل العراق استرتيجية القوة الرادعة مع الدول الأحرى وتقوم هذه الإستراتيجية 
على التهديد باستخدام القوة المسلحة كوسيلة إحبار و مديد أي أن يكون لدى الدولة 
العراقية إمكانات كافية من القوة المسلحة و هذا ما يفسر برنامج التسلح العراقي الضخم على 
حساب بالات التنمية الاقتصادية والاجحتماعية إذ كان العراق يخصص 50 2% من موارد 
IS E OOO OS SI A a EEE‏ 
امتلاكه للأسلحة الكيماوية والبيولوحية والصواريخ الباليستية الي يغطي مداها الدول 
امجاورة حن إسرائيل » وأن تأثير هذا العنصر على السياسة العراقية حعل البعض يعظم قوة 
العراق قبل حرب الخليج الثانية بأنه يعلك الجحيش الرابع قي العام رغم خحروجحه من حرب 
مدمرة مع إيران. 

كما تبينت دولة العراقة استرتيجية التفتيت الجماعي عبر التنوع الآتي الثقاقي والدييْ وم 
تحاول تفعيل هذا التنوع لصاح قوة الدولة بل استغلته كسياسة لتقوية السلطة وإضعاف 
الجحتمع عبر إثارة وتحريض كل طائفة على الآحرى عبر سياسات الترحيل القصري واصطناع 
توزيع سكان عبر الأقاليم يتميز بالتنوع من حيث اللغة و الثقافة والمذاهب الدينية فبينما 
الأغلبية الكبرى من سكانه هم من العنصر العربي حوالي %80 فإن الأقلية اللغوية الثقافية 
متنوعة بدورها بين الأكراد والت ركمان والآشوريين و الفرس فإن الأكراد يعتبرون القوة 
الأثنية الثانية إذ يشكلون حوالي %17 من سكان العراق و أمم ف نفس الوقت الأكثر 
نشاطاً ق محال المطالبة عراعاة حصوصياتمم بل لديهم نزعة انفصالية عارمة مما حعلهم عنصرا 
محددا قي سلوك السياسة العراقية فينظر النظام العراقي إليهم دائما على أساس أَمُم مصدر 
تمديد دائم لوحدته و تماسكه ذلك أَمُم كلهم يناضلون لأحل إقامة الدولة الكردية الموحدة 
مع إحوانمم ني تركيا و إيران و سوريا و أحيانا تتجاذب بعضهم روح التعاون مع تركيا أو 
مع إيران أو سوريا انتقاماً من السلطة المركزية في بغداد نتيجة ما عانوه منها من قسوة تي 
المعاملة إلى درحة قنبلتهم بالسلاح الكيماوي قي قرية حلبشا على الحدود الإيرانية لاهامهم 
معساعدة إيران ق حرمما مع العراق و قبل ذلك تم إحضاعهم لسياسة التهجير القهري 
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وقمع الح ركة الاحتجاجية و تمردهم سنة 1991 بدن اربيل والسليمانية و دهوك نما حعل 
العراق يخضع للحظر الجوي شال حط العرض °36 لحمايتهم. 

و معلوم أنه نتيجة هذه السياسة القمعية والتطهيرية في بعض الأحيان للأقليات كان 
العراق يواحه دائما في علاقاته الدولية مسائل حقوق الأقليات و جرائم إبادة الجنس البشري 
ما شكل عنصراً دائماً في اليو - سياسة العراقية مع الدول البجاورة و استعمال ورقة الأكراد 
في إعطائهم بعض الحقوق الثقافية و اللغوية إلى درحة إقرار الحكم الذاق في مناطقهم 
للضغط على تر كيا مغلا کا کان هاجس الأقلبات ا قي السياسة العراقية وحرصها 
على نفي ما يتهم به العراق فيما يتعلق بحقوق الأقليات و الإبادة. 

إضافة للتنوع اللغوي فإن التوزيع السكانِ للعراق يتميز من حيث الدين والمذاهب 
الدينية بالدولة الفسيسفائية» إذ تشكل الديانة الإسلامية الغالبية الساحقة 97 % من إجالي 
السكان موزعين على المذاهب الشيعية %60 و %20 من السنة ثم أقليات دينية مسيحية 
كالنساطرة والأرمن والأورثوذ و كس وأتباع الديانات الأحرى كالصائبة واليزيدية والبهائية 
ال تمل 3 % . 

إن مشكلة التنو ع الدين ق العراق ليست نابعة من الأقليات غير الإسلامية كما هو 
نطق الأشباء يل المفكلة تعلق -بالاغاية المسلحة بين :الةو اة هو لاء الا يرين استانروا 
بالثروة والساطة على حساب الشيعة و هذا بفعل سياسة التمييز الطائفي الي اتبعها النظام 
العراقي نتيجة سيطرة القوميين العراقيين السنة الذين ينظرون للشيعة على أَمُم إيرانيين أو 
فرساً وليسوا عرباً و أن المذهبية في العراق تتميز بتوزيع جغراقي جعل الشيعة في جنوب البلاد 
بجوار العتبات المقدسة في النحف وكربلاء و السنة في المثلث الأوسط قي الموصل وبغداد 
والرمادي قد يساعد ذلك على التباعد وتكريس الروح الانعزالية وانعدام فرص التعايش 
MD.‏ 

- إن هذا الانقسام المذهي و الحاباة الرسمية للدولة العراقية في سياستها للسنة حعلها تقع 
ا تار سياسة اعبار الهيعة مسرا اهدي سكا رو هانسها ووصفهم بالطابور 
الخامس عند حربما مع إيران نتيجة جاح القوات الإيرانية في احتلال جزء منه خلال حرب 


) 


ج نفس المرحع: ص 36. 
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الخليج الثانية. وهذا ما يفسر اختيار قوات التحالف خلال حرب الخليج الثالثة الجبهة الحنوبية 
لبداية الممجوم» وان هذا العامل الأثني ل تحاول سياسة الدولة العراقية نمذيبة بتنمية مبداً 
المواطنة كمبدأ دستوري بل تمادت في تكريس الطائقية عبر الإمتيازات الممنوحة لفغة على 
حساب أخحرى ولنطقة على حساب أخحرى» وهو ما يفسر الصراع الطائفي المستمر لحد الآن 
في العراق ما يهدد بحرب أهلية» لغياب ثقافة المواطنة والتوازنات لدى الجتمع. 

إن ما حكن استخلاصه من محددات السلوك والاستراتيجيات الي تبناها العراق هذه 
فيما يتعلق بالجيو-سياسة العراقية سواء العوامل الجغرافية الطبيعية أو التنوع الإ حعل 
العراق في علاقات توتر دائمة مع حيرانه وصلت إلى درحة الحروب لمتتالية الي لم تنتهي إلى 
اليوم» الأمر الذي ترك العراق يتحرك في سياسته على ضوء الواقع الجغراق الحلي و الت ركيز 
عليه بشكل مفرط دون الأخحذ بعين الاعتبار العناصر الخارحية المتعلقة .معصالح الدول العظمى 
وعلاقة وموقع المنطقة فيها و هو ما يؤكد الفرضية الي انطلقنا منها كون السياسة العراقية 
غداة غزو العراق أحذت بالعناصر الحيو سياسية وأهملت أو استهانت بالعناصر ال حيو ستراتيجية 
و هو ما حعل العراق يقع ضحية سياسته تلك. 

-إن تغيير سياسة العراق نحو حوانب تتعلق باحيوستراتيجية كان متأحرا حداً فلم يحضر 
له بل اكتشفه في حضم الأحداث وهمذا م يشفع إعلان النظام العراقي أن حربه مع قوات 
التحالف ليس لتحقيق مصالح عراقية إقليمية ضيقة بل كان من احل الوحدة العربية القائمة 
على معادلة الوطنية والإسلام وتحقيق عدالة توزيع عائدات الثروة البترولية بين شعوب العام 
العربي وعدم تركها بين يدي الأسرة الحاكمة في دول الخليج فقط» وكذلك كشفه لأول 
مرة أن حربه مع إيران كانت بتمويل كويي إماراتق سعودي و إن ما ترتب عن ذلك من 
دوف فك الدرل عا اراق أرهة اقصادي إ3 قفرت ليون وان 70 مار درن 
أمريكي منها 30 مليار لدول الخليج وحدها الي رفضت جدولة ديوما مع العراق بل اغلئت 
عم ا ر وو عل عکی ن ذلك فان سای لااو ر کاو وعشدفا 
اتفقت مع العراق على جدولة ديوها » نما حعل العراق يفسر موقف دول الخليج خحاصة 
موق الكو تتا ارات بان sS‏ 
العراق أصبح يطالب الإمارات العربية المتحدة بتسديد " ثمن دماء حنوده " بقيمة 10 مليار 


(D _ Yves Lacoste op cit P : 11 
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دولار و إلغاء ديونه لتعويضه عن الحرب الي حاضها ضد إيران » ثم غزو الكويت والاستيلاء 
بالقوة على ثرواتما الطبيعية و أرصدقًا المالية في العام المقدرة بين 100 و200 مليار دولار. 

إن السياسة العراقية استهدفت وضع يدها على البترول الكوييَ سوف يعطيها مكانة 
مميزة في السياسة الدولية للطاقة و داحل منظمة الدول المصدرة للبترول» وقد ساعد العراق 
ا ا وا ق 
لدولة الكويت بجزيرق بوبيان ووربة وحقل نفط الروميلة ففهم العراق الموقف الأمريكي 
ا الأمريكي كان مقصودا لحر العراق إلى حرب أخحری لإرهاق قوته 
العسكرية و تحطيمها بصفة فمائية بعد النجاح النسبي الذي حققه من حربه ضد إيران فكان 
لابد من البحث عن طريق لإنماء هذه القوة أو تدميرهاء بل أن هناك من يشكك حن في 
حقيقة شخحصية الرئيس صدام E‏ 

إن كل العناصر السابقة في السياسة العراقية داحلية لتحقيق مصلحة وطنية له» و لم يبلور 
في سياسته عناصر خارحية إلا بصفة عرضية تتعلق بتخبط القضية الفلسطينية ومراو حتها 
E‏ وكذلك تزايد السخط الشعي قي دول الشرق الأوسط أو في المغرب العربي 
على الإمتيازات الكبيرة لسلاطين و ملوك البيترو - دولار. 

لكن مآل السياسة العراقية انتهى إلى تكوين تحالف دولي ضده في إطار زوبعة الصحراي 
و تدحل الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الإثى عشر الي سمحت في النهاية للقتحالف 
الدولي باستعمال القوة ضده ابتداءا من 15 جانفي 1991 وهكذا كان مصير السياسة العراقية 
ال أدخلته ف دوامة لم تنتهي بعد. 

ففشل هذه السياسة يرحع لافتقارها إلى أي بعد استراتيجي رغم ما تضمنته وضعية 
العراق من حوانب صحيحة ومشروعة لكن على مستوى إدارة الأزمة تراكمت الأحطاء 
ا و ن ا ا 
ا یی ا اط اجات ا ا 
وضعية العراق قبل الحرب كانت حديرة بالدراسة لكونه كان يعان من وضعية صعبة حقيقة 


¢ -د/عبد الله الأشعل: المرحع السابق ص 106. 
ك - د/ عبد الله الأشعل:" حوليات القضايا العربية": المرحع السابق »ص 58. 
Yves Lacoste op cit P : 9‏ _ )& 
-Tbid p:6‏ ® 
Claude permet op . Cit p : 34‏ - ® 
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لكن احتيار وسيلة المعالحة هو الذي كان حاطاً وهو ما يدعم افتقار العراق لبعد النظر 
والتحليل الجيو- استراتيجي الذي كان يمكنه من إحراج مطالبه في شكل مقبول بينما سلوك 
لعراق أظهر تخبطا كبيرأ مباشرة بعد غزوه الكويت فافتعل سيناريو وجود ثورة داحلية ي 
الكويت على الأسرة المالكة وأن الثوار الجدد طالبوا تدحله لحماية ثورتمم وإعلان الوحدة 
الفورية مع العراق وكذلك فإن ما يثبت تخبط العراق بعد عملية الغزو وعدم وجود خحطة لا 
بعد فعلته أنه أعلن التمسك .عبادئ الشريعة الإسلامية وتغير سلوك الرئيس صدام نحو التدين 
لاستعمال الإسلام كوسيلة سياسية لكسب تعاطف الشعوب بينما تمارساته السابقة قي إطار 
سياسة حزب البعث اللائكية والتضييق على التيار الإإسلامي وما عاناه من اغتيالات لاسيما 
في الطائفة الشيعية وخير مثال على ذلك وقوفه حائلا ضد الثورة الإسلامية ف إيران . 

المبحث الثالث: التحليل الجيوستر اتيجى لدول التحالف 

ضد العراق: 

إن حجم التوافق الدولي الذي ظهر بين القوى العظمى في العام .مناسبة حرب الخليج 
لتانية لم يكن معهودا في مسيرة العلاقات الذولية المعاضرة لاسيما بين الدول الدائمة العضوية 
في مجلس الأمن حن ظهر للوهلة الأولى أن الأمم المتحدة وحدت الطريق الصحيح لتطبيق 
ميثاقها على الواقع بصورة مثالية كما اندمج في هذا التوافق الدولي بلداناً قوية اقتصاديا 
وعسكريا م تكن عضواً في بلس الأمن مثل ألمانيا واليابان وايطاليا ودول أحرى هما دور 
إقليمي تي منطقة الشرق الأوسط مثل مصر والسعودية لكن سرعان ما تلاشى الأمل قي هذا 
التوافق الدولي الظاهري إذ اكتشف فيما بعد أنه كان جرد أمل العلاقات الدولية» وبدى أنه 
مم يكن توافقا مب على أسس إستراتيجية لصاح تشكيل نظام دولي حديد كما روج له 
O E E e‏ ا فا یا اا ا کا واا 
هى منطقة الشرق الأوسط في ظرف حاص هو اعتداء دولة على دولة مجاورة صغيرة مساحة 
وسكاناً لكنها غنية بالموارد الطبيعية البترولية وى زمن إستراحة المتحاربين لاستعادة أتفاسهم 
لاستکمال صراعهم بوسائل حديدة . 

إن هذا التوافق لم يكن استراتيجيا بين أطرافه وظهر أن لكل طرف من الدول العظمى 
إستراتيجية حاصة بالمنطقة تتباين وتتعارض مع إستراتيجية الأطراف الأحرى وهمذا احتلفت 


الرؤى من حديد مرة أحرى بين نفس الأطراف المتوافقة محرد دحر العراق من الكويت 


-31- 


وظهر أن طرفا من القوى المتوافقة يريد الاستحواذ على الفريستين الكويت الحررة والعراق 
الحتل ما يزخحرا به من عناصر قوة اقتصادية كما سبق تبياها فأعلنت الولايات المتحدة 
الأمريكية نيتها قي احتواء الدولة الحررة عربونا لتحريرها و الدولة المعتدية عقابا على غزوها 
أي أن أمريكا م تترك للمتحالفين معها ما يحفظ ماء وحوههم فظهر الصراع من حديد 
بشكل شرس أعاد للأذهان أن الحرب الباردة م تنته بل على العكس لقد اقتربت أن تسخن 
SN NOOSE EAE E N E‏ 
EE gs I E‏ 

وهذا ظهرت إستراتيجيتان متعارضتان بعد شهر العسل القصير الذي عرفته العلاقات 
الدولية وأنه من المهم بحث هاتين الإستراتيجيتين مثلتين في الإستراتحية الأمريكية البريطانية 
ومن تبعهما في الحرب على العرق و الإستراججية الفرنسية- الألمانية ومن حذا حذوهما ي 
تطبيق كل التدابير السياسية و الحلول السلمية قبل اللجوء لاستعمال القوة و هو ما نتعرض له 
قي المطالب التالية: 
المطلب الأول : الت | تراز 1> - الريطاز 
المؤ يد لا ستعمال القوة ضد العراق بداية و نهاية: 

إن هذا التيار تمثله بالأساس أمريكا و أن بريطانيا بحكم علاقانما التاريخية بالمنطقة 
وبأمريكا فإن سياستها تابعة ومكملة للسياسة الأمريكية» وهذا سوف نركز على الموقف 
الأمريكي باعتباره فاعلا وعلى الموقف البريطان باعتباره تابعا في الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: مفهوح التحليل | تراتىجي الا لمنطقة 
الخليج : 


إن الإستراتيجية الأمريكية بالنسبة للشرق الأوسط ليست وليدة حرب الخليج الثانية وإنغا 


هي أقدم من ذلك بكثير وهي مستمرة لارتباطها بعنصرين هما تأمين حاية إسرائيل من دول 
الجوار العريي و تأمين مصادر النفط اللازمة للاقتصاد الأمريكي من هذه المنطقة بالذات لأن 
دوما ضعيفة عسكريا واقتصاديا ولقريما من القوى للمنافسة ما خحاصة الصين العملاق 
الاقتصادي الجديد واليابان وروسيا وألانيا وفرنساء وهمذا فإن الإستراتيجية الأمريكية حن 
ولو زال الخطر السوفيات التقليدي القدم لكنه استبدل جخطر أعظم ثل حوره روسيا و ألمانيا 
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وفرنسا الذي يطلق عليه قلب العام» ونتيجة ذلك ابتكر مللوا الإستراتيجية الأمريكية 
مصطلح الخطر بنسبة 360 درجة الذي ينطبق على منطقة دول الخليج العربي ععن آنا مهددة 
بخطر يأتيها من كل مصدر و يهب عليها من كل اتحاه وأما مفتوحة أمامه إلى أمد غير 
ا ف ا اا ار هال رر ارات اجه اراز و 
انقطاع إستراتيجيتها قي المنطقة مهما كانت الظروف و التحولات و ذلك عن طريق القواعد 
العسكرية والتحالف السياسي مع أنظمة المنطقة حاصة بعد المزة الي أحدثها غزو العراق 
للکو یت الذي أعطى هذه اللإستراتيجية نفسا ثانيا. 

إن حرب الخليج الثانية كان هدفها تحرير الكويت كموقف دولي متوافق عليه لكن 
هيمنة أمريكا على العمليات العسكرية الي تمت تحت إشرافها و سرعة تدخلها بأكثر من 
0 ألف حندي جعل هذه الحرب تحيد عن هدفها من تحرير الكويت الحبذ من اجتمع 
الدولي مغلا في الأمم المتحدة إلى تحطيم و تخريب العراق كقرار أمريكي اتخذه صقور البيت 
الأبيض الذين تشبعوا .عقولات الغرور بالقوة لإقامة الإمبراطورية الأمريكية الي لا تقف دوما 
قواعد القانون الدولي كما حددها صامويل هنتجنتون حول صراع و 
حرب الخليج الثانية فرصة لتنفيذ تلك المقولات كعقيدة آمنوا ما فأصبحوا بسياستهم تلك 
أقرب إلى الفاشية أو النازية الي يطلق عليها "مشرو ع القرن الأمريكي الجديد" أو الأصولية 
الدينية الأمريكية الي تحسد مفهوم الإستراتيجية الأمريكية الحديدة. 

- إن جحموعة أ ركان النظام الأمريكي الي يطلق عليها صقور البيت الأبيض تتكون من 
الرئیس بوش الابن وجيمس بيكر وديك تشیيٍ وبرنت سک وکروفت وکولن باول وأخیرا 
حون ستونو الذين يطلق عليهم أيضا التيار الحافظ التقليدي ثم حاء بعدهم عدد آخحر من 
الملسؤولين في البيت الأبيض كنواب للأولين يطلق عليهم الحافظون الجدد يتزعمهم بول 


% - Anthony H.cordesman " The Gulf and the west : strategic relations and 
military realities " edt: west F. Press Mancyl 1988 p: 396-410. 
® - Antoine Sanguinetti « de la frappe maissive et du Genie militaire « le 


monde diplomatique N° 444- Mars 1991, P 7‏ 
@ -د/ محمد رياض: المرحع السابق» ص 46-45. 
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وولفوتيز ودوجلاس فايس وريتشارد بيرل وجحون بولتون وإليون إبرامز الذين كلهم 
يعارسون مهمات تتعلق ها علاقة بالبنتاغون ". 
هؤلاء الذين يصلح بحسب تكوينهم و عقيدتمم جمعهم تحت ما حذر منه الرئيس 
الأمريكي الأسبق إيزنماور من حطر تصاعد" الترابط بين الدولة و دوائر الأعمال الكبرى و 
صناعة السلاح " باعتبار ذلك حلفا غير مقدس يهدد الدعقراطية ذلك أن عقيد هؤلاء هي 
ضرورة استمرار سياسة خحارحية نشيطة و عدم انسحاب أمريكا من التدحل بقوة قي العام و 
لو بعد ايار الإتحاد السوفيات لأن هناك قوى أحرى سوف تلئ الفراغ الذي تت ركه أمريكا 
بانسحاما بل أنه على العكس يجب ملىئ الفراغات الي تركها الاتحاد السوفييَ ومن بينها 
العراق» أي أن هدف السياسة الأمريكية حسب بول و ولفوتيز هو منع ظهور أي قوى 
أحرى تنافس الولايات المتحدة على المسرح الدولي وذلك حن إذا استدعى الأمر استعمال 
القوة لمنع أي منافس محتمل على تحدي أمريكا إن على المستوى الدول أو الإقليمي و هو ما 
ينطبق على العراق الذي أراد انتهاز فرصة إعلان ماية الحرب الباردة باحتلال الكويت 
وتشكيل قوة لملئ الفراغ الذي حسبه تركه انشغال الإتحاد السوفياتي وأمريكا بتصفية أثار 
الخرب الباردة. 
إن تيار الحافظين الحدد استطاعوا تطوير عقيدقم باستبدال حطر الشيوعية بخطر 
الإرهاب وقد فسروا وقوع أحداث 11 سبتمبر بسبب عدم تدخحل أمریکا بشكل كاف 
لترتيب أوضاع العام بعد الحرب الباردة ويدللون على ذلك بأنه لولا حروج أمريكا من 
أفغانستان بعد انسحاب الإتحاد السوفيات منه وترك الأفغان لحل مشاكلهم بأنفسهم ما أدى 
إلى صعود طالبان و ظهور تنظيم القاعدة. ويذكرون في الرد على المنادين بعدم تدخحل أمريكا 
في البلاد البعيدة الي لا تعن أمريكا في شيء يقولون للرد على ذلك أنظروا إلى حطام م ركز 
التحارة العالمي و مبئ البنتاحون* مما يعن أن الحل هو في زيادة تدحل أمريكا وأن تكون 
E E A‏ ا کک ا وای 


(D _ Norman Birnbaum le monde diplomatique. Op. Cit p: 6‏ 
- د محمد ريايض: المرحع السابق» ص 43. 
- د|/ محمد كمال: " الفكر الحافظ والسياسة الخارجية للإدارة بوش الثانية» محلد السياسة الدولية»تصدر عن مركز الدراسات 
الإستراتيجية لحريدة الأهرام القاهرة» عدد 159 حانفي 2005 المحلد 40 » ص 39. 
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بالأساليب السياسية إذا كان ذلك كافياً عن طريق التلويح بالإصلاح السياسي في منطقة 
e laa ESS ea‏ 
موالين لأمريكاء و قد تأكدت هذه العقيدة في السياسة الأمريكية عندما فازت منظمة حماس 
بالانتخابات البرلمانية والضغوط الي تمارس على الشعب الفلسطيي لعقابه على اختياره الحر 
والدعقراطي .منع المساعدات عنه بل ميد الأرصدة المالية . 

إن انعكاسات عناصر الإستراتيجية الأمريكية على الوطن العربي واضحة جدا إلى درجة 
أن أصبحت هناك عقيدة مكرسة ي الإدارة الأمريكية على أنه يجب التدحل في الشعون 
الداحلية العربية و الإسلامية الي ليست شأناً حلياً و أن لأمريكا الحتق في التدحل في هذه 
المنطقة من العام لمنع ظهور تلك القوى الي تؤثر على المصالح الأمريكية التالية: 
أ -تأمين منفذ مضمون إلى نفط الخليج بثمن معقول دون شروط سياسية أو عسكرية أو 
اقتصادية. 
ب - الإبقاء على ميزان تحاري مستقر مع الدول المنطقة. 
ج- الاستقطاب المنتظم و الدائم لفوائض تلك الدول من الودائع والعملات ف أسواق المال 
الأمريكية . 
د- تتين العلاقات السياسية و العسكرية مع دول الشرق الأوسط ما يخدم حماية إسرائيل 
و إيجاد تسوية سلمية ترضي إسرائيل بالأساس. 

إن المفهوم الأمريكي هذا الذي يطلق عليه القرن الأمريكي الجحديد يجعل من الدول 
العربية والإسلامية بلاد لا مالك ها ويرحعنا إلى المفهوم الققدى الذي برر به احتلال 
اللستعمرات كلصه1 - وصه× و أن أمريكا لو لم تتدحل لتغيير الداحل الإسلامي فإن 
إفرازات هذا الداحل سوف تأت لأمريكا ذاتما وتغيرها من الداحل نما حعل نورمان بودورتيز 
يدعو صراحة إلى حرب عالية رابعة مع الشعوب العربية و الإسلامية لأن أمريكا تواجه قوى 
حطيرة تتمثل ف الإسلام الراديكالي والدول الي تساند الإرهاب و أن أول خحطوة قي هذه 
الاتجاه الصحيح حسبه» هي توحيه الضربات الإستباقية هي الإطاحة بالدكتاتوريات الي ها 
أسلحة دمار شامل يحتمل تزويد الإرهابيين بها وعلى أمريكا أن لا تنتظر حن يقترب الخطر 


D _ Anthony H. Cordesman Op. Cit, P 174 
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بل عليها استعمال الضربة الإستباقية وعدم انتظار موافقة الدول والمنظمات الدولية أي أن 
يكون لأمريكا حرية التصرف بشكل فردي”. 

إن عناصر الإستراتحية الأمريكية الجديدة لم تبق محرد عقيدة يدعو إليها المنظرون ويؤمن 
يما السياسيون بل تحولت إلى حطط عسكرية شاهدها العا م ق الواقع عبر وسائل الأعلام الي 
حندت لذلك في إطار الإعداد المعنوي للتحرك الأمريكي في أزمة الخليح وهكذا تم 
العدوان على العراق واحتلاله نتيجة لحرب الخليج الثانية في إطار استمرار الإستراتيجية 
الأمريكية الشاملة و الدائمة بنفس التبريرات الي ساقها نورمان بودورتيز وبنفس التدرج و 
لترتيب بعد 11 سبتمبر 2001 في إطار مكافحة الإرهاب خوفا من تحالف بين النظام العراقي 
برئاسة الرئيس صدام حسين ومنظمات الإرهاب الدولي لتمكينهم من أسلحة الدمار الشامل 
ال يعتقد وجحودها لديه أي أنه نتيجة هذه العقيدة تم احتلال بلد كامل و حطمت كل 
مقومات الحياة الحديثة فيه محرد تخمينات عن وجود أسلحة الدمار شامل و تخمينات بتسريبها 
للمنظمات الإرهابية و قد تم ذلك كله دون الحصول على أي موافقة من الحتمع الدولي أو 
المنظمات الدولية كما اعتقده نورمان ونفذه الحافظون الجدد . 

إن الإستراتيجية الأمريكية يطلق عليها بعض الكتاب مصطلح إستراتيجية ايمنة 
A SE E AEA SEE EOE og‏ 
خلال إحكام قبضتها على بعض المناطق ف العام ومن أهمها منطقة الخليج. 

إن الإستراتيجية الأمريكية تقوم على استخدام القوة من أجل اليمنة على المنطقة لأحل 
الاستيلاء على مصادر الطاقة قي الشرق الأوسط و تطويق القوى المناوءة ها في هذه المنطقة 
لاسيما أوربا وشرق وحنوب آسيا» بهدف تأمين الإنتاج و تقليل المخاطر الاقتصادية لاسيما 
حطر البطالة بتشغيل الصناعات المختلفة وحاصة صناعة النفط والصناعة الحربية »> و إضافة 
لذلك فإن هناك شعوراً بالقوة لدى الشعب الأمريكي ونزعة حكامه بتأمين استمرارية 


- د/ محمد كامل: المرحع السابق» ص 40. 

^ - د/ حمود وهيب» السيد: " الإدارة الأمريكية لأزمة الخليج الثانية كنموذج إدارة الأزمات السياسية بالنظام العا مي 
الجديد"» حامعة حلوان» القاهرة 1996 ص 88 و ما بعدها. 

© - د/ محمد رياض: " الولايات المعحدة في اليزان الجيو بوليتيكي الغري"» جحلة السياسة الدولية» العدد 159 جانفي 
5 احلد 40» ص 43. 
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الزعامة العالمية» فولد ذلك نوعاً من الطموح الممترج بالغرور بالقوة لإقامة الإمبراطورية 
الأمريكية خحاصة منذ تولي آل بوش الحكم و ذلك .مناسبة حرب الخليج الثانية والثالثة » فتلك 


هى عناصر الإستراتيجية الأمريكية العالمية الي حوهرها هو استعمال القوة العسكرية 


ومصدرها هو عقيدة أ ركان النظام الأمريكي و أن من تطبيقات هذه الإستراتيجية في حرب 
الخليج على العراق برزت عناصر فرعية علية التطبيق على العراق خحاصة لكنها في خحدمة 
العناصر الرئيسية السابقة» فما هي العناصر المشكلة لالإستراتيجية الأمريكية قي منطقة الخليج 
عناسبة حرب الخليح الثانية؟ 

- أولها: هو إعادة صياغة الحتمع العراقي ما يضمن إزالة أو على الأقل لإضعاف هويته 
العربية الإسلامية الي استنتحت أمريكا أَمْا هي سبب مناهضته لإسرائيل و لأمريكا و هو ما 
يفسر طريقة صياغة الدستور العراقي و ما أثاره من نقاش حول نقطة متعلقة بعروبة و إسلام 
الدولة و الجتمع العراقي أو أن حزءا من الشعب العراقي فقط ينتمي للعروبة والإسلام ؟ 

- تأنيها: اقتصادي يتعلق بالاستيلاء على نفط العراق وكل نفط المنطقة . 

- تالتها : تأكيد هيمنة أمريكا على العام من خلال سيطرقا على أهم منطقة اقتصادية 
وحضارية ق العام و أن احتيار العام العربي ومنطقة الخليج بالذات كمسرح للعمليات يعتبر 
أمرا ماليا لإظهار الدور الأمريكي ولتأمين حاية إسرائيل وتأمين تبعية العام العربي وحكامه 
لا ی 


أ الفناذئ التى تة ان اة آل ف رکه 


لقد ظهرت حنكة أمريكا و تطورها ليس في محال التكنولوحي و العسكري فقط بل 
في محال إدارة زمتها مع العراق من خلال صياغة و إخحراج إستراجيتها عفهومها وبعناصرها 
ا لخطيرة السابقة في شكل مبادئ قانونية استعملتها في إدارة الأزمة و بعد ذلك في الحرب ضد 
العراق » ق إطار سعيها لحعل سلوكها يندمج و يتكيف مع الشرعية » وقد تمثلت هذه 
المبادئ ق إرادة استعمال القوة و ألا قيد عليها في استعماها بشكل منفرد تم تأسيس الدفاع 
الشرعي الطبيعي تطبيقا لعقيدة بوش المتمثلة في الضربة الإستباقية ثم مبداأً ضرورة مكافحة 
الا ا ا ا ى ا ا 


- د/ عبد الله الأشعل: " حوليات القضايا العربية"» المرحع السابق» ص 41-40. 
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القرن الأمريكي الجحديد الذي يتيح لأمريكا التدحل قي كل نقطة من العام تتطلب مصالحها 
ذلك و هذا عن طريق قواتما في حلف الأطلنطي الذي تمت عولته. 

أولا: أنه لا يوحد قانوناً ما يمنع دولة واحدة استعمال القوة 
لحمانة مصالحها: 

ليس هناك من شك أن من يقررون في أمريكا و المؤسسات العلمية الي تحدد هم 
مسارات السياسة المتبعة لا يجهلون مضمون وأحكام ميثاق الأمم المتحدة لاسيما المادتين 2 


و4 الي تمنع التهديد باستعمال القوة أو استعماها فعلاً ضد سلامة أراضي والإستقلال 
السياسي للدول الأحرى بشكل لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة» هذا المبدأً المستقر قي 
الفل لرل ايحت القراعة العافة به تشك جرع نالطع العا الول اا من 
القواعد الآمرة المنظمة للعلاقات الدولية وتأكيد وظيفة القانون الدولي كأداة لحفظ السلم قي 
العلاقات الدولية. 

لكن أمريكا الي استعملت قوقًا المنفردة بشكل مفرط فإنا تعتبر ذلك مسايرا للشرعية 
الدولية. 

إذ حسب رأي أحد فقهاء القانون الدولي المنظرين للسياسة الأمريكية هو الأستاذ 
"ميخائيل قلينون 10۸ء61 M121‏ " فإن استعمال القوة الأمريكية في العراق تم في إطار 
مشرو ع لأنه لا توحد قواعد تمنع اللحوء لاستعمال القوة » و أن المادة 2 و 4 من ميثاق 
الأمم المتحدة أصبحت ملغاة و أنه لا مكان لوحود مانع للحرب ضد العراق لأنه في غياب 
ما ينع بصفة واضحة استعمال القوة فإن سلوك الدولة لا يتم تقييده تحت أي مبرر أي على 
قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة فلذلك بباح للدولة استعمال قوقا و يكون ذلك أمرا 
ا لحكم الحكمة الدائمة للعدل الدولية في قضية اللوتس المؤرخ قي 
7 “ˆ^ . 


- د/ رحب عبد المنعم متولى: " النظام العالمي الحديد بين الحداثة و التغيير» دراسة نظرية تطبيقية على الأحداث الدولية 

الجارية» دار النهضة العربيةء القاهرة 2003ء ص 301. 

 - Mary Ellen Q’connell « la doctrine Americaine et l’intervention en iraq » in 
/ afdi xlix 2003, cnrs editions , paris 2003 , P4: et 5. 
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و يؤسس هذا الرأي قي إلغاء وسقوط للمواد الي تمنع اللجوء واستعمال القوة إلى عدم 
العمل بتلك النصوص مددا طويلة » وأن هناك حالات كثيرة تم استعمال القوة العسكرية فيها 
مما يجعل سلوك الدول قي العلاقات الدولية قد أنشاً قاعدة عرفية جحديدة بقبول استعمال القوة 
وأن القاعدة التشريعية المنصوص عليها قي الميثاق قد ألغيت جراء عدم الاستعمال ونشوء 
عرف معارض ها وقد تمسك ذات الكاتب في الاحتماع السنوي للجمعية الأمريكية للقانون 
الدولي بتاريخ 2 و5 أفريل 2003 بنفس الموقف مؤكداً أن القاعدة القانونية إذا ماتت فيا لا 
يمكن أن تبعث من حديد» كما استهجن هذا الكاتب موقف إدارة مجلس الأمن للقضية 
العراقية الذي يعتقد أنه هو الذي رخحص استعمال القوة في العراق دون أن يكلف نفسه عناء 


الببحث هل حقيقة أن هناك ترحيص أم لاء إن قيود استعمال القوة القديعة قد زالت و إن 


إن القيد الوحيد الذي بمكن أن يكون هو ترحيص المنظمات الإقليمية القريبة من موقع 
التدحل مثل ترحيص الحلف الأطلسي باستخدام القوة في كوسوفو ‏ 

إن الفقهاء الأمريكان المؤيدين لسياسة بلادهم يؤسسون ذلك على بداية تكوين نظام 
قانون دولي جدید 141 Nouveau systeme de droit internat‏ تسمح قواعدە 
للمنظمات الإقليمية مثل حلف الأطلنطي أن تتدحل بدون أي رخحصة من مجلس الأمن و أنه 
مناسبة الحرب ضد العراق فإنه لا يوحد أي تحديد لاستعمال القوة من أي منظمة إقليمية 
حي حامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية معنية بالشأن العراقي. 

من خلال هذه الآراء الخطيرة و الغير منطقية حي مع نفسها إذ أنه حسب هذا الفقيه 
فإن العلاقات الدولية تصبح تخضع لنطق القوة وليس لسلطان القانون وأنه تبريرا لسياسة 
الميمنة الأمريكية يجري تطويع قواعد القانون الدولي لصاح هذه السياسة » كما أنه يتناقض 
فبينما يقبل وضع شرط لاستعمال القوة و هو الترحيص من الحلف الأطلسي بالنسبة 
لكوسوفو فإنه يتجحاهل جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية يعنيها مصير العراق» وأننا لا 
جد أي مبرر أو تأسيس قانون لعالجة قضية العراق كحالة خاصة اللهم إلا المبررات 


‘D _ Michael Glenon « Self- Defense in an Age of terrorism » proceedings of the 
American society of international law vol 97.2003, P 150. 
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السياسية الناتحة عن الأحادية القطبية وأنه لا بمكن تقدير و وصف مثل هذه الآراء إلا بأها 
حارج القانون. 
تانا: الدفاع ال Droit De Defense Preventive :يûi Î gşJl|‏ 

تحاول الإدارة الأمريكية تأسيس تدخلها ف العراق على مبداأً الدفاع الشرعي الطبيعي 
والوقائي الذي يعن أنه حي ولو لم يثبت أن العراق اعتدى فعلاً عليها فإن ذلك لا منعها 
من التدحل حهاية لمصالحها المهددة من طرف العراق يعد تطبيقا قانونياً سليماً حقها الطبيعي 
في الدفاع الشرعي اتا لا يكن أن يصيبها من تمديدات العراق. 

يعتبر الفقيه حون يوو 0٠ر‏ ١ط[‏ هو المنظر همذا المبدأ في السياسة الأمريكية لكونه 


2 قي إدارة الرئيس بوش عند اجتياح العراق الذي يفسر للمادة 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة الي تنص على أن أحكام الميثاق لا يحكن أن تعرض أي عضو في الأمم المتحدة 
لعدوان مسلح لكن كيف يفسر استعمال القوة العسكرية ضد العراق الذي لم يثبت اعتدائه 
على الولايات المتحدة الأمريكية ؟ 

إن الفقيه حون يوو 00ر ”ط0ز يفسر عبارة الطبيعي اaإناه.‏ الواردة بالمادة 51 بأن 
واضعي ميثاق الأمم المتحدة قصدوا ها الدفاع الشرعي الوقائي م۷ن ع6۷ءم الذي يعد 
صورة جحسدة للقانون الطبيعي ف الدفاع الشرعي و أن هذه الصورة من الدفاع الشرعي تمت 
مارستها ي قضية ع«ناهإه٣‏ سنة 1837 حيث اشترط يذه المناسبة قي الدفاع الشرعي 
E N a O E‏ 
أن يكون الرد على التهديد الوشيك متناسب أي أن يكون القدر من القوة المستعملة يتفق مع 
إزالة التهديد و الخطر . 

فحسب هذا التفسير لمبدأً الدفاع الشرعي الوقائي أنه بمكن لأي دولة أن تقدر أن ٿ 
سوك دول ارز ها أ حى غين عه عندما تبي معا للأساة أو تسح اة فراع 
ع عل الها رع اشد د كرا م هاف كا داعا ا عل 
البطالة فإن مثل هذه السل وكات تسمح لدولة جحاورة ها أو بعيدة عنها أن تتدحل قي شؤوفا 
بالقوة العسكرية لإزالة تلك المنشآت على أساس أن ذلك يعد دفاعا شرعياً وقائياً » و أن هذا 
التفسير يتلاءم مع مسلك الولايات المتحدة الأمريكية في استعماهها القوة ضد العراق الذي 
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يهدد الولايات المتحدة الأمريكية بأسلحة الدمار الشامل الي يمكن أن يسرما للمنظمات 
الإرهابية و أن النظام العراقى غير مؤتمن و له نزعة عدوانية بفعل اعتداءاته المتكررة على شعبه 
بالأسلحة الكيماوية و على حارتيه إيران ثم الكويت» أي أنه تم تفسير الخطر أو التهديد 
الوشيك غير المباشر لأنه من خلال الأمثلة ال يضربوما لا يوحد أن العراق اعتدى على 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

- إن الفقيه حون يو يعرض نظريته للدفاع الشرعي الوقائي لضبط وتحديد عنصر 
التهديد الوشيك بتوفر المعايير التالية: هل أن العدوان ممتملا ؟ وهل أن هذه الاحتمالية تتزايد 
باستمرار ؟ وهل أن الطرق الدبلوماسية بمكن أن تعالح هذه التهدیدات ثم ما مدى اتساع 
الل © 

أي أنه يريد أن يقول لتحديد مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي أن الدولة ال تستطيع الرد 
على التهديد و الخطر فإنه لا بعكن مها متها أبدا و هذا يؤدي للتأسيس للفوضى الدولية في 
اال ت 

Bl A E EEA E ISA e 
وضعا خحاصا والقول بأن مبداً الدفاع الشرعي الحالي غير مناسب للولايات المتحدة الأمريكية‎ 
لاهن أن يقر ا كر فا كر اعات د ارهاب أئ تكرين قراعك ادىئ خاصة تماش‎ 
مع سياسة الولايات المتحدة وحلفائهاء بينما وقي نفس الوقت فإن ميثاق الأمم المتحدة وهيئة‎ 
مجلس الأمن يحتفظان بسلطامما إتحاه بقية الدول الأخحرى.‎ 

إن أمريكا بتبرير سلو كها باستخدام القوة في العراق على أساس مبادئ القانون الدولي 
غير مقبولة لأا غير منسجمة مع المستقر عليه ني الفقه والعمل الدولي لتفسير وتطبيق قواعد 
القانون الدولي المتعارف عليهاء نما يو كد أنه مهما إحتهد الفقهاء الأمريكان لتأسيس سياسة 
بلادهم على أَمُا تعتمد على قواعد القانون الدولي وحعلها تتفق مع الشرعية الدولية فإن ذلك 

“D _ John yoo " international law and the war in iraq " AJIC vol 97, 2003, p: 574. 

q P 

(2) - د/ محمد السيد حسن داود: " نظام الميمنة الأمريكية والقضايا الدولية المعاصرة - دراسة مقارنة بالنظام الإسلامي"» دار 
النهظة العربيةء القاهرة 2003»ص35. 


©) - Jane stramseth “law snd farce after iraq: a transitional mament’” Ajic.vol 97, 
2003, p:639. 
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غير مكن وقد لاحظنا أن " حون يوو" الذي حاول الإستناد على مبداً الدفاع الشرعي فإنه 
م يناقش إلا وضع معايير لإستعمال القوة من وجهة نظر خحاصة به هو فقط» ما ي كد عدم 
وحود أي قاعدة محددة تبرر الغزو الأمريكي. 

- إن تبرير استعمال القوة ضد العراق لا بمكن أن يقوم إذا على مبداً الدفاع الشرعي 
وأنه حن السوابق الدولية لأمريكا في استعمال القوة ضد كل من ليبيا وأفغانستان والسودان 
كانت تستند حسبها ليس على حطر أو تمديد وشيك بل على حوادث واقعية في قضية 
لوكربي أو 11 سبتمبر» بينما في الحالة العراقية فإنه م يثبت وحود أي اعتداء بل أنه حى 
أسلحة الدمار الشامل العراقية ال كانت تروج هما أمريكا م ثبت وجودها مطلقاً » کما لا 
يكن اعتبار دفاع العراق عن جحاله الجوي قي بعض الحالات المنعزلة و البسيطة عندما كانت 
الطائرات الأمريكية و البريطانية تمارس الحظر الجوي عليه قي الشمال و الجنوب لم تكن إلا 
ضربات ضعيفة عديمة الأثر لا بمكن أن ترقى إلى الخطر و التهديد الوشيك كعنصر للدفاع 
الشرعي الوقائي الذي تمسكت به أمريكا » و منه يمكن القول أن مبدأً الدفاع الشرعي لا 
يستوعب نظرية الضربة الإستباقية السياسية الخطيرة . 
ثالتا: ميدأ مكافحة خطر الظاهرة الارهايية : 

من دون شك أن خطر الإرهاب على الحتمعات والشعوب بالغ الضرر »› وأن كافة 
الشرائع تنبذه وتحاربه » وأنه لا يكاد يوجحد من يشجع هذه الظاهرة حن ف قيادات وعناصر 
بعض المنظمات الي توصف بالإرهابية من طرف أو من طرف آخر فالاتفاق على خطر 
الظاهرة الإرهابية عام وشامل» لكن بالمقابل فإن فرز من هو الإرهابي» من غيره» وتحديد 
العمل الإرهابي والنضال من أجل الحرية والكرامة الإنسانية هو محل احتلاف . 

E ER N aE E SE LS E a 
› إرهابي وكل سلوك يخالفها في الأهداف ويعارضها ني المصالح والمناهج و المبادئ هو إرهابي‎ 
الي عبر عنها الرئيس بوش "بأنه لا حياد في الحرب ضد الإرهاب" خلال انعقاد المؤتمر الدولي‎ 
للحرب على الإرهاب المنعقد بوارسو بتاريخ 2001/11/06 » ما أدى بمعنظرها صامويل‎ 


ر - د/ جمال عبد الجواد :" نكبة العراق- الآثار السياسية والإقتصادية "» م ركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الأهرام 
القاهرة» 2003 ص 289. 
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همنتجنتون الذي كان يشغل منصب منسق غخططات الأمن للرئيس الأمريكي كارتر » ينادي 
بصراع الحضارات الذي يعن عنده أن التقدم والتأحر رهن سلالة معنية وانتماءات دينية 
معنية تعكس درجة تقبل الناس أشكال التقدم وحرية الرآي عند ارات المحتلفة » وأنه 
يضع على الخط الأول لصدام الحضارات الحضارة الإسلامية - العربية باعتبارها العقيدة 
الراسخة الجذور في الوطن العربي و الإسلامي الي يعكن أن تقف قي وجه العدوان الأمريكي 
والصهيوني واتخذت الإستراتيجية الأمريكية حطة مدققة تقوم على التشويه والتضليل وبذر 
روح الشك في كل ما له صلة بالعقيدة الإسلامية والعربية على ما عقيدة تدعوا للعنف 
EN, EYEE BA Sa E E AN SES‏ 
والتخحطيط لبعض عمليات العنف من تفجيرات واغتيالات في مختلف مناطق العام الغربي أو 
حي داحل الدول الإسلامية والعربية ذاتما وحاصة في المرحلة الحالية بالعراق وقي أمريكا 
تفجيرات نيويورك وني أوروبا تفجيرات مدريد ولندن» ثم تسويق كل ذلك للعالم تحت 
مسمى مكافحة الإرهاب الدولي الذي أصبحت له دلالة واحدة هي ماربة كل ماله علاقة 
بالإإسلام والمسلمين . 

- ومن هذه الزاوية فإن العراق ما امتلكه كدولة و شعب من أسباب بداية تحقيق 
الاستقلال التكنولوجحي عن الغرب قد بدأ يهدد أمن مصال الغرب تؤهله مستقبلاً تقليصهم 
تفوق العرق الغربي والأمريكي بصفة حاصة و ما في ذلك من دحض مقولة أن الانتماء 
للديانة اللإسلامية والحضارة العربية هو سبب التخلف الي ليس .عقدورها أن تنتج تكنولوجيا 
أو أي تقدم و أن إنتاحها الطبيعي الوحيد هو إنتاج الإرهاب فأد ركت أمريكا أن قوة العراق 
الحضارية كمهد للذاكرة العربية و الإسلامية يهدد سيادة الثقافة و القيم الغربية الأمريكية 
ا 

-فشعار أمريكا في الاعتداءات المستمرة على الدول الإسلامية في ليبيا والسودان- 
وأفغانستان و أخحيرا تي العراق تم دائماً تحت عباءة مكافحة الإرهاب الذي تم إعلانه بصفة 
رسمية سنة 1981 عند وصول الرئيس ريغن للسلطة الذي أعلن أن حور ارتكاز السياسة 
الخارجية الأمريكية سوف يكون الإرهاب الدولي الذي ترعاه الدولة ووصفه بأنه طاعون 


ر - د/ طه نوري ياسين الشكرجى: " الحرب الأمريكية على العراق "» الدار العربية للعلوم ببيروت 2004 ص 155 
9 ادى المنجدة: "الحرب الحضارية الأول مستقبل الماضى وماضى المستقبل "» دار الشهاب الجزائر 1991 ص116. 
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ور على ا ااا مو ر و ها ن ر ت ا 
سبتمبر "با لحرب المقدسة ضد الإرهاب" ممدفها المعلن الذي هو نشر القيم الأمريكية والقضاء 
على الاستبداد و أداتما الحددة بالضربة الإستباقية» ونظرا لبن الدولة الأقوى في العام 
بدا مكافحة الإرهاب لتصفية حساباتما مع حصومها من الدول وتغطية لعقيدها المترسخة قي 
استخدام القوة و العنف ضد كل ما تعتبره ضد مصلحتهاء إلى درحة أصبح يصدق على هذا 
السلوك المحالف للقانون أن مبدأً مكافحة الإرهاب على الطريقة الأمريكية أدى إلى ظهور 
نظرية قانونية تصف مكافحة الإرهاب بأما هي نفسها تسمى "إرهاب الدولة" ذو آثار 
E TE NA OG E E N SAT GEE‏ 
إرهابيين» لأن أمريكا أصبحت تارس إرهاب الدولة باستفجار دول كاملة لتنفيذ سياستها 
E EN AE UE E OSE E‏ 
اقاب غر رطا ومن امال افر ل اها كار ارهاب داكا دو مه 
بواسطة أحهزة الدولة ذاتما من بعض الدول الي يطلق عليها "الشرطة الحلية الراحلة " بالتعبير 
الشعي الأمريكي الذي يعي الدولة التابعة أما مركز الشرطة فهو واشنطن و هذا يفيد أن 
أمريكا تفوض لبعض الدول تنفيذ جزء من سياستها "إرهاب الدولة" للدويلات التابعة ها قي 
ااا ا هات 

الأمر الذي بيمكننا أن اسا آنا ار رقاب اض بار غا مین 2ک 
مستوى دول رئيسي تنفذه القوات الأمريكية مباشرة عن طريق الاحتلال مثل حالة 
أفغانستان والعراق» ومستوى ملي انوي تنفذه عن طريق الدول التابعة ها سواء لضرب 
القوى المناهضة لسياسة أمريكا أو القوى للمقاومة لسياستها مثل ضرب المقاومة في أفغانستان 
أو العراق عن طريق باكستان أو تكوين نظام حيش و شرطة حديدين في تلك الدول» ومثلما 
حصل بالإذن لأثيوبيا للتدحل في الصومال ضد النظام الناشئ للمحاكم الشرعية. 


نعوم تشومسكى ونورمان فينكلشتاين وآحرون : ترجمة د/ حمزة المزيئ'العولة والإرهاب حرب أمريكا على العالى 

السياسة الخارحية الأمريكية واسرائيل" مكتبة مدبولى القاهرة 2003» ص 75. 

د د/ السيد ولد أباه: "عام ما بعد 11 ديسمير 2001ء الإشكالات الفكرية والإستراتيجية» الدار العربية للعلوم» بيروت 
04-ص 41. 

- نعوم تشومسكس ونورمان فينكلشتاين: المرحع السابق» ص 79. 
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كما لوحظ وعلى حين غرة حركة تقنين واسعة لإصدار قوانين تسمى بقانون مكافحة 
الإرهاب بداية من بريطانيا إلى عدد كبير من الدول العربية والإسلامية إذ تعتير هذه القوانين 
نسخة طبق الأصل وزعت من طرف الولايات المتحدة على هذه الدول لتصادق عليها 
بر اناما وإصدارها قي الجريدة الرسمية كقوانين داحلية و إضفاء الشرعية القانونية على 
السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب» وبذلك تمت " عولة مكافحة الإرهاب و شرعته هذه 
السياسة الأمزيكة " : 

ومعن عولة مكافحة الإرهاب في السياسة الأمريكية ليس له مفهوم كمي فقط أي 
بتكثيف عدد وحالات التدحل بل انطوى على معن عقيدي حاصة بعد 11 سبتمبر بأن 
أعطيتله أولزهة متقدمة قى ساسة مريك إل در جة جات اهاد عبد آي الأشعل يفول 
بنشأة فرع حديد في الدراسات الأمريكية هو القانون الدولي لکا 

وأن المنهج الأمريكي في مكافحة الإرهاب اتخذ عدة اتحاهات الاججاه الأول منها هو 
الاتجاه البوليسي الأمي و ذلك على المستوى الأمريكي ذاته أو على المستوى الإقليمي بإبرام 
عدد من الاتفاقيات ف هذا الشأن» لأن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة إحرامية تتطلب مواحهة 
أمية. اکر فعالية» إن هذا المنهج ييز استخدام القوة في العلاقات الدولية ما دام يتعلق 
عكافحة الإرهاب كخطر يهدد الحضارة الإنسانيةء إن هذا الاتجاه البدائي في حل التراعات 
الدولية أوصي به لدول العام الثالث فقننته في قوانين حاصة ما تنتهك كثيراً من مبادئ 
ارقت الا ر فرق اسان ق كل قران اما د ف اط راون هة 
ا السار الك ا ي ا قاتا لا يتعارض مع الدستور» فبعض الدول الي 
عرفت بتسيير دواليب الحكم فيها تحت حالة الطوارئ المستمرة وحدت ضالتها في استبدال 
ذلك بإصدار قوانين لمكافحة الإرهاب وبذلك ضرب عصفورين بحجر واحد »إرضاء امريكا 
واحافظة على عروشها . 

- أما الاتجاه الثاني فهو الا تجاه القانون في مواجحهة الإرهاب لكون الإرهاب يعتير ظاهرة 


)_ د/ عبد الله الأشعل: "القانون الدولي لمكافحة الإرهاب"؟» دار النهضة العربيةء القاهرة 2003 ص 5. 
@ - د/ عبد الله الأشعل: "مستقبل الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فى ضوء الإتحاهات الدراسية الحديثة" جحلة السياسة 
الدولية عدد 159 جانفى 2005 امحلد 40 ص 28. 
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احترام الحريات المدنية و تغليب الدستور و القانون الداحلي ورفض مقولة أن الإرهابيين لا 
هم من تنظيم كشبكات على المستوى الدولي يجب التعامل معهم كفاعلين دوليين على 
ا 

وقد انتقد هذا الاتجاه السياسة الأمريكية في أفغانستان وممارسات معتقل جوانتنامو 
وفضائح التعذيب في سجني أبو غريب وباقرام أي أصبح التشديد على احترام القانون 
ومراعاة الرأي العام ومواقف الدول المتحالفة الرافضة للمنهج الأول و كذلك موقف القضاء 
الفيدرالي الذي أظهر قي عدد من القضايا رفضه للمنهج الأول على أساس أنه يخالف القانون 
فأصبحت السياسة الأمريكية في مكافحة الإرهاب طبقا هذا المنهج الشامل لمكافحة الإرهاب 
مشروطا .مساندة الحرية قبل ذلك و لاتكتفي الدول ق ماربة الإرهاب كنتيجة و ظاهرة بل 
يجب أن تتكفل بالجذور الحقيقية للإرهاب داحل الجتمعات » أي أن هذا الإتجاه لا يكتفي 
بصياغة سياسة مكافحة الإرهاب في أطر قانونية شكلية توفر الشرعية بل لا بد بالإضافة إلى 
ذلك من إضفاء المشروعية الموضوعية » و من هنا نادت بعض الأقلام الأمريكية مثل ميخائيل 
هیرش Michae1 ¡rsh‏ و بول ویلکنسون P41 W¡1kins01‏ بأن مستقبل الإرھاب مرتبط 
مدى إصلاح السياسة الخارحية الأمريكية بهذا الصدد عن طريق الإلتزام أكثر بأحكام القانون 
الدولي و فك الإرتباط بين الإرهاب و الطغيان و الديكتاتورية لكن دون أن يشيروا عند 
معالمحتهم للإرهاب في الشرق الأوسط إلى أن سياسات إسرائيل هي السبب في كل ردود 
الأفعال الي يعتبروفا إرهابا“. 

ورغما عن هدا القطرر اجان ى الكابات الأمريكة خرل الإرهاتب فان السياسة 
الأمريكية مازالت معتمدة على الاستمرار في تذكير الشعب الأمريكي و العام بخطر الإرهاب 
وأن حاربتها له تتم قي إطار المشروعية الدولية بحصول إجماع دولي على محاربة الظاهرةء وأا 
في هذا الشأن تغري المواطن الأمريكي بالسعي لعحقيق الأمن المطلق لكن لا يخفى على 
أحد ما كذلك تستهدف أغراض انتخابية و الاستمرار في المطالبة بتحصيص نفقات أكبر 
سواء قي ميزانيتها أو ابتزاز دول البترودولار عا يرجع بالفائدة على إمبراطوريات البترول 


ی 0 
) 


- نفس المرحع ص 34 
0 جمال عبد الجواد: المرحع السابق ص 288 
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والتسلح وذلك لنشر مزيد من النفوذ ف العام و الشرق الأوسط خاصة ما يساعد كذلك 
دعم سياسة إرهاب الدولة الإسرائيلية الي تعد من الأدوات الحلية لتنفيذ السياسة الأمريكية 
في الشرق الأوسط بعد أن تم تحييد و إبعاد قوة الدولة العراقية المناوءة ها ووصف الح ر كات 
الجهادية ضد إسرائيل باح ركات الإرهابية مثل منظميٍ هاس والمحهاد الإسلامي بفلسطين 
خوت اله بیان 
رايعا: ميدأ التدخل في الشؤون الداخلية لأسياب إنسانية: 

منذ بداية حرب الخليج الثانية ظهر مبدأً جحديد للتدحل ق الشؤون الداحلية لأسباب 
إنسانية في قاموس الأمم المتحدة يتعارض تماما مع مبدأ عدم التدحل في الشؤون الداخلية 


للدول و قد تزامن ذلك مع حلة دعاية إعلامية واسعة للإشارة له بعبارات غير متناسبة مع 
دقة اللغة والمصطلحات القانونية ومن هذا القبيل واحب التدحل» حق التدحل والحق في 
الماع اقا 

إن أول دولة أحذت مبادرة المناداة بمذا المفهوم الجديد للتدحل قي الشؤون الداحلية 
للدول هي فرنسا و ذلك تي حطاب الرئيس فرانسوا ميتران بتاريخ 1992/07/4 الذي برر 
وجحود مثل هذا المبدأ عندما يتعرض حزء من سكان دولة للإبادة على ساس أن خروقات 
خقوق الإنسان عندما تأحذ مدى واسعا و تشكل جرعة ضد الإنسانية فإن حمايتها تصبح 
شأنا دولياً لا يخضع لسيادة الدولة. 

وقد نر بعض الفقهاء هذا المبدا تدعيما لسياسات بلادهم و من قبيل ذلك الأستاذ 
ماريو بيتات 1اة))ە8 0اه الذي لم يتردد في مقالة له بعنوان " حق التدحل الإنسان" 
نشرت في ابجلة العامة للقانون الدولي العام سنة 1991 بان مبادئ الحق قي التدحل الإنسان 
وضعت عن طريق توصيات الحمعية العامة للأمم المتحدة ذات أصل فرنسي أقرتما هذه 
الأحيرة و بذلك فإن هذه المبادئ أدحلت للقانون الوضعي”“ فرغم أن هذا الفقيه كان ينكر 


انظر فى دور المصطلحات ودلالانما المتعلقة بح التدحل والشرعية - ناصر الدين الأسد فى مقال بعنوان "هل يعطى حق 
التدحل شرعية حديدة للإستعمار" ( ملاحظات حول المصطلح والمضمون )- ندوة أكادعية المملكة المغربية - الرباط 1991 
ص 43-39. 


‘D Mario Bettati "I'action Humanitaire : Ingerenceou assistance" colloque de 
I'academie royale du Maroc, Rabat 1991.P42. 
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على توصيات الحمعية العامة للأمم المتحدة أي قيمة قانونية ملزمة إلا أنه عندما تعلق الأمر 

و قد وحدت الولايات لمتحدة الأرضية مهيأة ها للمناداة بحق التدحل قي العراق 
لأشبابة إنسانية تعلق حماية قر ق الأقلنات ٠‏ بل أا مارستة فليا بشكل جحل المندا بعود 
بالعلاقات الدولية إلى حقبة الاستعمار. 

بعكن القول أن هذا المبدأ اتخذ كتغطية لتطوير الاستعمار الغريي قي القرن 19 تحت شعار 
نشر الليبرالية الي تمثل عقيدة النحبة الثقافية والسياسية ال تسمح لأمريكا القدخل ن آئ 
مكان تكون الحريات الفردية أو الجماعية محل اعتداء» بل أن الأمر ذهب إلى حد تبرير مبدأً 
عدم التدحل بالمفهوم القدم أنه يعن عدم تدحل دولة استعمارية فيما تفعله دولة استعمارية 
أحرى في مستعمرانا أي أن العلاقات الدولية أصبحت رهن مشيئة الدولة العظمى في العام 
تقرر ما تشاء ي سياسانما وتختلق ما يبرر هذه السياسة من مبادئ تزعم اما قانونية تملي ها 
شروطها ف العلاقات الدولية فالاستعمار الأمريكي الجحديد اتخذ مظهر التحكم في مسار 
العلاقات الدولية حي ولو لم يقترن باحتلال أراضي الدول بل يتخذ مظهر حضوع الإرادة 
السياسية و الاقتضادية لدولة ما لما تقرر. القوى العظمى من مبادئ » عا يشكل إنماءا ثاما 
لبد الساواة في السيادة و إهدارا لمبدأ عدم التدحل في الشؤون الداحلية“ بالمفهوم المنصوص 
عليه بالفقرتين 4 و7 من المادة 2 من الميثاق وكذلك تصريح الأمم المتحدة في 1965/12/21. 

إن فرض أمريكا مبداً التدحل الإنساني ظاهره ينبا بالرحمة لكن باطنه يتضمن العذاب 
غ الو لاان ذلك أن مدا ادحل يديد ع لاسن له ارادة خرلة وده آي 
محموعة صغيرة من الدول عن طريق تحديد مدلوله وتفسيره والقدرة على تطبيقه على الشكل 
الذي تم ي العراق. 

الذي تم تبريره بعجز الأمم المتحدة عن القيام بدورها نما دفع أمريكا و دول التحالف 
إلى أحذ زمام المبادرة بالتدحل المباشر مادام لديها وسائل حاية الإنسانية أي أن التدحل 
يكتسب مشروعيته من الاعتبارات الإنسانية الي تسمو في جميع الأحوال على باقي 
کال بحسن القهور: " حق التدحل و النظام الدولي" الأكاديية الملكية المغربية» المرحع السابق» ص 98 و ما بعدها. 
ك - لقد عبر عن ذلك موريس دريون بعبارة: "الإستعمار الجديد لحقوق الإنسان": ندوة الأكادمية الملكية للمغرب» المرحع 


السابق» ص 18. 
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الاعتبارات القانونية وخحاصة منها مبداً عدم التدحل و عدم استعمال القوة و أن هناك اتحاه 
فقهي أيد وحود مثل هذا المبدأ مثل الفقيه الفرنسي إإعنهR‏ .۸ منذ القدتم عندما اعتبر أنه 
كلما انتهكت حقوق الإنسان لشعب من طرف حكامه إلا وكان من حق دولة أو عدة دول 
أن تتدخحل باسم الجتمع الدولي لإلغاء ما قامت به الدولة المتدحل ضدها أو لمنع تكرار ذلك 
کما ذهب الفقیه 3.۲ 6۲ط۷6 و نفس الرأي ذهب إلیه 8.6۲۵۵ مبررين أن التدحل 
لأسباب إنسانية لا يتعارض مع المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة لأن هذه الأحيرة تحرم 
التدحل ضد سلامة أراضي الدولة المتدحل ضدها بينما سبب التدحل الإنساني غير موحه 
ضد سلامة الأراضي بل هدفه وقف الاعتداء على حقوق الإنسان و منع ارتكاب جرية 
ا 

فهل شكلت ذريعة تمجير الأكراد في شال العراق حالة ضرورة قصوى تبرر ححماية 
مستعجلة عن طريق تدخحل أمريكا و المتحالفين معها لتمكين الأكراد من العودة لديارهم ؟ 

إن حق التدحل الإنساني بدون شك يتضمن غاية نبيلة لكن الغاية لا تبرر الوسيلة لأن 
التدحل الأمريكي في العراق تم على أساس أن أمريكا تتمتع بسلطة الضابطة الاستشنائية 
تؤهلها لممارسة صلاحيات تحديد مظاهر المساس بحقوق الإنسان و من نة التدحل بالقوة 
لحماية تلك الحقوق » لأنه قانوناً حي تقرر حالة الضرورة يحب أن يضطلع بذلك اجتمع 
الدولي مثلاً قي منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن و أن يحدد قدر قوة التدحل و الهمدف الذي 
ينبغي تحقيقه بكل وضوح ودقة » وهو ما لم يتوفر للتدحل الأمريكي الذي كانت أهدافه 
تتعلق بالإستراتيجية الأمريكية وهي احتلال العراق والاعتماد في ذلك على لمنطقة الشمالية 
بعزهها عن باقي أراضي الدولة » لأن التدحل الأمريكي اقترن من حيث التوقيت و الهدف 
كبن الأكراد من االشاركة ق مقاوضات: الحكم الذان امع الحكومة ال ركرية من مركز 
القوة و هو ما يؤهلهم لتکوین کیان مستقل استعملته اُمریکا ا فل ا الذي أدى 
لاحتلال العراق إذ أن كل عمليات الاستخبارات و تكوين شبكات الدعم و المعلومات عن 
طريق رحال وكالة الاستخبارات الم ركزية الأمريكية و الإسرائيلية بدأت نشاطها من هذه 
المنطقة حن و لو الدفعة الأولى من المهجحمات الكبرى تمت من الحنوب لأسباب إستراتيجية . 


ر - محمد تاج الدين الحسيي :" التدحل وأزمة الشرعية الدولية " الأكادعية الملكية المغربية» المرحع السابق» ص 49- 50. 
)2 
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إن ما يدل على أن الاعتبارات الإنسانية لم تكن هي المبرر الحقيقي للتدخحل الأمريكي أنه 
في نفس وقت التدحل الأمريكي لحماية الأكراد من بطش النظام“ ارتكب نفس النظام 
فظائع بشعة ف سكان الجنوب من الشيعة ولم تتدحل أمريكا قي ذلك بل تركتهم لقمة 
سائغة لوحشية النظام العراقي رغم أن القرار رقم 688 الذي أصدره جحلس الأمن يتعلق بكل 
أنغاء الغراق لأن إستراتيجية أمريكا ف المستقبل تعرف مسبقا أن الشيعة بالمال البعيد هم من 
حصوم أمريكا في العراق بطبيعة ارتباطهم مع إيران حى و إن كان هناك حاليا توافق بين 
الشيعة وأمريكا لكنه تكتيكي فقط و ليس إستراتيجي هذا و أن ممارسات أمريكا لبداً 
التدحل الإنساني كان في أمثلة أحرى ذريعة لتحقيق أهداف أحرى مثل تدحلها في جمهورية 
الدومنيكان في شهر أبريل 1965 الذي كشفت الأيام بعد ذلك أنه كان لحماية الأمن القومي 
الأمريكي ضد الخطر الشيوعي هو مبرر التدحل العسكري عندما أعلن ذلك الرئيس 
الأمريكي ليندون حونسون . 

-إن قرار مجلس الأمن المؤرخ في 1991/04/05 رقم 688 اتخذته أمريكا ذريعة لتدخحلها 
في العراق لأسباب إنسانية لكن بالرحوع لذات القرار فإنه ينص في فقرته الثالثة على أن 
يسمح العراق فورأ للمنظمات الإنسانية و الدولية بالوصول إلى جميع الذين يحتاحون إلى 
المساعدة قي كل أنحاء العراق و أن يضع تحت تصرفها كل الوسائل للقيام مهمتها . 

فحسب مضمون القرار أن التدحل في العراق ذو طبيعة اتفاقية بين العراق والمنظمات 
الإنسانية الي تريد التدحل وعبر آليات محددة » لكن طريقة تنفيذ القرار لم يكن من طرف 
المنظمات الإنسانية غير الحكومية بل كان من طرف الولايات المتحدة وبإرادها المنفردة مخالفة 
للمواد 43 و45 و 46 و 48 من اليثاق وهو ما يجعله تدحلاً غير مشروع لمخالفته الطبيعة 
الاتفاقية التي يشترطها كل فقهاء القانون الدولي الذين يقرون وجود حق التدحل الإنساني“ 
O‏ قرار مجلس الأمن رقم 688 يصب قي مصلحة أمريكا لاما 


ليس موقفنا متعاملا مع الإحوة الأكراد الذين عانوا من جرائم حقيقية ضد الإنسانية من طرف النظام العراقي وأمُم أحدر 
بالحماية مثلهم مثل سائر مكونات الشعب العراقي المقهور من نظامه » لكن استعمال الأكراد كورقة لصاح سياسة أمريكا هو 
الذي نقصده هنا فكان الواحب تقرير هذه الحماية من طرف الأمم المتحدة أو أي منظمة إقليمية كجامعة الدول العربية. 

- د/ محمد ميكو: " المنتظم الدولي وحقوق الإنسان» المنتظم الدولي والتدحل "» الأكادعية الملكية المغربية» المرحع السابق» 

ص114. 
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هي الي بادرت بطرح مشروع القرار من طرف مندوما في جحلس الأمن وأن حون بولتن 
مساعد وزير الخارجية صرح أن القرار يرسل إشارة قوية للمعتدين الحتملين في المستقبل عن 
نوع رد الفعل الذي بمكن أن يتوقعوه من الأسرة الدولية » و أن ما يدل على أن القرار حاء 
استجابة لمصالح أمريكا و بناءا على طلبها أنه م يتم عقد أي اجتماع بين أعضاء بلس الأمن 
ولا بين أعضاء لحنة أ ركان الحرب بعد الأحل المضروب للعراق و هو 1991/01/15 لوضع 
أي خحطة أمية لقيادة العمليات العسكرية. فهذا الغياب يعن أن أمريكا الي أحذت زمام 
المبادرة باستصدار القرار هي الي تقوم بشن الحرب بقيادة أمريكية حالصة وتولي مبحموع 
العمليات العسكرية ‏ وهذا يؤكد أن القرار المتضمن مبداً التدحل الإنساني لم يصدر إلا 
لإضفاء الشرعية على إستراتيجية أمريكا الي تمدف خدمة مصالحها الحيوية ولم يصدر 
لتحقيق مبادئ الأمم المتحدة في حفظ السلام و الأمن و أن الأمم المتحدة اكتشفت فيما بعد 
أا وقعت في تناقض مع الفقرة 7 من المادة 2 من الميثاق الي تمنع التدحل فيما يعد من صميم 
السلطان الداحلي للدول حن أن أمينها العام صرح بأن حرب الخليج ليست حرب الأمم 
المعحدة. 

-إن التدحل الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في العراق مهما احتهدت في 
تکییفه على أنه يندرج ضمن مبداً التدحل لأسباب إنسانية كمبدأً حديد ف القانون الدولي 
فإذا كانت الغاية نبيلة وسايرنا الولايات المتحدة قي ذلك فإن الوسيلة الي تم إتباعها 
وبالطريقة ال تم مها التدحل وما تلاه من قرارات أخحرى وما أسفر عنه هذا التدحل على 
حقوق الإنسان بالذات في العراق كلها تجرد الممارسة الأمريكية من أي مشروعية وتؤكد 
نتا البيدر أن المستفيد من تلك العمليات ليس الشعب العراقي بأكراده وعربه بسنته وشيعته 
وأقليات أخحرى حديرة بالحماية كلها و إنما كان المستفيد اللبرالية الرأسمالية الأمريكية خحاصة 
والغربية بصفة عامة فيما رحع عليها من أرباح مب البترول وتسويق السلاح كما استفادت 
کے یک وھا ون ی و ف وا چو ا کان 


- محمد تاج الدين الحسين : المرجحع السابق» ص 89. 
^ - د/ المهدى المنجرة: " الأكادعية الملكية المغربية"» المرحع السابق» ص 202. 
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إن استعمال القانون لتبرير السياسة قد ظهر بشكل واضح قي الإستراتيجية الأمريكية 
حي وصل الأمر ببعض فقهاء القانون الدولي المشهورين مثل ماريو بيتاتي وحورج فيدرال 
يقعون ف فخ السياسيين ليبرروا العدوان على سيادة دولة مستقلة بتكوين مبدأً حديد بينما 
الصرامة القانونية والعلمية كانت تفرض عليهم كرحال قانون ألا يقعوا ضحية رشوة السياسة 
للقانون والواضح أن حق التدحل الإنسان الجديد الذي تعمل الدول العظمى فرضه بشكل 
غو اتون امال غ این ا بجح هلاال اتر ن هدا الق دید عر د 
الضمون» وأن من يخول هحم استعمال هذا الحق و المستفيدون منه بالشكل الذي تم به غير 
محددين كما أن مشكلة آلية وضعه موضع التطبيق غامضة وسبب عدم بجاح الجهود 
الأمريكية لإدماج هذا المسعى ضمن مبادئ القانون الدولي أن م يكن أصيلا والقانون الدولي 
يلفظ الأشياء الداحلية عليه أو المصطنعة كما يقول الفقيه ù °” charles de visscher‏ 
الشيء الوحيد الواضح في عملية التدحل الأمريكي في العراق لأسباب إنسانية !كانت المصالح 
الإإستراتيجية الأمريكية تحت غطاء تطبيق القانون الدولي» ذلك أن حقوق الإنسان لا تتجزاً 
فإذا كان من الإنسانية هاية مليون ونصف كردي لمحأوا للجبال على الحدود التركية و 
الإيرانية فإنه كما قال إعانويل قزافييي Xavier Emmanupl‏ 0 مۇسسي و الرئيس 
الشرقي لمنظمة أطباء بلا حدود " عندما كان طيران الحلفاء يقصف العراق نسينا أن عملية 
تطهير تتم بواسطة طائرات 852 مثل ما حدث قي فيتنام و ألا أحد حاول القيام بعمل من 
شأنه تقد المساعدة إليهم بل كان الهدف تحطيم دولة بأكملها » بل أن الغريب فإن فوق ما 
عاناه السكان من حراء عمليات القصف فكأن ذلك لم يكفى بل س ا 
يعاني منه إلا أولائك الذين تم التدحل الإنسان لأحلهم . 

نما جحعل دراسة تحقيقية ميدانية قام بما باحثون من جامعات هارفارد و أكسفورد 
والمدرسة العليا للاقتصاد بلندن يقولون أن نسبة وفيات الأطفال ترتفع بنسبة 380 %0 قي 
ن ل 0 ا و ا ا ا ی ا 
الإستراتيجية الأمريكية وترك 900 ألف طفل أقل من 5 سنوات يعانون من قلة الغذاء 


(D_ Essombe edimo joseph"le droit d'ingérence humanitaire, une effectivte en 
mouvement radi, P : 500. 
%- Dijena wembou michel- c.y.r. Op, cit p: 587. 
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ويعانون من عاهات حسمانية ونفسية متعلقة بسوء التغذية وأن 040 من للمواليد الجدد 

يزدادون بوزن أقل بكثير من الحالات العادية وأن 080 من سكان العراق حكم عليهم 

بالبطالة والأمراضءفتطبيقاً لأي نص من ميثاق الأمم المتحدة يحدث ذلك "يتساءل ناشط 
حقوق الإنسان المشهور عالم التغذية والزراعة رينيه دومان "René Dumont‏ ”. 

الاستر اتتحية الاأمريكىة وحدود ة 

إن الإستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط من خلال حرب الخليج قد تحولت 


بعد أحداث 1 سبتمبر بشكل جذري نحو صراع ثقاقي بين أصوليات مغلقة حيث أصبح 
حطاب اليمين الحافظ في الولايات المتحدة لا يختلف عن خحطاب تنظيم القاعدة في الجوهر 
فأصبح الدين يشكل في كليهما دور إيديولوجي قي الصراع فرحعت الإستراتيجية الأمريكية 
إلى منابع الحافظين التقليديرن المتشددين الذين ينادون .عرجعية " المصلحة القومية الأمريكية " 
وترك العمل وفق المصال الإنسانية ومصا المجموعة الدولية» بل لعمل على بناء قوة عسكرية 
مؤهلة لضمان استمرارية التفوق الأمريكي وتعزيزه » والحسم مع المناوئين الضعاف اقتصاديا 
وعسكريا الذين يطلق عليهم " الدول المارقة" وتحسين العلاقات مع المنافسين الأقوياء بشكل 
حذر مثل الصين وأوروبا وروسيا. ولتنفيذ هذه المبادئ السياسية تمكين الرئيس من اتخاذ 
القرارات الي يقتضيها الدور الريادي للولايات المتحدة قي العام ف مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة لصياغة شكل النظام الدولي الجحديد حسب أهداف الإستراتيجية الأمريكية الي يحب 
چ 2 5 ع 
أن تتمتع بوضع متميز عن بقية دول العا » ففى هذا الإطار تم استعمال القوة الأمريكية 
الضاربة بشكل مكثف وبصورة انفرادية إلا من بعض الدول الي لعبت دور " الكمبارس 
وتم احتلال العراق فيما عرف بحرب الخليج الثالثة ال هي نتيجة تم التحطيط هما كجزء من 
أحداث 11 سبتمبر. 

ففي هذه المرحلة من بحسيد الإستراتيجية الأمريكية الجديدة » تم تحديد الأهداف بدقة 


ووضوح وتم الجهر يما علانية للعالم بضرورة الحضور الأمريكي في المنلث الحيوي أوروبا 


‘D - Dumont rené" etrange conception d'un Nouvel ordre mondiale, la population 


irakieme punie par lI’ embargo" Le Monde diplomatique décembre 1991. P 15. 
.37-36 د/ السيد ولد أباه: المرجع السابق ص‎ - @ 
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وآسيا الشرقية والشرق الأوسط باعتبار ضلعي المثلث الأولين بمثلان فضاء الثروة والتقدم 
الاقتصادي والضلع الثالث باعتباره مصدر الطاقة الضرورية للصناعة الأمريكية“ واتخذ هذا 
الحضور شکلاً غير مباشر بالدسبة للأولين بينما اتخذ الضلع الثالث الشرق الأوسط شكل 
الحضور المباشر عن طريق الاحتلال تارة وعن طريق الأنظمة التابعة بصفة كاملة. 

إن الإستراتيجية الأمريكية الحديدة لم جحد الطريق مفروشاً بالورود بل واجهتها 
تحديات وحددات لدور القوة الأمريكية تمثلت بالدرحة الأولى في المقاومة الي تطلق عليها 
أمريكا حطر الإرهاب الشرق وسیک ثم التحدي الصيي الذي يطرح ی 
بطريقة مسالمة وعبوبة شعبياً وذلك لتأمين حاحاته من الطاقة المتزايدة لأنشط اقتصاد قي العا 
بتري الاردة اما التخاي لقانت فى الدرل الإسلامة هه التررية مل يا كبا“ 
وحاصة المارقة منها حسب الوصف الأمريكي مثل إيران والتحدي الرابع هو أمكانية إيجاد 
علاقات تحالف بين الصين والدول شبه النووية مثل إيران وباكستان أو تحالف بين هذه 
الدول مع أطراف غير حكومية كتنظيم القاعدة. 

طروت ا ا ن ك ها غل جر ادات الما الت ااا 
لعلاج ذلك من خلال العمل على إدماج ا مجتمعات العربية والإسلامية في النظام السياسي 
الليبرالي الذي يتطلب تغيير تر كيبة الأنظمة القائمة» عن طريق المبادرة بضرورة الإصلاح ق 
العام العربي والإسلامي بداية من تسليم السلطة شكليا للعراقيين وتنظيم انتخابات برلانية 
والاستفتاء على الدستور لوضع نظام شبيه بالأنظمة التابعة ها الموجودة بالخليج والتخلص من 
عقدة فيتنام ممثلة في المقاومة و الاحتكاك المباشر في حرب العصابات مع تنظيم القاعدة 


¢ - نفس المرحع :ص 50-40. 
^ - د /عبد الله الأشعل: حوليات القضايا العربية » المرجع السابق» ص 41. 
© إن باكستان مغل ددا للسياسة الأمريكية باعتبارها تملك القنبلة النووية الإأسلامية وأنه لا يوحد ضمان سقوط هذه القنبلة 
في يد الإسلاميين الباكستانيين عن طريق الانتخابات الدعوقراطية فأمريكا لا تضمن استمرار الحكم بيد العسكريين بصفة 
دائمة» ومذا فهي تعمل جاهدة للحيلولة دون وصول الإسلاميين في باكستان للحكم» وتشجيع التيار العلمان فهيا من أمثال 
برویز مشرف وبنازیز بوتودون . 
Nicole Bernheing" le debat geopolitique aux etats-unies une guere Trop bien‏ - @ 
annoncée In / Herodotte N°: 60/61 P : 103.‏ 
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حيث أن المع ركة محسومة لغير صالح أمريكا ذلك أن الرأي العام بدأ يتشكل لمناهضة الحرب 
تي العراق على شاكلة حرب فيتنام . 

ولعل النتائج الضعيفة ال حصدها أمريكا إلى الآن ف البيدر العراقي بالنظر إلى الوعود 
والتضخيمات سواء في الخطر الذي وصفته الإدارة الأمريكية لشعبها في إطار" سياسة الخوف 
" وعظمة الفوائد المؤكدة من إزالة هذا الخطر سياسيا واقتصاديا فقد أظهر هذا الفشل 
ضغوطا داحلية غيرت الموقف الأمريكي بعد غزو العراق » بعد أن فشلت في سياسة مكافحة 
الإرهاب واقتلاع حذوره فبدل ذلك ترسخت مقاومة شعبية تكسب مساحات لصالحها يوما 
بعد يوم وازدادت الفاتورة البشرية للأمريكان لتتجاوز عقدة فيتنام إلى ما أعقد منها في 
الفلوحه والرمادي وغيرهما من بؤر المقاومة الباسلة »> كما أن الفاتورة المالية تفاقمت وحابت 
تخمينات الاستراتيجيه الأمريكية في تقديراتها الاعتماد في استغلال نفط العراق وتعويض 
نفقات الحرب منه بل ضخ مبالغ أخحرى للخزينة الفدرالية وذلك بعد التفجيرات المتواصلة 
لأنابيب النفط إذ اكتشفت أمريكا أن استغلال آبار النفط يتاج إلى وضع اد و 
وتبين أن أمريكا قد شنت حربا بناءا على معطيات خاطئة ورطتها فيها المعارضة العراقية الي 
دحلت مع الدبابات الأمريكية حسب "أنتوني كورد مان" قي شهادته أمام لحنة العلاقات 
الخارحية .مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 2005/02/01 عندما سمعته في موضوع 
'استراتيجيات لإعادة تشكل المياسة الأمريكة ى العراق ى الشر ق الأو سط " إذ قال :ننا 
إرتكبنا الأحطاء التالية ف حرب العراق : 

- خحضنا الحرب على أساس معلومات خابراتية مغلوطة و .عبررات لم نستطع الدفاع 
عنها أمام العام أو أمام العراقيين . 

- جحاهلنا تحذيرات من خبراء أكدوا أنه سيستقبلنا شعب ذو حس قومي عال » منقسم 
حقيقة لكنه لا يريد الحتلين أن يقرروا مصيره . 

- لم نخطط لتحقيق الإستقرار و بناء دولة بل محنا لفوضى سياسية و اقتصادية تحل 
بالعراق بعد إزالة صدام . 


- شيماء أحمد منير:" الضغوط الداحلية الأمريكية وإنعكاساتما على العراق " السياسة الدولية العدد 155 جانفى 2004 
الد 39 ص 144. 


-55- 


- ضعف إعداد القوات الأمريكية لمهمات عسكرية مدنية للتصدي للإرهاب والمقاومة 
فلم تكن هناك أي إستراتيجية للحرب بعد الحرب . 

- أن مدة سنة الي عين بريعر حاكما عاما للعراق كانت إهدارا للوقت و المال و الجهود 
زه اة كل الاين اساب رة 

إذ اكتشف بعد الغزو و الاحتلال أن لا وجود للأسلحة النووية أو الكيماوية أو 
البيولوجية ون العنصر الحفز للحرب المتمثل في تضخيم حطر العراق على أمريكا وجيرانه قد 
امار تماما وأن الطريق م يفرش بالورود كما أن الجنود الأمريكان لم يستقبلوا بسيارات 
مزمرة بل فرش طريقهم بالعبوات التقليدية الناسفة واستقبلوا بالسيارات المفخخة . 

وعليه فإنه تبين أن الإستراتيجية الأمريكية تعلق ها هي أيضا وَهَنْ كبير سواء على 
المستوى التنظيري إذ عريت الحرب من كل غطاء قانون وبانت آما عدوان وحرب بدون 
مشروعية » وعلى المستوى الميداني ظهر أن الحرب شنت قبل وضع استراتيجية دقيقة للتعامل 
مع آثارها. 

ودا فان بالقدر .الذئ فشلت فة اليو سياسة الحراقة فشلت الهو ست راتيحة الأمريكة 
ال بنيت على الخداع والكذب على الحتمع الأمريكي وعلى العام كله» وبدأت الترقيعات 
تنال هذا الثوب المهترأً إبتداءا من تقرير نة بيكر هاملتون الي نصحت الساسة الأمريكان 
بأنه لا مناص من التعاون مع الحوار العراقي لاسيما مع إيران وسوريا والتفاوض مع المقاومة 
العراقية مباشرة أي بصورة أخرى التراحع عن كثير من المقولات والنظريات الأمريكية حول 
" الدول المارقة" "والإرهاب الشرق أوسطي" وإلا فإن أوحال العراق تنال لعنتها الجميع 
وتصبح هي المتحكم قي نتائج الإنتخابات الأمريكية بعد المؤشر القوي الذي ظهر خلال 
انتخحابات الكونغرس حيث مالت الكفة للدعقراطيين ما بمثلونه من اعتدال بالمقارنة مع 
E E‏ 
الفرع الثاني : عناصر الاستراتيجية اليريطانية التارعة 
للاستر اتيجية الاأمريكية: 


- أنتون كوردسان" خو استراتيجية أمريكية فعالة ف العراق " ضمن كتاب " مناهضة احتلال العراق - دراسات ووثائق 
أمريكية وعالية " مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت ماي 2005 ص 139-138. 


-56- 


إن الدور البريطاني تم استنساحه من الدور الأمريكي مثل النعجة دولي" اه0 " ولم 
تكن لبريطانيا أي إستراتيجية أصيلة حاصة ها إلا كونما مسايرة ومنفذة ججحزء من الإستراتيجية 
الأمريكية في العراق ومذا فإنه يصدق على الدور البريطان بأنه محرد أعمال مقاولة من الباطن 
بدون أحرة أو صداق مور مع أا دفعت الثمن مقدماً تمثل في أرواح الحنود البريطانيين 
الذين سقطوا في الحرب ونفقات الإمدادات العسكرية المحتلفة لقواتها في العراق وحسائر 
تفجيرات مترو الأنفاق قي لندن والسمعة السيئة الي أصبحت عليها لدى الشعوب العربية 
وجمعيات حقوق الإنسان . 

لقد وصف الكاتب نعوم تشومسكي الدور البريطان في حرب الخليج بها "كلب 
اهجوم " الذي تستعمله أمريكا عندما لا تريد أن تقف ق المواجهة» وأن بريطانيا تبدوا أحيانا 
أا مستقلة أمام أمريكا بقدر ما كانت أوكرانيا مستقلة خلال الحكم السوفيي » فوظيفة 
بريطانيا هي تنفيذ الخدمات حين تحتاج أمريكا إلى شيء من المساعدة أو لذريعة للظهور نيابة 
فو او و ا ا و اجان اا 
أسبانيا أو حن بلغاريا. 

-لكن إذا عدنا إلى التاريخ قليلا بعكن القول أن الإستراتيجية البريطانية القدمة في منطقة 
الخليج الممزقة إلى دويلات حططت لإنشائها بريطانيا بشكل تكون ضعيفة وتبقى كذلك ولا 
تقوى على الاستمرار في الوحود إلا بالاعتماد على بريطانيا الي تقوم بالحكم الفعلي من وراء 
هذا الديكور من الدويلات الذي يسمى الواحهة العربية » وبعد تقهقر بريطانيا حلت محلها 
آمزیکا ف دا إلدور: 

فلهذا فإنه لا غرابة إن سايرت بريطانيا الدور الأمريكي لأما هي الي تملك براءة 
احتراع دويلات ليس هما مقومات الدولة ال و »> دويلات كرتونية تتحکم ف 


RE 

- د/ محمد رياض: المرجع السابق» ص 42 . 

إن دول الخليج كمجموعة هما أن تشكل بزعامة المملكة العربية السعودية كياناً سياسياً عصرياً وقوياً لو تم الإنطواء تحت دولة 
واحدة كأن يطور مجلس التعاون الخليجى نحو تشكيل الدولة الموحدة الي نوانا الأولى الإمارات العربية المتحدة أما التمسك 
e EEE AE E E E A a‏ ا ا ق مات 
الدول » فالأمل أن تنشاً دولة واحدة بالمنطقة كهدف استراتيجي وحضاري ليس لشعوب المنطقة بل للأمة العربية والإسلامية 
لكن الإستراتيجية الغربية والأمريكية حاصة لا تحبذ ذلك بل هدفها تكريس وحود الدويلات بجحالتها الزاهية . 
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ح ركاتما وسكناتما سلطة فعلية متسترة إلى درحة الوضوح تبادلت دورها أمريكا الاستعمار 
ا لمجديد بعد الاستعمار القدم بريطانيا الذي لولاه لما نشأت الكويت كدولة مستقلة» وقد 
ظهرت هذه الرواسب التاريخية حي لدى الشعب البريطان الحافظ الذي بقي له الحنين إلى أن 
منطقة انليج تاريخياً يحب أن تبقى تحت السيطرة الأجنبية لاسيما إذا كانت دولته تشكل 
جزءا من القوة المسيطرة » وقد ظهر ذلك في سبر للآراء على البريطانيين تم في 10 حانفي 
2 فلم يعترض على استعمال القوة ضد العراق إلا 16 #وأن 075متفقون مع دولتهم 
في استعمال القوة ضد العراق » وعلى العكس من ذلك فإن استطلاعات الرأي في القارة 


الأوربية بينت أن %70 في ألمانيا و %53 في فرنسا و%51 قي إيطاليا هم ضد استعمال 
القوة على العراق. 

-كما أنه عند التصويت في مجلس اللوردات يوم 02 أوت 1991 على مشار كة بريطانيا 
مع اُمریکا کانت معارضة ضعيفة حدا 35 معارض و 437 مؤيد » بل أن الصحافة البريطانية 
ك ن رر الول مارحریت تاتشر 41ط argaretص‏ هي ال حثت 
الرئيس بوش الأب على فعل شيء ما بسرعة وحزم ضد العراق وصرحت آنذاك بأن مبدءا 
حيويا هاما على ا لحك » فلا يجب ترك المعتدي يفعل ما يشاء إشارة إلى الاعتداء العراقي على 
الکویك: 

وقد بررت 'مارحريت تاتشر' إرسال قوات بريطانية إلى الخليج قي إطار قوات التحالف 
آ کوا عای ا ا و ن وی ول ا 


% - Anne corbet " le debat geopolitique en grande — Bretagne in / Hérodote No: 
60-61 P : 114-115. 
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- إذا فالعامل التاريخي ساهم بقدر فعال لإنحياز السياسة البريطانية نحو الإستراتيجية 
الأمريكية وأن أمريكا تحتاج للعنصر البريطان لها يحثله من رمز تاريخي في المنطقة له دراية أكثر 
بالجوانب الثقافية الاجتماعية للمنطقة . 
المطلب التثاني: التحليل الحبو ستراتيجي الفرنسي - الألماني 
المؤيد حل النز اع بالوسائل و الطرق السلميةأولا : 

لقد أحذ هذا التحليل فريق من الدول حن ممن شار كوا قي التحالف الدولي ضد العراق 
لتحرير الكويت وقد تحمست فرنسا هذا الرأي أكثر من غيرها من الدول مثل ألمانيا و روسيا 
و الصين وهمذا نسب هذا التحليل لفرنسا . 

- إن موقف هذه الدول هو إعطاء فرصة للوسائل السياسية السلمية أولا لحل الراع في 
الخليج وتنشيط دبلوماسية الحوار تحت قبة الأمم المتحدة و إعطاء دور للمنظمات الإقليمية 


كجامعة الدول العربية أو عن طريق مؤتمر دولي حاص بذا التراع وعدم الانسياق الأعمى 


وراء الاندفاع الأمريكي لاستعمال القوة كسبيل وحيد بشكل سريع وفعال كما هو 
حال بريطانيا ال استسلمت للسياسة الأمريكية. 

- إن هذا الموقف أصبح يعبر عنه بالتحالف الفرنسي - الألماني لا يستبعد القوة وإنغا لا 
يضعها كأولية بل يرتبها في المرتبة الأحيرة و عند الضرورة كما يجحدد قدر القوة بمدف تحرير 
الكويت فقط دون أن بمتد ذلك إلى تحطيم العراق كدولة .عقومانا الإقتصادية والثقافية» وهمذا 
نستعرض مواقف بعض دول هذا التحليل. 
الفرع الأول: التحليل الفرنسي لاأزمة الخليج: 

E E E ORIS OOS‏ و 
بالجيدة بالمقارنة مع علاقات أي دولة غربية أخحرى» وأن فرنسا اكتسبت هذه المكانة المرموقة 
في الدول المتعاملة مع العراق من خلال البرنامج النووي العراقي الذي تم حزء كبير منه 


بالتعاون الفرنسي» وأنه حي بعد ضرب المفاعل العراقي من طرف إسرائيل فإن فرنسا بادرت 


-59- 


إلى التعاون مع العراق ثانية فى نفس الميدان ثم حاءت الحرب العراقية - الإيرانية أن قامت 
فرنسا بدور كبير لإمداد العراق بالأسلحة مقابل منحها بعض الإمتيازات الإقتصادية في 
ميدان الطاقة وف مرحلة إعادة الإعمار بعد أن تضع الحرب أوزارهاء و هذا فإن فرنسا عندما 
قام العراق بغزو الكويت و إن لم تتردد في إدانة العدوان» إلا أا كانت مترددة كثيرا بل أن 
موقضف النظام العراقي قد أزعجها إلى أبعد الحدود بسبب علاقاتما المتميزة معه» لكن لغة 
الدبلوماسية و ضرورة اتخاذ موقف من الأحداث الدولية بالنسبة لدولة قوية مثل فرنسا 
جعلتها تستغل فترة التردد التفكر في إيجاد الموقع المناسب لعالجتها المستقبلية و لمبادئ 
سياستها الدولية قبل أن يفوتما قطار التراع الذي بدت خطواته متسارعة وهمذا أعلن وزير 
خحارحيتها رولان دوما أaصں٥‏ 4مهاهR‏ أنه يتعين إعادة النظر قي سياسة بلاده تجاه منطقة 
الخليج و اتخذت أول خحطوة عملية تعلن .موحبها هذا التغير بقرارها تحميد الأرصدة العراقيةء 
م اقترحت على دول السوق الأوروبية المشتركة وقف وارداتما البترولية من العراق. 

وهكذا بدأت فرنسا تحد لنفسها مكاناً في الراع لكنها كانت دائماً حريصة على أن 
يكون مكاما يتميز بخصوصية متفردة عن الدور الأمريكي و البريطان وقد وضح ذلك من 
خلال تصويت فرنسا في جحلس الأمن على قرار العقوبات الإقتصادية لكن دون تفسيره على 
أنه حصار اقتصادي لأا لم تعلن حالة الحرب مع العراق و قد وجدت ميررأ هذا التفسير 
مسائل قانونية كوها غير مرتبطة مع دولة الكويت .معاهدة تعاون مثلما هو الوضع بالنسبة 
لأمريكا الي تستطيع .معوحب الادة 51 من الميثاق التدحل عسكريا بعد طلب مسؤولي دولة 
E E NEE ESA E‏ 

إن فرنسا بعد أن تأكدت بأن مصالحها في العراق المرتبطة بنظام صدام حسين قد تنتهي 
بانتهاء هذا الرحل عاجلاً أو آحلاً قررت الدخحول في التحالف الدولي وهذا حي قبل أن 
تحصل على موافقة البرلان» لكنها قي نفس الوقت شرعت تي مسعى داحلي لإقناع المعارضين 
للحرب الذين برزوا كعقبة لدحول فرنسا هذه الحرب خاصة بعد استقالة وزير دفاعها 
"'جحان بيير شوùنnما "Jean Pierre Chevenement‏ بعد عودته من السعودية وبداية 


الضربات الأمريكية السريعة والقوية داحل العراق. 


9 مارسیل میرل: المرحع السابى: ص 9. 
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إن موقض القوى السياسية من أحزاب و رحال فكر و المثقفين و الرأي العام الواسع اتجه 
أكثر نحو رفض استعمال القوة على العراق و خاصة مشا ركة قوات من بلدهم قي ذلك و 
هذا بعد التردد في بداية الأمر » ذلك أن الحزب الشيوعي وحزب الحبهة الوطنية الذي يتزعمه 
"حجان ماري لوبان «eمe] Marie‏ مه[ " وكذلك حركة البيئة (حزب الخضر) كلهم 
وقفوا موقفا صارماً ضد الحرب على العراق خحاصة مشاركة بلادهم فيها »> رغم تحفظام 
على سياسة الرئيس صدام الدموية والعنيفة ضد مواطنيه» لكن هذا الموقف الرافض بصفة 
بحذرية لخر 4 بطم أن يشكل جبهة مر دة را ادات الجياية و اديور هة 
الكبيرة بين عناصره ومذا لم يشكل قوة كبيرة» كما أن طبيعة هذه الأحزاب في الميزان 
السياسي الفرنسي أا نمثل الأقلية وليس ها أغلبية قي الشارع. 

أما أحزاب الأغلبية ممثلة في الإتحاد الديموقراطي الفرنسي 05۴ والتجمع من أحل 
الجمهورية الديغولي -۸ ۲ ۸ - و الحزب الاشتراكي -8 ۴- فإن هذا الأخير باعتباره الحزب 
الذي يدعم الرئيس متران قلل من الإنتقاد العلن لسياسة الرئيس» لكن أحزاب المعارضة 
كانت تقدم انتقادها هذه السياسة يوماً بعد يوم بصفة علنيةء وهكذا حرج رئيس القتحمع من 
أحل الجمهورية"حاك شيراك" عaإنطء‏ مuوعهز"‏ من تردده وهو مهندس العلاقات الفرنسية- 
العراقية الجيدة» فأعلن صراحة دعمه للعقوبات E Oa aN‏ إستبعاد 
حيار الحرب» وبعد أن علم بإرسال قوات من بلاده للسعودية للمشاركة في التحالف تحت 
قيادة القوات الأمريكية فإنه إنتقد ذلك بشدة و إعتبر أن قرار الحرب حرج من يد فرنسا الي 
لا تملك أن تقرر إقحام أو سحب قواتما ني الحرب. 

أما الرئيس السابق" حيسكار ديستان" " ع«نهاوه ”[" فقد كانت له رؤية بعيدة المدى 
عن مخاطر المشا ركة في هذه الحرب و قد قال بأن منطق استعمال القوة ضد العراق يؤدي إلى 
جاوز جحرد حدود الكويت بل الذهاب إلى بغداد وهنا يطرح المشكل العويص و هو إيجاد 
نظام بديل في العراق أو e‏ مسرح أوسع بكثير» ومن هنا فإنه رفض 
E E E A‏ على أسباب هذه الحرب المعلنة وهي تحرير 
الكويت وهو أمر مشروع» لکن حوفا من نتائجها التالية وهي توسعة الحرب الي لا تملك 
أسبابما إلا واشنطن» وقد أنبتت الأيام صحة موقف الرئيس جيسكار ديستان الذي فكر 


(D _ Paul Marie, de la gorge « les milieux politiques français plus secoues qu'il 
n’y parait in / le monde diplomatique N° 444, P 6et 7. 
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بالجزء الأحير من إسمه 5”8S1۸1١N6"‏ " النهاية أو المستقبل" الذي کان عنصرا غائبا حي 
في الإستراتيجية الأمريكية الي بالقدر الباهر من النجاح الذي حققته عند بداية التراع فإها 
تحصد في فاية الحرب إحفاقات تلو الأحرى لعدم تقديرها مآل هذه الحرب الي تتجه أكثر 
واک کر اب 

لكن الإنتقادات الفرنسية الأشد والأكثر علانية حاعت من شخصيات سياسية مرموقة 
مثل وزير الخارحية الأسبق ميشال حوبير" ٥۲۲‏ ط0ز 61طءنص " ومن وزير دفاع سابق أندريه 
حيرو ومن وزير العلاقات الخارجية السابق " كلود شيسون " ومن وزير سابق قي حكومة 
ديغول وحورج بانبيدو هو السيد حورج قورس » ومن بطل قدم لفرنسا الحرة السيد ' بيار 
كلوسترمان'» ومن مدير معهد العام العربي السيد إدحار بيزاني » وقد كان مبرر رفض 
اة الشخصياث لجرب أن فرتما تركب طا سياسيا و اراتا فاصلا لأن ادى 
تحد نفسها قي ميدان توجد فيه الشعوب العربية و الإسلامية الي فرضها الجوار التاريخي و 
الجغرافي و كذلك فإن فرنسا جحد نفسها أمام الآثار الخطيرة الناتجة عن انضمامها لتحالف 
تقوده بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية ال مبادئ سياستها ومصالحها تلفة تماما 
عن السياسة الفرنسية» و غداة التصويت الشكلي ق جحلس الشيوخ الفرنسي على النص الذي 
يسمح للقوات الفرنسية المشاركة أو عدمها في قوات التحالف تساءل موريس كوف 
Maurice Cuvee‏ السنتور والوزير الأول قي عهد الرئيس ديغول ا أنه في الوقت 
الذي يطلب منها مناقشة هذا النص فإن فرنسا قد دحلت الحرب وهمذا فإنه يطلب منها 
المصادقة على قرار رئيس الجحمهورية الذي لم يستشر البرلمان» وهذا فإنه بحب رفض الإشتراك 
في هذه العمليةء و أن نعتبر هذه السياسة هي ضد المصالح الوطنية وكذلك خالفة لتقاليدنا 
التاريخية“. 

لكن هذه الآراء المعارضة للتدحل الفرنسي بي العراق تحت العباءة الأمريكية و إن سبقها 
قرار الرئيس الفرنسي ف للميدان بإرسال حوالي 4000 جندي للسعودية فما أحجمت 
انسياق فرنسا نحو التورط أكثر ضمن الإستراتيجية الأمريكية ال لا تدافع عن أي مبادئ بل 
تدافع عن بتروهما وعن أنظمة غير حقيقية مثلة في أمراء عروش البترول”“ خاصة وأن رأيا 


MN $ 


 -Tbid p: 6 
® - Ibid, P: 7 
&) _ Yves lacoste " I'occident et la guerre des arabes" op, cit p: 20. 
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A E E E‏ سمح للسياسة الفرنسية الرسمية أحذ العصى من 
الوسط بالمشاركة قي الضربة الأولى والكف عن الخطوات التالية وبالتالي وجحدت فرنسا 
الفرصة للبعد أكثر عن الإستراتيجية الأمريكية حن تطورت نحو المعارض الأقوى والأول 
للا اة ا ر اد لحت را اول فة اتال حن القن بى خلس امن د 
قرار کانت أمریکا و حلفائها یریدون استصداره . 
الفرع التاني: إمتداد إلز الفرز زمة الخليج باإنظما 
ألمانيا: 

إن هذا التطور قي الموقف الفرنسي تدعم بانضمام ألمانيا إليه ذلك أن ألمانيا منذ الضربة 
الأول نأت بنفسها عن المشا ركة خحلف أشكالات دستورية» و قد جذر الموقف الفرنسي بعد 
إنظمام ألانيا إليه إلى درجحة أن وصفه الرئيس بوش بانفعال "بأوروبا- العجوز'» إن الموقف 
انى لاان الارضن رار ارما عل الاق با رر الريك كان موسا 
على کتابات کنير من الفقهاء الأوروبيىن P Kunigy R.Hof mann JliaÎ‏ 
۾ PH.Weckelr M Bothe‏ الذین ¿ يقبلوا بالمقولات الأمريكية العتمدة على الدفاع 
الشرعي الوقائي تفسيراً للمادة 51 من الميثاق وكيفوا ذلك على أنه عدوان على دولة العراق 
a Ee a E NE O ES‏ 
1 من الميثاق بأنه يخول للدولة الي يتهددها الخطر أن تلجأ وحدها لاستعمال القوة لرد هذا 
ا لخطر الوشيك وبالتالي بمكن التمسك بالدفاع الشرعي الوقائي تفسيرا حاطئا وهو سياسي 
بالدرجة الأولى. 

إن هولاء الفقراء تصحوا دوهم بانه مادام الدول الأوروبية غموها و فرنسا و ألانيا 
E a‏ ا 
لدم إثبات امتلذكه أسلحة الذمار الشامل طبقا لتقارير اللفتشين فإنه ٠لا‏ يوجد أي حطر يهد 


* لقد كان الرأي العام الفرنسي المناهض للحرب ومشاركة فرنسا ينمو بإضطراد ففي استطلاعات الرأي المختلفة كانت نسبة 

العارضين تزيد كما يلي: أوت 7043» سبتمير %45 » أكتوبر %52 » نوفمير %57 . كما انخفضت شعبية الرئيس 

ورئيس الوزراء إلى حوالي 7 نقاط » بينما كانت نسبة المؤيدين لسياسة فرنسا التدحل في حرب الخليج عند بداية الضربات 

الأولى تقدر %80 من الرأي العام. 

‘ - Massimo iovane et francesca de Vittor, in / Revue Heriodotte op, cit p: 27- 
28. 
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دوهم أو يهدد السلم العالمي حي يستعملوا قوتمم أو يصوتوا على استعمال القوة باسم الحتمع 
الدولي. وهكذا حافظت فرنسا على خصوصيتها ف هذا التراع فبعد التردد الأول تم 
الانسجام مع الموقف الدولي لتحرير الكويت رجعت إلى موقفها الأول ليس كمترددة بل 
معارضة مع ألانيا الحرب ضد العراق تأسيساً على نفس ما برر به الرئيس ميتران للرئيس 
بوش الأب عدم إمكانية التدحل المباشر ما لم يوحد قرار دولي طبقا للمادة 51 من الميثاق. 

وبعد ذلك الرئيس الفرنسي و المستشار الألماني تعاملا بنفس القواعد مع الرئيس بوش 
الإبن» ونرى أن هذا الموقف الفرنسي الألماي الحكيم يعود عليهما بالفائدة في مستقبل 
العلاقات العربية الأوروبية ذلك أن المحتصين في ميدان القانون الدولي و العلاقات الدولية من 
الكتاب العرب وحن الرأي العام العربي الواسع يشمن الموقف الفرنسي الألماني و يعتبره إيجابيا 
ونه کان مہداً متوافق مع الشرعية الدولية و غلبت عليه المصال لمتبادلة الطويلة الآجحال الي 
تمتد في التاريخ للأحيال ليس كالإستراججية الأمريكية - البريطانية المبنية على المصالح الآنية 
المرتبطة .مراكز القوى الحالية لكنها تترك را کر اة العربية الإسلامية مستقبلاً 
حاصة و أا تتضمن و تتشكل في جزء كبير منها على موقف معادي للمصال العربية تي 
إطار الصراع مع إسرائيل. 

إن الموقف الألماي يندمج مع الموقف الفرنسي لكن مع اخحتلاف بسيط كون فرنسا 
شا ركت ف التحالف الدولي بصورة مباشرة عن طريق بعض قواتا وذلك باعتبارها عضواً في 
مجلس الأمن يجب عليها التعبير عن التضامن الدولي في مكافحة العدوان ويدل في نفس الوقت 
على تحملها مسؤوليتها الدولية للإسهام في الحافظة على الأمن و السلم الدوليين طبقا للشرعية 
الدولية مثلة في الأمم المتحدة ومججلس الأمن» لكن ألانيا رفع عنها هذا الجحرج من خلال 
الإشكالات الدستورية ال عسكت ها هي :واليابان وكذلك لكوكاء ليست عضرا ف لش 
الأمن فلم تشارك في قوات التحالف الدولي بصورة مباشرة لكن ثبت استعمال جحاها الجوي 
لإیصال الإمدادات لمنطقة الخليج فضلاً عن استعمال القواعد العسكرية لحلف النيتو والقواعد 
الأمريكية. 

إن هذا الوضع لألمانيا بعدم مشا ركتها في قوات التحالف يجعلها في مثل وضعية دولة 
الصين والإتحاد السوفياتي الذين رفضا المشاركة في قوات التحالف الدولية المحررة للكويت»› 
وتي نفس الوقت كان مما دور في حعل العمليات العسكرية تقف عند حدود العراق فقط 
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ولا تتتشر إلى ما دون ذلك تطبيقا لقرار ججلس الأمن الذي إتخذ بعد تدسيق محكم لفرنسا مع 
موقف الإتحاد السوفيا الذي وصفه مارسيل سيرل "العبور بلا أخطاء"“ وبرهن عن قدرة 
كبيرة في إدارة الأزمة في بداياتما ما حعل دوره يرقى إلى مستوى التحليل الجيوستراتيجي على 
یک الدور الصييْ الذي أثرت عليه انعزالية السياسة الخارجية الصينية في تلك الفترة 
واقتصارها على بناء قاعدها الإقتصادية .نئ عن تطورات الخليج نما جعل موقفها يوصف من 
نفس الكاتب السابق "بالانتهازية و التكتم الذي لا تخفى دوافه"“. 

إن التساؤل عن أغفال دور الدول العربية المعنية مباشرة بالزاع تسائل مشروع بعد 
استغراق دور الدول السابقة. 

إن ذلك ليس تحاهلا أو نسيانا وإنما الموقف العربي في تلك المرحلة بالذات إيار بصفة 
مطلقة ولم يعد هناك جال للكلام عن موقف عربي» بل إندرج دور الدول العربية قي إطار ما 
يعكن أن نطلق عليه رد الفعل والإنفعال غير الوعي الصادر في حالة غيبوبة بفعل هول الصدمة 
على الدول العربية حكاما ومحكومين» ولم يتطور رد الفعل هذا إلى أبعد من ذلك نما لا 
بعكن أن نظفي عليه وصف أو مفهوم التحليل الجيواسترتيجي أو الجيوسياسي على الأقل لأن 
المفهومين كما حددناهما سابقا لا ينسجمان مع ردود الأفعال اللاشعورية بل تتطلبان تخطيطا 
ودراية كاملة بعناصر الأزمة. 

وف معرض التقييم الختامي للمواقف المختلفة حكن الجزم بأن التحليل الجحيوسترتيجي 
العراقي والحيوسترتيجي الأمريكي البريطان ومقارنتهما مع التحليل الجيوسترتيجي الأوروبي 
لاسيما الفرنسي الألمان فإن هذا الأحير هو المنسجم مع الشرعية الدولية وأن الأيام تكشف 
يوما بعد يوم ضرورة العودة إليه حي غدى يشكل مرجعية كل الأزمات الدولية المتعاقبة بل 
حن الدولتان المتزعمتان للموقف الأول الأمريكي البريطان قد حففت من حدة تطرفها 
وأصبحت تيل للموقف الأوروبي وقد ظهر ذلك جليا عند معالجحة مجلس الأمن الملف النووي 
الإيراي وطبيعة العقوبات الخفيفة إن لم نقل حاءت حادت لحفظ ماء وحه أمريكا وبريطانيا 


فقط نظرا لانعدام تأثيرها حن على البرنامج النووي الإيران. 


ماز سل میرل؛ المرحع السابق » ص 151. 


) 


دافن الرجع صن 165, 
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وقد يفتح ذلك جالا أرحب للعلاقات الدولية في ظل النظام الدولي الجديد بعيدا عن 
الممارسات غير الشرعية المغلفة مشروعية الخوف والشك على حاية المصاح من مخاطر ختملة 


ووهمية في كثير من الأحيان. 
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القانون الدولي: 


إن ما يطلق عليه بالتراع العراقي الكوييَ أو ني بعض الأحيان أزمة أو حرب الخليج الثانية 
وإن كانت له عدة أسباب إلا أن سببها الأساسي والأصلي هو الإدعاءات الإقليمية بين 
الطرفين ذلك أنه عبر تاريخ العلاقات بين الدولتين حدثت عدة أزمات يكون التراع الإقليمي 
دائم الحضور فيها سواء تلك الي وقعت سنة 1961 أو 1963 أو الأحيرة 1990› 
اھا کل الإقليمية هي ام لفات ينا البلدين و تضاف ها اساب ظرفية ناشئة عن الوضع 
الدولي بصفة عامة تتحذ كغطاء أو مبرر أحياناً للمشكل الإقليمي المتأصل بين الطرفين منذ 
نشأتما كدول وهذا فإن المشكلة الإقليمية بين العراق والكويت هي الشرارة ال لا تريد أن 
تنطفئ فيخمد وهيجها حن إذا هبت رياح على للمنطقة من هنا أو هناك تعود تتوهج من 
حاديد لأا بشت كامنة تست الرماد ولم يجد ها الطرفان حلولا حذرية تطفيها إل الأبد . 

كما أن الأطراف الخارحية عن المنطقة تحبذ ذلك» حن تبقى هذه الورقة بيدها تستعملها 
ا ا ا ا و ر ی ج ا ع ا کو ان 
ها بالمنطقة وأنه لا يستبعد أن تكون الولايات المتحدة هى الي نفخحت تحت رماد هذه 
الجمرة لتندلع حرب ثانية بالخليج حوفاً من منافسين هما بالمنطقة كفرنسا وألانيا اللقان 
علاقاتمما مع العراق وإيران نسفت من أساسها بعد هذه الحرب كما تم تحريك مسألة 
الحدود بين العراق وإيران لإضعاف الاثنين وتكريس السيطرة والوجود الأمريكي بالمنطقة 
الذي كان مررا قبل التسيعات باطرب الباردة ورب افيح ,الأرل» فكان لامد من إعاد 
مبرر جديد للاستمرار بعد ذلك ولم يجدوا فرصة أحسن من إثارة زوبعة الصحراء على 
الحدود العراقية الكويتية. 

وعليه فإن حجر الزاوية ومعامل المعادلة الذي لا يحب أن يسقط مهما أضيفت له 
معاملات أخحرى هي المشكل الإقليمي بين العراق وحيرانه لاسيما مع دولة الكويت» ما 
يجعل أساس التراع بين الطرفين وأصل التراع هو المشاكل الإقليمية ال نتناوطها بتحديد 
الإطار القانون العام ها أو الشق النظري للراع في مبحث أول ثم الإطار القانون الخاص 
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للحدود العراقية الكويتية من خلال شرح موقف الدولتين لمعالحة المشكلة بين الطرفين 
لمتنازعين على مستوى العلاقات الثنائية ثم على مستوى المعالحة الدولية لمشكلة الحدود بين 
البلدين لتحديد الصورة الي انتهى إليها الراع حالياً واولة استشفاف مدى نجاعه الحل 
الذي تم التوصل إليه هل هو فائي أم هو جرد حل مؤقت مرتبط .موازين القوى ويخضع 
لمنطق المنهزم والمنتصر؟ ذلك الحل العادل الذي جد فيه الطرفان التنازعان مصلحتهما دائما 
بغض النظر عن عوامل القوة أو الضعف والمستجدات والمؤثرات الخارحية أي هل أن الحل 
يتضمن عوامل مناعة ذاتية تمكنه من الصمود أمام المؤثرات الخارجية وأمام المواقف الظرفية 
حن يصبح يشكل جز من الوعي والنضج السياسي الذي لا يجيد عنه طرفي التراع 
موضوعية ورصانة سياسية تعبر عن إرادة التعايش بينهما على أساس الاحترام المتبادل 
والمساواة ي IRS A E O E E E‏ 
نستعرض للغزو العراقي للكويت على أساس المبررات الي ساقها العراق وفحص ذلك على 
ضوء قواعد القانون الدولي. 


£ 


المىحت أل ول_: الطار القانوني للحدود العراقرة 
الكورتية: 

يقصد بالإطار القانون الخاص للحدود العراقية الكويتية تناول هذا التراع على أساس 
منهج دراسة الحالة الذي يتطلب التعريف بالحالة المدروسة على ضوء التطور التارجخي ها بين 
الطرفين المتنازعين» ثم تشخيص علاقات الطرفين المتنازعين على ضوء المشكلة الي تتحكم قي 
علاقاهما من حيث تحديد عناصر التراع بدقة حاصة فيما يتعلق بعنصره الأساسي والجوهري 
ثم تحديد مستوى الاتفاق والاحتلاف ق مواقف الطرفين المتنازعين بالنسبة لأساس الراع . 
المطلب الأول: جذور النزاع بين العراق ودولة الكويت: 

إن معرفة تاريخ العلاقات بين طرق التزاع له أهميته الكبرى في حل التراع القائم بينهما 
منذ مدة طويلة حي أصبح تاريخ هذا الراع يشكل جزءأ مهما من تاريخ الدولتين المتنازعتين 
و هو مهم كذلك من جهة أحرى لأن العراق يلوح في مطالبه الإقليمية على الكويت على 
أساس نظرية الحقوق التاريخية المعروفة في المنازعات الإقليمية» فتعقب تاريخ العلاقات بين 
الطرفين المتنازعين يسمح اک و ا ا ك قي الدفاع 
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عن نفسها على قواعد القانون الدولي الحديث . 

إذا كان العراق. عريقا محضارته وتاريخه الحافل بالأيحاد والازدهار ٠وبالنكبات‏ 
والصراعات فإن ذلك يغنينا عن التعريف به» لكن بالمقابل فإن دولة الكويت الصغيرة غير 
معروفة بالشكل الذي يتيح معرفة نشأتما ككيان سياسي له مقومات الدولة الحديثة. 

إن كلمة الكويت هي تصغير لكلمة " كوت" الي تعن البيت الذي يقام على شاكلة 
بناية محصنة أي قلعة أو حصن يسهل الدفاع عنه ويكون غالبا إلى حانبه مياه سواء تي شكل 
بحر أو فر أو بجحيرة . 

كما عرفت الكويت الحالية باسم" القرين" وهي كذلك تصغير لكلمة" القرن" الي تع 
التل أو الأرض المرتفعة أو الهضبة» وقد أطلق اسم الكويت على القرية الي بنيت سكناقًا 
على شكل حصون فوق هضبة مرتفعة قرب البحر وان أول من بى هذه الحصون في مكان 
تواحد مدينة الكويت الحالية هو براك بن غرير آل حميد شيخ بي خالد " ما بين عامي " 
r169‏ و " 1682 ° . 

إن أول من استخدم اسم الكويت في مخطوط هو الرحالة " مرتضى بن علوان" سنة 
98 الذي وصفها بأما تشبه الحسا إلا ما دونما ولكن بعماراتما وأبراجها تشابمها و هذه 
الكويت المذكورة اسمها القرين"“ وأن ظهور الكويت على الخرائط لم يحصل إلا في منتتصف 
القرن" 17" في خريطة هولندية تذكر باسم القرين ضمن وثائق شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية الي انتقل مقرها من البصرة إلى الكويت سنة 1795م أثر حلاف مع السلطات 
الا : 

إن دلالة هذه المعلومات التاريخية تكد وجود الكويت ككيان متميز عن الكيانات 
الجغرافية الموحودة بالمنطقة وإلا ما حاء ذكرها في حرائط الرحالة القدماءء كما أن انتقال 
م ركز ش ركة المند الشرقية الإنحليزية من البصرة إلى الكويت له دلالة قانونية تعيْ أن الكويت 
کانت تشکل کیانا E a O E E e‏ 


- أنستاس ماري الكرملي : " في تسمية مدينة الكويت"» جلة المشرق عدد 10ء بيروت 1904ء ص 458-449. 
ك -د/ أحمد الميال وطارق الزر وقي وآحرون.." ترسيم الحدود الكويتية العراقية الح التاريخي والإرادة الدولية " ال ركز 
الوطي لوثائق العدوان العراقي على الكويت" - الكويت 1992ص 13. 

@ - د/ ميمونة الخلفية الصباح: " الكويت حضارة وتاريخ"» احلد الأول» الكويت 1989 ص 237-217. 
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من البصرة للكويت هو نتيجة حلاف مع السلطات العثمانية فانتقال المقر للكويت يعي 
انعدام أي سلطة أو ولاء للدولة العثمانية على الكويت. 

لقد تم حكم الكويت من طرف عشيرة آل الصباح الي وصلت للكويت سنة 1715م 
تقريبا والتي فرضت سلطتها قبل سنة 1758م بقليل“ » وقد بقيت سلطة آل الصباح على 
الكويت منذ استقلاها سنة 1961 ضامنة استمرار سلطتها على الكويت وفي نفس الوقت 
م سسة لشرعيتها كدولة مستقلة. 

O TS N E O E 
المقاطعة العثمانية القديعة للبصرة > وإن دولة العراق عندما استخلفت الإمبراطورية العثمانية‎ 
في بلاد الرافدين فإن وك ا ا ارا غ الک وهذا عندما تم غزو الكويت‎ 
فإن النظام العراقي أطلق على الكويت اسم "امحافظة 19" إشارة إلى استرحاعها للوطن الأم‎ 
وأمُا أصبحت عافظة من حافظاته.‎ 

إن هذه الازدواجية في تفسير تاريخ المنطقة هي الي حعلت كل طرف يفسر تاريخها وفقا 
لمصلحته فما هو الصحيح من كل ذلك ؟. 

للحواب على هذا السؤال فإنه يحب الرحوع للعلاقة بين الكويت والباب العالي كيف 
کانت تتم ؟. 

إن أهمية الكويت ل تظهر إلا مع بروز المصالح الدولية الاستعمارية في الربع الأخحير 
للقرن التاسع عشر عندما ظهرت الأهمية الإستراتيجية لموقع الكويت كنقطة اتصال بين أوربا 
والهند فزادت حدة التنافس بين القوى الاستعمارية للسيطرة عليهاء ومن تمة السيطرة على 
الطريق المؤدي للهند حاصة بين بريطانيا وفرنسا وروسيا» ففي هذه الفترة ظهرت علاقة 
ماسر بان الک بت والإمبراطورية العثمانية إذ زار مدحت باشا الحاكم العثمان لبغداد 
المنطقة سنة 1871على رأس جيش صغير أين نصب الأمير "عبد الله الصباح" قاقم قاماً على 
الكويت تابع لوالي البصرة كما أعطيت له رتبة الباشا وقبل أداء الضرائب لصاح الباب 
العال“. 


( _ Ahmed Mostafa Abu :hakima -" History of Eastern Arabia (1750-1800) 


Beirut 1965. p: 84. 
 - Habib ishow ” le kuweit , évolution politique, économique et sociale, 


1’harmattan „paris, 1989 P: 152 
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إلا أن إمارة الكويت بتاريخ 1899/01/23 م دحلت في ظل الحماية البريطانية مع أن 
زوال الإمبراطورية العثمانية بصفة رسمية نم يتم إلا سنة 1983 .موحب اتفاقية لوزان إذ قام 
البريطانيون بحماية مصالحهم الإستراتيجية قي الخليج بتوقيع اتفاقية لنائية مع آمیر الکو یت 
للدحول تحت هايتهم لأحل منع دخحول الأحانب خاصة روسيا وألمانيا فتم إنجاز حط سكة 
الحديد برلين ببغداد الذي كانت محطته الأحيرة الكويت وقد وقع أمير الكويت هذه الإتفاقية 
منفرداً غير مفوض من قبل الدولة العثمانية » مما يعي أن الكويت في تلك الحقبة وجدت 
ككيان سياسي وقانون يتمتع بالعناصر التقليدية للدولة عفهوم القانون الدستوري والدولي 
من إقليم وشعب وسلطة. 
ما يمكن القول أن أمراء الكويت في علاقتهم بالإمبراطورية العثمانية كانوا حسبما 
هة رهم ماه هرون ااا کارا م مياد مسا عن آي ساد 
E e NS Sl E EEE SA OEE E A‏ 
الجواب عن سؤال الحقوق التارجخية للعراق إن لم نقل أا غير موجودة فإا على الأكثر 
مشكوك اي ٹبونما. 
إن السقوط الفعلي للامبراطورية العثمانية سنة 1918م عزز مركز البريطانيين اللذين 
شرعوا قي إعداد سلسلة من المفاوضات دف لتعيين حدود مناطق نفوذهم يي الخليج عن 
طريق السير بيرسي كو كس ء٥0٥‏ ر۴6۲ S١‏ المندوب السامي البريطان في العراق 
بينما مثل الكويت ف هذه المفاوضات السيرمور 100۲8 8|٣‏ لابرام اتفاقية بهذا الشأن بتاريخ 
922/2 ,م سميت اتفاق العقير الذي أعطى امتيازات إقليمية لصالح المملكة العربية 
السعودية على حساب الكويت الي بدورها أعطيت هما امتيازات بالنظر للعراق الذي يرى 
أنه حرم من واجهة بحرية واسعة على البحر. 
- إن اتفاق العقير -بالنسبة للحدود الكويتية - العراقية أكد مضمون اتفاقية 29 
حويلية 1913م المبرمة بين بريطانيا والدولة العثمانية باعتبارهما الدولتان المسيطرتان على 
كل من الكويت والعراق» وان اتفاقية 1913 تعتبر هي أول عمل قانون لتعيرن الحدود بين 
الكريت و العراق ة٠‏ رفد اشتملت المقاوضات على سافن اسفن هان فلق لايل 


وا رشيد مد العتري: " تحديد الحدود البرية بين الكويت والعراق طبقا لقواعد القانون الدولي": جلة الحقوق جامعة 
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بتبعية الكويت للدولة العثمانية أم لا ؟ وعما إذا كانت خاضعة لسيادات إمية متعددة 
Suzerainte‏ أو حاضعة لسيادة فعلية واحدة ٣16‏ أع۷6۲اS0»‏ والمسألة الثانية تتعلق 
بتعيين الحدود بين الكويت وقضاء البصرة. 

فبالنسبة للمسألة الأولى كان موقف الدولة العثمانية يعتمد فى مطالبتها بتبعية الكويت هما 
غل اساسیق ھا 

-أن سكان الكويت أصوهم ترحع لنطقة أم قصر حنوب البصرة» والأساس الثانِ أن 
الکریت؛ كانت ترفع الراية العمانية» بينما تمسك المفوض البريطان ال عل الکو مت عن 
أن هذه الأحيرة م تكن حاضعة للسلطات العثمانية حضوعاً فعلياً وأا قاومت جيع 
احاولات الي بذلتها الدولة العثمانية لإحضاعها لسلطاما وبذلك حافظت على كياما 
اللستقل بل أن شيوخ الكويت كانوا يقدمون الحماية للثائرين على السلطات العثمانية وعدم 
وحود حاميات عثمانية ف الكويت وان الدولة العثمانية كانت تدفع رواتب سنوية لشيوخ 
الكويت مقابل ححاية شط العرب وان شيوخ الكويت لم يؤدوا أي التزامات مالية للسلطات 
العثمانية » أما مسالة رفع الراية العثمانية فقد فسر بأنه لم يكن أكثر من مظهر من مظاهر 
الاحترام الدين لدولة الخلافة الإسلامية“. 

وبالنسبة لمسالة تعيين الحدود أن سبب الاتفاق عليها في اتفاقية 29 حويلية 1913م كان 
بسبب حر كة القبائل ونزاعهاء لكن يبقى ظهور النفط ف المنطقة هو السبب الأساسي. وقد 
BN Sa E OTO E SUC ANSE‏ 
العثمانية أي أا ليست تابعة لقضاء البصرة» وبالمادة 2 ممح لشيخ الكويت أن يرفع العلم 
التمان مكتوبا عليه كلمة " الكويت" ف احد زوايا الحلم. وان ارس إدارة مستقلة في 
المنطقة وان نمتنع الإمبراطورية العثمانية عن أي تدحل في شؤون الكويت ما قي ذلك مسالة 
الوراثة وكذلك تتنع عن أي عمل عسكري قي أحزاء الكويت امحددة بالمادة 5 وهي مدينة 
الكويت وخور الزبير مالا والقرين جنوباً وجزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكان وعوهة 
وكبر وقاروه وأم المرادم . 

وان حط الحدود المتفق عليه عوحب المادة 7 يبدا من الساحل عند مصب خور الزبير في 


٤ 1‏ 
- د/ أحمد الميال وآخرون: مرجع سابق» ص 22. 
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الشمال الغربي حطا مستقيماً إلى غاية حنوب أم قصر وسفوان وجبل سنام هذه المناطق الي 
تبقى تابعة لقضاء البصرة وعند الوصول إلى الباطن فانه يستمر حي الحنوب الغربي ثم 
بر کر ارب افر خن فل ال رار هة 

إن النظام الملكي المنصب في العراق من طرف بريطانيا سنة 1920 رفض اتفاقية 1913 
واتفاق العقير لسنة 1922 فأعلن الوزير الأول ورحل بريطانيا في العراق نوري السعيد 
عندما قابل المبعوثين البريطان والأمريكي لمواحهة المد الناصري الذي كان قي أوج قوته بعد 
إعلان الاتحاد العربي بين مصر وسوريا وتمديد طريق البترول فان نوري السعيد طلب من 
بريطانيا وأمريكا استرحاع الكويت للعراق عن طريق إرسال قوات عراقية للكويت هذا 
الغرض كان قيد التنفيذ لكن هذا المشروع سقط مع سقوط الملكية قي العراق. 

وقي عهد الحمهورية فإن الحنرال عبد الكريم قاسم أعلن بتاريخ 1958/07/14م أنه 
يرفض اتفاقيات 1922,1913 » كما أعلن بتاريخ 1961/06/25 غداة استقلال الكويت 
عن بريطانيا مو حب اتفاقية 1961/06/19 بأنه يرفض اتفاقية استقلال الكويت الي اعتبرها 
جزء لا يتجزأً من العراق. 

وقد كان حوف بريطانيا من إمكانية ضم العراق للكويت أن أرسلت قواها للإمارة من 
جحديد لشن العراق من غزوها بتاريخ 1961/07/01 لأن من شأن الغزو الحتمل أن 
تتوقف %4 السيارات البريطانية المتجهة في ذلك الوقت نحو المصايف وتوقف تام للمصانع 
والطائرات والبواحر الحربية والتجاريةء نظرا لأن بريطانيا كانت تملك بواسطة الشركة 
البريطانية للبترول 50 من حصص الشركة الكويتية والنصف الأحر كان ممل وكا لشركة 
الخليج للبترول» وان البترول الكويي كان يغطي 40 ./ من استهلاكها مقابل تصديرها 
للکو یت مر جات صتا 

كما أن من شأن ضم الكويت للعراق عقب تديدات الحنرال عبد الكر قاسم قي 
8 أن تعويض البترول الكويي بالبترول الأمريكي أو الفتزويلي فان ذلك من 
ا 3027 


® _olivier da lage "l’invasion du Koweit ; quelques repères" in /herodote n° 58- 


59 p.32 
&) _Paul Balta la nouvelle crise du golfe et ses antécédents in / Hérodote n° 58- 
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شأنه أن يؤدي إلى خلق عجز في ميزان المدفوعات البريطانية ويؤثر على استقلاها 
الاقتصادي» فلهذا اعتبرت بريطانيا انه ليس هناك من ضربة قاتلة ها كغزو العراق للكويت»› 
وهذا ما عرف بأزمة 1961ءم. 
-وبعد الإطاحة بالجحنرال عبد الكرم قاسم ومقتله في 1963/02/08 م وججيء حزب 
البعث للحكم برئاسة الجنرال احمد حسن البكر » فإن أول ما قامت به هذه الحكومة 
الجديدة في العراق هو رفع اعتراضها لدى الاتحاد السوفياي على انضمام الكويت للأمم 
المتحدة عن طريق التهديد باستعمال حق النقض السوفياق في جحلس الأمن على انضمام 
الكويت وبعد ذلك دلت الكويت عضواً قي الأمم المتحدة واعترفت الحكومة العراقية 
باستقلال الكويت وابرمت معها اتفاقية 1963/10/04م ببغداد تضمنت اعترافا صرجا 
من العراق بسيادة الكويت بحدودها المبينة في رسالة رئيس وزراء العراق نوري السعيد 
تاريخ 1932/07/21م إلى السير 'فرنسيس هفريز" المندوب السامي في العراق يقترح 
عليه فيها أن يتم الاتفاق بين العراق والكويت على وصف الحدود بينهما وهذا لأن العراق 
بعد أن زال الانتداب البريطان عنه طلب منه لعضوية عصبة الأمم أن يكون إقليمه معين 
بوثيقة دولية تحدده بدقة. وبعد تحويل هذه الرسالة للشيخ احمد الجابر الصباح قبل وصف 
الحدود الكويتية العراقية كما اقترحها نوري السعيد وأحاب بالقبول عن طريق المعتمد 
البريطاني قي الكويت بتاريخ 1932/08/10 م . 
إن ما تظمنته رسالة 1932/07/21ءم بالنسبة للحدود الدولية بين العراق والكويت أن 
تكون بالشكل التالي: 
"تبداً الحدود الكويتية من نقطة اتصال وادي العوجحة مع الباطن وتنجه شالا بمحاذاة 
الباطن إلى نقطة تقع مباشرة جنوب حط عرض سفوان لتنحرف بعدها شرقا مرورا بجنوب 
آبار سفوان وجبل سنام وأم قصر تا ركة تلك المواقع للعراق و لتصل إلى نقطة التقاء حور 
الزبير مع حور عبد الله» أما جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وكير وقاروه وأم 
المرادم فهي ا 
^ - د/ رشيد حمد العتزي : المرجع السابق» ص 319. 
ك - نص الرسالة كاملا ملحقا بكتاب: " ترسيم الحدود الكويتية العراقية- الحق التاريخي والإرادة الدولية"» مرحع سابق» ص 
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وبتدقيق الوصف الذي ورد للحدود المعترف ها في الرسالة فإننا نجحدها متماثلة مع ما 
ورد بالمادة 7 من اتفاقية 1913/07/29 م للمبرمة بين بريطانيا والإمبراطورية العثمانية وال 
تم تأكيدها باتفاقية العقير المؤرحة في 12/02/ 1922 م. 
- وعليه فإنه بإتفاقية 1963/10/04 تم الاعتراف بسيادة الكويت واستقلا ها من طرف 
العراق وقي نفس الوقت تم تعيين حدودها مع العراق بشكل نافي للجهالة والغموض على 
أساس مبداً الحدود الموروثة عن الاستعمارئًاك0586م-أال لأنه تم اعتماد اتفاقيات 
3ء-1922ء كما أن ذلك يعتبر من حانب العراق طرحه لنظرية الحقوق التاريخية . 
-استمرت العلاقات بين العراق والكويت بصورة عادية وتطورت خو التعاون المتبادل 
بينهما وهكذا نحد الكويت تقرض العراق 30 مليون دينار بدون فوائد ي 1963/10/12ءم 
وتستمر العلاقات بدون مطالبات إقليمية عراقية على الكويت» لكن هذه المرحلة وان دامت 
حوالي عشرية كاملة إلا أن العراق رفض خلاهما المصادقة على اتفاقية الحدود الي بقيت جرد 
نص موقع عليه من الطرفين دون المصادقة عليه نما يعي آما فترة ريبة وشك من الجانب 
الكويي وان الأزمة م تغلق مُائيا. 
وهكذا ما أن حلت فترة السبعينات حن بدأ العراق يلوح من حديد بعدم ترسيم حدوده 
اک ا ری فل اا ع ای کو 0 کی ي 
واقتصادياً بالمنطقة وذلك بإعادة النظر في رسم حط الحدود والمطالبة بجزيرتي وربة وبوبيان 
على أساس أن اتفاقية العقير سنة 1922ء قد أعطت امتيازات لكل من المملكة العربية 
السعودية والكويت على حسابه وان تلك الاتفاقيات تمت تحت السيطرة البريطانية وقد 
تزامنت المطالبات العراقية هذه بتأزم العلاقات العراقية -الإيرانية حول شط العرب ورغبة 
العراق في وضع قواته قي المناطق الكويتية لحماية ميناء أم قصر من هجوم إيراني قريب ثم 
تطور الموقف العراقي إلى بناء طريق عبر الأراضي الكويتية يؤدي إلى موقع تمركز قواته ي 
المناطق الكويتية لحماية ميناء ام و و ع احتلال نقطة شرطة الصامتة الكويتية بتاریخ 
0 ,,, واستمر الوضع على ذلك إلى غاية أن تم إبرام اتفاقية الجحزائر بين العراق 
 _ Gilbert Guillame" la crise du golfe et son développement j? usqu’ au 15‏ 
janvier 1991 sanctions économiques et blocus. " in/ les aspects juridiques de la‏ 


crise et de la guere du golfe. op.cit p:287 
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إيران عام 1975م إذ قام العراق بعد ذلك بسحب قواته من المناطق الكويتية خلال جويلية 
7 

وما أن غلق العراق باب التراع مع إيران سنة 1975م مۇقتا حي فتح باب التراع مع 
الكويت بتصريح نسب للرئيس صدام حسين في ندوة صحفية بطهران مفاده " أننا لا نريد 
توسيع احال العراقي» لقا ريد تعميق عة العراق بشکل یسمح لبلدنا أن يدافع عن 
نفسه وعن سائر بلاد الخليج ضد أي عدوان خارحي» وأنه لو قي يوم ما تشكل العراق 
EN E‏ ا 
E SEA Ss O AOS‏ 

وعندما حطت حرب الخليج الأولى رحاها بالمنطقة عقب تراحع النظام العراقي عن 
اتفاقية الجحزائر وبعد الإيحاء له من طرف القوى الدولية والحلية عهاجمة الثورة الإسلامية فى 
إيران تحت غطاء المطالب الإقليمية فإنه طلب مرة أحرى من الكويت سنة 1984م ليس 
استرحاع جزيرتي وربة وبوبيان بل استفجارهما » لكن الكويت رفضت هذه المطالب» 
وبع إعلان الهدنة مع إيران فإن العراق أصبح أكثر إلحاحا على الكويت ق جلة من 
الطلبات تتعلق بالديون والبترول ومسألة الحدود الدولية والجزيرتين هذا الخليط من الطلبات 
شكل قي نظر السفارات الغربية بالمنطقة برميل بارود قد ينفجر في أي يوم ونبهت تلك 
AB A a a a E‏ 

إن الوضعية الحديدة للمطالب العراقية جحاه دولة الكويت جحذرت أكثر منذ حانفي 
0ءء ما تطلب تدحل لملك حسين للوساطة بين الدولتين حلال شهر مارس 1990م 
رکادت رشا آذ ان فی ات ن حه افر ذلك آد ار الكر ت فا مدا 
تأحير حزري وربة وبوبيان وبدأ مفاوضات لأحل تخطيط وتعليم الحدود بين الدولتين شريطة 
مصادقة العراق على اتفاقية 1963/10/04ء بداية لتأكيد قبول العراق السيادة الكويتية 
كدليل على حسن نية العراق» بينما تمسكت القيادة العراقية بقبول وتنفيذ طاباتا بتحفيض 
NEE TE O N NE‏ 
الإحرائية والاشتراطات الأولية من الحانبين فشلت الوساطة الأردنية. 


- د/ فتوح الخترشي وآخرون: المرجع السابق» ص 56. 
Paul Balta - op.cit, p54 .‏ _ 
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وبالمقابل فإن العراق دحل منذ بداية سنة 1990م قي مفاوضات سرية مع إيران قادها ٠‏ 
طارق عزيز" لأجل تطبيع العلاقات بينهما وتصفية آثار حرب الخليج الأولى تمهيدا لحرب 
الخليج الثانية» لأن العراق بمذه المفاوضات مع إيران أراد مقايضة طلباته في شط العرب 
باسترداد الكويت كاملة أو على الأقل حزيرت وربة وبوبيان. 

وقد ظهرت هذه التوجحهات العراقية من حلال الحشود العسكرية الكبيرة على الحدود 
الكويتية خلال شهر حويلية 1990م الي كانت تنبا با هجوم الوشيك على الكويت وهو ما 
تم فعلا باجتياحها يوم 1990/08/02,. 

- إن هذا الاجتياح العام الممجي يطرح عدة أسئلة مهمة عن سبب لحوء العراق 
للعدوان المباشر باستعمال القوة لاحتلال بلد بأكمله بينما لم يكن يطالب إلا ببعض 
الإمتيازات الإقليمية على حزيرتين غير آهلتين» بينما كانت لديه فرصة تحصيل ذلك بالطرق 
الودية والدبلوماسية» بالتأكيد أن القيادة العراقية لم تستوعب جيدا الوضع الدولي الحديد بعد 
انتهاء الحرب الباردة وما حاءت به من شهر عسل قي العلاقات الأمريكية السوفياتية خلال 
ستتين 1989م و 1990م كما أن سنوالا حر بحدير بالطرح اذا لم يعد التاريخ نفسة 
عندما لم ترسل أمريكا ولا بريطانيا - مثل ما فعلت سنة 1961م - قواها للمنطقة عندما 
أصبحت الحشود العراقية على الحدود الكويتية توحي بقرب الهجوم» وهذا لجحعل العراق يعيد 
حساباته الخاطئة الي اعتقد أن القوى العظمى منشغلة بتصفية آثار الحرب الباردة وأا لا 
حرا أن تكسر ود العلاقات الدولية السائدة لأحل إمارة الكويت الصغيرة. 

أكيد أن القوى الدولية كانت بحاحة لفرصة التدحل بشكل أكثر قوة وكثافة وسرعة 
با منطقة وهذه الفرصة ليس أحسن منها كترك العراق تحتل بلدا ذو سيادة وتأق هي مررة له 
إعلاناً لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية تحت عنوان" التضامن الدولي" فكانت الكويت 
طعماً سائغاً لصياد غي فكانت منطقة الخليج والشرق الأوسط بصفة عامة غنيمة الحرب 
الباردة للولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة. 

إن ما يمكن إبداؤه من ملاحظات على التراع الإقليمي العراقي- الكويي هو دعومة 
واستمرار طبيعته منذ بدايات القرن 20 إلى حد الآن وذلك سواء قي أسباب تفجره أو في 
مضمونه فقد ارتبط التراع الإقليمي قي نشأته باكتشاف النفط بالمنطقة فجاعءت اتفاقية 
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3 ثم 1922م وتطور مراحل هذا الزاع مرتبطة بأهمية النفط في العلاقات الدولية فدائما 
يكون عنصرأً ح ركا للمطالب الإقليمية حن قيل بأنه بمكن تأريخ مشاكل الحدود مع تاريخ 
النفط» وان ظهور مشاكل الحدود الكويتية العراقية مقترن إلى حد كبير بظهور النفط أكثر 
من افترانة بقكرة الكيان والدولة لان الفط ق التطقة اسيق وجردا من مفهوم الذرلة ذات 
RE E EE‏ 

أما الآن وقد ترسخ مفهوم الدولة الحديثة بالمنطقة فإنه ليس معن ذلك لو أن الثروة 
النفطية تنضب تزول مشاكل الحدود بين الدولتين فقد تؤثر حقيقة نحو انخفاض عدد وحدة 
المشاكل الحدودية لكن لا تنقضي هذه المشاكل لارتباط الحدود الآن بوحود الدولة والكيان 
السياسي الحديث أكثر من ارتباطها بوجود النفط أو عدمه. 

كلك هان رة ر اسار اة مر ا ع فهر لزاع دافا لی اسان 
إنكار الوحود القانون المستقل لدولة الكويت ثم يتطور بعد ذلك إلى نزاع إقليمي يتعلق 
TINEN EE AS E‏ 
استقلال سيادة وكيان الكويت عن العراق" قضاء البصرة" ثم في الشق الثاني تضمنت 
الاتفاقية تعيين الحدود بين الكويت والعراق » ونفس المنطق عرفته تطورات التراع الإقليمي 
اليا اراق ن الداية يكر وجرد الكريت كدرل مسقل عند رها عند احا 2 
ضمها إليه باعتبارها امحافظة 19 مث لا يلبث قي تناقض تام مع موقفه السابق ق المطالبة 
بجريرة أو الاحتجاج على حط الحدود أن يخطط هنا أو هناك بالنظر إلى موقع بغر الرميلة 
البترولي وكيفية استغلاله. 

من المسار التاريخي السابق للأزمة العراقية الكويتية بمكن استنتاج أن الحدود العراقية 
الكويتية تحكمت في شانا منذ البداية وفي تطورها القوى الحتلة للمنطقة مثلة في بريطانيا 
فهي الي صاغت اتفاقيات 1913,-,1922و 1963م وان الوعي الوطي والقومي لدولي 
العراق والكويت لم يتطور إلى مرحلة تكييف الأوضاع الإقليمية بشكل يخدم المصلحة 
المشت ر كة للبلدين وللمنطقة» بل وقفت سياساتما عند حدود سنة 1913م نما أدى إلى التوتر 
الستمر بينهما والذي انتهى إلى كارثة 1990/08/02ءم حيث حسر كلاهما استقلاله. 


- د/ عبد الله الأشعل :" قضية الحدود في الخليج العربي" مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الأهرام- القاهرة 
8ص 100. 
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إن تاريخ العلاقات بين العراق والكويت تتحكم فيه المنازعات الإقليمية والحدودية وأن 
المؤشر المتحكم ف هذا التراع هو الثروة النفطية ذلك أن أصل نشأة الحدود بين البلدين كان 
عقب اكتشاف البترول في المنطقة وأن المنازعات اللاحقة كان استغلال آبار البترول والمنافذ 
البحرية لتسويقه هو السبب الخفي الدائم لتزاعات المنطقة. 

والملاحظة الثالثة أنه ق كل حالات التراع السابقة بين البلدين فإن الحلول المؤقتة من 
القوى الدولية الخارحية هي الي يتم فرضها على البلدين سواء من طرف بريطانيا أو الدولة 
العثمانية أو حالياً من طرف أمريكا باسم الحتمع الدولي وان العراق في ظروف ضغط عليه 
وبعقلية وتصرف المنهزم يقبل الحلول المفروضة لكن ما أن يستعيد قوته حن يعلن رفضه 
لتلك الحلول الي سبق له أن قبل ا نما جعل موقفه القانون دائما ضعيفاً فيبرر ذلك بأسباب 
سياسية واقتصادية غير مقنعة ويكون بذلك دائما تي موقع المعتدي والخارج عن الشرعية 
القانونية. 

فهل أن محطة سنة 1990م وما نتج عنها من حل للمشكل الإقليمي بين العراق والكويت 
هي احطة الأحيرة الي توصل البلدين إلى بر الآمان أم اما جرد محطة لاستجماع الأنفاس 
ضرورية وظرفية في الطريتق الطويل للمحارب الذي يريد أن يصل إلى هدفه بالانتصار أو 
برفع الغبن عنه» لكن هل مكتوب على المنطقة أن يكون ذلك دائما عن طريق الحروب 
والدمار والدماء أم يحب البحث عن حلول للمشكلة الإقليمية بين البلدين الجارين بوسائل 
بديلة قانونية تتلاءم مع المقومات الحضارية للبلدين » حن نعكس مقولة الزعيم السوفيات 
كروتشوف بأن الحرب هي مواصلة السياسة بطرق أخحرى» فنقول أن السياسة هي مواصلة 
الحرب بوسائل أخحرى. 
المطلب التاني_: ضبط الحدود الدولية العراقية- الكورتية د 
استقلال الدولتين : 

عقب شره الإمبراطورية البريطانية قي التملك بإباحية مطلقة خارج أوروبا إذ كان 
الوازع عندها تملك ما يحكن امتلاكه من الأراضي الغنية وذات المزايا الجيو- سياسية» فقد 
عامل الاستعمار الأوروبي الأقاليم حارج أوروبا على أساس أا أقاليم بدون مالك ه۲۴٠‏ 
6اا وهكذا بدأ تمزيق الكيانات السياسية الي كانت موحودة أو الي كانت ق طور 
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التكوين وال لو أتيح ها أن تتطور طبيعياً بدون تدحل القوى الاستعمارية لما كانت حريطة 
الشرق الأوسط والخليج العربي بصفة خاصة على ما هي عليه الآن من تقسيم عشوائي ۾ 
يراع أي معايير موضوعية ما عدا المعيار الاقتصادي والجيوسياسي. 

إن تملك بريطانيا لمنطقة الخليج في الحقبة الاستعمارية كان يقوم على مبداً الاحتلال 
الفعلي لأي منطقة تصل إليها قدمه وتكوين كيان سياسي بها وتنصيب عائلة أو شيخ عليها 
يطلب بسط الحماية البريطانية لتغطية احتلاهاء فلم تأغخد ابر وطانيا الاستعمارية عند اإنشاء 
الكيانات السياسية العائلية اججهرية أهع - M1٥۲١‏ تي الخليج وعند عملية تعيين حدودها إلا 
قيمة المكان أو الإقليم من الناحية الاقتصادية والمحيو سياسية حسب مصلحتها الذاتية وأهملت 
المعايير الاحتماعية والثقافية وطهذا شوه توازن المنطقة بوحود أقاليم شكلت فيما بعد دول 
غنية بخيراها الطبيعية قليلة قي سكافما وأحرى فقيرة الإمكانيات الاقتصادية أو تشكو من 
ضعف موقعها كدول محصورة ليس ها منافذ بحرية على العام الخارحي ۷esھاہع‏ ءا 
أو غير محظوظة بحريا Sهءأاه۷هأه0-ءاهاع»‏ وبعد اقتسام هذه الأقاليم وتعيين حدودها 
بشكل جزاقي غير دقيق وبصفة انفرادية تبلورت الملامح الأولى للحريطة السياسية في الخليج 
العربي بدول لا تتوفر على المقومات الأساسية لتكوين الدولة من الناحية السياسية والسكانية 
والعسكرية لكنها غنية بالثروة مثل الكويت وقطر والبحرين إلى حانب دول عريقة يي 
التاريخ والحضارة عظيمة الإمكانيات السياسية والسكانية والعسكرية» لكنها ضعيفة 
الإإمكانيات الاقتصادية أحيانا أو في وضع حغراقي غير مناسب مثل العراق والأردن ومن هنا 
وحد عنصر تأزم دائم ق العلاقة بين هذه الدول مازالت تعاني منه لحد الآن. 

إن بروز عنصر الحدود في المنطقة يذه الكيفية أدى إلى وصف الحدود بأنا: 

- حدود قامت على أساس مبداً الاحتلال الفعل ١‏ بالصدفة أحياناً وعلى اعتبارات 
اقتصادية وحيوسياسية تتعلق بضمان طرق الاتصال بالعا م الخارجي عبر البحار. 

Bs E ESS EEE ROE 
مستقيمة لا تراعي الجانب الاحتماعي فتمزق النسيج الاحتماعي المنسجم إلى أحزاء متنافرة‎ 
. تخضع لسيادات متعددة‎ 


.55 نظام اقتصادي دول حديد" المؤسسة الوطنية للطباعة والتوزيع والنشر الجزائر سنة » ص‎ O aS 
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- أن هذه الحدود عينت في غياب إرادة الشعوب وبصفة انفرادية وهو ما يجعلها 
تحكمية راعت المصلحة الخاصة للدولة ال وضعتها ولم تكن وليدة إرادات متقابلة» وهذا 
نتج عن ذلك تمزق النسيج الاقتصادي التكاملي بين الأقاليم المختلفة لأن هم بريطانيا كان 
تأمين احتياحاتما الخاصة وهو ما تعاني منه الحدود العراقية - الكويتية إذ أن حاجة العراق إلى 
واحهة بحرية مناسبة بوصفه كدولة كيرى اقتصاديا ااا شک عائقا جيو - سياسي 
لتطورهاء بينما تلك الكويت عالاً ريا يفوق حاحتھا بکثیر فإننا نحدھا من جحانب آخر 
بحاجحة ماسة للمياه العذبة المنسابة من ري دحلة والفرات واللذان يصبان قي شط العرب 
دون أن تستفيد منهما. فلو لم تقم الحدود الدولية بمذه الطريقة ال فصلت بين الأقاليم 
المتكاملة اقتصاديا مع بعضها البعض لا وحدت هذه الوضعية من الخلل في التكامل 
الاقتصادي الطبيعي بين الأقاليم. 

وهذا فإنه إذا كانت الوحدة السياسية بين دول العراق والكويت أصبحت في حكم 
الستحيل على الأمد المتوسط المنظور فإن سياسات التكامل الاقتصادي بمكن أن يخفف من 
عوامل التناحر الإقليمي في إطار سياسة حسن الحوار» هي الطريق الذي يجب على الدولتين 
التقدم إليه لتلاي حروب أخحرى وتمهيد الطريق لأجيال الشعبين للتعاون والتعايش بدل 
الصراع والحروب. 

لو أردنا تتبع السلوك العراقي بحاه الكويت كما أوردناه فيما سبق ف موضوع حذور 
التزاع بين البلدين فإنه بمكن وصف للموقف العراقي في صورتين» الأولى تتعلق بإنكار 
اكيت ر جردا وحدرد ازعد الاعتر اف اما كلو س عي الا ناوراك 
N ASE AE EE O AEA‏ 
كانت المطالب العراقية سنة 1961م تتعلق بضم الكويت للعراق. 
- إن القكييف القانون للطلبات العراقية هذه يجعل التراع ليس نزاعاً حدودياً بل نزاعا 
إقليميأء ذلك أن نزاع الحدود يتعلق بالخلاف حول المسار الصحيح خط الحدود 
Boundary Dispute‏ أما التراع الإقليمي فيقصد به الخلاف الذي ينشأً بسبب ادعاءات 
سيادة متعارضة على إقليم ما هأامءا0 اهأا ما٣۲‏ وقد تكون هذه التفرقة واضحة إذا 
كان الإقليم محل التراع لا يجاور إقليم أي من الدولتين المتنازعتين» وقد يختلط المفهومان إذا 
كان التراع يتعلق بدولتين متجاورتين لأن المطالبة بخط حدود معين هي قي واقع الأمر 
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مطالبة بالإقليم الذي يضمه هذا الخط» وان ادعاء السيادة على إقليم ما یستلزم تحدید نطاق 
الإقليم محل الادعاء“. 

- يرى ذا الشأن الفقيه " روتر 66۲" أن نزاع الحدود يستند على معيار شكلي 
ينشأً بسبب ما يترتب على إجراءات تحديد الحدود ومعيار موضوعي يتعلق .مساحة صغيرة 
من الأرض لا تشكل كياناً مستقلاً حغرافياً» وأن هذا الاحتلاف يجعل حل التراع الإقليمي 
يتطلب مقارنة وتقدم سندات الحق المطالب به ووقائع الحيازة الفعلية والممارسة الفعلية 
للسيادة على الإقليم المتناز ع عليه» أما حل التزاع الحدودي فإن سند الحق 1١٠‏ له وزن 
كبير من وقائع الممارسة والسيادة الفعلية» ففي التراع العراقي الكويي فإن المطالب 
العراقية بضم الكويت لسيادقا على أساس الحقوق التاريخية المتعلقة ممارسة السيادة الفعلية 
يجعل التراع إقليمياً وأن العراق ينكر سند الحق المتمثل في إ اتفاقية 1913م و 1922م 
ويعتبر الكويت دولة مصطنعة”“ بينما بعد استقلال العراق فإنه عوحب رسالة نوري 
السعيد المؤرحة في 1932-07-21ءم فإن العراق إعترف بسند الح المنشأً للكويت إلا أن 
الوقوف عند اتفاقية 1913- 1922 لا يعي مماية كل نزاع بين الطرفين ففي رأينا وعلى 
حلاف ما ذهب إليه من كتبوا في هذا الموضوع فإن اعتراف العراق باتفاقي 1913م 
و1922ءم ينهي الراع الإقليمي بين العراق والكويت وليس معناه عدم وجحود نزاع 
حدودي بين الدولتين» لأن اتفاقي 1913 و 1922 غير دقيقتين قي ضبط الحدود الدولية 
بين العراق والكويت وان كل طرف يفسر سند الحق وفقاً لمصلحته وأصبح الزاع يتعلق 
عواقع ومساحات صغيرة من الأرض لا تشكل كيانا مستقلاً جغرافياً» ففي هذه الحالة 
تترتب نتيجة هامة وهي أنه لا بمكن مواجحهة العراق بسلوكه اللاحق قي الاعتراف بدولة 
الكويت بتاريخ 1932/07/21 .عوجحب رسالة نوري السعيد لأن هذه الرسالة على الرغم 


من اعترافها بسيادة الكويت إلا أَها تضمنت بأن هناك أحزاء معينة من الإقليم الكويي 


- د/ فيصل عبد الرحمان علي طه: " القانون الدولي ومنازعات الحدود" الطبعة الأولى 1962ء شركة أبو ظِي للطباعة 
والنشر والتوزيع » بن سدال» ص 117. 
- نفس المرحع: ص 120 

®) _ Gilbert Guillaume op.cit p.287. 
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O TE 
كما يعتبر هؤلاء الكتاب أن إبرام العراق مع الكويت إتفاقية 1963/10/04 على أن‎ 
ذلك تضمن ضبط لحدوده معها وأن رفضه للحدود الفعلية المترتبة عن الممارسة الفعلية‎ 
للسيادة الكويتية يحمله المسؤولية الدولية على أساس غالفة التزامات دولية نما يعي أن‎ 
E E NST الترزاع الحدودي بين العراق والكويت بقي‎ 
بأحزاء صغيرة من الأراضي مثل منطقة حقل الرميلة البترولي وحزيرة وربة الصغيرة و‎ 
کا‎ E بوبيان غير الآهلتين لكن هذه المساحات الصغيرة من الأراضي‎ 
ا ا ا ا‎ 0 E 
الطبيعة القانونية للتراع بين البلدين أنه نزاع حدودي حن ولو أشتمل على المطالبة بجزيرتين‎ 

منفصلتين عن الإقليم البري لكل من دولي العراق والكويت . 

وبناء على التكييف القانون للراع العراقي الكويي على أنه أصبح نزاعا حدوديا بعد 
أن كان نزاعاً إقليميا فإن الزاع الحدودي بدوره يتخحذ مظهرين فقد يتعلق بتحديد وضبط 
الحدود وقد يتعلق بتخحطيط أو رسم الحدود » إن العملية الأولى وهي تحديد الحدود الدولية 
هي عملية قانونية وسياسية تمدف إلى الاتفاق شفاهة أو كتابة على حط حدود وهي تتم 
عن طريق معاهدة دولية مبرمة بين دولتين متجاورتين“ يتم موجبها تحديد الحيز المكان 
الذي تمارس عليه كل من الدولتين سلطاقا العامة وذلك من خلال توصل الطرفين للوصف 
الدقيق انط الحدود محل الاعتبار“. 

فهذه المرحلة في حل مشاكل الحدود تسبق بالضرورة المرحلة التالية ها وهي نخطيط 
ورسم الحدود وغالباً ما يكون هناك فاصل زمي قد يطول أحياناً بين المرحاتين وذلك حي 
تتمكن الدولتين المتجحاورتين من إضفاء الصبغة الإلزامية على معاهدة تحديد الحدود بعرضها 
على البرلان للمصادقة عليها ثم إصدارها من طرف رئيس الدولة ومن ثمة نشرها بالحريدة 
الرسمية حي تصبح المعاهدة ملزمة لمختلف هيعات الدولة ذلك أن دساتير الدول تعتبر 
EE‏ يوسف:" مشكلة الحدود الدولية بين الكويت والعراق وتخطيطها طبقا لقرار بجحلس الأمن رقم 687" جحلة 
العلوم القانونية والاقتصادية» طلية الحقوق جامعة عين شس» عدد 2 النسة 35 جويلية 1993- القاهرة» ص 750. 
^ - د/ علي إبراهيم يوسف: المرجحع السابق: ص 730. 


3 -charle de visscher « probleme des confins en droit internatioal public » 
A.pedone Paris 1969, p : 28. 
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المسائل المتعلقة بإقليم الدولة من الأعمال السيادية الخطيرة الي لا يختص هما رئيس الدولة أو 
الجهاز التنفيذي وحده» بل لابد من مشا ركة كل السلطات الدستورية في إقرارها بواسطة 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية بعرضها على الحكمة أو المجلس الدستوري للنظر في 
مدى دستوريتهاء وأن بعض الدول تماطل في المصادقة على معاهدات تحديد الحدود بغرض 
ترك الراع مفتوحاً للمناورة ذه الورقة داخلياً وحارجياً أحيانا وذلك مثل حالة الحدود 
الجزائرية المغربية الي مازال المغرب لم يصادق على المعاهدة الخاصة بها إلى حد الآن 
والتلويح جما عند الأزمات وحاولة مقايضتها بتغيير موقف الجزائر من قضية الصحراء 
ا 

أما عملية تخطيط أو رسم الحدود فيقصد بها تنفيذ سند تحديد الحدود بوضع الط الومي 
اجرد الموحود في المعاهدة أو قرار التحكيم أو القرار القضائي الفاصل في التراع إذا اقتضى 
الأمر ذلك» وضعه على الواقع عن طريق تعيين الحدود بعلامات ظاهرة وججسدة وهو عملية 
فنية يقوم بها خبراء ختصون في علوم الخرائط والطوبوغرافيا والجغرافيا وقد يساعدهم في 
ذلك رحال القانون من دبلوماسيين أو قضاة أو فقهاء من الذين شار كوا في إعداد وتحرير 
سند تحديد الحدود وذلك بغرض تفسير ما غمض من السند أو استكمال ما نقص أو النظر 
في التناقضات الي توحد في السندء وإذا كانت عملية تحديد الحدود عملا منشقاً لمراكز 
قانونية بين الدول على أقاليم محددة بصورة دقيقة فإن عملية التحطيط هي عملية كاشفة 
وضابطة للحدود تمارسها لجان تسمى في الغالب ان فنية لرسم أو تخطيط الحدود في شكل 
دعائم أو أسلاك أو أصوار وأنه بانتهاء هذه العملية تكون الحدود واضحة وكاملة بمكن 
للدول الاحتجاج بدا ثبات ونمائية الحدود. © 

إن عملية تخطيط الحدود ليست محرد عملية مادية بحتة وأن لحان تخطيط ورسم الحدود 
تيم عا له من سلطة الملاتمة عند فيد سعد ديد الود دما جد قصورا و خرائب 
ضعف في السند» فإما تملك تعديل خط الحدود حن يتفق مع الأوضاع القائمة على الطبيعة 
وكذلك الأحذ بعين الاعتبار الظروف الحلية اقتصادية أو احتماعية أو ثقافية مثل ما وقع ي 
قضية معبد برياه فيهار ۷۸2۲ ۴۲٠4۸‏ وأن الفقيه هءأ)وهS‏ عامي تايلندا رافع لأحل 


(D _ C.P.J.I. « dans l’affaire de I’ interprétation du traité de Lausanne concernant 
la frontiêre eutre la Turquie et LIRAK " Série B n°= 12 du 21/11/1925 p.20 ; 
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منح بلحنة تخطيط الحدود سلطة تقديرية لملائمة حط الحدود وتعديله طبقاً للظروف ولم ينكر 
الفقيه R18۲‏ خامي كمبوديا ذلك“ نظرا لتعلى سلطة اللائمة التقديرية بتحقيق العذالة 
لسكان المناطق الحدودية والاستقرار للدول المتنازعة. 

ولتطبيق هذه المفاهيم على الحدود العراقية الكويتية فإنه يتعين التعرض إلى الاتفاقيات 
الدولية ال تناولتها والوقوف على نقطة الخلاف حوها بين الدولتين. 

إن الخلاف العراقي الكويي حول الحدود كما سبق أن حددنا أصبح نزاعا حدوديا 
وليس نزاعاً إقليمياً ومناط هذا الراع الحدودى يرحع للغموض في الاتفاقيات القدعة ال 
تناولته في الحزء الممتد على طول وادي الباطن قي حوالي 45 كم طول وعرض 3.2 كم لأنه 
لا يذكر في الاتفاقيات للمؤسسة له تبعية هذا الوادي لأي من الطرفين المتنازعين باعتبار أن 
الوادي جاء في الاتفاقيات كخط فاصل^ فالخلاف حول هذا المقطع الذي يستعمل في 
الرعي يتطلب تبيان هل أن حط الحدود هذا يشكل حطاً مستقيما أو يأحذ صورة منحنيات 
تتبع حافة الوادي وف هذه الحالة أي حافة تأحذ بعين الاعتبار هل هي تلك المواحهة للعراق 
أو تلك المواحهة للكويت والأحذ بأي منهما بعين مال الوادي لدولة أو لأخحرى . 

ESED SET ERE E SEE OE 
"وساو" مثل الدكتور سيد إبراهيم الدسوقي*“ لحل التراع بين الدولتين فإن ذلك لا‎ 
يصلح للتطبيق لأن هذه القاعدة تكون في الأمار الصالحة للملاحة وقي المضائق مثل ما أحذ‎ 
. به ق اتفاقية الجزائر سنة 1975 لضبط الحدود الإقليمية بين إيران والعراق في شط العرب‎ 

إن تفسير الغموض الوارد ق معاهدة 1913م يتطلب الرحوع كما هو الشأن بالنسبة 
لكل معاهدات الحدود للخرائط الي هما قيمة قانونية كبيرة قي منازعات ادو 

إن هناك خريطة تم إعدادها من طرف مكتب ها" أو التابع للحكومة المندية سنة 
5 تتعلتق بإتفاق العقير سنة 1922 م» فالوتائق البريطانية تلحق هذه الخريطة .عذكرات 


- د/ فيصل عبد الرحمان علي طه: المرجع السابق» ص 48 

ك - د/ صلاح العقاد: " نزاع الحدود بين العراق والكويت"» جملة السياسة الدولية العدد 38 سنة 1973 » ص 113. 

ن - د/ سيد إبراهيم الدسوقي:" مشكلات الحدود قي القانون الدولي دراسة تطبيقية عبر حدود دول بجلس التعاون الخليجي"» 
دار النهضة العربية» القاهرة 2004 » ص 90. 

- د/ عادل عبد الله حسن: " التسوية القضائية لمنازعات الحدود" دار النهضة العربيةء القاهرة 1997 ص 344-313. 
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وک ا ا 0 0 ا ا ا 
ينما العراق تمسكت ذه الخريطة واعتبرتما جزءا لا يتجزاً من اتفاقية 1922م طبقاً للمادة 
1 فقرة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات » لأن رئيس وزراء العراق قي رسالته سنة 
2ہ للمندوب السامي البريطان قي العراق قد أشار ذه الخريطة مما يعد قبولاً ما 

أما المقطع الثاني من الحدود الذي مازال محل حلاف بين البلدين فهو ذلك الخط الممتد 
حنوب صفوان» الذي وصفته اتفاقية الحدود بأنه يبدأ بعد ميل واحد من آخر نخلة جحنوب 
TENE a N E TS OT a as‏ 
EE N A ESE EE ay E EEG AE‏ 
أحر يتعلق بتعبير ورد في المادة 7 من اتفاقية 1913 هو " جنوب خط عرض صفوان " فهل 
بداية حط الحدود الذي يسير من الباطن قي الاتجاه الشرقي أم استمرار الخط إلى الشرق وهو 
ما يؤدي في التفسير إلى فرق يشكل مساحة كبيرة تقع على بعد ميل واحد حنوب خحط 
صفوان و 25 كم عن الأراضي العراقية ورغم حاولة بريطانيا تفسير وتوضيح هذا الغموض 
سنة 1940 م عن طريق إقامة مكتب جارك صغير حنوب صفوان لتبيته كخط للحدود 
الذي قبلت به الكويت سنة 1950 © 

إلا أنه نظرا لعدم قبول العراق بالاقتراح البريطان لسنة 1940م بقي الوضع على حاله 
بذون اوضع معا الحدود موضع التتفيذ يجعل الغلاف مستمرا وأنه لا يمكن الاعتماد على 
القبول الكويي سنة 1950م للقول أن الخلاف قد زال مادام لم يتم وضع العلامات الحدودية 
بين الطرفين. 

أما الراع الحدودي الثالث فيتعلق بالمقطع الممتد من شمال صفوان حن البحر عند نقطة 
التقاء حور عبد الله بخور الزبير على مسافة 8 كلم » وأن هذا المقطع من الخلاف الحدودي 
العراقي ك الكويع قد ير هو أه حلاف نظرا لقعلقة رانب يوت سياسية لاله مش 
منطقة بحرية والعراق ظلت دائماً تشتكي من وضعيتها البحرية وهذا كان هذا المقطع من 
الخلاف أحمية كبيرة لاعتبارات إستراتيجية تفوق أهمية الزاعات الأحرى المتعلقة بوجحود 
الثروة البترولية فهذا المقطع من الحدود مفتاح ميناء أم قصر العراقي الذي ترتكز عليه كل 


9 ها ر ای ر ا 16 


۶ سید وا اد ار اا م 92 
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المشاريع البحرية العراقية إذ أنه ينتهي عنده أحد خحطوط أنابيب البترول العراقية . 
EDA BE E ET E SE EASE E OG‏ 
أنه يبدا على الساحل عند مصب خور الزبير تي الشمال الغربي ويستمر تماما حنوب أم قصر 
وصفوان وجبل سنام ثم يستدير حي يصل إلى البحر بالقرب من جبل منيفة“ » فعبارات 
الأشاقة لضفت غمرضا كرا لديك السار المح لط اتوه هل يكرت مسقيما 
بتدءا من جحنوب صفوان حن البحر» أم يستدير نحو الحنوب إلى غاية التقاء الخورين » وقد 
ا ی ا حغرافية كبير في الفا ساف فط الجدود 
اللستقيم لا يكن أن يمر على بعد ميل واحد حنوب كل من أم قصر وصفوان وحبل سنام 
لأا لا توجحد على حط عرض واحد ومن ذلك لا يمكن أن يصل هذا الخط إلى نقطة التقاء 

الخورين. 

ونقطة الخلاف الحدودية الرابعة بين العراق والكويت تتعلق بحدود لياه الإقليمية ومطالبة 
العراق بحتق استخدام جزيرت وربة وبوبيان ويطلق على التزاع في هذا المقطع بعض الكتاب 
من تناولوا الموضو ع" تحديد حور عبد الله" فمن ذلك أن " طارق عبد الرؤوف صاح" يرى 
بأن اتفاقية 1913م و 1932م حددت السيادة على بعض الجزر المتواحدة في الخليج 
باعتبارها تابعة للكويت باستناء تعيين الحدود في حور عبد الله. 

إن المادة 5 من اتفاقية 1913م تنص على استقلال شيخ الكويت ممارسة صلاحياته قي 
لمقاطعات الي تكون شبه دائرة تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبير قي الحد الشمالي 
والقرين في الحد الجنوبي وجزر وربة وبوبيان » ومسكان وفيلكا وعوهة وكبر وقاروه وأم 
المرادم» إضافة إلى كل الجزر اجاورة والمياه ال تحتويها هذه المنطقة» فكما نلاحظ أن صياغة 
المادة 5 من اتفاقية 1913 أا لا تتضمن أي تعيين لط الحدود وأا م تتضمن إلا وصف 
إجمالي ال مار سة سيادة الکويت الذي لا يعي ق شيء تحديد حط الحدود ق خور عبد 


الله ولا توجد أي اتفاقية أحرى تبين مسار الحدود على ساحل الخليج سواء بصورة صريحة 


¢ د/ أحمد الميال وآخحرون: مرجع سابق: ص 30 . 
^ -د/ طارق عبد الرؤوف صالح رزق: " مبداً ثبات الحدود الدولية ونمائيتها مع إشارة إلى الحدود بين العراق والكويت' 
رسالة دكتوراه» حامعة القاهرة 1996- ص 603. 
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أو ضمنية بل أنه حي حريطة 1925 م الي اعتبرت ملحقا لاتفاقية 1913م * فإنما توضح 
بداية سير حط الحدود بين وربة والأراضي العراقية وينتهي على الخليج حنوب شرق بوبيان. 
إن تفسير الاتفاقية على هذا المنوال م يلق موافقة الطرفين. 

وأما المقترحات البريطانية لسنة 1940 وال وافقت عليها ١‏ لكويت سنة 1950 فإِما 
جعلت الحدود قي حور عبد الله ينطبق مع حط التالويج ”“ وهاه إلا أن كل من العراق 
والكويت لم يقبل هذا التفسير ما عل الخلذف يبقى امستمرا بين الدولتين وأن. اللجنة 
المحتصة التي عينها مجلس الأمن لترسيم الحدود الدولية بين العراق والكويت بناءا على القرار 
رقم 687 المؤرخ ف 1991/04/03 وحدت صعوبات لترسيم الحدود في هذا المقطع نظرا 
ار ا ا 

وحلاصة القول ف مسألة تعيين الحدود العراقية- الكويتية فإن السند الأساسي الذي 
يرحعه الدارسون لذلك هي الاتفاقية البريطانية- العثمانية سنة 1913م إلا أن هذه الاتفاقية 
في رأينا لا تصلح أن تكون سند لتعيين الحدود ليس فقط اشيا مع الموقف العراقي منها 
باعتبارها لا تعبر عن إرادة شعوب المنطقة بل هي نتاج اتفاق قوى استعمارية حسبه. 

تقدير هذه الاتفاقية تقديرأ قانونيا صحيحا إنما لا تعد أكثر من اعتراف بريطان- ت ركي 
بنوع من الاستقلال الموسع أو الحكم الذاني لشيخ الكويت في إطار الإمبراطورية العشمانية“ 
وذلك ما تضمنته من أحكام وأا تشكل النواة الأولى لبداية تكوين السيادة الكويتية الي 
اعترف ها العراق .موحب مراسلة نوري السعيد سنة 1932م ثم في إطار اتفاقية 
4 ,ہم أما القول بأن اتفاقية 1913 هي سند قانون لتنظيم الحدود بين الدولتين 
فإن ذلك غير صحيح وأن من اعتبروها كذلك من الفقهاء العرب لم يكن رأيهم موضوعيا 
E E ORE SE‏ ق 
عربية كبرى يجب أن تنصف. أما النظام العراقي فهو زبد ذهب جفاءا وبقي الشعب والدولة 


* يلاحظ عدم صحة الرأي الذي اعتبر حريطة سنة 1925 الى تم إعدادها با هند أا حزءا لا يتجزاً من اتفاقية 1913 
فالفارق الزميٍ بين تاريخ الاتفاقية وتاريخ إعداد الخريط يفند ذلك لأن الخرائط الملحقة بالاتفاقيات يتم إعدادها قي نفس 
التاريخ. 

د راه اشرق ارح الان 94 

موافقة الكويت على التفسير البريطان لسنة 1940 كان جزئيا يتعلق بإقامة مكتب جمارك, دزن النقاط الأخحرى. 

® - olivier Da lage . op.cit p. 34 
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العراقية وعندها يحتشف من انساقوا وراء تحريد دولة العراق من حقها في تعيين حدود 
مناسبة لدورها في ححاية الوطن العربي .عا يجخدم الدولتين المتجحاورتين سوف يجدون أنفسهم 
امم لم يكونوا موضوعيين وان أبحاثهم كانت ظرفية. 

الميحت التاني: مواقف الدولتىن الكورتية والعراقية 

حدودها | تة عن ألا ستعمار اليريطاني. 

نعرض في هذا المبحث بشكل موجز لوقف العراق والكويت من مسألة حدودهما المورثة 
عن الاستعمار في مطلب أول نتناول موقف العراق من تعيين حدوده مع الكويت ويي 
مطلب ثان الموقف الكويي من تعيين حدودها الشمالية والرد على الموقف العراقي. 
المطلب الأول : موقف العراة 

إن بعض الكتاب يصفون الدولتين الكويتية والعراقية بالوضعية الإقليمية الي هما عليها 
N Oh a OA E EE EE UE‏ 
على مبررات قانونية مقبولة وهو ما يفسر لحوءه دائما لتبرير موقفه على أساس" الحقوق 
التارڪخية" HISTORIQUE‏ ||| بالرحوع إلى الأصول التاريخية الأكثر ملائمة 


اة القام اراق الذي كان دم ين بعر فة اران اللات را 
نصر" 008۲ل h0اعuطNa‏ و للقائد الإسلامي" صلاح الدين الأيوبي" وللخلفاء العباسيين 
وأن له أن يكمل رسالتهم ف المنطقة وهذا اعتمد فيما اعتمده من سياسات في مواحهة 
الغرنيه شعار " القادسية" استباطا من الكرب القدسة اللدفاع عن الإملامضد الحرت 
المقدسة الثانية لبوش. 

إن الموقف العراقي جاه استقلال الکویت سنة 1961م الذي كان يتحذ طابع نزاع 
إقليمي قد تم التراحع عنه بإبرام إتفاقية 1963م الي تشير إلى الاعتراف العراقي بالكويت 
الذي تم سنة 1932م عن طريق تبادل المذكرات بين رئيس وزراء العراق " نوري السعيد“ 
وأمير الكويت » وهمذا فإن الادعاء العراقي بضم الكويت على أساس الحقوق التارجخية إدعاء 
ر ا ك ا ا ا ا 0 
ی کک کا چ ا ا و اک ا 
يبت أنه ورث السيادة الت ركية الإقليمية على الكويت» وأن مطالبته بضم الكويت قد 
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استمرت بفعالية ودون انقطاع أو E‏ 

وقد رفض الادعاء العراقي على الكويت لعدم توفر الشروط الثلاثة إذ أنه لم يثبت نممارسة 
الدولة العثمانية للسيادة على الكويت بالمعن القانوني لمصطلح السيادة» وأن العلاقة الي 
كانت بين الدولة العثمانية والكويت لا تعدو أن تكون نوع من علاقة التبعية فقط» وكذلك 
الأمر بالنسبة لاستخحلاف العراق الدولة العثمانية في وادي الرافدين ما فيهما البصرة 
والكويت» لأن العراق م يكن دولة تتمتع بأهلية الوراثة والاستخلاف الدولي عندما تنازلت 
تر كيا عن ممتلكاتما. موحب معاهدن لوزان سافر 86۷۲6 & €"1 2182ا سنة 1923م 
لأن العراق .عجرد أن سقطت الخلافة العثمانية حعل تحت الانتداب البريطان بينما بقيت 
الكريت إقيما فصلا عت ية الربطاية من مه 1899 و الذرلة المانية مارات 
قائمة معن أن الكويت كانت خاضعة لنوع من تعدد السيادات كما أن العراق لم يوفر 
الشرط الثالث مادام أن مطالبته بالكويت قد انتهت سنة 1932م .عوجب مراسلة رئيس 
وزرائه لشيخ الكويت يعترف فيها بقيام دولة الكويت. 

هذا عن الاعترافت .بالسادة: المستقلة غن العراق. أا الوق من الدود الدولية ين 
الدولتين. 

بعكن القول أن العراق بصدد هذه المسألة له موقف ثابت منذ استقلاله على أن 

الحدود ال تفصله عن الكويت المعينة موحب اتفاقي 1913م و 1922م غير منصفة بالنسبة 
إليه» فلا نكاد نحد أي معاهدة أو حكم تحكيم أو قرار قضائي موقع عليها من الدولة العراقية 
ذات السيادة المستقلة تعترف فيها بخط الحدود المعين بالاتفاقيتين السابقتين وأن حجج العراق 
على رفض هاتين الاتفاقيتين مفاده أن الحكومات الي دخحلت طرفا فيها كانت واقعة تحت 
تأثير النفوذ البريطاني ويتمسك بأن وزارة الدفاع العراقية سبق أن احتجت على الرسائل 
المتبادلة سنة 1932 بين "نوري السعيد" وشيخ الكويت بواسطة للمندوب السامي 
لوطا 

إضافة إلى ما سبق ذكره بشأن الغموض وعدم الدقة الذي تميزت به الاتفاقيات بشأن 
ضبط الحدود وهذا يخالف الهدف الأساسي من إبرام اتفاقيات الحدود الدولية وهو التعيين 


ر - د| عبد الله الأشعل: " قضية الحدود قي الخليج العريي"» المرحع السابق» ص 31. 
2 : 
حالد السرحان: المرحع السابق» ص 16. 
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الدقيق والكامل هما الذي من شأنه تحديد النطاق الشرعي الذي تمارس الدولة ف إطاره 
مظاهر سيادتماء بحيث لا يكون هناك تداحل بين سلطات الدول واحتصاصاقا الإقليمية على 
E RE A SAA ES SE‏ 
ق شر ا 
والكامل للحدود» وحسب العراق فإن اتفاقية 1913 و1922 قد أديا إلى صعوبة ضبط 
الحدود عن طريق إقامة أعمدة على امتدادها رغم الحاولة ال تمت سنة 1935م لكنها م 
I CE‏ 

فمثلا العراق متمسك .عوقفه الرافض لضمون للمادتين 5ر7 من اتفاقية 1913 بشأن 
حزيرتي وربة وبوبيان اللتين وضعتهما الاتفاقية تحت سيادة الكويت لأن للمادة 5 أشارت 
بصفة عامة أن منطقة نفوذ شيخ الكويت هي نصف دائرة تتوسطها مدينة الكويت ويكون 
حدها الشمالي حور الزبير والجنوبي القرين على أن تتبعها اجزر“ رغم أن الأولى تقع ني 
فم "حور عبد الله" الذي هو عبارة عن حليج صغير يفصل بين الدولتين» وأن العراق مازالت 
متمسكة بأحقيتها على الجزيرتين وعلى الأقل بالجزيرة الأول" وربة" لأهميتها الإستراتيجية 
ولأن العراق أقدر على الانتفاع يما » وقد احتج العراق على هذه الوضعية عند تحديد الجرف 
القاري بين الكويت وإيران فلم يحدد جرفه القاري في المنطقة لأنه يتداحل مع جرف 
الكويت بزاوية وليس بخط مستقيم كما تم بالنسبة لرسم الجرف القاري في منتصف الخليج 
ا 

إن رفض العراق لاتفاقية 1913و 1922 بسبب عدم دقتهما في تعيين الحدود يعززه 
بتحديد موقع حقل الرميلة البترولي المام» فالعراق حسبه أن هذا الحقل البترولي يقع كلية 
تحت سيادته وني إقليمه وأن الكويت استغلت فرصة انشغاله بحرب إيران وأقامت بالمنطقة 
منشآت عسكرية ونفطية ومزارع نما جاء في رسالة" طارق عزيز" وزير خارجية العراق 
للأمين العام لحامعة الدول العربية الشاذلي القليي قبيل الغزو بتاريخ 1990/07/15“ . 


- د/عادل عبد الله حسين: المرجع السابق» ص 45 

دا صلاح العقاد:" معام التغيير في دول الخليج"» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ص 80. 

شالك السرجحال الرجم السابق؛ ن 16 

ت یی عل عدا المقومات السياسية للغزو محلة السياسية الدولية عدد 102 أكتوبر 1990- القاهرة ص 18 . 


-00- 


بينما كانت الكويت تعتبر أن الجزء الجنوبي من حقل الرميلة يقع ضمن أراضيها وأن ما 
أنتجته في هذا الحزء من الحقل هو حقها الطبيعي كوما تستغل جزءا من إقليمها لأن الحقل 
يعتد عبر الحدود الدولية بينها وبين العراق. 

إن اعتماد اتفاقية 1913م و 1922م كسند لتعيين الحدود الدولية بين البلدين بالشكل 
الغامض الذي هما عليه يجعل منهما عنصر حطر لأمُما تمكنان الدولتان من تفسير هذا 
الغموض لصالجهما نما ينفي عن الحدود أهم صفة فيها وهي الثبات وعدم التغيير وأن 
الاتفاقيتين تقتربان من مفهوم الحدود المح ركة الذي نادت به النظرية المتلرية أو الحدود 
المائعة الذي نادت به النظرية السوفيتية“. 

وأحيراً فإن العراق عندما طْلب منه ضبط حدوده مع الكويت على أساس الاتفاقيات 
السابقة بين الدولتين فإنه أحاب في رسالة موحهة للأمين العام للأمم المتحدة بأن اتفاقية 
3م ل يقم العراق بالإحراءات القانونية لإعتمادها طبقاً لقواعد القانون الداحلي 
العراقي“ للمصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية وإصدارها عن طرف رئيس 
الجمهورية وان الحدود بين الدول لا بعكن ضبطها إلا بإتفاقية موقع عليها من طرف الدولتان 
المعنيتان. 
المطلب التاني: الموقف الكويتي من تعبين حدوده الشمالية والرد 

الموقف العراقي: 

تنك الكو يت قي الدفاع عن حدودها الإقليمية الشمالية مع العراق على اتفاقيات 
3 و 1922 وعلى المراسلات الي تمت بين رئيس وزراء العراق " نوري السعيد" سنة 
2م مع حاكم الكويت الشيخ " أحمد الحابر " وأحيراً على اتفاقية 1963م . 

ومعلوماً أن مراسلات سنة 1932م واتفاقية 1963م وحن بروتوكول 1922م كلهم 
رخن شاف 1913 


إن ت تکیف مراسلات 192م على اما تبادل مذ کرات دولية تقوم مقام 


.45 -د/ علي عبد الله حسن : المرجع السابق ص‎ 
(£ Serge Sur « la résolution 687 (3 AVRIL 1991) du conseil de Sécurité dans 
I'affaire du golfe ; Problêmes de Rétablissement et de garantie de le paise » in 
AFDI N° 307 1991. CNRS , Paris p:44 
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العاهدات الدولية الي قررت الحدود بين الدولتين. 

فهل تبادل المذ كرات يرقى لمستوى المعاهدات الدولية في القانون الدولي ؟. 

إن تعريف المعاهدة الدولية في أعم معانيها عند الفقيه أو بنهايم أما اتفاقات ذات صفة 
تعاقدية بين دول أو منظمات دولية تخلق حقوقاً قانونية والتزامات بين أطرافهاء وهي عند 
الفقيه 'حيرالدفيتز موريس" المقرر الثالث للجنة القانون الدولي في موضوع قانون المعاهدات 
فا اتفاق دولي في وثيقة رسمية بين كيانات من أشخاص القانون الدولي الذين يتمتعون 
بالشخحصية القانونية الدولية وأهلية عقد المعاهدات تمدف إلى حلق حقوق والتزامات أو إقامة 
علاقات يحكمها القانون الدولي فا لمعاهدة الدولية تنتج أثْراً قانوناً ما في شكل التزامات 
متقابلة يحكمها مبدأ المتعاقد عبدا لتعاقده 2ل٣ Su S6۲۷2‏ هاعج۴ المأحوذ عن الشائع 
في القانون الداحلي العقد شريعة المتعاقدين. 

فتعتبر الكويت أن مراسلات 1932 م من قبيل المعاهدات الدولية المبسطة من الناحية 
الشكلية المتبعة في إحراءات إبرامها ومعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف حسب أطرافها 
وحسب موضوعها فهي E E ASRS‏ 

وما يهمنا من تقسيم المعاهدات ق موضوعنا أن الكويت تعتبر مراسلات 1932 من قبيل 
تبادل المذ كرات الي تندرج ضمن المعاهدات المبسطة الي تتطلب لنفاذها جرد التوقيع عليها 
ف طرف ران الدرلة رها ةا لفات السرعة ن الاما ٠‏ وات .هذه الإفاقات 
تعفى أطرفها من التقيد بشكليات مراسيم المعاهدات الي تتطلب التصديق عليها حن تكون 
نافذة ورغم ذلك فإن هذه الإتفاقات تكون ملزمة لأطرافها وتستشهد الكويت ني موقفها 
المدافع عن اعتبار مراسلات سنة 1932 .عثابة معاهدة مسبطة ملزمة للجانبين أن المحكمة 


الدائمة للعدل الدولي قد ذهبت قي فتواها سنة 1931 في قضية نظام الجحمارك بين فرنسا 


4 - د/ عصام صادق رمضان: " المعاهدات غير المتكافغة قي القانون الدولي"» القاهرة 1978ء ص 49. 

ك - أنظر قي تفاصيل ذلك د/ محمد طلعت الغنيمي " الأحكام العامة قي قانون الأمم- قانون السلام"- منشأة العارف 
الإإسكندرية 1970 ص 436- 438. 

إن مقتضيات السرعة قي التعامل معروفة في مبادئ القانون التجاري الذي تتميز النشاطات الي ينظمها وهى الأعمال 
التجارية بالسرعة والإئتمان وحرية الإثبات وهمذا تكون أحكام هذا القانون مبسطة في الإحراءات قصيرة في المواعيد مراعاة 
بدأ السرعة قي التعامل أمّا ف القانون الدولي فلم تبت حاحته لذلك. 
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وألانيا بأنه من وحهة النظر الملزمة للاتفاقيات الدولية فإن الكل يعلم أن هذه الاتفاقيات قد 
تأحذ شکل معاهدات أو اتفاقیات أو تصريحات أو اتفاقات أو بروت وكولات أو مذكرات 
EAT a OIG O E E O E‏ 
لقانون المعاهدات لسنة 1969 الي تنص المادة 2 منها على انه لأغراض هذه الاتفاقية فإن 
'المعاهدة" تعن اتفاقا E‏ أو أكثر ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة 
واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية الي تطلق عليه . 

وعليه فإن الحجة العراقية بعدم المصادقة على المعاهدة من طرف برل اما تسقط حسب ما 
تمسکت به الکويت وان اتفاق 2م أصبح ملزما للعراق حاصة وأن تبادل المذ كرات هذا 
قد تم تأكيده سنة 1963 .عحضر الاتفاق بين رئيسي وفدي البلدين وأصبح الاعتراف 
العراقي بالكويت وبجحدودها المقررة باتفاقية 1932 حقيقة قانونية لا يقلل من قيمتها عدم 
عرض الاتفاقية على البرلمان العراقي للمصادقة عليها» وكذلك السلوك اللاحق للعراق 
بتبادل التمثيل الدبلوماسي اا د ا و ا ا 
الزمن ( 1990-1963) فإن لك لو ضعا ا للحدود بين الدولتين يندر ج ضمن 
الأوضاع القائمة الفعلية 0لا كلااهأء وضمن مبدأً الإغلاق اممهایءع . 

إن التفسير الكويي قد يجابه من ناحية قانونية بنص المادة 14 من معاهدة فيينا ال تنص 
في الفقرة "د" على أنه" إذا بدت نية الدولة المعنية في أن يكون التوقيع بشرط التصديق 
اللاحق من وثيقة تفويض مثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات" وقد ظهرت نية العراق 
لاحقا انه لا ينوي تنفيذ الاتفاقية إلا بعد التصديق عليها وذلك من خلال مطالبة العراق 
للكويت عدة مرات منذ سنة 1935. بمراجحعة اتفاقية 1913 قبل المصادقة عليها وذلك 

شتراطه التنازل له عن جحزيرت وربة وبوبيان ثم اشتراطه سنة 1975 التنازل له عن جزيرة 
EAE E Ng U 9 e‏ 


التصديق على المعاهدة وأن الكويت سايرت العراق قي طاباته المالية فمنحته 30 مليون دولار 


‘D Cpji. Reports, NO 41 a/b. p : 47‏ 
ك -د/ رشيد العتزي: " المرحع السابق» ص 335-334. 
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وقي سنة 1977 دحل الطرفان في مفاوضات لضبط حدودها بصفة فائية والمصادقة على 
الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن وقد قبلت الكويت الدحول قي إعادة مناقشة مسالة حدودها 
مع العراق حاصة بعد وساطة الرئيس الراحل " أنور السادات" » فهذا السلوك من طرف 
فر الکووت ما عن ااه فعا ان أن الت غل اة الدرة فرط فادها غا 
للمادة 14 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969ءم. 

وإضافة لذلك فإن العراق عندما تبادل المذكرات مع الكويت سنة 1932 فإنه تحفظ على 
مسألة الحدود حاصة فيما يتعلق بعائدية الجزر نما يجعل حالة الفقرة " ج " من المادة 14 من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنطبق في هذه الحالة ال تنص على أنه: " إذا كان ممثل الدولة 
قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق '. 

أما بشأن الحقوق التاريخية الي تمسك ها العراق فان الكويت تمسكت بأن رسم الحدود 
من طرف الاستعمار كان ظاهرة دولية تمت في عدة مناطق من العام المستعمر لاسيما قي 
إفريقيا واسيا ما نتج عن ذلك مبداً متغارف عليه دولياً بشان الحدود الموروثة عن 
الاستعمار ۴055608 ألا الذي تم إقراره في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية بالمادة 3 فقرة 
3 وان كل دول العام حاليا ارتضت هذا المبداً إتقاءاً للمشاكل والحروب الي بمكن أن 
تنشب بين الدول لو أعيد النظر قي حدودها على القاعدة الأصولية في الفقه الإسلامي دفع 
المضار أولى من حلب المنافع. 

کہا اسندت الکو یت عل اھا تحرم العراق قي أي يوم من مد يد المساعدة 
لإستراتيجيتة العسكرية ضد إيران فوضعت الحزر تحت تصرف العراق وقد أنشأً عليها قواعد 
عسكرية كما فتح له الجال الجوي الكويي» وأن الجزر كانت تحت تصرف العراق كما لو 
BeNGE OEE‏ 

أما بالنسبة للحقوق التاريخية فإن الكويت تمسكت بأن البلاد العربية كلها كانت تابعة 
لسيادة الدولة العثمانية وبعد مازالت هذه الدولة حرج من حطامها عدة دول منها العراق 
والكويت وهذا لا بمكن اعتبار العراق أصل والكويت فرع له» بل أن العراق نفسه م يكن 


ر - د/ رشيد العتزي: " المرحع السابق» ص 335-334. 
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يشمل تحت السيطرة العثمانية إلا ولايي بغداد والبصرة» أما "ك ركور والموصل" فقد كانتا 
A ONESIES GB SOE NS LO‏ 
أساس الحقوق التاريخية» وإضافة لذلك فإنه م يثبت أن الكويت كانت تحت سيادة وسيطرة 
ولاية " البصرة" بصفة حاصة وللدولة العثمانية بصفة عامة وان العلاقة بين الكويت والدولة 
العثمانية م تكن إلا علاقة تبعية رمزية على أساس الرابطة الدينية باعتبار الدولة العثمانية تمثل 
الخلافة الإسلامية. 

ذلك هو السجال القانون بين العراق والكويت حول حدود هما المشت ر كة والرأي عندنا 
أنه لا يوحد سند قانوني مقبول يعين وبضبط الحدود بين الدولتين وان معاهدة 1913 أو 
بروتو كول العقير سنة 1922 أو تبادل المذ كرات سنة 1932 حن ولو اعتبرناه معاهدة دولية 
مبسطة وأن إتفاقية 1963/10/04م لم تنظم مسألة الحدود بين الدولتين. 

إن هذه النصوص القانونية لا تخرج عن كوفا تضمنت اعترافا ا 
الكويت» يترتب على ذلك محرد سقوط المطالب الإقليمية للعراق على الكويت أي .مع 
آخر أن التراع الإقليمي بالمفهوم الذي بيناه أعلاه قد طوي ولم يعد من حق العراق التمسك 
بالحقوق التاريخية على الكويت الي اعترف باستقلاها وسيادتما ودحل معها ثي ترتيبات 
دولية على أساس أن شخصيتها القانونية مستقلة عنه وأن مطالبته بالكويت منذ سنة 
2 وخلال أزمة1961 و1975 و1990 إنما هي جرد مزايدات سياسية منعدمة 
الحجحة القانونية. 

أما مسألة تعيين حدوده مع الكويت سواء البرية فيما يتعلق .منطقة حقل الرميلة أو مقطع 
أو الحدود البحرية في خور الزبير وحور عبد الله وحزر وربة وبوبيان فإنه ليس من حق 
الكويت التمسك بأن حدودها مع العراق محددة طبقا لما يقتضيه القانون الدولي وأن ما 
ينقصها إلا تخطيطها وترسيمها ق الميدان ذلك أن المعاهدات والمستندات السابقة لم تتعرض 
لضبط الحدود الإقليمية البرية والبحرية بشكل دقيق وكامل ناف لكل جهالة بل مُا كما 
اا حاءت غامضة نما ينفي عنها صفة معاهدات الحدود الي تتوخحى الدقة الفنية قي تحديد 
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حط الحدود بإحداثيات جغرافية وفلكية وهو ما تحتاحه العلاقات بين البلدين بل أن التمسك 
بتلك المعاهدات على أا معاهدات حدود يتضمن حطر كبيرا على علاقات الدولتين لأنما 
ا ا و ی ا ا 
مضبوطة مع الكويت. يكون موقفاً مؤسساء وان الواحب الذي تقتضيه علاقات حسن 
الجوار بين الدولتين العراقية والكويتية هو الدحول في مفاوضات حديدة لأحل ضبط 
حدودهما بشكل دقيق وكامل بكيفية تتفق مع مقتضيات العدالة بين مصالح الدولتين لاسيما 
الصاح الجيو- سياسية والإستراتيجية لدولة العراق مها من إمكانيات اقتصادية وبشرية 
علمية وعسكرية واحتماعية تحعل منها دولة جامعة ۲ ا5#راهأهء -أهاع بالمنطقة تستطيع 
أن توفر للكويت نفسها مقومات الحماية من الخطر الخارحي» حن لا تبقى الكويت رهينة 
للتوازنات الدولية والاعتماد قي توفير الأمن والاستقرار على قوة أمريكا وبريطانيا. 

آما اعملية رسيم الفود ال قت فة الأ المعجدة ناء على قرا جسن الأ برق 
8 سنة 1991 فما تندرج ضمن منطق الغالب والمغلوب وأما بنيت على أساس 
المعاهدات والاتفاقيات الي كان العراق يرفض أن تكون سندا لضبط حدوده مع الكويت 
وأا E‏ ضمانة لعدم بروز الزراع الجحدودي من جديد بين الدولتين عندما 
يستعيد العراق عافيته وينصب نظام يراعي المصلحة الوطنية للعراق فإنه بالتأكيد سوف لن 
يعترف بترسيم هذه الحدود ال رفض النظام العراقي تحت رئاسة " صدام حسين" التوقيع 
عليها وهمذا فإن هذا التحطيط والترسيم لن يكون إلا مؤقتاً في انتظار انفجار قنبلة الحدود 
مرة أحرى أو ف انتظار حكمة أكثر من قادة الكويت بالتوافق مع حكام العراق لتر ع فتيل 
قنبلة الحدود قي المنطقة بصفة فائية. 
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الميحت الثالث: الغز و العراقي للكويت على ضوء أحكاح 
القانون الدولي 

نتناول قي هذا المبحث وقائع الغزو العراقي للكويت قي مطلب أول وقي مطلب ثان 
.عحض الأسانيد العراقية هذا الغزو على ضوء أحكام القانون الدولي وقي مطلب ثالث 
نستعرض لتدحل بحلس الأمن فرض حل التراع الحدود يبين الدولتين باعتبارها أصبحت تمدد 
السلم والأمن الدولي. 
المطلب الأول : وقائع الغزو العراقي للكويت 

إن العام استفاق يوم 2 أوت 1990 على وقائع غريبة عن مسار العلاقات الدولية 
المعاصرة الي أصبح من أساسيانما البديهية اندثار استعمار الدول والشعوب لبعضها البعض 
من جديد» خحاصة بعد حقبة استقلال الدول والشعوب تي الستينات حيث وصل لمد 
التحرري لأوج قوته» عندما استغلت الشعوب المستعمرة أحواء الحرب الباردة بين المعسكر 
الرأمالي والاشتراكي أحسن استغلال وبذكاء وحنكة سياسية كبيرة فاستفادت من توازن 
القوتين العظميين بنيل استقلا ها بإرادة شعويما ق الكفاح والتضحيات ودعم الاتحاد 
السوفيي همذا المسعى في إطار إستراتيجية إضعاف المعسكر الرأسمالي من المناطق الي تمده 
بالثروات الطبيعية والقوة العاملة الرحيصة لكوما تحت سيطرته المباشرة . 

N‏ أعلن عن انتهاء الحرب الباردة حن انقلبت الصورة بقيام دولة العراق 
احتلال دوله الكويت المستقلة وذلك باجتياحها وإعلان ضمها للعراق معوحب قرار 8 أوت 
0 واعتبارها مقاطعة عراقية رقم 19 استعيدت إلى الوطن الأم. فقد كان هذا الغزو 
LAE‏ مع مسار العلاقات الدولية الجديدة» ذلك أن استعمار الدول الغربية للدول 
والشعوب الأحرى كان قي سياق تاريخي عرف بالحقبة الاستعمارية. وشكل ذلك سمة 
لمرحلة من مراحل العلاقات الدولية» ثم حاءت مرحلة تاريخية أحري إتسمت بحركة إزالة 
الاستعمار عقب صدور قرار الجحمعية العامة للأمم المتحدة رقم 12/1514 للمؤرخ ي 
4 1960 الي لم يحدث خلاما وبعدها أي عمليات استعمار مباشر كاحتلال 
استيطاني على أساس أحقية الدولة الحتلة في الدولة الي يتم اجتياحهاء إذ أن ما حصل من 
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أحداث غزو كانت في أغلبها غير مباشر على عكس الحالة العراقية الكويتية بل تم ذلك عن 
طریق تدبیر انقلابات او عن طرق مرتزقة بل حن قي حالات الاحتياح المباشر مثل حالة 
الاتحاد السوفيي لتشيكوسلوفاكيا أو لأفغانستان م يكن ذلك مبررا بدواعي الضم والاحتلال 
بل كان بدواعي الحماية أو المساعدة والإعلان المتزامن بعدم البقاء ق البلاد الحتلة. وهذا 
كان الغزو العراقي للكويت شاذاً في السياق الزمين الذي وقع فيه وكذلك غريبا في هدفه 
المعلن بضم دولة واحتلاها المباشر» ذلك أن القوى العظمي ق مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
كيفت تعاملها مع الدول التابعة ضما والواقعة تحت سيطرقها غير المباشرة للاستفادة منها ليس 
بواسطة الجيوش بل بواسطة الميمنة الاقتصادية عن طريق الشركات الكيرى واحتكار 
الخدمات والسلع في هذه الدولء وان اقتضي الأمر أن تتدحل عسكرياً في مناطق نفوذها 
يغلف ذلك ف إطار قانوني مشرو ع بدعوى التدحل لأسباب إنسانية لحماية حقوق الإنسان 
والأقليات. 

إن غر العراق للكريت خاد ي رة لاع عكري مباشر بيه عة مشبقا غل 
احتلال دولة الكويت وضمها إليه وهو ما جعله حارج سياق تاريخ العلاقات الدولية 
السائدة إذ اعتبر البعض هذا الغزو من حيث أثره أنه رحع بالبشرية إلى عصر البربرية 
وشريعة الغاب “ وانه لا يضاهيه ف الصورة إلا الاحتلال الأمريكي الحالي للعراق كنتيجة 
وذريعة للغزو العراقي للكويت والإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية . 

لقد ظهرت إرهاصات الغزو العراقي للكويت منذ مماية سنة 1989 وبداية سنة 1990 
إذ أن السفارات الغربية ببغداد خاصة الفرنسية نبهت دوها إلى احتمال وقوع أحداث 
حطيرة بين العراق والكويت , خاصة بعد وساطة الملك الأردن حسين الي بدأت في شهر 
حانفی وانتهت للفشل ف شهر مارس 1990 7. 

ولم يصبح العدوان وشيكاً إلا بعد الكشف عن ذلك يوم 1990/07/18 بواسطة 
الصحافة العراقية عن مذكرة وزير حارحية العراق لجامعة الدول العربية المؤرحة ي 


- د / مفيد شهاب:" العدوان العراقي على دولة الكويت في ضوء أحكام القانون الدولي"» من أعمال الندوة الدولية المنعقدة 
بالقاهرة ايام 5 إل 7 جانفي 1991 .ص1 . 
Paul Balta. Op. cit p : 54 .‏ _ 
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6الت اتمم فيها صراحة الكويت بسرقة ثرواته البترولية والاعتداء على أراضية 
رار خد كیا هار ل لد كر امراف ترجه لكين الاه اما الول الرة اقام 
آحر لدولي الكويت والأمارات العربية المتحدة بتجاوز حصصهما ف أنتاج البترول نما أدى 
إلى انخفاض الأسعار وإلحاق ضرر بالغ بالمصال العراقية 0 عليه. 

لقد تضمنت المذكرة العراقية وصفاً لما أعتبر عثابة عدوان مسلح على العراق من حيث 
الآثار» نمثل قي الانتهاكات الكويتية على امتداد الحدود الكويتية العراقية المقدرة 120 كلم 
وإغراق السوق البترولية بإنتاج إضايي في حطة مدبرة ومتعمدة لإضعاف العراق وتقويض 
اقتصاده وأمنه» بعد خحروحه من حربه مع إيران مثقل بالديون والخسائر في المنشآت القاعدية 
ال تتطلب ينيد أموال كبيرة لإعادة الأعمار» ولذلك طالب العراق ف مذكرته الدول 
العربية حث دولة الكويت وقف عدوانما »> كما طالبها بإسقاط ديونه الي تراكمت عليه 
بفعل الحرب الإيرانية» بل أنه طالب إعداد حطة تموطها دول الخليج كخطة مارشيل الأمريكية 
قي أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية» وذلك لتعويض العراق عن بعض ما حسره قي الحرب 
الت تحاوزت تكاليفها 102 مليار دولار» مذكرا دول الوار الخليجية أنه حاض هذه 
الحرب دفاعاً عن البوابة الشرقية للعالم الحريي وبالنيابة عن هذه الدول وبالاتفاق معها على 
ذلك إلا أن هذه الدول قد خانت العراق وطعنته في الظهر حسب خحطاب الرئيس صدام 
حسين بتاريخ 17/ 07/ 1990 الذي تبراً ما سينتج عن ذلك . 

بعد الشعور بجدية المطالب العراقية وحطورة الموقف وبعد فشل الوساطة المبكرة للأردن 
ا ی فة اا ا ا خو ا غ اقات ر خر اوسا 
الصرية - السعودية الي بدأت يوم 22 /07/ 1990 وال صرح بشأما الرئيس حسئ 
مبارك بأن الأزمة هي جرد سحابة صيف وقد توحت بانعقاد محادثات مباشرة بين العراق 
والكويت بجدة بتاريخ 31/ 07/ 1990 لكنها أنفضت منذ الجلسة البروت وكولية الأولى 
بسبب اشتراط العراق أن المباحثات الرسمية يجب أن تتم ببغداد» ورغم إحساس المسئولين 
الكويتيين بضعفهم أمام العراق وغاولة إذلاهم باشتراط التباحث معه ببغداد بشكل ثنائي 
وما ف ذلك من دلالة على أَمُم تابعين له» إلا أن ولي العهد في الكويت الشيخ سعد العبد 


D_ olivier Da Lage op cit p : 30. 
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الله قد استجحاب همذا الشرط وسافر لبغداد يوم 01 / 08 / 1990 أين التقى بنائب رئيس 
ججلس قيادة الثورة العراقي عزت إبراهيم» وكمحاولة أخيرة لأنقاض الموقف وتفادى ما هو 
أحطر» قبلت الكويت في هذا اللقاء إلغاء الديون العراقية المقدرة ب14مليار دولار أمريكى 
E‏ 3 2 2 : ن 1 
وأن تؤحر للعراق حزيرة وربة الي تتحكم ق مدخل الميناء العراقي أم قصر” “. 

لك الوك كان قر و الاستهاة الك ية جاو ا رة لان اغارف الغ راق عرك 
إبراهيم م يكن مفوضا من طرف الرئيس صدام حسين بإعطاء كلمة شرف بعدم الزحف 
على الكويت وظهر فيما بعد أن هذا اللقاء الذي تم ببغداد كان جرد بالون اختبار 
للاحتيارات المتاحة للكويت وكان نوعا من الإرضاء للوساطة المصرية السعودية ولم يكن 
العراقيون حادون لحل الراع وديأء وأنه أثناء ذلك كان العراق قد استكمل حشد قوته 
العسكرية على الحدود الكويتية» فبينما كانت الكويت تعتقد أن هذه الحشود العراقية على 
حدودها إن کانت سو ف تتحطی الجحدود فاا لن تتجاوز منطقة الرميلة وجحزيره وربة 
وبوبيان كما كان العراق يطالب» ولم تتنباً للغزو الشامل» إلا وزير العدل قي الحكومة 
الكويتية " ضاري العثمان" الذي صرح أن التحذيرات العراقية ما هي إلا جرد بداية وأن 
O E AN EE E e gl‏ 
E‏ 

وبتاريخ 02 / 08 / 1990 تفاجغت الحكومة الكويتية كما تفاجاً العام بإعلان إذاعة 
EO O O NE‏ 
وأا زاحفة على العاصمة الكويتية استجابة لنداء الشعب الكويي الذي أطاح بالنظام القائم 
هناك وأن ما تم حاء استجابة لطلب الحكومة الحرة المؤقتة الجديدة في الكويت ححماية النظام 

ثم أعقب ذلك صدور بيان مجلس قيادة الثورة قي العراق الذي تضمن أن القوات العراقية 
ستنسحب من الكويت في غضون عدة أيام أو أسابيع بعد استعادة الأمن وأنه سيترك الشعب 
الكويي يقرر شئونه الخاصة بيده» كما تضمن البيان إنذار كل من تسول له نفسه التحدي 
أن حول العراق و الروت إل فة اللمعتدين:: 


© - Tbid. P: 30. 
 _ Financial Times .18 - 19 Juillet 1990 
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وف سيناريو مفضوح وغير مقبول تم بتاريخ 04/ 08/ 1990 تشكيل ما مى حكومة 
الكويت الحرة الي دبج بيانما الأول ببغداد وأعلن من الكويت على أن أهل الكويت 
يتطلعون للحرية والإسهام في تحقيق أهداف الأمة العربية وأنم كانوا يأملون منذ الاستقلال 
تحقيق هذه الأهداف إلا أن المستعمر الأحبي سلط عليهم آل الصباح لاحتكار مقاليد الحكم 
ونب ثروة البلاد الذين كانوا أداة قي يد الاستعمار ضد تقيقق أهداف الأمة العربية ي 
الوحدة» وأن هذه الزمرة من بعض آل الصباح وقفت ضد إرادة شعب الكويت بأن حلت 
بحلس الأمة المنتحب وفرضت سياسة القمع والتسلط لصاح الاستعمار والمصالح الصهيونيةء 
وأعلن هذا البيان عزل جابر الأحمد الحابر وسعد العبد الله الصباح من مناصبهما كأمير وول 
للعهد» وحل الجلس الوطي وتشكيل حكومة الكويت الحرة المؤقتة لتتولى كل السلطات فى 
فترة انتقالية إلى غاية تنظيم انتخابات حرة لتشكيل بحلس ثل الشعب الكوييٍ ويتولى تقرير 
نظام الحكم. وأعلنت هذه الحكومة الحرة المؤقتة مسؤولية الكويت عن الضرر الذي ألحقته 
حكومة آل الصباح بالعراق ومعالجحة مشاكل الحدود ورسم علاقة حديدة مع العراق على 
قاعدة الأحوة وما تتطلبه المصلحة القومية العليا , كما أعلن عن تشكيل أعضاء الحكومة 
الكويتية الحرة المؤقتة ال ضمت تسعة عسكريين يرأسهم العقيد علاء الدين حسين زوج ابنة 
الرئيس العراقي صدام حسين كما أعلنت ذلك سفارة الكويت بتونس . 

وبتاريخ 08/ 08/ 1990 أعلنت الوحدة بين العراق والكويت على أساس الحقائق 
التاريخية تؤ كد أن الكويت حزء من العراق وأن أهله من العراق وأن الاستعمار الذي حرأ 
الوطن العربي لكي يؤمن لنفسه مواطئ قدم في أرض العرب يستغل ثروتمم وأن هذا 
الاشتعمار هو الذي أقام كيانا مضطتعا بام دولة الكريت حسب بيان اسحكرمة الكويت 
الحرة المؤقتة الذي طلب "موافقة العراق على عودة الأبناء إلى عائلاتهم الكبيرة أي عودة 
الكويت إلى العراق العظيم الوطن الأم وتحقيق الوحدة الاندماجحية الكاملة" نما حعل بعض 
الكتاب يعتبرون يوم إعلان الوحدة قي 08 /08 /1990 عيد سقوط التجزئة وعيد الوحدة 
الذي ألغى إلى الأبد حهود استعمارية شكلت قرنين ونصف منذ 1752 كان هدفها تحزئة 
العراق. 


ر نزار عبد اللطيف الحديثى: "سقوط التجزئة دراسة تاريخية عن عودة قضاء 
الكويت للعراق" بغداد 1990 ص21 وما بعدها. 
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وتريبًا لآثار مقتضيات إعلان الوحدة طلبت بغداد من السفارات المعتمدة لديها وضع 
ماية لبعثاتما الموجودة بالكويت قبل 1990/08/14 كما طلبت إنماء مهام السفرات 
والقنصليات الكويتية بالخارج لأنه لم يعد هناك وحود قانون لدولة الكويت تتمتع بحق 
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وک ال ا یر ا ابتدءا من تاريخ إعلان 
الوحدة الاندماحية» الي تنهي السيادة الخارحية للكويت. 

وتتويجا لإعلان الوحدة الاندماحية المزعومة من طرف العراق والحكومة الي نصبها 
بالكويت تم ترتيب الإحراءات الداخلية الناتجة عن ذلك وهي الإعلان يوم1990/08/30 
عن اندماج دولة الكويت ضمن إقليم الدولة العراقية وإنماء سيادتا الداحلية بججعلها المحافظة 
رقم 19 في التنظيم الإداري لدولة العراق © 

كما بادر العراق إلى محموعة من الإحراءات الداحلية لتثبيت سيطرته واحتلاله الكويت 
يإعلانه يوم 1990/08/09 غلق حدود الدولة الجديدة ال تشمل العراق والكويت نما يعن 
احتجاز آکثر من مليون وتصف أحبي وهو ما آدى فيما بعد إل ما سمي حرب السفارات 
وأزمة الرعايا الغربيين خاصة الذين اعتبروا قي حالة حجزء وإضافة لذلك تم تغيير أماء 
المدارس والجامعات والشوار ع والمستشفيات وكل المؤسسات العامة برع أسماء العائلة المالكة 
في الكويت من آل الصباح وتعويضها بأسماء شخصيات عراقية وعربية» وشرع العراق في 
تنفيذ سلسلة من المشروعات لربط الكويت بالعراق عن طريق حط سكة حديد يربط بين 
البصرة ومدينة الكاظمة الذي أطلق على مدينة الكويت وضم الكويت إلى شبكة توزيع المياه 
العراقية وأعلن في إطار نفس التدابير توحيد سعر صرف الدينار العراقي بالدينار الكوييٍ 
كإعلان للوحدة الاقتصادية . 

وقد كان رد الفعل الأول للحكومة الكويتية الشرعية ال انتقلت للسعودية وأصبحت 
حكومة منفى في بيان وزارة الدفاع الكويتية يوم 02/ 1990/08 الذي طالب العراق 
بالتوقف فورا عن هذا العمل العدوان وسحب جيع القوات العراقية إلى داحل حدوده» 
وأعلنت أا ستمارس حقها الطبيعي والمشروع دفاعاً عن النفس بكافة الوسائل والسبل بدفع 
- نبية الأصفهان: "وثائق حاصة بأزمة الخليج"» جلة السياسة الدولية ( ملف الغزو العراقى للكويت ) عدد 102 
أكتوبر1990 ص167 وما بعدها وأنظر كذلك قي نفس المرحع "يوميات الأزمة 3 مارس15 سبتمير1990 " ص204 وما 


بها 


2 = دى على غد الرجع السابى م20 
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العدوان وقد تحسد ذلك في طلب التدحل العسكري من الولايات المتحدة بإرسال قوات 
مسلحة لطرد القوات العراقية من الكويت وقد كانت الاستجابة الأمريكية سريعة في البيان 
الصادر عن البيت الأبيض يرم01 /08 /1990“ الذي طالب العراق بالانسحاب الفوري 
وغیر الشروط وطلب انعقاد مجلس الأمن ني حلسة طارئة وبتاريخ 08/02/ 1990 اتخذ 
فاا من رئيس الولايات المتحدة يقضي بتجميد للممتلكات والأموال العراقية وحهاية 
المتلكات والأموال الكويتية في آن واحد ودعوة الدول الأحرى اتخاذ نفس الإجحراءات على 
نفس الأموال والممتلكات الموجحودة بأقاليم ومؤسسات كافة الدول لمنع العراق من الإستيلاء 
على هذه الأموال وحرمانه من استعمال أمواله الخاصة في الجهود الحربي . 

وقد أصدر بحلس الأمن أول قراراته يوم 02/ 1990/08 تحت رقم 660 يدين الغزو 
العراقي للكويت ويطالبه سحب قواته وبدأً مفاوضات مكثفة بين العراق والكويت على 
حلافاتما ويثمن جحهود حامعة الدول العربية ال اتخذت قرارها الأول بنفس التاريخ الذي 
أدان بشدة الغزو العراقي للكويت الذي أعتبر عدواناً وعدم الاعتراف بتبعاته وطلب سحب 
القوات العراقية إلى حيث كانت قبل الغزو وتأكيد السيادة الإقليمية للكويت وسلامته من 
كل عدوان مع رفض التدحلات الأجنبية . 

هذه أهم وقائع الغزو العراقي للكويت الذي جر الويلات على الشعب العراقي نفسه 
قبل الشعب الكويي الذي عاش كابوساً عابرا وحنة مؤقتة بعد أن تم تحرير الكويت وعادت 
الحياة إلى طبيعتها بينما دولة العراق تكاد تتلاشى والشعب العراقي يسوم كل يوم سوط 
عذاب القوات الأجنبية الحتلة المتحالفة عليه ومن الإرهاب الأعمى الذي يحصد كل يوم 
اا بريغة بالجملة. بعد أن عانن من قمع وديكتاتورية النظام العراقي القابعة رموزه يي 
سجون الاحتلال ومن الحكومة الي تم تنصيبها لتثير الفتنة والحرب الأهلية بين أبناء الشعب 
العراقي الذي تحالفت علية كل هذه الدوائر الجهنمية» لكن الأمل معقود على المقاومة 
العراقية الأصيلة النابعة من الشعب وكل من يساعدها من الشعوب العربية والإسلامية 
لتحرير العراق من هذه الدوائر الأربعة المتحالفة ضد العراق وشعبه كما تم تحرير الكويت من 
الغزو والاحتلال وأن مسؤولية كبيرة تقع على دولة الكويت خاصة للمساهمة قي تخليص 
الدولة والشعب العراقي من تبعات الغزو الآنم ها . 


ˆ 1990/08/01 بتوقیت واشنطن . 
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نتناول قي هذا الطلب أهم الأسانيد الي ساقها العراق لغزو الكويت فيما يتعلق بالمطالب 
الإقليمية والعدوان الإقتصادي الذي تمسك به العراق في مواجحهة الكويت وتقدير هذين 
السندين على ضوء أحكام القانون الدولي وهذا في فرعين مستقلين. 


الفرع الأول: الاأسانيد العراقية المتعلقة بالمطلب الاقليمية 


وتقديرها على ضوء أحكام القانون الدولي: 

لقد صاغ العراق لتبرير سلوكه بغزو دولة مستقلة جاورة له جحمعه ها أواصر الدين 
واللغة والثقافة عدة أسباب وأسانيد أقل ما يقال عنها أَمُا غير مقنعة بصفة مطلقة وغير 
متناسبة بأي شكل من الأشكال مع ما أقدم عليه من احتلال بشع ثم إعلان ضم هذه الدولة 
اا ی کا ع ا ا ى 
العظمى الي حرحت منتصرة من الحرب الباردة. 

إن الأسانيد العراقية لو سلمنا بصحتها جيعا فإنه كان عليه أن يقنع ما دولة الكويت 
نفسها ويتفق معها على حلول عادلة ومنصفة ولو على أمد متوسط في الزمن أو يتجاوز 
الإطار الشنائي إلى إطار إقليمي عن طريق وساطات الدول والقادة العرب وعن طريق منظمة 
حامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز حن يقيم الحجة على 
حكومة الكويت» وقد كان بالإمكان اللجوء إلى القضاء الدولي أو إلى هيعة تحكيم وبعد ذلك 
كان يمكن أن يوحد للعراق عذر يقبل منه تمديد الكويت أو الاحتياج الجزئي لبعض المناطق 
الحدودية والأقاليم البحرية» لكن أن يقوم بعملية الغزو الشامل والاحتلال ثم إعلان الضم 
فذاك حقاً ما وصفه الدكتور/ مفيد شهاب الرحوع لعصر البربرية وشريعة الغاب = كما 
سبق ذكره - أن المصوغات الي تمسكت ها العراق متنوعة من حيث عددها ويمكن تصنيفها 
إل مصوغات موضوعية وأحرى أيديولوجية أو إلى أسباب مباشرة وغير مباشرة كما يكن 
تصنيفها من حيث التطور التاريخي إلى أسباب قديعة وثابتة في السياسية العراقية جاه الكويت 
وأسباب حديدة طارءة تم افتعاطما قبيل الغزو بفترة قصيرة. 


إن جحمل المصوغات العراقية لغزو الكويت هي : 
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© المطالب الحدودية . 
8 استغلال الثروة النفطية الممتدة عبر الحدود الدولية قي حقل الرميلة واتمام الكويت بسرقة 
بتروله ني هذه المنطقة المتناز ع عليها . 
6 الحقوق التاريخية والمطالب الإقليمية لكون الكويت دولة مصطنعة أقامها الاستعمار 
# العدوان الإقتصادى عن طريق إغراق السوق الدولية بالبترول الكوييٍ والإماراتى والتأثير 
على انخفاض الأسعار. 
8 فكرة القومية وعدالة توزيع الثروة بين الشعوب العربية كهدف تسعى إليه الوحدة العربية. 
© مساعدة الشعب الكويي في التحرر من قبضة آل الصباح . 
۵ تحرير فلسطين. 

إن العراق لحأ لتبرير فعلته بجموع هذه المصوغات بشكل تدريجي فبينما كان جوهر 
الزاع مع الكويت بصفة دائمة يتعلق بالمسائل الإقليمية الحدودية والحقوق التاريخية فإنه عقب 
إماء حربه مع إيران تمسك أكثر .مطالبه الإقليمية الحدودية لأنه اكتشف حدود قوته 
الاقتصادية والعسكرية من الناحية الجغرافية طيلة مدة الحرب وأضيف لذلك وضعيته 
الاقتصادية المتردية من حيث المديونية الى ترتبت عليه والمتطلبات للمالية لإعادة إعمار ما 
حطمته الحرب من منشآت قاعدية ومن هذه النقطة تمسك بسبب جديد قي مصوغاته للغزو 
هي رفض الكويت ودول الخليج الأحرى التضامن معه بعد الحرب مع إيران تحت غطاء 
القومية وعدالة توزيع الثروة بين شعوب هذه الدول والشعب العراقي الذي تضامن مع هذه 
الدول بأن O CT‏ الشرقية للخليج العربي وأن هذه الدول دعمته 
في حربه مع إيران با لمال وشراء الأسلحة ومصر بالخبرة العسكرية وأحياناً بالجحنود وأن هذه 
الدول تخلت عن هذا الدعم بعد ماية الحرب بل أن بعضها مثل الكويت والأمارات العربية 
SE a SE E E EY a‏ 
طريتق مطالبتها إياه بتسديد الديون وإغراق السوق النفطية لخفض الأسعار وتقليل موارده 
منها. 

- وقد صاغ العراق تلك المصوغات بشكل ترابطي محاولة الإقناع يما على ساس أنه لا 
يتحمل مسئولية ما سوف يقدم عليه من غزو وإظهار الكويت على أَما هي الي تسببت في 
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ذلك وقد أضاف إلى ذلك مصوغات أيديولو حية لتحريك عاطفة الشعوب العربية بأن ما 
يقدم عليه ليس لأحل مصلحة ذاتية للعراق بل أنه يعمل لصاح كل الشعوب العربية لأحل 
تحقيق الوحدة العربية وتحرير فلسطين وعاصمتها القدس. 

- وقد كان لذلك تأثير كبير على الرأي العام العريي والإسلامي من خلال ما أظهره 
الشارع العربي من تأييد لمشاكل العراق بل أن ذلك كان له تأثير كبير حي على مسرح 
عمليات الغزو في الكويت إذ كثيرا من المهاجرين الفلسطينيين والمصريين والمغاربة الذين 
كانوا موحودين بالكويت قد انخرطوا تي أعمال الغزو لصا العراق لإعانمم من جهة بجزء 
من الأهداف الي أعلن العراق تحقيقها من غزو الكويت ومن حهة أحرى لعانا0مم اليومية من 
ا و و ا 
الظلم الذي عانوه وأمُم سيصبحون في نفس مستوى الكويتيين من حيث الحقوق والواحبات 
ولا يبقون محرد حدم بل يصبحون مواطنون متساوون في الدولة الجديدة كما وعدهم بذلك 
العراق قي دعايته. 

بداية نقول أن مناقشة الأسانيد الي تمسك ها العراق ليس المقصود منه تبرير الغزو 
العراقى» ذلك أن بعض الأسانيد حي ولو كان للعراق فيها بعض الحق أو كل الحق فإنه ما 
کان له أن يقدم على ما قام به من غزو واحتلال لدولة بأكملها فكما سبق أن تناولنا ف 
الفصل الأول أن العراق طرح أسئلة حقيقية حدير البحث عن جواب هما . لكنه أحطاً طا 
كبيرا عندما أحاب عنها بالعدوان الذي لم يشذ أحد من الدول أو المنظمات الدولية أو 
المراقبين للشأن الدولي من سياسيين وفقهاء على عدم استنكار السلوك العراقي . ولعل أزمة 
الخليج الثانية لم يشهد تاريخ العلاقات الدولية إجماع على عدم مشروعية هذا الغزو مثل ما 
حصل ف أزمة الخليج الثانية الي رفض الكل ما نتج عنها من إحتلال وضم لدولة الكويت 
للدولة المعتدية. 

لكن ذلك لا يبرر عدم مناقشة الأسانيد العراقية على ضوء أحكام القانون الدولي لأن 
الإجماع على رفضها قد يفسر بأسباب سياسية وإستراتيجية في بعض الحالات وقد يكون 
تعاطفاً مع دولة الكويت كما أن الطريقة الممجية للسلوك العراقي لم تترك الفرصة لناقشة 
الأسانيد وهذا كان الحكم العام بالرفض بالنظر للنتيجة وليس للأسباب والمبررات. 
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أننا نعطى الأولوية هذا المبرر لأنه الوحيد في نظرنا الذي كان بيمكن أن تقبل الكويت 
مناقشته مع العراق قي إطار ثنائي أو عبر وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية السياسية أو 
القضائية. وقد قبلت الكويت بعض المطالب الحدودية العراقية كالتنازل عن حزيرة وربة 
بكاملها أو حزء طه منها قي الاحتماع الأحير الذي تم بين ولى العهد الكويي ونائب رئيس 
الجمهورية العراقية ياسين يوم 01 / 08 / 1990 . 

- إن المطالب الحدودية العراقية مبررة فى نظرنا لأن الحدود الدولية حي تكتسب القدسية 
وتطبيق مبداً ثبات الجحدود الدولية وشائيتها یجب أن تسعی الدول المتجحاورة ك ضبطها 
بصورة واضحة ودقيقة ترفع كل لبس أو غموض فيها »وقد لا يكفى ذلك بل يجب أن 
تسعى الدول المتجاورة إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة لكل دولة للمصادقة على 
اتفاقية الحدود وإصدارها في شكل قانون ملزم للدولتين شم إتباع الإحراءات المعهودة في 
الاتفاقيات وهى تسجيل المعاهدة لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة . وبعد ذلك تسعى الدول 
المنجاورة إلى بحسيد هذه الحدود الاتفاقية ق الواقع بترسيمها. 

بعد هذه المراحل والإجراءات القانونية فقط يمكن الكلام عن مبدأً ثبات الحدود الدولية 
وهائيتها بل حي بعد أن تحتسب الحدود هذه الصفة فإن ذلك لا يعن غلق مناقشة المسائل 
الحدودية بين الدول المتجاورة وذلك ليس لإعادة النظر ف حط الحدود بل لتحديد قواعد 
تعامل الدول عبر هذه الحدود الثابتة والنهائية حن تكون منطقة حيوية للربط بين الدول 
الدول أن تحدد سياسة مشت ر كة للاستفادة من المناطق الحدودية بشكل إيجابي ويعتبر مثل هذا 
النظام القانون حق إرتفاق دولي. 

ففي حالة التراع العراقي الكويي فإن الحدود الدولية بينهما يرحع كل الكتاب الذين 
Ue ESA OLO N SE SRS E E‏ 


اتفاقية إقليمية لاما تضمنا جرد مسائل عمومية حول الإقليم بينما عملية ضبط الحدود 


- د / أحمد عبد الونيس شتا: " مسؤولية العراق عن احتلاله لدولة الكويت في ضوء أحكام القانون الدول " الحلة المصرية 
للقانون الدول سنة 1990 - اجلة 46 / ص 51 
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تستلزم و في شکل اا على أن 
الاتفاقيتين م تتم المصادقة عليهما ولم يتمكن الطرفان من تحسيدهما ف الواقع. 

ENA EDE ES E OA LEE N E E 
لأا تماونت في السعي الحاد الدائم لضبط حدودها وإقناع العراق الدحول معها في علاقات‎ 
تقوم على مبدأً حسن الجوار الذي يتضمن في عناصر تكوينه قاعدة تعيين الحدود الدولية‎ 
بصفة دقيقة وترسيمها.‎ 

إن هذه القاعدة نراها ضرورية في تكوين مبداً حسن الجوار» حن وأن أهمل ذكرها بعض 
الذين تناولوا هذه المسألةء أو قي التوصيات الثلاثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ذلك أن احترام السيادة واستقلال الدول المتجاورة يعن فيما يعنيه ضرورة احترام 
الحدود الدولية بين الدول المتجاورة وعدم حرقهاء وأن عدم التقيد بذلك يعد بالنتيجة عدم 
التقيد .عبدأً احترام السيادة الإقليمية خحاصة. إلا أن جرد استنتاج هذه القاعدة في رأينا يعد 
ES E E A E‏ 
ال تلعبها ق إرساء علاقات حسن الجوار بين الدول المتجاورة حاصة في ميدان التعاون 
بينها وإقامة المشاريع المشت ركة على الشريط الحدودي. 

STE NEE A E SS E E Ea 
ضرورة تعيين الحدود الدولية بين الدول بل وإن أمكن ضبط هذه الحدود ووضع معالمها على‎ 
الواقع مسألة ف غاية من الأهمية. لأنه بمذه القاعدة نكون قد أضفنا ضمانة أكيدة لنجاح‎ 
تطبيق المبدأ ق الواقع أما الحالة العكسية وهى بقاء المشاكل الإقليمية والحدودية معلقة بعدم‎ 
إيجاد حلول هما فإنه وبدون شك سوف يكون أولى مبررات التخلي عن تطبيق مبدأ حسن‎ 
ea NA N OE EG EOS OE 
تطبيقه. وهذا فان قاعدة احترام الحدود وعدم حرقها إذا كانت هذه الحدود معينة ومضبوطة‎ 
ر ر ر ا ا ا در للات ی ا کی رار‎ 
ا‎ ENE EY O E 
اوا‎ 

ذلك أن مبدأ حسن الجوار لا يفترض وحوده إذا كانت الدول المعجاورة ها مشاكل 
إقليمية مازالت معلقة عن الحل» حاصة وأن واقع العلاقات الدولية يبين لنا أن المشاكل 
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الإقليمية ليست منازعات دولية بسيطةء بل أا دائما تأاحذ شكل المنازعات الكبرى ال 

تمس كيان الدولة ووجحودها وانه غالبا ما رى تضخيمها بل أن (( لابرديل )) يقول بشأما: 
"أن ماعات ادود غد العمود الفقري الذي كن ريك مشاعر الشغرت حول 

الوطنية والفداء من أحلها. 

"le poteau — frontiere est le meilleur levier avec lequel on peut 


faire jouer le mythe national " 0 


إن تاريخ العلاقات الدولية يبين لنا أن كيرا من الحروب الي حدثت في العام كان سببها 
اللشاكل الإقليمية والحدودية » هذا فإن بقاء منازعات الحدود بدون حل يتناقض مع أحد 
المبادئ المكونة لمبدأ حسن الجوار ألا وهو "مبداً حل المنازعات بالطرق السلمية ونبذ القوة 
لل الخلافات بين الدول المتجاورة'. 

وهذا فإن قاعدة احترام الحدود تشكل ضمانة لتطبيق مبادئ حسن الجوار» وأن العكس 
تعد تمدیدا ذافنا هذا المبداً. 

ا ا ارد وع را ع ان ع د كانت هاه ادرو مره 
ومتفق عليها. و إلا فإن كل طرف يدعى أن جزءاً من الإقليم المتاحم للدولة الجاورة يدحل 
شان ادت الال يعور امرف الا خر رفا درد عة ماخر ادت اة 

SEE SBS ENA ASE ESE 

حسن الجوار فإن بعض الفقهاء أشاروا إلى هذه المسالة عندما درسوا علاقات حسن الجوار ق 

القانون الدولي. فالأستاذ "شارل روسو" عندما درس العناصر القانونية التأسيسية لحالة الجوارء 

تكلم عن كون الحوار مصدرا للحقوق وأول هذه الحقوق غير التنازع عليها "حق التحديد" 
الذي يتو ج بإبرام معاهدات للحدود ا 

ويقول (( لابراديل )) بأن عملية تعيين الحدود تعد أول حق من حقوق الحوار» حيث 
ب غل اقول حار رة الام م ا 

(D _ Pa ule De Lapradelle ,la frantiere, étude de drait international « these, 

poaris 1928, p: 12 


®) _ Charle Rousseau, droit internatrional public % tome III sirey paris 1977.p 


284. 
&) _Paule De Lapradelle, OP .cit , P :296 . 
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- ومن الاتفاقات الدولية الهامة الي اهتمت هذه المسالة الوثيقة الختامية لتصريح هلسنكى 
حول الأمن والتعاون قي أوروبا سنة 1975 . إذ أشير إلى ذلك قي البند الرابع حيث جاء 
النص على احترام الحدود وعدم خرقها. فتأكيد هذه القاعدة حسب رأى الأستاذ "عبد 
الن ان ية اغرافا من حانب الدول المشاركة ق المؤتمر بالنتائج الي أفرز تما الحرب 
العالمية الثانية تلك الي ظلت الدول الغربية لفترة طويلة ترفض الاعتراف بها . فمن أحل تدعيم 
الأمن والتعاون بين الدول الأوروبية لاسيما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية المتجاورتين عبر 
الحدود الدولية للإتحاد السوفياتى والمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا مع كل من فلندا والمانيا 
الاتحادية والنمسا على التوالى وخحاصة حالة بولونيا . نص مبداً احترام حرمة الحدود وعدم 
حرقها في هذه الإتفاقية على ما يلي : 
'تعتبر الدول المشاركة جميع حدودها لا تخترق» شأما فى ذلك شأن كافة الدول 
الأوروبية ولذلك ستمتنع عن أي إعتداء ف الحاضر وق المستقل أيضا على هذه الحدود 
وستمتنع كذلك > سواء عن أى مطالبة أو عمل يستهدفان الاستيلاء على حزء من أراضى 
أية دولة مشار كة أو أراضيها كاملة وعن اغتصاجا". 
وهذا فان تفسير الكويت بأن حدودها مع العراق معينة وأا اكتسبت صفة الحدود 
الثابتة والنهائية استنادا لاتفاقيتين 1913 و 1922 وأن العراق قد اعترف بمذه الحدود منذ 
A A Es OO OA NE UR‏ 
إعادة فتح ملف تعيين الحدود بين البلدين للمناقشة وأنه بجحب على الدولتين الاتفاق على 
تخطیط هذه الحدود هو تكييف غير سليم قانونا. لأن الكويت ذاا أيدت في بعض المناسبات 
استعدادها لضبط وتعيين حدودها مع العراق بصفة فائية وقد كان ذلك خلال شهر مارس 
5 عندما زار الرئيس المصري أنور السادات الكويت الي حثها على سرعة تسوية 
حلافها الحدودي مع اعراق وأن السادات أقنع الدولة الكويتية بالتخلي عن موقفها 
السابق الرافض لناقشة المسائل الحدودية مع العراق وقد أبدت استعدادها وقبوهما للوساطة 
الملصرية فى مناقشة المسائل الحدودية مع العراق بل أن هذه الوساطة تعدت جرد تعيين وضبط 


و بد لحسين شعبان: " الصراع الإيديولوحي في العلاقات الدولية وتأثيره على العام العربي "» دار الحوار لنشر 
والتوزيع- الطبعة الأول سوریا 5.ء,. ص 93- 95. 
- حالد السرحان : المرحع السابق» ص17 
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الحدود بين البلدين بل تناولت تنظيم علاقات الجوار بينهما عن طريق التعاون بين الدولتين 
عبر حدودهما بتأجير حزء من الإقليم الكويي للعراق وأن يمد هذا الأخير الكويت بالمياه 
العذبة كبر ادود البرية ا لمشت ر كة بينهما أت خلال شهر جوبلية 1977 أعلنت:الكر بت 
والعراق عن توصلهما لاتفاق شامل بشأن المناطق المتناز ع عليها. 

لكن هذا امسار بين البلدين في إطار مبادئ حسن الجوار التي تفرض على الدول 
المتجاورة ليس جرد تعيين حدودهما المشتركة الذي يعد الشرط الأساسي والأول لإقامة 
علاقات بين الدول المتجاورة بل امتدت هذه العلاقات إلى تنظيم جحال الجوار بتأحير حزء 
من الإقليم لتلبية حاحات خاصة للعراق ومد الكويت بالمياه العذبة عبر الحدود هذه اللبنة 
الأولى ني الطريق الصحيح م يكتب همل التحسيد الميداني وعادت العلاقات بين الدولتين 
للصراع من حديد إلى أن وصل الأمر للغزو والاحتلال قي حرب الخليج الثانية 1990. 

وأن الموقف السليم بين البلدين مستقبلا ولتامين علاقامما من كل هرات عنيفة أحرى. 
يتمثل في الرحوع إلى المسار الذي بدا بينهما سنة 1975 حن ولو تطلب الأمر إعادة 
مناقشة مسالة الحدود بين الدولتين وإعادة ضبطها من حديد واقتران ذلك بتنظيم استعمال 
هذه الحدود والمناطق الجاورة ها على ضوء مبدأً حسن الجوار ذلك هو الكفيل لجعل 
العلاقات بين الدولتين تقوم على أسس مادية يلمسها المواطن قي الدولتين ف حياته اليومية 
وأن دولة الكويت يقع عليها واحب المبادرة نحو هذه السياسة الناضجة والمفيدة للبلدين 
ولا تتمسك ما انتهى إليه عمل اللجنة الأمية لتعيين الحدود الدولية بين العراق والكويت 
عوحب قرار بجحلس الأمن رقم 787. 

أما بالنسبة للمستوى الثاني وهو المتعلق بالحقوق التاريخية الي يقصد ها ججموعة 
الاحتصاصات الي تبت للدولة على إقليم دولة أقوى فترة من الزمن دون معارضة من تلك 
الدولة. 

هذا وأن الحقوق التاريخية بالمفهوم الذي تمسك به العراق ليس هما سند من الواقع أو 
القانون. وقد رفضها الحتمع الدولي منذ البداية ف مؤتمر لاهاي 1899 - 1907 كسند 
لاكتساب السيادة على الأقاليم لما فيها من حطر وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار ف 


- أحمد حسن الرشيدى: " الكويت من الإمارة إلى الدولة " م ركز البحوث والدراسات السياسية لكلية الإقتصاد والعلوم 
السياسية حامعة القاهرة» دارسعاد الصباح الكويت 1993 ص779 . 
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العلاقات الدولية وتكون سبباً يسهل الرحوع إليه لتبرير اعتداء أي دولة على الدول الحاورة 
ها تحت المبررات التاريخية ال تكون ف غالب الأحيان غير ثابتة» كما أكد ايحتمع الدولي 
رفض هذه الفكرة ا الإفريقية ف ميثاقها سنة 1964 وبعد 
ذلك في عدة مناسبات. بل بالعكس ت اعتماد مبدأً مناقض لفكرة الحقوق التارجخية هو مبداً 
الحدود الموروئة عن الاستعمار sاأاك٥ssه۴ Uti‏ . 

غير أن هناك مفهوماً أو تفسيرا مقبولا للحقوق التاريخية ليس كنظرية لتبرير الغزو 
واكتساب أقاليم الدول» بل مؤدى هذا التفسير هو الإقرار ببعض الحقوق الثابتة تاريخيا 
المتمثلة في الاستغلال المشترك لبعض الحالات البحرية والنهرية مثل الخلجان التاريخية والأمار 
الدولية. 

أن الادعاء من طرف دولة أن ها الحق قي إعادة فرض سيادمًا على إقليم كان فيما 
مضى من التاريخ چ منها ا لسيادها وأن تستعمل القوة المسلحة لإعادة فرض 
سيطرتًا عليه فإن أي سلوك تتخذه هذه الدولة بمدف الاستيلاء على الإقليم وإعادة ضمه 
لإقليمها سواء جريا أو كلياً بحجة الحقوق التاريخية ججعل الدولة معتدية على ذلك الإقليم 
لأن الحقوق التاريخية مصطلح يستعمل للدلالة على الحقوق الى تكتسب بصورة مخالفة 
E TE‏ 

إن الادعاء بوجحود حقوق تاريخية إدعاء غير مشروع قانونا» وأن هناك إجماع على 
رفضها وفقاً لقواعد القانون الدولي إذ لا نحد ها سند قانون وأن انحتمع الدولي قد رفض 
الفكرة منذ مؤتمر لاهاي 1899- 1907 الذي حرص أعضاؤه على تأكيدا احترام السيادة 
والساامة الإقليمية. و كما يتير إل .ذلك كتين من الفقهاع بان القبول بالقرق: التار هة 
يؤدى إلى إعادة شاملة للخريطة السياسية للعالم بأكمله وأنه لو قبلت هذه الفكرة فما 
سوف تستغل كلما سنحت الظروف بذلك مثل ضعف الدولة أو الشعب المعتدى عليه أو 
حهله بحقوقه مثل ما حاولت ذلك مغرب مع الجزائر سنة 1963 مستغلة ضعف الدولة 
الجزائرية الفتية ال حرحت لتوها من استعمار دام 132 سنة أو كما فعلت العراق سنة 
0 ع ا ار الا ر در ضع اط الات 


.669 المرحع السابق ص‎ N ES 


-112- 


الدولية على واتخاذ تدابير حاسمة ضد المعتدي واحتاحت دولة الكويت بحجة الحقوق 
التار ية 

لك كان هدا الور اضف الحجج العراقية وذلك ليس لانتفاء العلاقة التاريخية بين 
الكويت كإقليم تابع للدولة العثمانية وحاضع لسيادتما باعتباره حزءا من قضاء البصرة فهذه 
ESLE E SOE EE EEE e‏ 
لمتشيعين للكويت . 

لكن هذه الحجة العراقية مرفوضة من أكثر فقهاء القانون الدولي كما سبق بيانه» 
ولتناقض نتائج نظرية الحقوق التاريخية على العراق ذاته الذي لم يستطع أن يثبت أنه هو 
الى الف مر اة الا تةق اا 

أن العراق ذاته لو قبلنا نظرية الحقوق التارجخية وسايرنا منطقة قي ذلك فإن إقليمي 
الموصل وكركوك المشكلين لالإقليم الشمالي للعراق حاليا م يكونا تابعين للسلطة الم ركرية 
E E‏ ا ا ا ا ا 
الوق التاركية بخان هن تحن الدولة الث ر كية المستبخلفة للأ راطررية العشماية بى كل 
الأقاليم ال كانت تابعة للسلطة الم ركزية العثمانية» ومن جهة أحرى فإنه لم يثبت أن 
استخحلف العراق الدولة العثمانية في إقليمي بغداد والبصرة ال كانت تتبعها الكويت بل 
الذي استخلف الدولة العثمانية ف ذلك هي بريطانيا ال بدأت فرض سيطرقًا على العراق 
والكويت كاإقليمين مستقلين منذ سقوط الدولة العثمانية. 

إن انسياق العراق وراء هذا التبرير أدى به إلى تناقض فاضح ذلك أن اعترافه بدولة 
الكويت ككيان سياسي له مقومات الدولة من الناحية الدستورية ومن ناحية القانون الدولي 
هي مسالة ثابتة ولا جحادلة فيها وذلك منذ 1932 .أما أن يتمسك بعد ذلك بالحقوق 
التاريخية ال تعن ف ابسط معانيها إنكار دولة الكويت وجوداً وحدودا والإعلان بعد الغزو 
بضمها ورحوع الفرع - للأصل " فهذا ما شكل تناقضاً في المسلك العراقي الذي من 
الناحية القانونية وطبقا لمبداً الإغلاق س ااعمهاءE‏ _ لا يجوز للدولة أن تتراحع في علاقاقا 


- د / يواقيم رزق مرقص: " الحق التاريضي وأزمة الخليج العربي "» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية = الأهرام 
عدد66 مارس 1991 ص6. 

^ - د / على إبراهيم: المراحع السابق» ص38 - 39. 

-د/ عبد العريز محمد سرحان: " الغزو العراق للكويت"» المرجع السابق > ض84 
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الدولية عن سلوك دولي سبق هما أن إتخذته. وهكذا فإن العراق بعد أن أعترف بالكويت 
كدولة ذات سيادة وأقام معها علاقات دبلوماسية وقنصلية وأبرم معها عدة اتفاقيات دولية 
فإ لا مكنة طعا لدا الإغادف. إد راع فن سان سل كه ون رة الکر وت 
E a e a‏ 

هذا وأن العراق ساق عدة وقائع محاولة منه لإثبات حقوقه التاريخية الموغلة في القدم على 
دولة الكويت مثل تمسكه بأن البعثة الدام ركية للآثار عثرت فى جزيرة فيلكة على تمثال 
صلصالي يشبه تماثيل وحدت بالعراق تعود لحضارة مابين النهرين من العصر الأشوري كما 
عثرت على بعض الأحتام الأسطوانية تشبه الأحتام العراقية القديمة » وأنه حلال فترة حكم 
العام اراد کات الک یت اة ا د کی ایر او 

وعليه فإن التبرير العراقي على أساس الحقوق التاريخية تبرير غير مقبول لتعارض هذه 
النظرية مع مبدأً قانو مستقر ومعترف به في القانون الدولي لا ميا في المنازعات الإقليمية 
والحدودية وهو مبداً الإغلاق كما أن نظرية الحقوق التاريخية مرفوضة من الفقه والعمل 
الدوليين » إضافة لعجز العراق إثبات تبعية الكويت للدولة العراقية الحديثة أما الرحوع إلى 
التاريخ الغابر فإن ذلك غير مستصاغ مع العلاقات الدولية المعاصرة لأنه بمكن لتركيا أن 
تدعى الحقوق التاريخية على حزء كبير من العا لم الإسلامى والأوروبي »وأن دولة مثل أمريكا 


سوف تتلاش من الوحود 3 و اة اة 


- لقد كانت الأوضاع الاقتصادية في العراق وما آلت إليه من تدهور أحد المبررات لغزو 
الكويت على أساس تحميلها حزء من مسؤولية حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران الي 
حرج منها العراق مدمر اقتصاديأ حسب تقرير سري صدر بداية 1990 قارن واضعوه حالة 
العراق الاقتصادية قبل بداية حرب مع إيران وعند مايتها إذ كان لدى خزينة الدولة العراقية 
ما يقارب 30 مليار دولار من المدحرات فأصبحت نفس الخزينة مدينة ب 100 مليار 


“D _ Hulton .S " la revendication par 1'Irak de la souveraineté sur le Koweit" 
A.F.D.i . 1990 .p :197 
. د / طارق عبد الرؤف صا رزق : المرحع السابق » ص607‎ - ^ 
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دولار عقب الحرب يضاف هما حسائر مادية عن الحرب من دمار البنية التحتية وغيرها .ما 
قيمته 300 مليار دولار أمريكي» وإذا حرج العراق من هذه الحرب قويا عسكريا بفعل ما 
رصده من إمكانيات مالية كبيرة لتجهيز جيشه ماديا وبشريا فإنه بعد انتهاء الحرب أصبح 
هذا الجيش الكبير عبما على الاقتصاد العراقي مما حعل العراق يستدين من الخار ج بنسبة فائدة 
قدرت أحياناً %30 في السنة» وبذلك دحل العراق في مديونية كبيرة لا يستطيع 
الخروج منها إلا بتجنيد موارد مالية كبيرة من مورده الأساسي من العملة الصعبة وهو 
عدد أفراده بلغ مليون حندي وصيانة تحهيزاته الي بلغت 500 طائرة و5500 دبابة » إضافة 
فوفر موئ .لاق من اليشة لشعه الذي غان كرا طرال افرة احرف من ندر ة الشل 

إن حجم المشكلة الاقتصادية قي عراق ما بعد حرب الخليج الأولى كان كثيرا جدا لكن 
مقابل ذلك فإن مداحيل تصدير البترول كانت في أدن مستوى ها بفعل تدهور أسعار النفط 
عالميا . 

فبينما كانت ميزانية العراق تضبط على أساس سعر مرحعي للبترول يقدر ب25 دولار 
أمريكى للبرميل لأجحل سداد فوائد خحدمة الدين لحوالي سبعة مليار دولار أمريكي فإن سعر 
البترول هبط إلى 18 دولار أمريكي للبرميل بل وصل السعر أحيانا إلى 11 دولار أمريكي 
فقط .وهذا بفعل عدم التزام كل من دولي الكويت والإمارات العربية المتحدة بحصصهما 
الحددة في منظمة الدول المصدرة للبترول ۴۴٥‏ 0» وقد كانت الکويت تضخ كميات كبيرة 
من بترو ها المنتج من حقوها الممتدة عبر الحدود الإقليمية مع العراق تي منطقة الرميلة المتنازع 
عليها أصلا بين الدولتين لعدم دقة حط الحدود بينهما في المنطقة . 

أن هذه الوضعية الاقتصادية المتدهورة للاقتصاد العراق فسرها العراق أمام الرأي العام 
الداحلي والخارحي بعوامل حارجية عله لن نقص دولار واحد من سعر البترول قق 
للعراق حسارة 1 مليار دولار سنويا أي أن العراق يخسر ما قدره 15 مليار دولار سنويا من 
جراي قاض غاد اف نرين الول و أف سب هة لار ةرا اعراق :لذو : الكو يت 
ا " الغزو الأسباب الموضوعية والمبررات الأيديولوحية "» عالم المعرفة» عدد 195 مارس 1991ء 
ا مجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ص 101 . 
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مباشرة لكوما أغرقت السوق البترولية الدولية بالبترول العراقي المستخحرج من حقول الرميلة 
المعدة عبر ادود الد و ةين العراق و الكويت: 
لقد كيف العراق السلوك الكويي السابق بأنة يشكل عدوانا اقاديا غا وان و 
الكويت قد أشير ها أن تنفذ حطة مدبرة ضد العراق حي لا يستطيع تعويض أضرار حربه 
مع إيران وحي يحجم دور الجيش العراقي الذي رتب آنذاك أنه الجيش الرابع عالميا وكذلك 
أي دور خارحي» وقد عبر الرئيس العراق عن ذلك ف موتمر قمة بغداد بأن السلوك الكويي 
والإماران بالتآمر وتمديد العراق بل وصفته المذكرة العراقية لجامعة الدول العربية المؤرحة في 
ع 1 ۹ 1 2 
5 /07 / 1990 بأما إعلان الحرب الاقتصادية على العراق »ومن هنا تطرح عدة 
ازلات عا رة الر اف راا فاد ف هل ا4 و ذلك فن کان رر لور 
الكويت نممارسة لحق الدفاع الشرعي» وهل أن زيادة إنتاج النفط الكوييَ لا يندرج ضمن 
ممارسة دولة الكويت لحقها ق السيادة بصفة عامة وعلى الثروات الطبيعية بصفة خحاصة ؟ 
وبالمقابل هل أنه كان على دولة الكويت التنسيق مع حارها الكبير العراق فيما يتعلق بإنتاج 
البترول من حقول الرميلة الحدودية الممتدة داحل الإقليمين الكويي والعراقي وأن الإنتاج 
يتعلق .مادة سائلة وليس صلبة نما يعن أنه بالقدر الذي تضخ منه إحدى الدول من إقليمها 
فإن ذلك يعد ضخا للبترول من إقليم الدولة ابجاورة أيضا وقد ثبت أن الكويت كانت تضخ 
من حقول الرميلة 7 أضعاف الإنتاج العراقي منه”» بل أن العراق كان يعتبر حقول الرميلة 
واقعة ضمن إقليمه كلية وأن الكويت استغلت حرب العراق مع إيران واحتلت هذه المنطقة 
ومذا سارعت ف ضخ البترول منها بكمية كبيرة» نما يشكل سرقة وعدوانا على ثروات 
إن السجال السابق بين العراق والكويت يطرح للنقاش مسائل قانونية تتعلق .عفهوم 
العدوان الاقتصادي و حق سیاده الدولة على ترواها الطبيعية واستغلال الثروات الممتدة عبر 


-د/ رحب عبد المنعم متولي: المرجع السابق» ص 257. 

ك - عامر التميمى: " الأبعاد الاقتصادية لغزو الكويت " سلسلة عام المعرفة » المرحع السابق» ص237 . 
وا دالو هران " العودة لممارسة القانون الدولى الأوروبي الميسيحى " دار النهضة العربية القاهرة 
9صص265. 
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الحدود الدولية ما يتفق مع مبدأ حسن الحوار ففي الإطار استند العراق على نقطتين هما 
مفهوم العدوان الاقتصادي عن طريق تحطيم أسعار النفط في السوق الدولية لإضعافه ممسألة 
استغلال الثروات البترولية الممتدة عبر منطقة حدوده» هاتين النقطتين اللتين نتناوهما بتاعا 
أولا: مفهوم العدوان الاقتصادى: 

أستخدم مصطلح العدوان الاقتصادي لأول مرة قي مؤتمر باريس سنة 1916 من طرف 
الوفد البريطاني عند مناقشة مشروع قرار لاتخاذ عمل مشترك لحماية المصالح الاقتصادية 
لدولة التحالف ضد العدوان الاقتصادي لألمانيا . 

ومنذ ذلك التاريخ استمر استخدام هذا المصطلح وهكذا جد مندوب اليابان في عصبة 
الأمم سنة 1932 11٥0١‏ " يصف للمقاطعة الصينية للسلع الأحنبية لاسيما اليابانية تعتبر 
علا عدو اها ع الذول ااعر ‏ ا تغل العد ر ا ف بالضرورة ف الاجا 
إلى القوة المسلحة»ء وأن التدابير الاقتصادية المضادة للأحانب من حانب الصين لا يمكن 
النظر إليها إلا بوصفها أعمال عدوانية بدون استخدام a‏ 

وقد أصبح دارحاً ف العلاقات الدولية أنه كلما قررت دولة من الدول مقاطعة سلع دولة 
معينة أو فرض قيود على تسويقها عندما تخفض كمية السلع المستوردة أو وضع شروط 
إضافية بالنظر لسلع دول أخحرى كما» درحت الدول على اعتبار تغيير ججحاري لياه من 
الأنمار والبحيرات بشكل طبيعي أو تخفيض المنسوب المتدفق للدولة الجاورة من قبيل العدوان 
الاقتصادي وهكذا بحد كوبا تعتبر سلوك الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض كمية السكر 
الكوبي الذي تشتريه عدوانا اقتصادياً عليها اشتكت به بحلس الأمن بتاريخ 07/11 /1960 
وكذلك الشكوى السورية ضد إسرائيل على تغييرها مسار مر الأردن الي صدر بشأما قرار 
بجحلس الأمن بتاريخ 1953/10/27 تضمن وحوب وقف العمليات الإسرائيلية الي 
تاف تر رى اهر دون آة ج عل اة كان دل غدرانا اتاد آم 
أن القرار أعتبر العمل الإسرائيلي قات لالدو 
0 صالح ويصا: " العدوان المسلح قي القانون الدولي"» رسالة دكتوراه يحلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1975 ص 


.167 


- نفس المرحع: ص168 
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من خلال المناسبات التاريخية الي ظهر من خلاها مصطلح العدوان الاقتصادي» فإن 
معناه العام ينطبق على كل عمل غير مشروع يؤر على الملقدرات الاقتصادية للدولة» أي 
عندما تنتهك دولة ما قواعد ومبادئ القانون الدولي لللإضرار بالمصاح الاقتصادية لدولة 
أحرى . 

وقد عرفه الفقيه ٣4١ ٥|56١‏ بأنه تصرف دولة يؤدى إلى حرمان دولة أحرى من 
مواردها الاقتصادية أو يؤدي إلى التأثير على مصالحها الاقتصادية"“ وعناسبة مناقشات 
تعريف العدوان من طرف اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة فقد ورد تعريف 
العدوان الاقتصادي بأنة " العمل الأحادي رمان إحدى الدول من المصادر الاقتصادية 
الستمدة من الممارسة المشروعة للتجارة الدولية أو تعريض اقتصادياتما الأساسية للخحطر ما 
يضر بأمن هذه الدولة " بينما حصر مندوب الاتحاد السوفياتى في اللجنة السادسة العدوان 
الاقتصادي نن الأعمال التالية : عندما تقوم الدولة بأعمال وإحراءات ذات طابع إقتصادى 
کا و ا ن اا 
الاقتصادية أو يؤدى إلى منعها من استثمار مواردها الطبيعية أو عندما يتم حصار اقتصادي 
ادر 

وأن نمثل بوليفيا السيد ۸۲۵02 أشار قي معرض مناقشات تعريف العدوان بأننا نكون 
أمام عدوان اقتصادى إذا أحل العمل إحلالاً حوهريا .عبداً الاستقلال السياسي للدولة أو 
المساواة في السيادة وعدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول وذلك مثل أعمال الضغط 
الاقتصادي الي تؤثر بصفة حوهرية ومباشرة على استقلال الدول وسيادتما وأمنها الداحلي 
فإن ذلك يعد خالفاً للمواد 2 فقرة 4 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة ومنه فإن الضغط 
الاقتصادي على الدولة يشكل عدواناً عليها لأنه يتماثل ف النتائج مع العدوان المسلح وإن 
ف ن ار وا کو ی و ا ا 
الصاح الجوهرية للدولة . 

فإذا أردنا إسقاط مفهوم العدوان الاقتصادي على العلاقات العراقية الكويتية بالشكل 
الذي N EAE‏ فبدون شك أن ما تمسكت به العراق اتحاه الكويت على أنه انا 


¢ - د/ إبراهيم الدراحى: "حرعة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها "» منشورات الحي الحقوقية» بيروت» 
05 ص 412 - 413. 
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اقتصادياً فإنه لا يندرج ضمن الصور التقليدية للعدوان الاقتصادي المعروفة كالقاطعة غير 
المشروعة والحصار إلا أنه بتطبيق مفهوم العدوان الاقتصادي ومعاييره على السلوك الكويي 
إتحاه العراق فإن ذلك قد نعتبره صورة حديدة للعدوان الاقتصادي لأن الكويت بتحاوزها 
ا لحصص المتفق عليها لإنتاج البترول كما أقرته منظمة ٥6ص0‏ وما أدى به ذلك من أضرار 
مالية على خزينة الدولة العراقية ال كانت بحاحة لكل فلس من عائدات البترول لسداد 
ديون حرب الخليج الأول ولتوفير حاحيات الشعب العراقي وحيشه الكبير أي أن العراق 
كان في حالة تشبه الإفلاس وما يترتب عن ذلك من إهدار لاستقلال قراره وامُيار سيادته 
أمام الدائنين . 

وإذا أضفنا لذلك أن العراق كان يتهم الكويت أمْا إستغفلت العراق خلال حربه مع 
إيران وإحتلت منطقة الرميلة الغنية مصادر الطاقة وأا شرعت في إستخراجها على نطاق 
واسع تي آقل وقت ممكن حي تنضب تلك الطاقة من المنطقة قبل أن يستعيد العراق عافيته 
من حربه مع إيران فبدون شك أن هذا السلوك من دولة الكويت له تأثير سي على المصاح 
الجوهرية الاقتصادية للعراق كونه يعتمد في مداحيله على تصدير البترول وأن تأثير السلوك 
الكويي على مداعيله بالشكل الذي آلت إليه قد ألحق ضررا كبيرا على استقلاله وسيادته 
وقد عبرت رسالة الخارجية العراقية للأمين العام لجامعة الدول العربية المؤرحة قي: 
5 عن ذلك بأن اعتداء الحكومة الكويتية على العراق هو اعتداء مزدوج = من 
ناحية تجاوزها أراضي العراق وحقوله النفطية وسرقة بتروله ومن ناحية أحرى تتعمد حكومة 
الكويت تحقيق انيار ف الاقتصاد العراقى وهو عدوان لا يقل تأثيره عن العدوان العسكري 
إذ حسر العراق حسب المذكرة المرسلة لأمين حامعة الدول العربية مبلغ 89 مليار دولار 
خلال فترة حربه مع إيران بفعل سلوك دولة الكويت. 

E le AN N LE SNO ES U 
الطاقة بغض النظر عن مكان استغلال النفط هذا إن كان من حقول الرميلة المتناز ع عليها أو‎ 
من غيرهاء فقد يقال أن ذلك السلوك يندرج اال السيادة الي تمارسها الدولة‎ 
لاسيما في الحال التجاري الذي تتحكم فيه قواعد المنافسة والحرية الاقتصادية لكن عندما‎ 


E‏ " أثر العدوان العراقي على قرارات الأوبك " جلة الحقوق حامعة الكويت عدد 3و4 سبتمير 
ودیسمیر 1992 ص281 
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يقترن ذلك بزاع يتعلق .مناطق ضخ البترول نفسها ويقترن جحاحة العراق إلى عائدات مالية 
عالية لتسديد مديونية لكثير من دول العام ولدولة الكويت ذاتما ويتسبب سلوك دولة 
الكويت في عجز العراق عن القيام بالتزاماته أو تعطيلها فإن السلوك السيادي الكويي أصبح 
يوئر سلبا على سيادة :اتراق > فهنا تسبح التافسة الجارية غير شريفة على :الصطل 
اللستعمل ق القانون التجاري . 

- أن سلوك الكويت في زيادة إنتاجها البترولي يعتير بكل تأكيد قرارأ غير ملائم ولا 
مناسب للفترة والظروف الي تم فيها لأنه أدى إلى نتائج خالفة لما بمكن أن يكون متوخى منه 
في إطار مبادئ حسن الجوار بين الدولتين كما أنه كان ا الكويتية تفسها 
الت كونت بسلوكها مبررا لاستفزاز العراق الذي اعتبر ذلك إعلانا للحرب الاقتصادية 
a‏ 

ومنه فإن السلوك الكويي إذا أضفنا له نتائج نمماية الحرب العراقية - الإيرانية فإنه إن لم 
يكن هو الذي خلق الأزمة فإنه ساهم في تسارعها وحدّماء ومن ذلك فإن الكويت تتحمل 
حزءا من المسؤولية الدولية عما حدث من غزو عراقي بعدم جحديتها في إيجاد حلول للراع 
الحدودي مع العراق مضافاً له سلوكها في زيادة إنتاج النفط غير الملائم مكاناً وزماناً يجعلها 
مسؤولة عن الإضرار بالعراق إستراتيجيا بسبب المنفذ البحري المناسب له كدولة قوية 
ومسؤولة اقتصاديا بسبب ضخ البترول بكميات تفوق حاجياتما وتضر بالاقتصاد العراقي 
الذي يتاج إلى النهوض من كبوته »ما بمكن القول معه أن مسؤولية الكويت تقوم على 
أساس من نظرية التعسف في استعمال الحق . 


ثانيا: نظام استغلال الثروات اليترولية الممتدة عير الحدود 


إن التراع العراقي - الكويي أثار مشكلة في غاية التعقيد ألا وهي استغلال الكويت 
للثروة النفطية في منطقة الرميلة المتناز ع عليها ذلك أن الحدود بين الدولتين كما سبق بيانه 
غير دقيقة وطمذا تدحرحت مواقف الدولتين بين القول أن منطقة الرميلة تابعة للعراق كلية 


حسب الادعاءات العراقية أو أمْا تابعة للكويت حسب إدعاءات هذه الأخحيرة » وق بعد 


ا الحمد: المرحع السابق» ص103. 
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الحالات تستند الدولتان على أن حط الحدود يمر بمذه المنطقة فيقسمها إلى شطر الي تابع 
للعراق وحنوبي تابع للكويت. 

فبينما استند العراق لتبرير غزو الكويت على أن هذه الأحيرة قد سرقت البترول العراقي 
بضخها الكثف للبترول من حقول الرميلة حلال فترة انشغال العراق بحربه مع إيران فإن 
اک ای ا و ا 
الإقليمية المطلقة وفق نظرية 'هارمون "4۲۳0١1‏ الي تبيح للدولة استغلال مصدر الثروة 
على الوجه الذي يحقتق مصالحها الوطنية دون النظر إلى حقوق باقي المشت ر كين أي أن 
للدولة حق الاستغلال غير المقيد أو الإنتاج غير الحدود فهذه النظرية قد هجرت ولم يعد 
العمل قائما ها منذ سنة 1947 .عناسبة مشرو ع جنة تقنين القانون الدولي في المواد 2ر4 الي 
نصت على تقييد سلطة الدولة في مباشرقما لإحتصاصانما الإقليمية أو علاقاتا الخارجية 
بقواعد القانون الدولي . 

إن نظرية السيادة الإقليمية المطلقة وحق الاستغلال غير المقيد أو الإنتاج غير المحدود 
الذي تمسكت به دولة الكويت لتفسير سلوكها كان يحكن أن يقبل مع التحفظ لو كان 
الاستغلال لا يتعلق بحقول الرميلة الحدودية . لكن باعتبار أن منطقة ضخ البترول هي منطقة 
حدودية متناز ع عليها » بل حي ولو كانت منطقة الرميلة غير متناز ع على حدودها » فإن 
جحرد وجود حقول بترولية ممتدة عبر الحدود الدولية يفرض على الدولتين المتجاورتين التدسيق 
بالتفاوض حول كيفيات وكميات الاستغلال وهذا ليس وفق النظريات الحديثة المقيدة 
اد الو او ل و ا ا ا ا 
على الدولة المستغلة للثروة الطبيعية السائلة كالبترول أن تراعى حقوق الدولة الجاورة ها 
وال تشترك معها ف الحقل المستغل ٬لأن‏ حق السيادة الإقليمية حكوم بقيود قانونية تتعلق 
بالتزام الدول بمراعاة المصالح المشروعة والمقابلة للدول الأحرى لمشتركة ق نفس الثروة 
فيقف حق الدولة المستغلة للثروة عند حق الدولة المقابلة ها وذلك بالحافظة على الثروة 
والبيغة من الفقد والتلوث والاستغلال الأمثل . إن القانون الدولي ف مثل التراع العراقي 
الكوييَ يفرض على دولة الكويت الي بادرت باستغلال حقول بترولية نمتدة عبر الحدود 


- د/ أسامة محمد كامل عمارة: " النظام القانون لاستغلال الثروات المعدنية - الممتدة عبر الحدود الدولية "» رسالة دكتوراه 
بكلية الحقوق حامعه القاهرة - 1980 ص55 . 
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الدولية إلى استغلا ها كوحدة واحدة وفقا لنظرية وحدة المكمن "همه هل #اأمل" ال 
س اة الطة وال رة تادر ارو ال عي ان م ل هة ر نق 
استغلاها. 

فمن خلال وقائع التراع بين الدولتين يكن أن تستشف مسؤولية دوله الكويت ال م 
تكن قبل الحرب العراقية الإيرانية تستغل أي ثروة طبيعية في منطقة الرميلة لوحود نزاع 
بشأماء ثم يظهر قي بدايات ماية حرب الخليج الأولى استغلال هذه الحقول بشكل مكثف 
ومفرط با يخالف نظرية وحدة المكمن بل وفق مبدأً السيادة الإقليمية المطلقة ونظرية 
الاستغلال غير المقيد أو الإنتاج غير المحدود المهجورة في العمل الدولي وما نتج عن ذلك من 
أضرار بالغة للاقتصاد العراقي فكان مستوجبا التقييد بالعمل الذي جحرى بالمنطقة بين كل من 
العراق وإيران أو بين السعودية والكويت . 

إن طبيعة الثروة البترولية كمادة سائلة يجعلها تتحرك من مكاما أو ما يطلق علية بمجرة 
الثروات البترولية والغازية ۲۴5501۲٥65‏ هك ۸ 0|أةا Mig‏ . عبر المسارات الجوفية نتيجة 
الضغوط الداخلية للحقل أو لتغير المستويات الطبوغوافية وهذا شائع ف منطقة الخليج مثل ما 
هو موجود عبر الحدود العراقية الإيرانية ال استغلت فيها العراق حقل "حانة " واستغلت 
فيها إيران حقل خانقين ' عندما ادعت إيران وحود تسرب حوف لبتروها إلى المناطق 
العراقية نتيجة اخحتلاف المستوى الطبوغواف . وقد اتفقت الدولتان عبر حل التراع الحدودي 
بينهما في اتفاقية الجزائر في 06 / 03 / 1975 على إعادة تخطيط الحدود على ضوء مبادئ 
حسن الحوار بالتزام الدولتان باتخاذ كافة الإحراءات لنع أي تسرب حوق للثروة البترولية 
بين الدولتين ونفس الوضعية موحودة بين السعودية والكويت في حقول" صافاينا" " وحفى" 
با منطقة الحايدة إذ رصدت السعودية تسرب كميات كبيرة من الإحتياطي السعودي إلى 
المنطقة الجاورة مما حعل السعودية تحدد حجم هذا التسرب الحوقي وتسوية الأمر مع الحكومة 
الكويتية“ بالتعويض عن ذلك وفقاً لىق الدولة المالكة للقروة المتسربة الذي ينتقل إليها 
أينما كانت هذه الثروة على أساس تممتعها بحق عي بالتتبع هذه الثروة . 


OE 


- د / أحمد زكى اليمان: حديث صحفى - جحلة البترول والغاز عدد 4 أكتوبر 1965 ص99. 
و کی ا ا المرحع السابق: ص696. 
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إن إستغلال الكويت لحقول الرميلة بالشكل الذي تم به دون البحث عن حل ودي مع 
العراق لاسيما عن طريق تسويات مالية كإلغاء ديون الكويت لدى العراق كما كان يطالب 
هذا الأحير کان كفلا ان بطل مقرل الأسباب الاقتصادية للتزاع . 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل أن العدوان الإقتصادى من الكويت على العراق 
والمسؤولية الدولية ال تتحملها دولة الكويت عن ذلك يبرران الغزو العراقي للكويت ؟ أم 
أن حجم العقاب أكبر بكثير من قدر العدوان الإقتصادى الذي ارتكبته دولة الكويت ق حق 
العراق ؟ إن الإحابات على هذا السؤال تقتضي بحت مدى اعتبار العدوان الاقتصادي موجبا 
للمسؤولية قي القانون الدولي؟. 

إن تقدير الاسانيد العراقية الإقتصادية على ضوء أحكام القانون الدولي على أَمُا تكيف 
قانونا كعدوان إقتصادي بالمفهوم الذى سبق تحديده هل أنه يدحل ف تكوين ال ركن المادي 
للتجرم طبقاً لقرار تعريف العدوان الصادر عن الحمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 
بتاریخ 14 / 12 / 1974 ام لا؟. 

إن قراءة المادة الأولى من القرار الي نصت على " أن العدوان هو استخدام القوة المسلحة 
من قبل دولة ما ضد دولة أحرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلا ها السياسي أو بأية صورة 
أحرى تتناف مع ميثاق الأمم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف ". 

فمن الوهلة الأول يتضح أنه لم ينص على العدوان الإقتصادي بصورة مباشرة بالمادة 
الأولى الي اكتفت بصورة واحدة للعدوان عندما يتم استخدام القوة المسلحة. لكن النص 
تضمن عبارة واسعة ومطاطة بمكن تفسيرها على أن استخدام القوة المسلحة هي الصورة 
الشائعة للعدوان وأن ذلك ورد على سبيل المثال وأن النص بالصيغة الي ورد ما " أو بأية 
صورة أخرى " تحتمل صور أخرى لم يفصح عنها ومثاها العدوان الاقتصادي وبالرحوع 
للأعمال التحضيرية للجنة الخاصة بتعريف العدوان ولتصريح رئيسها أمام اللجنة السادسة 
E EEE‏ مناقشة نص للمادة الأولى سنة 1974 فإن بيان رئيس اللجنة الخاصة 
أشار إلى استبعاد العدوان الإقتصادي منذ الدورة الأولى للجنة سنة 1968 برفضها 
الاقتراحات الي قدمت لإضافة صور مختلفة للعدوان حاصة العدوان الإقتصادي في تعريف 


D -Elsayegh Selim « la crise du golfe étude d’un cas de recours è la force » 


these de doctorat en droit faculte de droit jeam monet sceaux1991.p: 204-220 
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العدوان. وأن غالبية أعضاء اللجنة اقتصروا على العدوان المسلح فقط في تعريف العدوان ما 
يتلاءم مع ميثاق الأمم اا 

OEE EE a aS 
U SN E E SILT e EER 
وا که ى ا ا ا کک ن آل اا ا ر‎ 
جره فإها تحرم الدول النامية من مزاولة سيادتما على مواردها الطبيعية بينما فسر البعض‎ 
الأحر استبعاد العدوان الإقتصادي من التجرعم أن في ذلك مصلحة للدول النامية ال يسمح‎ 
ها بالوضع الحالي وضع قيود على صادرات الدول الكبرى إليها ما يتفق ومصالجها دون أن‎ 
. تتمكن الدول الكبرى اعتبار ذلك عدواناً اقتصاديا عليها‎ 

كما يعتبر البعض ذلك ليس من موقع مصال الدول وبالمنطق السياسي بل .عنظور قانوني 
بحت» أن العدوان الإقتصادي مصطلح غامض غير محدد العناصر المكونة له حي حكن إدراحه 
ضمن أشكال العدوان» وأن من شأن ذلك أن يؤدى إلى توسيع وتفسير التجرم ق العلاقات 
الدولية وهو موضوع لا يقبل التوسع في التفسير حن في القانون الداحلي فما بالنا بالقانون 
الدولي . وأن من شأن ذلك أن يخلق فوضى ف العلاقات الدولية بالتوسع ف استخدام حق 
الدفاع الشرعي عن النفس بالقوة المسلحة طبقاً للمادة 51 من اليثاق محرد الزعم بوجود 
عدوان اقتصادي غير حدد الصورة » وهذا كان رأى الوفود المولندية والبريطانية والأمريكية 
أن العدوان الإقتصادي يمكن الرد عليه في نطاق المعاملة بامثل دون استخدام القوة المسلة 
مما يعن أنه غير مشمول بالتجر في إطار حريمة العدوان . 

وف رأى قانون ثاني مبرر لاستبعاد العدوان الإقتصادي من التحر أنه ليس له دلالة 
قانونية حددة بل هو مفهوم سياسي وأن التدابير الاقتصادية الي تضمنهاء هي أفعال مباحة 
وللدولة مطلق الحرية قي اللجوء إليها قي علاقاتما الدولية وأنه ليس من مقتضيات اللغة 


مه مو 


القانونية الدقيقة استخدام هذا المصطلح الذي يتضمن نتائج قانونية غير متجانسة“. 


¢ - أنظرة / تقرير اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة ف دورما 29 بتاريخ 08 / 10 / 1974 ص42 
ي - د/ إبراهيم الدراجى: المرجحع السابق» ص422 
م - د/ زهير الحسيئ: " التدابير المضادة في القانون الدولي العام ": بدون دار نشر دمشق 1988: ص62 
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إنه بدون الخوض في الآراء المؤيدة والرافضة لعمل اللجنة الخاصة لتعريف العدوان » ما 
دام أن القرار رقم 3314 صدر خاليا من الإشارة الصريحة لاعتبار العدوان الاقتصادي يدحل 
E O A E AE‏ 
للجنة ال ا فإنه ما كان للعراق أن يتخحذ الأسباب الاقتصادية و لغزوه الكويت 
واحتلاها لأنه على مستوى المسؤولية الدولية طبقا لتعريف العدوان فإن الأعمال ال قامت 
مما الكويت لا تخول للعراق استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس بالقوة المسلحة» وأن 
حجم القوة المستعملة من العراق ورقعة السيطرة الي مارسها على أرض الواقع م تقتصر 
على حقول منطقة الرميلة فقط بل أن الاجتياح كان عاماً لكل دولة الكويت ما يسقط 
الحجة العراقية هذا على أقصى تقدير لو أن القانون الدولي يعتير العدوان الاقتصادي عنصرا 
NTT‏ 

أن الموقضف القانون السليم الذي كان يمكن للعراق الاحتجاج به على الكويت الي 
تتحمل مسؤولية الإضرار بالاقتصاد العراقي لكن ليس بإعتباره عدواناً عفهوم القرار 3314 
بل على أسس قانونية أحرى منها إعلان مبادئ القانون الدولي الي تحكم علاقات الصداقة 
والتعاون فيما بين الدول الذي تضمن الإشارة إلى أن التهديد الذي يقع ضد المقومات 
الاقتصادية للدولة يشكل خرقا للقانون الدولي . 

وكذلك الإعلان الخاص بالسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية الذي صدر .عوحب قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3141 لعام 1973 الذي بمنع الإكراه الإقتصادي قي 
التعامل بين الدول. كما جحد المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباها الاقتصادية الصادر 
عن الحمعية العامة ف 12/ 1974/12 يحظر اللحوء لأي إكراه على الدول ف جال ممارسة 
حقوقها السيادية» وأن المادة 4 فقرة " د " من الإعلان الخاص بإنشاء نظام اقتصادي دولي 
حديد تقضي بعدم حوار الإكراه الاقتصادي بمدف منع الدولة من الممارسة الكاملة لحقوقها 
على مواردها الطبيعية» كما أن الجحمعية العامة للأمم المتحدة قي قرارها رقم 31/91 بتاريخ 
4/ 12/ 1976 التعلق بعدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول أدانت كل إكراه 
يستهدف الإحلال بالنظام الاقتصادي للدول ثم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 165 


(D _ Selim Esayegh op cit p: 223 
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| 41 بتاريخ 05/ 1986/12 المتعلق بالإجراءات الاقتصادية المستخدمة من أجل مارسة 
الضغط الاقتصادي على الدول الذي بمنع الإكراه الاقتصادي الذي يضر بالتنمية الاقتصادية 
ا 

فإن كل هذه القرارات والموائيق تسمح للعراق بالدفاع عن نفسه إتحاه العدوان 
الاقتصادي الكويي ليس عن طريق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الي تنطبق عند 
العدوان المسلح فقط وهذا باللجوء إلى مجلس الأمن طبقاً للمادة 39 من الميثاق الذي 
يستطيع أن يتخذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الاقتصادي مادام الأمر وصل حداً من 
الخطورة على استقلال وسيادة العراق . 

لكن العراق أحتار طريقا أحر غير قانون وليس مشروعاً لمعالحة نزاعة مع دولة الكويت 
ال تكون قد أحطأت في حق دولة العراق ابتداء من رفض أي تنازلات إقليمية لصاح 
العراق ما يتلاءم مع دوره كدولة كبرى قوية عسكريا واقتصادياً وأن حجمها هذا يؤهلها 
أن تشكل عنصر قوة في المنطقة تخول له بعض الامتيازات والمسؤوليات للمحافظة على 
توازن القوى بالمنطقة . والكويت أرادت حرمانه من ذلك .مواقفها المحتلفة . بل تسببت ف 
الإضرار به اقتصادياً واجتماعياً بإيحاء من قوى دولية حارحية عن المنطقة هي ال دفعت 
العراق بإيعاز من دولة الكويت خاصة و دول الخليج عامة للوقوف أمام مد الثورة الإسلامية 
في إيران لإستبقاء التوازنات الغربية في المنطقة وهكذا تم ضرب عصفورين بحجر واحد 
كانت أداته الكويت ودول الخليج . ومنه يكن القول أن قادة العراق لم يحسنوا التصرف ولم 
تختاروا السبل القانونية المتاحة هم E A‏ نما حعلهم معتدين بعد أن 
کان مکی عل وا هي سام الد کاو رن داف تن اسي ا درون عرا 
مسبقا لام بملكون كثيرا من الشجاعة الي تصل إلى حد التهور ويفتقدون لقليل من 
المحكمة حي تراهم سذحا يقودون دولا وشعوبا عظيمة . 

أما المبرر العراقي المشتق من المبررات الاقتصادية المتعلق بتوزيع الثروة النفطية بعدالة على 
الشعوب العربية فإن مناقشة ذلك على المستوى القانون يتناف مع مبدأً سيادة الشعوب 
والدول على مصادر ثروانما الطبيعية» التي تعتبر استكمالا طبيعياً لحق تقرير المصير » 


- د/ إبراهيم الدراجى: المرجحع السابق» ص427 - 428 
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فالاستقلال السياسي دولياً وداخلياً والحرية الاقتصادية مرتبطان» وأن أي مساس بحق كل 
اق روف ااه ا جا راغ ا ا 

وهذا فإن المبرر العراقي الذي رفعه العراق غداة غزوه الكويت بوحوب إعادة النظر ف 
توزيع الثروة العربية» يعد مساساً بحق الشعب الكويي في سيادته على ثرواته الطبيعية التق 
أكدها القانون الدولي المعاصر» وهذا بغض النظر عما هو شائع ومؤكد ف سياسة دولة 
الكريت فن الساعدات الارجية اللشعر ب العربية والاقفريقية الأسيما الإسلامية مها عن 
طريق الصندوق الكويي للتنمية الذي قام بدور فعال ومؤثر ف هذا السبيل سواء تي شكل 
a‏ 

ما يعن أن الزعم العراقي بتوزيع عائدات الثروة النفطية على الشعوب العربية بعدالة. م 
يكن إلا جرد مزايدات سياسية لا تقوم على أي أساس قانون» وأنه من الناحية العملية م 
يبت أن الحكومة العراقية كانت سخية على الشعوب العربية الفقيرة» بل أَمُا كانت شحيحة 
حي على الشعب العراقي نفسه حاصة ف الشمال الذي عاش طويلا على المساعدات الدولية 
بعد العقاب الاقتصادي الذي سلط عليه من الحكومة المركزية في بغداد. 

إن العراق مهما حاول تبرير غزوه للكويت بأسانيد ختلفة كما سبق بيانما فإن بعضها م 
يكن حقيقيا والبعض الأحر من الأسانيد فإنه لا بعكن بأي صورة من الصور أو بأي صيغة 
ليبرر الغزو وضم دولة مستقلة ثم احتلالما بل كما سبق أن وضحنا فإنه حن ق الحالات 
ال أقمنا مسؤولية دولة الكويت فيها . فإن ذلك لا يشفع للعراق أن يقوم ما قام به وأن 
العراق ضيع حقه بنفسه في الحالات الي حكن اعتبار الكويت مقصرة يصدده ففي كل مرة 
تقض صورة العراق المعتدى على جيرانه بداية من إيران وإنتهاء! بالكويت. 

وقد يكن التراع العراقي الكويي نزاعا من نوع وحيد من حيث إجماع كل الحتمع 
الدولي على إدانته واعتباره عدوانا بأتم معن الكلمة سياسياً وقانونيا ذلك أن أفعال العراق 
ا 0 ا و لأحكام القانون الدولي ذات الصفة الآمرة المتعلقة 
عنع استخدام القوة ف العلاقات الدولية الأمر الذي يحمل العراق المسؤولية الدولية عن كل 


- د | عبد الله يوسف الغنيم: المرجع السابق» ص165 . 
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ما فعله وما نشا عن ذلك من نتائج وأثار وهو ما يستدعي بحث المسؤولية الدولية الناتحة عن 
الغزو لاحقا. 

المطلب التالت: فرض حل النزاع الحدودى بين العراق و 
ا ق قرا الام 

نظرا لأن أصل التراع کک کف کی کے ی و 
منذ استقلال دولة الكويت و أنه في كل مرة يتجدد هذا التراع لسبب أو لآحر فإن السبب 
المعلن الثابت في كل الحالات هو المسائل الحدودية الي يتمسك ها العراق مع حيرانه ذلك 
أنه حن بالنسبة للحرب مع إيران فرغم حل مشكل الحدود بينهما عوحب اتفاقية الجزائر 
لسنة 1975 إلا أن العراق عندما أعلن الحرب على إيران الي كانت لأسباب أيديولوحية و 
إستراتيجية تتعلق .عحاولة الغرب إجحهاض الثورة الإسلامية في إيران » فأوعزوا إلى النظام 
العراقي و دول الخليج بذلك » لكن العراق أحفى السبب الحقيقي لحربه على إيران و تمسك 
بعشكل الحدود الإقليمية مع إيران في شط العرب مدعياً أن اتفاقية الحزائر ججحفة حقوقه و 
أعلن إلغائها و أَمُا غير ملزمة له . 

و هذا فإن الأمم المتحدة قدرت أهمية إيجاد حلول مائية للمشاكل الإقليمية و الحدودية 
بين العراق و الكويت و فرض هذه الجحلول على العراق بالقوة و ذلك بترسيم هذه الحدود 
عن طريق وضع علامات مادية لاط الحدود وتخطيطها في الواقع تحت باب إيجاد ضمانات 
دائمة للحفاظ على الأمن و السلم الدوليين تي منطقة هامة من العام . 

لكن هل أن ما قامت به الأمم المتحدة موحب قرار مجلس الأمن رقم 773 لسنة 1992 
يعد ضمانة حقيقية للسلم و الأمن بالمنطقة؟ و هل تملك الأمم المتحدة عن طريق ججحلس الأمن 
ترسيم حط الحدود بين الدولتين المتنازعتين ؟ و هل أن حط الحدود الذي تم فرضه على 
العراق الذي يرفضه يشكل ضمانة حقيقية لعدم تحدد الزاع الحدودي بين الدولتين على 
المد امنور سط و الأمك اليد و اليس على الد اقرب ؟ 

ذلك آن رسم حط حدود على الواقع إذا م يكن عادلا و منصفا فإنه لا يلبث أن يكون 


لغما مخفيا في الرمال لا بد أن يأ يوما ينفجر فيه من حديد . 
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هذا ما سوف نتناوله » معن آحر هل أنه الفصل الأحير من المسرحية و أسدل ستار 
المنازعات الحدودية العراقية الكويتية إلى الأبد أم أن إسدال الستار كان فصل من المسرحية 
فقط يعاد فتحه من حديد لاحقا ؟ 

إن الأسلوب الشائع و المعمول به في العلاقات الدولية لحل المنازعات الإقليمية و الدولية 
غالبا ما يكون ذلك بالطرق السلمية » الدبلوماسية أو القضائية أو عن طريق التحكيم. 

ففي حال الطرق الدبلوماسية تستعمل المفاوضات المباشرة للدولتين المتنازعتين ثنائيا أو 
في إطار مؤتمر دولي يخصص هذا الغرض و من الأمثلة على ذلك حل المسائل الحدودية بين 
الجزائر و تونس .موحب اتفاقية 1986 وكذلك بين ألمانيا و بولونيا باتفاقية 1970/11/18. 

وقد تكون وسيلة الوساطة هي الطريقة الشائعة أكثر من طرف دولة أو بجموعة دول 
وغالبا ما تكون عن طريق منظمات دولية إقليمية »> لكن م يعرف عن المنظمات الدولية غير 
الإقليمية وبالأحرى الأمم المتحدة أن قامت بأي دور قي حل مشاكل الحدود بين الدول إلا 
في التراع العراقي الكويي » و من أمثلة وساطة المنظمات الدولية الإقليمية ما قامت به جامعة 
الدول العربية قي التراع الحدودي المغربي الجزائري سنة 1963 » وكذلك بين اليمن الشمالي 
و الجنوبي سنة 1972 أو ما قامت به منظمة الدول الأمريكية ف التراع بين الأكوادور وبيرو 
O EC CTA PN ET‏ 
الوحدة الأفريقية من وساطة بين الصومال و إثيوبيا و بين السنغال و موريتانيا و بين مالي و 
بور كينا فاسو سنة 1975 . 

و أما في الجال القضائي و التحكيم » فإن محكمة العدل الدولية حلت كثيرا من المنازعات 
الحدودية منها التزاع بين بلجيكا و هولندا سنة 1959 و بين هندوراس و نيكاراغوا سنة 
0 ونزاع معبد 4٥ا۷‏ امهم بين كمبوديا و تايلاند سنة 1961 و التراع بين ليبيا 
و تشاد حول شريط أوزو » وكذلك الشأن بالنسبة للتحكيم فإن كثيرا من الدول تلجأ هذه 
الوسيلة السلمية الشبه قضائية عن طريق المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي ال تم إنشائها 
عوحب اتفاقية لاهاي للحل السلمي للمنازعات الدولية سنة 1899 أو عن طريق هيئة 
تحكيم يتفق عليها بين الطرفين مثل التحكيم الذي حرى بين ليبيا وتونس حول تحديد 


- د/ عادل عبد الله حسن " التسوية القضائية لنازاعات الحدود الدولية "» دار النهضة العربيةء القاهرة 1997 ص118 
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حدودهما قي الجرف القاري سنة 1987 وبين مصر وإسرائيل سنة 1988 فيما عرف بقضية 
طابا"“. وكذلك بين الأرحنتين وشيلي حول منطقة جبال الانديز سنة 1966 وسنة 1977 
حول قنال ھاۋ2‌ەط . 

إن كل حالات النازعات الإقليمية والحدودية السابقة تم حلها بإشراك الدولتين 
المتنازعتين بل أن الدول المعنية بالراع هي العنصر الأساسي في مساعي الحجل بالطرق 
الدبلوماسية أو القضائية أو التحكيم فإرادة الدول المتنازعة محل اعتبار قي الوصول للحلول 
ولا تفرض عليها الحلول» كما انه من الحالات السابقة لم بحد أي حالة منها تمت تسوية 
الراع الحدودي عن طريق الأمم المتحدة أو مجلس الأمن و هذا فإن تدحل الأمم المتحدة 
وججلس الأمن قي حل التراع الحدودي العراقي الكويي يعد سابقة أولى قي هذا ابجال . 

وشوف نعرض لدور الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن تي ضبط الحدود العراقية 
الكويتية والتدابير ال تم إرساءها لضمان السلم بينهما في الفرعين التاليين: 


تناول قرار بحلس الأمن رقم 687 مشكلة الحدود العراقية الكويتية في ديباحته ثم قي 
بنوده الأول " ألف" و"باء " كما يلي : 
- وإذ يرحب برحوع السيادة و الاستقلال و السلامة الإقليمية للكويت و بعودة حكومتها 
الشرعية . 

و إذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء سيادة الكويت و العراق و سلامتهما الإقليمية 
واستقلاهما السياسي. و يحيط علما بالنية الي أعربت عنها الدول الأعضاء المتعاونة مع 
الكويت .عوحب الفقرة 2 من القرار 678 (1990 ) على إنماء و حودها العسكري ي 
العراق في أقرب وقت ممكن تمشيا مع الفقرة 8 من القرار 686 (1991 ) . 

إذ يؤكد من جديد ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق في ضوء غزوه للكويت 


¢ - انظر قي تفاصيل ذلك / د. أحمد الرشيدى " التحكيم الدولي والتسوية السلمية لقضية طابا» دراسة لقواعد التحكيم 
وتطبيقاتما في العلاقات الدولية "» جحلة السياسة الدولية» العدد 97 . حويلية 1989 . ص 649. 
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وإذ حيط علما بالرسالة الموحهة من وزير خارحية العراق في 27 فبراير 1991 والرسائل 
الموحهة عملا بالقرار 686 / 1991 . 

وإذ يحيط علما بأن العراق و الكويت » بوصفهما دولتين مستقلتين ذواتي سيادة. قد 
وقعا ببغداد في 1963/10/4 على محضر متفق عليه بين دولة الكويت و الجمهورية العراقية 
بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة. معترفين بذلك رسيا 
بالحدود بين العراق والكويت وبتخحصيص الحزر» وقد سجل هذا المحضر لدى الأمم المتحدة 
وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة» وإعترف فيه العراق باستقلال دولة الكويت 
وسيادها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 1932/6/21م الذي وافق 
عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ في 1932/8/10. 

a 

وبعد استعرض القرار موضوع أحر يتعلق بالتهديد باستعمال أسلحة الدمار الشامل 
والأسلحة الحرمة دوليا. فإنه تضمن محموعة من التدابير المتعلقة بضرورة تخطيط الحدود 
العراقية الكويتية ق إطار الفصل السابع من الميثاق و الضمانات ال يجب توفيرها لإحلال 
السلم و الأمن الدوليين في المنطقة و عدم تمديدهما مستقبلا لأي سبب يتعلق بالتراعات 
الإإقليمية و الحدودية . 

إن بحموع التدابير الي تضمنها القرار 678 بشأن الراع الحدودي حاءت قي للمرتبة 
الأولى أي قي مقدمة القرار (بالفقرة "ألف" و "باء") وهذا يعكس أهمية حل الراع الحدودي 
من بين كل المشاكل المتراكمة بين البلدين وما تطورت إليه العلاقات بينهما إلى مستوى 
متدني بدءا باستعمال القوة المسلحة لاحتلال دولة بكاملها و إنكار وحودها أصلا . فإن 
القرار طالب العراق و الكويت : 

- احترام حرمة الحدود الدولية و تخصيص الجزر» على النحو الحدد في الحضر المتفق عليه 
بين دولة الكويت و الجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية و الاعتراف و الأمور 
ذات العلاقة » الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادتما في بغداد بتاريخ 1963/10/04» وسجل 
لدى الأمم المتحدة و نشرته هذه الأحيرة في الوثيقة 7063 ضمن جحموعة معاهدات 1964. 


- د|/ عبد الحسين شعبان " بانوراما حرب الخليج" دار البراق - لندن .1994 »ص 57. 
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- وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ الترتيبات اللازمة مع العراق 
والكويت لتخطيط حدودهما عن طريق الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن رقم 
2 . وذلك قي مهلة شهر واحد كما الزم القرار مجلس الأمن بأن يضمن حرمة 
الحدود الدولية العراقية الكويتية بجميع التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف وفقا لأحكام 
ميثاق الأمم المححدة وفقا لما جاء في الفقرة "باء" من القرار الي تضمنت تدبيرا آخر 
لضمان السلم و الأمن بين الطرفين المتنازعين يتعلق بتنظيم الحدود الدولية بينهما » بأن طلب 
من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تي غضون ثلائة أيام إلى مجلس الأمن للموافقة و بعد 
التشاور مع العراق والكويت. خحطة للتوزيع الفوري لوحدة مراقبة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة 
منطقة حور عبد الله ومنطقة متروعة السلاح تنشأاً في مسافة 10كلم داحل التراب العراقي 
و5كلم داحل الكويت من الحدود المشار إليها في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت 
والجحمهورية العراقية بشان استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة الموقع 
عليه في 1963/10/4 م وللرد على انتهاكات الحدود من خلال وجودها قي المنطقة المتروعة 
السلاح و مراقبتها لأي أعمال عدوان أو احتمال ذلك تشن من أراضي إحدى الدولتين 
على الأحرى» و أن يقدم الأمين العام مجلس الأمن تقارير بصفة منتظمة عن عمليات الوحدة 
و بصفة فورية إذا وقعت انتهاكات خحطيرة للمنطقة أو تعرض السلم لتهديدات مختملة. 

ويلاحظ أنه مجرد الإحطار بإنجاز هذه المهمة ينتهي الوجود العسكري لقوات دول 
التحالف بالعراق تطبيقا للقرار 686 المؤرخ فيي 1991/03/02. 

و قد ترجمت هذه الالتزامات الي فرضها القرار 687 على أطراف التراع و على الأمين 
العام للأمم المتحدة و على مبجحلس الأمن نفسه بإتخاذ تدابير محددة بهمدف ضمان وحاية السلم 
بالمنطقة. 

فبالرحوع للقرار السابق لا سيما ق البند "آلف" فإنه حدد الإطار الذي تعين به الحدود 
الفاصلة بين العراق و الكويت حسب اتفاقية 1963/10/04 المسجلة ضمن معاهدات الأمم 
المتحدة المنشورة سنة 1964 طبقا للمادة 102 من الميثاق. 


0 
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كما تضمن القرار قي ديباحته الإشارة إلى رسالة رئيس وزراء العراق نوري السعيد 
المؤرحة في 1932/6/21 الي وافق عليها حاكم الكويت بكتابه المؤرخ ني 1932/8/10 . 

إن القرار يوحي بان جحلس الأمن لم يتدحل في جحال ليس من اخحتصاصاته» ذلك أن تعيين 
الحدود بين الدول لا يندرج ضمن المهام امو كلة مجلس الأمن ولا للأمم المتحدة بل هي من 
االات الحفوظة لمطلق سلطان إرادة الدول و سيادتما. هذا قي الظاهر لكن إذا تمعنا الإطار 
الذي اعتمده مجلس الأمن للحدود بين الدولتين وهي اتفاقية 1963 الي تحيلنا إلى مراسلات 
سنة 1932 هذه الأحيرة لا تتضمن أي تعيين لاط الحدود بصفة دقيقة يمكن بجسيدها في 
الواقع بترسيم الحدود الي هي للمهمة الرئيسية للقرار 687» بل أن هذه المراسلات تضمنت 
جحرد اعتراف صريح من العراق باستقلال الكويت. 

إن مراسلات 1932 تضمنت على أكثر تقدير اعترافا بالحدود الموجودة بين البلدين 
عوحب اتفاق العقير لسنة 1922 واتفاقية 1913 و لم تنشاً هذه المراسلات أي حدود بل أن 
مراسلات 1932 تتضمن بصورة صريحة ومباشرة القيام بالإجراءات الضرورية لتعيين 
تفصيلات الحدود الموحودة بين البلدين ف المقاطع ال ذكرقًا وال سبق تناوها. 

وأن ما تضمنته هذه المراسلات شأن جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكة والبوهة وكبرو 
وقاروه وأم المرادم أَمْا تابعة للكويت فقط دون تحديد حط الحدود البحرية ها. 

وإذا رحعنا إلى اتفاقيات 1913 و 1922 فإنه كما سبق أن قلنا أمُما لا يتضمنان أي 
تعيين للحدود بالمعئ القانون للمصطلح» و هذا فإن التكييف الصحيح لمضمون قرار بحلس 
الأمن رقم 687 أنه قرار لتعيين |k>دود Demarcation " lgطıطb# , "Delimitation"‏ " 
وليس للتخحطيط فقط كما هو معلن يي دیباجته ومتضمن في حتواه و هو ما يطرح مشروعیته 
للنقاش» ذلك أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لا بملكان في إطار الفصل السابع اخحتصاص 
تعيين حدود الدول» بل يمكنهما أن يتدخلا لاحترام عدم المساس بالحدود المعينة و قدسيتهاء 
ذلك أن تعيين الحدود وترسيمها أو تخطيطها قانونا هي عمليات ومراحل ختلفة عن بعضها. 
وأن تعيين الحدود يخرج عن احتصاصات مجلس الأمن قي إطار صلاحياته طبقا للفصل 
السابع. لأن تعيين الحدود يندرج ضمن التراعات ذات الطابع القانون الذي تختص به حكمة 
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العدل الدولية طبقا للمادة 36 من اليثاق. كما أكد ذلك ممثل دولة الأكوادور الذي امتنع 
E‏ 

و للتأكيد على هذه النقطة القانونية الحساسة الي تضرب شرعية القرار 687 قي الصميم 
فإن نمثل الولايات المتحدة الأمريكية فسر القرار بالظروف الخاصة الي اتخذ فيها وانه لا 
يفسر كحالة عامة بل يطبق على هذه الحالة الخاصة فقط الي تعتبر الوحيدة ف تاريخ الأمم 
امتحدة أن تصويت الولايات المتحدة الأمريكية عليه لا يعن أَمُا ترغب توسيع صلاحيات 
مجلس الأمن لأن يتدحل ف تعيين حدود الول 

وقد كان موقف العراق بواسطة مندوبه رافضا للقرار ويعتبره اعتداء على سيادته 
الإقليمية وأنه مخالف لنصوص القرار 660 الذي في فقرته 3 يطلب من العراق و الكويت 
الدحول قي مفاوضات لحل التراع الحدودي بينهما وهمذا فإن مضمون القرار يخرج عن 
احتصاصات بحلس الأمن كما تمسك ممثل العراق بأن اتفاقية 1963/10/4 الي اعتمدها 
القرار كإطار لترسيم الحدود غير ملزمة للعراق ولا تسري قي حقه لأنه م تحر المصادقة عليها 
وفقا للقواعد الدستورية والقانونية العراقية" 

حيث أن الأمين العام للأمم المتحدة اعترف بأن مسألة تعيين الحدود الدولية هي من 

المسائل الاتفاقية ال لا تندرج ضمن صلاحيات جحلس الأمن لكنه فسر قبول الدولتين 
العراقية و الكويتية بالقرار يجعل الاتفاق على تعيين الحدود من الطرفين متوفر » فجواب 
الأمين العام للأمم المتحدة غير مقنع من الناحية القانونية) مما يؤكد أن تعيين الحدود 
العراقية الكويتية تم بالإرادة المنفردة و تم فرضه على دولة العراق من طرف ملس الأمن 


رف 1ص 107 
N‏ 1 ص 86 
* يلاحظ أن بعض الكتاب ممن تناولوا هذه النقطة أمُم لا يعبغون بمذه المسائل القانونية ويقولون أن النظام العراقى م يكن 
شعوقراطيا وم یکن يحترم البرلمان بشأن إبرام المعاهدات والمصادقة عليهاء فهذا نقاش سياسي بعيد عن صرامة القواعد القانونية » 
وأن مثل هؤلاء يتساهلون لتبرير مواقف سياسية أكثر من أن يكونوا موضوعيين كما يفرض عليهم ذلك المنهج العلمى . انظر 
حول ذلك / 

M.mendel son n et j.c. Hulton in/ afdi : 1990 op, cit p: 217 221 
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حارج إطار اخحتصاصاته المستمدة من الفصل السابع » مما يجعله غير مشروع و يشكل 
اا ااا ا 0 

لكن رغم الانتقادات الموحهة لقرار ججلس الأمن ورفض العراق يحمل التدابير المتخذة 
لضبط الحدود الإقليمية العراقية الكويتية تنفيذا لقرار مجلس الأمن 687 الذي نص على 
اتخاذ تدبيرين أساسيين هما ترسيم خط الحدود الفاصلة بين الدولتين و تخطيطها ميدانيا » م 
إنشاء منطقة متزوعة السلاح ووضعها تحت رقابة أمية لضمان عدم المساس بالحدود الدولية 
والحيلولة دون أي إحتكاك لقوات البلدين من حديد» فلهذا الغرض شكل بحلس الأمن بحنة 
فنية لتخحطيط الحدود بين العراق و الكويت و أخحرى لمراقبتها. 

لقد تم تشكيل اللجنة الفنية لتحطيط الحدود من خمسة أعضاء عضو بمثل دولة العراق 
وآخر ثل دولة الكويت ثم ثلائة أعضاء حايدين هم أستاذ القانون الدولي الاندونيسي تار 
كسوما = إنمادا ' رئيسا للجنة والسويدي 'إيان بروك والنيوزيلندي ‏ وليم روبنسون ٠‏ وها 
سكرتير معين من الأمم المتحدة وكما هو مشار همذه اللجنة قي قرار إنشاءها فإهُا تتخحذ 
قراراتما بالأغلبية . 

و حسب قرار إنشاءها فإن طبيعة عملها فنية بحتة ليس ها أن تقوم بأي أعمال قانونية أو 
سياسية لأنما مطالبة بتحطيط الحدود فقط وفقا للتحديد الوارد في الحضر الموقع عليه بين 
العراق و الكويت سنة 41963“ 

ال ل ا د ا و هة ون ا 063 
والذي يرحع إلى اتفاقية 1913 » و هذا فإن كل عمل تقوم به اللجنة الفنية يتضمن تعيين 
الحدود أو تعديلها يعتبر خحارحا عن إحتصاصها و يعد نتيجة لذلك باطلا. 

لقد عقدت اللجنة إحتماعها الأول بنيويورك يومي 23 و 24 / 1991/05 لأحذ 
التوحيهات من الأمين العام ومجلس الأمن وضبط قواعد عملها. ثم قامت بعد ذلك بزيارة 
ميدانية لمنطقة الحدود لإجراء عمليات مسح إستخدمت فيها أحدث التقنيات العلمية لمسح 
الحدود مع دراسة علمية للحرائط والوثائق والإتفاقيات الي وقعها العراق والكويت حول 
الجحدود. 


BE AR Eg SS 
652 طارقا الزرت ساق رر مرجم شابن ص‎ 9 
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وقي هذا الإطار أنشأت اللجنة 4 محطات لتزويد البيانات لمراقبة المسح . و 25 محطة 
مراقبة رئيسية يفصل بين كل واحدة و أخحرى ما بين 15 إلى 25 كم على طول الحدود 
و137 نقطة ضبط فوتوغرافية ما سمح ها إعداد حرائط أورلوفوتوغرافية“ وني حتام أعمال 
اللجنة بتاريخ 1993/5/28 أعدت جموعة هامة من القرارات المتعلقة بترسيم الحدود 
الكويتية العراقية إمتنع ممل العراق المشاركة ني التصويت عليها لما رآه من خروج اللجنة 
عن مهمتها الأساسية و هي تخطيط الحدود » ذلك أن عملية ترسيم الحدود أو تخطيطها على 
الواقع تتطلب وجود نص قانون واضح حكن جحسيده في الميدان» ولأن فاقد الشيء لا يعطيه 
فقد عمدت اللجنة في كثير من المقاطع المتعلقة بالحدود إلى القيام بعمل قانون سياسي وليس 
عملا فنيا و قد كانت متحيزة للجانب الكويي فمنحته كثيرا من المناطق الي كانت ثابتة اما 
تابعة للعراق . 

إن الرحوع للقرارات النهائية لعمل اللجنة يلاحظ عليها انما عدلت خط الحدود في بعض 
المناطق بل أنشأت خط الحدود ف كثير من المقاطع الي كان حط الحدود فيها غير واضح 
وغير دقيق أو ف المناطق الي لم تتطرق أتفاقيتا 1913 و 1922 لحدودها مثل الحدود 
البحرية. 

فمن ذلك يستنتج أن اللجنة الفنية الدولية لترسيم الحدود عدلت حط الحدود الدولية 
الذي كان موحودا بين الدولتين قبل الغزو يوم 1990/08/01 الذي إلى غايته لم يكن 
للكويت أي مطالب إقليمية لدى العراق > فكيف بعد الإنتهاء من أعمال اللجنة و عند 
تخطيط الحدود بين الدولتين يضاف للكويت شريط على طول حط الحدود السابقة إبتداءا 
من نقطة الحدود الثلائية ( أ١أهم‏ -أم٣))‏ السعودية - الكويتية - العراقية إلى غاية البحر 
عند حور الزبير و ميناء أم قصر . 

إن الكويت نتيجة لأعمال اللجنة قد أضيف هما 570 كلم كانت جزءا لا يتجزأً من 
الأقليم العراقي و أن هذه المساحة هي عبارة عن شريط عن بالموارد النفطية فأضيف نتيجة 
ذلك للكويت آبار بترول ني حقل الرميلة”“ وهي التي كان يستغلها العراق فأصبح بذلك 


ر - د/ سيد ابراهيم الدسوقي: المرجع السابق» ص 101 - 102 
- د/ رشيد العتري: المرحع السابق ص 339 
۶ کی رج ارچ اا 223 229 
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حقل الرميلة كله ف الإقليم الكويي » و هذا حي يؤكد على أن المطالب العراقية إتحاه 
الكويت قبل الحرب بإستغلاها حقل الرميلة الممتد عبر الحدود الدولية غير صحيحة وحن 
تنفى المسؤولية الدولية على عدوافا الإقتصادي على العراق . 

ويلاحظ رغم الضيق الذي هو عليه العراق من حيث الواجهة البحرية فقد تم تقليصها في 
اعتبار الأجزاء الحنوبية ليناء ام قصر كويتية. وبتاريخ 1993/1/28 وافق مجلس الأمن 
بالإجماع على التقرير النهائي للجنة الفنية الدولية لترسيم الحدود بين العراق والكويت وأعتبر 
ما توصلت إليه يعد مائيا بينما رفض العراق الإعتراف بنتائج اللجنة واعتبر ما توصلت إليه 
اللجنة انتهاكا لسيادته الإقليمية» فإن الكويت رحبت بالنتائج الي توصلت إليها اللجنة فيما 
يتعلق بالحدود البرية لأا استعادت موحب ذلك أحزاء من أراضيها كان العراق استولى 
EI‏ 

إن ما توصلت إليه اللجنة الفنية من نتائج تتعلق بالحدود البرية كان محل قرار أصدره 
بجلس الأمن بتاريخ 1992/8/26 تحت رقم 773 تضمن الإشادة بعمل اللجنة ومؤكدا على 
أن ما توصلت إليه اللجنة لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود تعتبره مائية وأكد 
القرار على أن عملية تخطيط الحدود ليست عملية إعادة توزيع الأراضي على الكويت بل 
هي بجحرد عمل في ضروري لإعادة علاقات الصداقة بين البلدين . و حث القرار اللجنة على 
مواصلة عملها فيما يتعلق بالحدود الشرقية البحرية ف دورها المقبلة . 

إن ما قامت به اللجنة من تعيين حديد للحدود بين البلدين تحت غطاء ترسيمها 
وتخطيطها وإضافة مكاسب للكويت على حساب العراق تعتبر قي الحقيقة غنيمة حرب 
وليس نتيجة اتفاق صحيح قانونا لان اتفاقية 1913 كما رأينا سابقا - لا يمكن من الناحية 
القانونية تنفيذها على أرض الواقع بتخطيط الحدود الواردة بها إلا إذا استكملت باتفاقية 
حدود حديثة بأتم معن الكلمة أو بواسطة حكم قضائي أو قرار تحكيمي . 

و تعبيرا عن فائية قرارات اللجنة ومائية الحدود بين العراق و الكويت فقد شرعت الأمم 
لمتحدة بتشييد 106 عمود متدة على مسافة الحدود المقدرة ب200 كلم أي .معدل 
عمودين لكل 2كلم مغروسة تحت الأرض ب 1.80 م وتظهر للعيان فوق الأرض بطول 
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0 ا کا م ا ل الأ عمدة ار اة اجمدة للود اة هة 
للحنة» نما يوحي بأما لحنة دائمة حاصة و أن الأمين العام للأمم المتحدة اعتبرها جحهازا فرعيا 
تابعا مجلس الأمن» وهذا يعي أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية بين الحين والآحر للإطلاع 
على أحوال علامات الحدود وتغيير التالف منها و التأكد قي نفس الوقت من أن هذه 
العلامات موحودة فعلا في المكان الأصلي الذي وضعتها اللجنة الفنية فيه ولم يتعرض لأي 
تلاعب لتلافي أي نزاع حدودي مستقبلا. 

إن اعتبار مهمة اللجنة الفنية دائمة أمر غير موحود حن بين الدول الي ضما لجان 
مشت ركة و ليس لحان دولية و الأمر لا يكلفها أي نفقات كبيرة» أما اللجنة الفنية الدولية 
لترسيم الحدود العراقية الكويتية فما تتطلب نفقات باهظة جعلها مجلس الأمن على حساب 
الدولتين الكويتية و العراقية و أن هذه النفقات الطائلة فوق مُا ترهق ميزانية الدولتين و تعتبر 
إهدارا للأموال العربية بدون موحب شرعي أو قانون نظرا لعدم أهمية أعمال الصيانة 
O E DT E TEE E EET‏ 
تضبط إحداثيات هذه الأعمدة بدقة لا تتطلب خبرة فنية دولية وأن الأمر إن كان بحاجة 
لاسراو ا لمر اة فلن عن اط ر يى اة فة عر اة ك رة دلاق أن الدو ن و مهما بلحت 
العداوة بينهما ي وقت من الأوقات بسبب الإحساس بالظلم العراقي للكويت فإمُما لابد أن 
يرحعا لسابق عهدهما كشعبين تربطهما علاقات الجوار والدين واللغة والعرق» وان الحدود 


لا يوحد ما بنع الدولتان إعادة فتح ملف الحدود بينهما ومناقشته و الاتفاق حول تعديلها 
مرة أحرى عا يتفق و مصال البلدين و إزالة الطابع التعسفي عنها من حانب أو من آخر لا 
سيما بالنسبة للحدود البحرية وملكية الجزر. ذلك أن الحدود الكويتية العراقية منذ نشأقًا 
سنة 1913 و إلى غاية ترسيمها .معوحب قرار ججلس الأمن رقم 773 هي حدود مفروضة 
من طرف القوى الأحنبية ق المنطقة . 


- د/ رشيد العتري: المرحع السابق» ص 340 
ES‏ "مشكلة الحدود الدولية بين الكويت و العراق و تخطيطها طبقا لقرار ججلس الأمن رقم 687"» 
جلة العلوم القانونية والاقتصادية» كلية الحقوق جامعة عين شمس» عدد 2 السنة 35» حولية 1993 القاهرة ص 127 . 
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لكن جحربة حرب الخليج الثانية المريرة على الشعبين الكويي و العراقي سوف ترحع 
السياسيين قي البلدين مستقبلا إلى التعقل للاتفاق على حدود دولية مشت ر كة بينهما يقتنع ها 
کل الأطراف ولا تکون حدود نزاع مستمر بين الشعبين بل تكون حدود تعاون لتمر عبرها 
المياه العذبة من دحلة و الفرات للكويت ولسائر شعوب الخليج العربي» وتفتح الواحهة 
البحرية قي وجه العراق ما يلي حاجاته كدولة قوية لحماية شعوب للمنطقة كلها بواسطة 
نظام سياسي وطيٰ حقيقة نابع من الممارسة الدعقراطية الحقيقية و ليس مفروضا من القوى 
الاجنبية ومرفوضا من شعبه وما ذلك على الله بعزيز وما هو على الشعبين العراقي والكوييٍ 
سعستحيل لان التاريخ والجحوار يفرض عليهما أن يتعايشا في إطار الاحترام وحسن الجوار 
وعدم الإلتفات هذه الحرب المدمرة هما و لكل الوطن العربي» ذلك ان القانون الدولي يعطي 
للحدود الدولية حرمة و قدسية لكن باتيما نسبي فيجوز الإتفاق على تعديلها بعد تضيتها أي 
عدم E O A E N DS A‏ 
من الكتاب الذين تناولوا هذه المسالة يعيبون على عمل اللجنة أَما قامت بعمل سياسي 
وقانون وليس عملا فنيا فقط أي أن عملها كان مزدوحا و أما أتخذت ذلك بإحراءات 
سريعة لم تأحذ ني إعتبارها دراسة كافة الملابسات التاريخية والسياسية والإستراتيجية و قد 
يؤدي ذلك مستقبلا إلى تحدد التراع إن لم يكن هناك تعديل للحدود بطرق سلمية ‏ وهو 
أمر شائع في العلاقات الدولية. 

أما بالنسبة للحدود البحرية بين البلدين فقد تركتها اللجنة إلى آحر دورات انعقادها 
بفعل الصعوبات الي وحدها بشأما ذلك أنه لا يوحد أدن اتفاق بشأما من قريب أو بعيد 
بين الحراق و الكويت وهذا فإن عمل اللحنة كان هذا الصدد عملا سياسيا بحتاً و يكن 

وقد توجحت أعمال اللجنة بشأن ترسيم الحدود البحرية إلى صدور قرار مجلس الأمن رقم 
3 المؤرخ في 1993/03/27 الذي اعتمد تقرير اللجنة في 1993/05/20 والذي 
شكل في نفس الوقت إعلان اختتام أعمال اللجنة في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين 


ع کی و اج اسای کر 229 
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العراق والكويت ويعتبر قرارا ججلس الأمن أن القرارات الي اتخذمما اللجنة بشأن ترسيم 
الجحدود البحرية هي قرارات فائية كذلك. وهذا يطالب القرار الدولتان باحترام حرمة 
الحدود الدولية كما حططتها اللحنة نما يعي عدم قبول أي مسعى لأي طرف منهما للتظلم 
أو طرح نزاع بشأما أمام القضاء الدولي أو لدى محكمين من أحل تعديلها. 

وما يلاحظ أن هناك فرق بين قرار ججلس الأمن رقم 773 المتعلق بإقرار نتائج اللجنة 
الفنية الدولية لترسيم الحدود البرية والقرار رقم 833 المتعلق بإقرار نتائج اللجنة الفنية الدولية 
لترسيم الحدود البحرية» أن الأول لم يتضمن ما يشير إلى أن نتائج اللجنة مائية بينما الثاني 
تناول ذلك فلماذا هذا الاحتلاف وما مغزاه؟ 

قد يفسر ذلك على أن القرار 833 يتضمن إقرار اللحنة على كل ما قامت به من أعمال 
ترسيم للحدود البرية والبحرية ومذا تضمن تحديد طبيعة قرارات اللجنة بأها فائية ولا يجوز 
مراحعتها أو تعديلها مهما كانت الظروف سواء بالنسبة للحدود البرية أو البحرية. 

لكن قي رأينا أن السبب في إيراد الطبيعة النهائية لقرارات اللجنة قي قرار مجلس الأمن 
3 يتعلق بطبيعة عمل اللحنة تي ترسيم الحدود البحرية إذ أنه انعدم أي أساس قانون 
لترسيم الحدود البحرية فلا توحد أي اتفاقية أو خحريطة تبين هذه الحدود نما يعي أن عمل 
اللجنة هنا منشاً للحدود البحرية أوضح منه في الحدود البرية الي توجد بشأما على الأقل 
نصوص بسيطة ولو كانت غير دقيقة» والسبب الثاني هو أن المطالب العراقية الإقليمية 
والحدودية هي أكثر إلحاحا بالنسبة للإقليم البحري منه لالإقليم البري و أن حاجة العراق إلى 
وضع مريح وأحسن على الواجهة البحرية هو أكثر ضرورة من مطالبه على الحدود البرية. 
ومذا أريد بمذه الصياغة قي الحدود البحرية إغلاق كل إمكانية لمراجعتها و تعديلها مستقبلا 
لتمكين العراق من جزر وربة وبوبيان أو على الأقل على واجهتهما الشرقية وهذا لأغراض 
إستراتيجية تخص الدول الغربية حاصة . 

لقد تضمن قرار ججلس الأمن رقم 833 بعد التذكير بواحب وإلتزام الدولتين باحترام 
حرمة الحدود الدولية كما خحططتها اللجنة »وبالمقابل فإنه يقر الحق قي المرور دون أن يذكر 
هنا الدولتين العراقية و الكويتية الي ها هذا الحق كما لم يذكر القرار دولة العراق و حدها 
لاما هي الي تضطر لإستعمال هذا الحق لمرور سفنها لأعالي البحار أو الدحول منها لميناء أم 
قصر لان قرارات اللجنة أعطت الجزر وما يتبعها من مياه إقليمية للكويت» فيصبح العراق 
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هو المعني بمذا الحكم في استعمال حق المرور البري وفقا لقواعد القانون الدولي للبحار 
لاسيما إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الي صادق عليها العراق و الكويت 
قل اوا وی ا ا و ی و رو ا ن ا ر 
لعراقية في استعمال محال حيوي كالبحار سواء لسفنها التجارية و خحاصة لسفنها البحرية . 

إن ترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية حسب أعمال اللجنة حاء قي مقطعين هما: 
مقطع صفوان إلى تقاطع حور الزبير و حور عبد الله : 

حسب تقرير اللجنة فإن هذا المقطع تغطيه عبارات وردت قي رسالة رئيس وزراء العراق 
سنة 1932 الي ورد بها " حنوبي آبار صفوان. وأم قصر تا ركة هذه المواقع للعراق و ذلك 
حن التقاء حور الزبير بخور عبد الله ". 

فاللجنة فسرت هذا الجحزء من الرسالة على انه محدد ومعين للحدود و بحثت عن موقع 
التقاء الخورين وذلك عن طريق تحديد حور الحجريين باستخدام الخطوط الموثقة في خحرائط 
صادرة سنة 1932 أو أقرب إلى ذلك منها خريطة بريطانية تعود لسنة 1936 تحدد ملتقى 
الخورين على بعد 1000 متر بينما اللجنة قلصت هذه المسافة إلى 800 متر لصاح الكويت» 
لكن تركت أم قصر ومينائها للعراق» ووصلت اللجنة لتعيين نقطة التقاء الخورين عن طريق 
الاحتيار بين 6 نقاط قديمة وحديدة أوما تعود لسنة 1907 ثم 1932ء 1939ء 1948 
1 و أخيرا لسنة 1991 واختارت اللجنة نقطة 1939 وت ركت نقطة 1932© 

مقطع حور عبد الله : 

و قد أشارت اللجنة إلى المنطقة المغمورة من الطرف الشرقي للحور مستندة في ذلك إلى 
العبارة الواردة قي رسالة 1932 القائلة " .. أن حزر وربة و بوبيان ... تتبع الكويت " 
الذي يعطي مؤشرا على أن الحدود تقع في حور عبد الله على أساس حط الوسط الذي يتيح 
للدولتين منفذ بحري لمختلف أنخحاء إقليم كل منهما المتاحم للحدود المخططة . 

و بعد ذلك وضع عمود مؤشر لنقطة الحدود على الحد الفاصل بين العمود الأخير على 
البر رقم 105 و خط ينابيع المياه المنخفضة» كما وضعت لوحات على حواجز المياه الي بمتد 


0 تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت و جمهورية العرق كما أقرها الأمم المتحدة - ججموعة من الباحثين .م ركز 
الببحوث و الدراسات الكويتية - الكويت 1993 ص 145. 
- د/ طارق عبد الرؤوف صا رزق: المرحع السابق = ص 655 . 
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حط ينابيع المياه المنخفضة تحتها وعلامة مقابلة عند الطرف الجنوبي و عمودان آخران يحددان 
بصورة واضحة الاججاه بين النقطة الواقعة على حط ينابيع المياه المنحفظة وملتقى الخورين 
السابى يانة“. 

إن ما بمکن ملاحظته على أعمال اللجنة الفنية الدولية لترسيم الحدود العراقية الكويتية 
بصدد تعيين الحدود البحرية هي نفس الملاحظات ال أبديناها على مرحلة تعيين الحدود 
البرية من سرعة انجاز مهام معقدة أكثر في الإقليم البحري منه ني الإقليم الري و رغم ذلك 
لمم تستغرق اللجنة إلا مدة شهر للقيام بذلك مما يؤكد سطحية الأعمال ال أنزتما تحت 
ضغط دول مجلس الأمن و القوى النافذة فيه بإنماء المشكلة الحدودية وفرض حلوهما على 
العراق لصا دولة الكويت نما يؤ كد ان ما أعطى للكويت على حساب العراق يصدق عليه 
فعلا وصف غنيمة حرب و ليس ضبط حدود دولية تساعد على ناء المنازعات بشأما إلى 
الأبد و التفر غ لبناء علاقات ثقة بين الدولتين » بل كان هم جحلس الأمن و لنته هو إِمُاء 
عملية ترسيم الحدود بأي وسيلة للتفرغ لهام أخحطر تتعلق بجي مغانم أكبر ما أعطي من 
حبات رمل أو كمشة ماء للكويت أو ما احذ من العراق منهما و سوف يكتشف البلدان 
بعد أن تزول الخمرة و تحجيء الفكرة أمُما مطالبان يإعادة النظر في كل ما أعتبر أنه مقدس 
ومائي حسب قرار مجلس الأمن رقم 833 . 


الفرع التاني: تدابير ضمار المساس بالحدود الدولية 


العراق والكورت بعد ز ّ 

لقد أنشأته لحنة ملاحظة ومراقبة الحدود العراقية الكويتية التابعة للأمم المتحدة 
( kأmnu)‏ .معوحب الفقرة ( باء) من القرار 687 منطقة حدودية متزوعة السلاح تمتد 
على شريط حدودي يدحل يي عمق الإقليم العراقي ب10 كلم و 5 كلم في عمق الإقليم 
الكويي تمتد من البحر ابتداء من حور عبد الله إلى النقطة الحدودية الثلاثية السعودية العراقية 


إنه بإنشاء هذه المنطقة المروعة السلاح فإن العراق أصبح جردا من أي منفذ بحري خحاصة 
لأن الميناء الوحيد له الموحود بأم قصر أصبح خارحا عن سلطته و سيادته مما يؤكد الطابع 


- د/ سيد إبراهيم الدسوقي: المرجع السابق: ص 109 


-142- 


الإستراتيجي لقرارات مجلس الأمن والقوى النافذة فيه لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية و 
واا لامجا تدان اسر تجا عن طرق قارا لي الان : 

إن مجلس الأمن بتقريره إنشاء منطقة متزوعة السلاح عبر الحدود الدولية الي أنشأها و تم 
تخطيطها فإنه لم يتوقف عند هذا الحد بل وسع احتصاصه إلى إشرافه و مراقبته لطريقة 
استعمال الحدود الدولية فرحع بعفهوم الحدود الدولية إلى أسواً تفسيراته باعتبارها خحطوط 
فاصلة بين سيادات الدول تمنع اتصال لسدول ببعضها عبرهاء وذلك انه قي عادة الدول 
أا بعدما تضبط حدودها الإقليمية وتر مها على أرض الواقع فإِمُا تنشأً مناطق حدود 
"ieresاronta؟ zones‏ " كنظام لتوظيف الحدود المعينة بدقة بصورة إيجابية للتعاون بين 
الكو لفن وشعيهماا و ذلك بالتعفف هن الإجراآعات الإذارية لبور ادود بالنسية للسكان 
احليين للإستفادة من حدمات للمرافق العمومية للبلدين و تسويق منتوحاقم الفلاحية في 
الأسواق الحلية و كذلك للرعي و الزيارات العائلية ... إل » و ذلك مثل المنطقة الحدودية 
الجزائرية التونسية الي تمتد على شريط الحدود بين الجانبين ب 15 كلم في عمق كل من 
الجزائر وتونس واستفادة سكان المنطقة بمجموعة من لمزايا موحب بطاقة تسلم هم هذا 
الغرض فتسمى مناطق الحدود .عنطقة الجوار و يسمى ساكنوها بالسكان الحدوديين . 

إن إنشاء مثل هذا النظام من شأنه أن يكون نواة مواطنة جديدة بين الدول تشكل لبنة 
أساسية قي طريق الوحدة بين الدول و الشعوب مستقبلا تنشأً في القاعدة و ليس من هرم 
SE E E E O‏ 
ال 

و هذا فإننا نقول أنه عوض اختيار مثل هذا النموذج ق تنظيم الحدود الدولية بين العراق 
و الكويت بطريقة إيجابية تسهم في إرجاع الحالة على الأقل إلى ما كانت عليه قبل الحرب و 
السعي لتوحيد البلدين فإن الأمم المتحدة احتارت النموذج الأسوأً كما قلنا تنفيذا 
للإستراتيجيات القوى العظمى في المنطقة . 

و إضافة لإنشاء هذه المنطقة الحدودية متزوعة السلاح فإن قرار مجلس الأمن الزم الأمين 
العام و في ظرف قصير حدا قدر بثلاثة أيام أن يوزع وحدة عسكرية لمراقبة المنطقة تابعة 
للأمم المتحدة » كما ألزم الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم دوريا تقارير عن عمليات 
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الوحدة و بصفة فورية كلما وقعت انتهاكات حطيرة أو تمديدات ختملة للمنطقة من شأما 
تعريض السلم للحطر . 

فمما يلاحظ على هذه المنطقة أَمُا منطقة دائمة و أن وجود القوات الدولية للمراقبة هو 
وحود دائم عليها أن تعرض تقاريرها على جحلس الأمن دوريا كل ستة أشهر لضمان استقرار 
الحدود بين البلدين» كما انه يمكن اعتبار هذه التدابير لإنشاء منطقة متروعة السلاح 
وإنشاء مهمة مراقبة الحدود بصفة دائمة عن طريق فرقة قوات دولية إنيما يعد ذلك نوعا من 
الجزاء و العقاب المسلط على العراق حاصة الذي حرم من منطقة واسعة من إقليمه تقدر ب 
0 كلم و الميناء الوحيد له حرج من سيطرته و سيادته » أما الكويت فما إن كانت 
بعد الغزو حرحت من سيطرة الحكومة الكويتية بفعل الاحتلال العراقي فما بعد التحرير 
حرحت عن سيطرة الشعب الكويي بفعل القوات الدولية ال حررنا و الي بقت هناك لحد 
الآن في شكل إحتلال مقنع. 

إن ما بميز إنشاء منطقة متروعة السلاح و قوات حفظ السلام الدولية و إن كانت تعتبر 
مهام تقليدية عمل ما مجلس الأمن في كثير من الحالات و قي مناطق مختلفة من العام » إلا أن 
هذين التدبيرين ق التراع العراقي الكوييَ أتخذ بعض الخصوصيات النابعة من طبيعة التراع و 
تدحل القوى الدولية فيه بفعالية وبسرعة غير معهودة في العلاقات الدولية و هذا خحدمة 
لإستراتيجية كل طرف من القوى المتدحلة » وهذا فإن التدبيرين المشار إليهما يندرجان 
ضمن أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما أمُما انطويا على تنوع كبير قي 
اهام“ وتم تفسيرهما من الناحية العملية بشكل واسع جدا أكثر نما إحتواه نص الفقرة 
الخامسة. 

إن تشكيلة وحدة مراقبة الحدود تعكس حلف ثنائي فعال و حقيقي بدأ يتشكل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهو ما ظهر فيما بعد بشكل حلي خلال حرب الخليج 
الثالثة وما بعدها لحد الآن على عكس عمليات حفظ السلم الدولي الي قامت ها الأمم 


| رشيد العوي: مرجع السابق» ص 369. 

* فمن قبيل المهام ا مو كلة لوحدة مراقبة الحدود معاينة ح ر كة العبور ي المنطقة سواء البرية أو البحرية و الإعلام عن كل عبور 
بحري عبر حور عبد الله و كذلك نزع الألغام و سحب الأسلحة و الذحائر من المواطنين العراقيين و كذلك مساعدة حنة 
تخطيط الحدود . 
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امتحدة قي مناطق أحرى أذ كانت دائما القوات متعددة الجنسيات ولم تطغى عليها الثنائية 
وهذا لا يعن أن وحدة للمراقبة مشكلة من هاتين الدولتين فقط بل بالعكس فقد كانت 
الوحدة مشكلة من قوات 34 دولة لكن تفوق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 
تشكيل قوات الوحدة البالغ عددها 1440 فرد هو الذي جعل الحلف الثنائي للدولتين يظهر 
أكثر و كذلك من حلال قواعد تسييرها و اتخاذ القرارات المهمة فيها حن ولو كان رئيسها 
من حنسية نمساوية و هو الجنرال ." 9۲٥1٣۹۵‏ 8۲اGun"‏ و للعلم فإن سویسرا بلد الحیاد 
قد شا ركت في هذه الوحدة عن طريق المساهمة بالتموين» بينما لم تشارك في هذه الوحدة 
ااا 

هذا و أن مشاركة الدول الأعضاء الدائمة فى مجلس الأمن في هذه القوات اعتبر أمرا 
حديدا . ذلك ان هناك عرف دولي استقر في هذا الشأن هو عدم مشاركة قوات للدول 
الأعضاء الدائمة قي بحلس الأمن ف العمليات الي ينفذها الجلس عبر العام حفاظا على 
حيادية القوات لأن أعضاء الجحلس قد تكون هم مصالح خحاصة قي القرارات الي يتخذوفا 
وباستبعادهم نتلاق هذا الخوف» كما تحدر الإشارة إلى أي من الدول العربية شا ركت قي 
هذه الوحدة رغم مشار كة قوات بعض الدول العربية في قوات التحالف و تحرير الكويت . 
إن ما بميز التدابير المتخذة بشأن إنشاء منطقة متزوعة السلاح تحت رقابة وحدة قوات تابعة 
للأمم المتحدة اتخذت الصيغة الإلزامية الآمرة» بينما قي غالب حالات تدحل الأمم المتحدة 
بقوات تابعة ها كانت دائما اختيارية وتشترك فيها الدول المعنية و يكون للأمين العام للأمم 
المتحدة دور في الإشراف عليها مباشرة» بينما في الحالة العراقية الكويتية استبعدت الدولتان 
المعنيتان بمذه التدابير تماما رغم أن القرار 687 ينص على وحوب التشاور مع الدولتين عند 
إنشاء هذه الوحدة . كما قلص دور الأمين العام للأمم المتحدة الذي ليس له إلا أن يقدم 
تقريرا حلال 3 أيام من اتخاذ القرار 687 بمذا الشأن و إبلاغ الجلس بتقارير دورية لكن 
مهمة التسيير والإشراف على هذه القوات واتخاذ القرارات بشان كل صغيرة وكبيرة أ وكل 
مجلس الأمن نفسه نما يفيد ميش دور الأمين العام للأمم المتحدة . 


© على إبراهي يوسف: الرجع الساى شض 99-97. 
Serge sur Op cit p: 48‏ - ® 
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اعد النظاح الدولي الحديد كإطار لادا 
النزا العراق و المحز الد 

إن التراع الحدودي بين العراق والكويت يعتبر من التزاعات التقليدية الي يعرفها العام 
من حين إلى آحر حن تي أقصى صور وهي احتياح دولة لأحرى بغزوها واحتلاهاء فقد 
وقعت في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة مثل هذه الوضعيات حالات متعددة مثل 
الاحتياح السوفيات لدولة تشيكوسلوفاكيا سنة 1968 واحتياح أفغانستان من طرف دولة 
الاد السرفان. كذلك 1979 :ومن فيل ذلك أيضا غزو أمريكا ليكاراجرا سنة 1983© 
ولكوبا سنة 1961 و لفيتنام سنة 1962 وجرينادا سنة 1983 وأفغانستان سنة 2001 وغزو 
اليابان لفرموزا و احتلال الأرحتتين لحزر الفولكلاند وما نتج عنها من حرب مباشرة بين 
الأرحنتين وبريطانيا وغزو إسرائيل للبنان سنة 1982 والأمثلة في ذلك كثيرة» لكن أي من 
هذه التراعات المماثلة للغزو E‏ الأخحير 
من آثار غيرت جحرى العلاقات الدولية تغييرا عميقا. 

إن سبب ذلك كما وضحنا ا في الفصل الأول مرتبط بالجيوإستراتيجية الجديدة في 
العام بعد إعلان ماية الحرب الباردة بين القطبين وإخزام القطب الاشتراكي وتخليه عن حزء 
من دوره في التوازن الدولي» فعندما رححت كفة القطب الرأسمالي بزعامة -أمريكا- بحسد 
حزء من الجيوإستراتيجية الأمريكية على العلاقات الدولية لاسيما في منطقة نفوذها التقليدية 
و هي منطقة انليج العربي فبقى العراق جردا من تغطية القطب الثاني فوقع فريسة لمخحالب 
الدب الأمريكي الذي استطاع أن يطو ع القواعد أو المبادئ التقليدية لقواعد القانون الدولي 
من حيث تفسيرها وإعادة ترتيب أهمية كل قاعدة طبقا لأولويات الإستراتيجية الأمريكية 
وما يخدم أهدافه والترتيبات الجديدة الي وضعها للمنطقة خحاصة فيما يتعلق بسيطرته على 
اکر قدر کن من منابع النفط في العام بوضع يده على الاحتياطيات العراقية إضافة 
للاحتياطيات التقليدية النَ هي جيازة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية 


هذا الزاع الذي طرح على حكمة العدل الدولية ال أدانت السلوك الأمریک رر اعدره عدواا یل داقع الیکا بارتکاب 
خمسة حرائم دولية قي نيكاراحوا و قد اعتبر حكم محكمة العدل الدولية هذا ما تضمنه من تحديد لكثير من المفاهيم و مبادئ 
القانون الدولي بتفسيرها تفسيراً قانونياً يتماشى و الشرعية الدولية مثل مفهوم العدوان و مبداً عدم التدحل و الدفاع الشرعي 


وغيرها. 
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E OEE OO TT 
للمنافسين الدوليين الجدد على مصادر الطاقة وانه لولا السيطرة الأمريكية على اكبر‎ 
احتياطيات النفط في العام حاليا عن طريق وضع اليد على العراق لارتفعت أسعاره إلى‎ 
سقف لم تتوقعه أي دراسات في هذا الشأن» بعد دخحول الصين بقوة ني النشاط الاقتصادي‎ 

العالمي وحاحاتما للطاقة . 

و هذا فإن أمريكا وحدت فرصتها لإحراج التراع الحدودي العراقي الكويي و غزو هذه 
الأحيرة من الإطار التقليدي كزاع حلي يكتفى لعلاحه بالأطر الإقليمية مثلة في مبحلس 
التعاون لدول الخليج أو في حامعة الدول العربية حاصة و أن العراق كان قد صرح عدة 
مرات أنه سيخرج من الكويت أو على أكثر الاحتمالات عن طريق الأمم المتحدة و مبجلس 
الأمن » لكن في إطار قواعد القانون الدولي التقليدية و الاكتفاء في ذلك إلى تحرير الكويت 
بإحراج العراق منها و تحميله المسؤولية الدولية المدنية و حن الجنائية » لكن دون أن يتطور 
الزاع إلى إحتلال دولة العراق نفسها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و دويلات الظل 
ال تدور في فلكها مثل بريطانيا و إيطاليا و بلغاريا .... الخ . 

إ ن الأزمة العراقية الكويتية أو ما عرف بحرب الخليج الثانية ما أفرزته من نتائج 
وتطورات تحعلها أزمة دولية عالية بينما هي في الأصل أزمة داخلية إقليمية تخص المنطقة 
العربية فأصبحت تشمل ايحتمع الدولي ككل و هذا فإن إطار معالحة آثار الأزمة حرج من 
لقواعد التقليدية للقانون الدولي إلى قواعد النظام الدولي الجديد و من حيث أطرافها م يعد 
طرفاها دولتا العراق والكويت بل العراق ی وامحتمع الدولي نما حعلها تتشابك 
وتتنوع أطرافهاء وتعدد أسلوب حلها ليشمل السياسي والعسكري والدبلوماسي والقانون 
والإقليمي والدولي. كما جعلها كذلك أزمة انفصلت عن سببها المعلن والمباشر وهو جرد 
نزاع إقليمي حدودي إلى أسباب أيديولوجية و إستراتيجية معقدة تتجاوز السبب المعلن إلى 
أسباب تتعلق بالزمان والمكان اللذان حدثت فيهما وهذا فما تمردت على كل القوانين الي 
كان من المفترض أن تحكمها "هلعإء؟ ×1" إلى قواعد وقوانين حند أطراف فيها أن 
تحكمها قواعد أحرى ما يتفق مع مصالحهم " »"1x 1ata‏ ومن ذلك فما أزمة ذات طبيعة 
LEAN aa ETE OES E e N Oe‏ 
لعلاقات والقوى السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية حاضرا ومستقبلا وقد يرجحع ذلك 


- د/ محمد وهيب السيد: المرجع السابق » ص169-167. 
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للموقع والمزايا الاقتصادية أو لطبيعة المرحلة السياسية و النظام الإقليمي الذي كان ساثدا 
وقتها عقب فاية الحرب الباردة» وبدون شك أن الأزمة تم طبخها والتحضير هما لتكون 
كذلك وأن جيع العناصر السابقة تداحلت فيها فأثر كل عنصر منها بقدر معين لتكون 
ر ا اا ن ا رطان قا 

فلذلك ينبغي التعرف على الإطار القانون الذي قد تكون الأزمة حظرت ف نطاقه أو 
وحدت نفسها في نطاقه لإدارتما و حلها بعد أن نشأت بعيدة عنه » فهذا الإطار الجحديد 
عرف .مصطلحات كثيرة و متنوعة مثل العولمة والكونية والأحادية القطبية والنظام العالي 
الجديد والنظام الدولي الجديد والحكومة العالمية وغيرها من المصطلحات والمفاهيم ال سوف 
نتطرق هما قي مبحث أول» ثم نحاول أن نحدد هذا الإطار في صورته القانونية من حيث 
املضمون وتحديد ملاحه كإطار حديد وانعكاساتما قي تفسير وترتيب أو إفراز قواعد ومبادئ 
حديدة تشكل حوصلتها المفهوم القانون للإطار الجديد أو النظام القانون الدولي الجديد في 
مبحث ثاني وأخحير تكيف العلاقة بين الأزمة المدروسة والإطار الحديد الذي وجحدت نفسها 
في نطاقه على حك الشرعية الدولية فى مبحت ثالث . 

المبحت |¥ ول : المفاهيح المختلفة لاطار معالجة النزا 

سن العراق و المحتمع الدولي 

يستند مؤيدو تكوين نظام دولي جديد على بعض الأحداث و المتغيرات الواقعية و المادية 
في العلاقات الدولية انطلاقا من زوال الحرب الباردة و سقوط الحكومة الشيوعية ق بولندا 
سنة 1989 و ججيء حكومة ليبيرية من رحم النقابة العمالية تضامن" ماه ل1اهء" دون 
اعتراض من الاتحاد السوفياتي ثم سقوط حائط برلين و توحيد الألانيتين و تحرير الكويت من 
الاحتلال العراقي» و يرون أن هذه الوقائم مؤشرات قوية على نشأة و تكوين نظام دولي 
حديد و أنه لولا هذا الجو الجديد ما كان لوقائع مثل هذه أن تحدث و أن بروز قواعد ححهاية 


حقوق الإنسان و الديمقراطية و تعاظم دور الأمم المتحدة في تنظيم العلاقات بين الدول 


¢ س علي إبراهي - د/ محمد وهيب السيد : المرحع السابق» ص169-167ء النظام الدولي الجديد بين الوهم و 
الحقيقة» دراسة مقارنة تطبيقية "المرحع السابق: ص 417 . 
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لحفظ السلم و الأمن لحل المنازعات الدولية باسم الحتمع الدولي وعدم ترك المعتدى عليه 
ا يصار ع المعتدي كلها مبادئ يتمظهر من حلانما ”° النظام الدولي الجديد . 

إن من كتبوا في هذا الموضوع وإن اتفقوا على وحود ظاهرة جديدة تشكل خلفية 
للقرارات الدولية المتخحذة بشأن كثير من الأحداث الي وقعت ومن أهمها حرب الخليج الثانية 
إلا أن هؤلاء الكتاب اختلفوا في تحديد المصطلح الذي يحدد هذه الظاهرة وكل منهم يبرر 
اللصطلح الذي يراه مناسباً اء ويعكن حصر المصطلحات الي ظهرت للتعبير عن الظاهرة 
الجديدة بالملصطلحات الأكثر شيوعا وهمها العولة أو العالمية 1 0نisatاMondia‏ و النظام 
الدولي الحديد Nouvel! ordre internationa!‏ والنظام العا مي |kج>ديد Nouvel ordre‏ 
Mondiٍ1‏ .ومصطلح الكونية «0اهءناهطاها6 أو كذلك القطبية الأحادية» لكن الشائع 
من هذه المصطلحات والمفاهيم والأكثر انتشارا هو مصطلح العولة الذي اعتبر المصطلح 
I E NTN‏ 
مداها على الأقل على حسب قول "بیتر مار کس" کu›اM‏ مم۴ فی مقالة له بعنوان 11e‏ 
languages of globalization "‏ " . 

وههذا فإننا نتبع مفهوم العولمة على أساس أنه الشائع ف الاستعمالات حي ولو كنا لا 
بده على مستوی دراستنا الي ا فیها مصطلح النظام الدولي الجديد كإطار للمعالحة 
وذلك في نظرنا أنه الأنسب فا لعولمة عملية معقدة وشاملة لكل حوانب العلاقات الدولية 
من اقتصادية بالدرحة الأولى وسياسية و ثقافية واحتماعية بينما مصطلح النظام الدولي 
الحديد فهو أقل تعقيدا و شولا لأنه لا يعبر إلا عن الحانب التنظيمي للعلاقات الدولية 
المعاصرة سواء من حيث الميكل الشكلي الإحرائي أو من حيث القواعد الموضوعية للقانون 
الدولي الي تطبق على العلاقات الدولية > وسوف لا ممل هذا المصطلح لكن نسبقه .معالجة 
مستفيضة لمصطلح العولمة ثم نعرج على مصطلح النظام الدولي الجحديد في إطار حصوصيته و 
و 2 


_ يقول الدكتور مهدي أمبيرش وزير الثقافة اللي في حاضرة ألقاها بقاعة 6 أكتوبر .معرض القاهرة الدولي للكتاب لسنة 
6 " أن العولمة باعتبارها ظاهرة متتابعة أي حالة تمظهر ضمن سياق معين " Phenomen0102y‏ " و أن هذه 
الظاهرة الي تنكرر عبر العصور ني تمظهرات مختلفة غير ثابتة ...' أنظر الحاضرة المكتوبة للد كتور مهدي أمبيرش بعنوان : العولة 
من منظور فلسفي ( مقاربة بيانية) ص1 إلى ص5 . 
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المطلب الأول : لمة إصطلا حا ومفهوما: 

إن مصطلح العولمة في اللغة العربية أحذ ترجمة للمصطلح الإنجليزي «i0ناةطها6‏ أو 
من المصطلح الفرنسي ١0اهءناهطه[6‏ قي المشرق العربي أما في المغرب العربي فقد استعمل 
مصطلح العولمة .عع العال2 Mondialisation‏ . 

إن مصطلح العولمة باللغة العربية ترجمة خاطئة لمصطلح ١0اه‏ ها6 قي اللغة الإنجليزية 
ولا لمصطلح اللغة الفرنسية ١0اهءاه‏ ها6 وأن المصطلح العربي الأقرب لمعن المصطلحين 
السابقين هو الكو كبة“ لأن كلمة اوطها6 أو #طها6 لا تعن العام بل تعن كوكب في 
شكل كروي و تعليقاً على مصطلح العولة ”i0ناةطەا6‏ أر ioاisaا Glob‏ ال حاءت 
في اللغة العربية من حيث الاشتقاق الصرق بصيغة مصدر التفوعل الطبيعي أو الذاتي على 
وزن فوعله ”° وكذلك ف اللغتين الإنجليزية والفرنسية بإضافة الوصف 84110١"‏ " فذلك 
يوحى بأن هذه الظاهرة تعبر عن وضع طبيعي طبقاً لقانون السببية معن أن وقائع حددة في 
ظرف زماني ومكان هي الي أفرزت الظاهرة بدون عملية تدحل قسرى بتخطيط إستحضار 
الأسباب لتوحد الظاهرة بالشكل و الوقت و المكان المراد ها الظهور أي عملية تحضير 
إصطناعي وليس تكوين طبيعي وهمذا فإن المصطلح الصحيح هو ع« 1ناهطها6 الذي يفي 
معنن الظاهرة كوما ناتحة عن تدحل قسري لمصلحة أحادية الثقافة معئ أن حزءا من 
ك و كب الأرض يفرض نفسه باعتباره الكل أو المهيمن وامحتكر وتسويق ذلك تحت تغليف 
براق وجيل بالإدعاء أن كوكب الأرض أصبح قرية واحدة مه۷11 اaطه1ا6»‏ أما من 
حيث معن المصطلح فإن العولة أو الك وكبة معن أدق فيقصد ها إعادة تشكيل العام من 
حلال السياق الذي يوصف ا 

أما العولمة من حيث المفهوم فصدق من شبهها بفيل كبير أمام مجحموعة من العميان لأن 
كل من حاول تعريفها منهم فإنه يعرفها من خلال الجزء الذي تلمسه منها أي تعريف جزئي 
Micro‏ و ¢¿ یعرفها بشکل کلي Macro‏ لان يتمكن من رؤيتها واستيعاما كظاهرة 


اا في ذلك الملتقى الدولي الذي نظمه مجلس الأمة بقصر الأمم بالجزائر أيام 4- 7 مارس 2002 الذي جاء تحت 
عنوان " العولة و الأمن " و باللغة الفرiية‏ " et SéCU1I&‏ ondialisationڇM‏ " 

ك - د. حاتم محمد عتلم في مناقشة محاضرة العولمة من منظور فلسفي .معرض القاهرة الدولي للكتاب لسنة 2006 بتاريخ 
3 (المناقشة غير مطبوعة ) 

* - د/ يوسف القرضاوي " المسلمون و العولة " دار التوزيع و الدشر الإسلامية القاهرة سنة 2000 ص 9. 

- ينظر في تفاصيل المصطلحات التعلقة بالعولة ومعانيها الفلسفية حاضرة د/ مهدي مبيرش» المرحع السابق» ص 5 وما 


بعدها. 
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شاملة لسعتها وكير حجمها » ومذا كثرت تعريفاتما الجزئية من زوايا ختلفة إلى درجحة 
حعلت مفهوم العولة أكثر المفاهيم رواجاً في التحاليل الاقتصادية أولاً ثم انتقل هذا المغهوم 
إلى الحال السياسي والاجحتماعي - الثقاي لكنها ف نفس الوقت أكثر المفاهيم الحديثة صعوبة 
في التعريف لأا تشمل جالات كثيرة يصعب إيجاد صيغة مفردة تصف كل هذه 
الأنشطة“. 

والعولمة تعن تلك الحركة المعقدة لانتقال السلع وانفتاح الحدود الاقتصادية وليونة 
التشريعات المشجعة للنشاط الاقتصادي الرأمالي لينتشر و يشمل العام كله“. 

كما عرفها من زاوية اقتصادية أيضاً الدكتور محمد عابد الحابري بأما " تعن جعل الشيء 
على مستوى عالمي ونقله من امحدود المراقب إلى اللاحدود الذي ينأى عن كل مراقبة › 
فالدولة القومية المحددة بإقليم معين تفرض سيادتما عليه تنتقل إلى جال لا محدود و كأما 
کی ها اکا ی ا ری ی اک ی ر ی 
احال الاقتصادي المالي والتجاري و ترك الأمور تتحرك في هذا الحال عبر العا ومن هنا 
فإن العولة هدفها البعيد تمدف الوصول على مفهوم الجحكومة العالمية عبر العولمة الاقتصادية 
REL EES SE ES‏ في العالم ن 
واحتماعيا عبر امتلاكه ناصية العلم و التحكم في تدفق المعلومات ثم في النهاية تتجحسد 
حوصلة ذلك في الميمنة العسكرية والسياسية » ومنه فإن القوة الاقتصادية هي وسيلة العولمة 
ومظهر هذه الميمنة هي السيطرة على المعلومة وبعد حضو ع كافة الدول القومية تتو ج القوى 
العظمى ميكل الحكومة العالمية بامتلاكها السلطات الدستورية الثلاث على المستوى العالمي 
و هذا ما بدأ يتجسد ف الواقع من خلال حرب الخليج الثانية عن طريق ما سمي بفكرة 
"تفويض " مجلس الأمن لاختصاصاته في حفظ الأمن و السلم الدولي لأمريكا لتمارسها بدلا 
عنه وهو نما لا يجوز ي ميثاق الأمم المتحدة » نما يجعل فكرة التعويض م تكن إلا طريقة 
لحفظ ماء وجه الشرعية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة . 


ر - د|/ مراد حابر مبارك السعداوي: " مصير مبداً السيادة في ظل العولمة دراسة ني القانون الدولي العام المعاصر "» كلية 
الحقوق حامعة عين شس 2003. ص 164. 

غ ع " العرب و العولة - شجون الحاضر و غموض المستقبل "» مكتبة مدلولي -القاهرة سنة 2002 
ص 20 

دا يرست القرضاري : الرجع الما ن 10 
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وهناك من التعاريف للعولة من لم يستطع أن يعرفها إلا حسب جالاتما فأعطى ها 
تعاريف سختلفة حسب مستويات تواجحدها الثلاثة فهي في ابجال الاقتصادي: تثل 
الاقتصاديات العالمية المفتوحة على بعضها وهي أيديولوجية ومفاهيم الليبرالية الجديدة الي 
تدعوا إلى تعميق الاقتصاد والتبادل الحر وإلى قيم المنافسة الإنتاحية الي تعد العام .مزيد من 
التقدم . 

وف اجحال السياسي هي الدعوة لاعتماد الديعقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان والحريات 
الفردية فهي إعلان لبداية ماية سيادة الدولة ومماية الحدود و تكامل حقل الجغرافيا السياسية. 

أما ف الحال الثقاني الاحتماعي فهي تسعى لتوحيد القيم و طريقة التفكير و النظر للذات 
وا ا 

إن هاجس الإحاطة عفهوم العولمة و اتخاذ موقف منها أو موقع داخحلها حعل كثير من 
الهيئات العلمية تنظم ملتقيات لدراستها ومن هذه الدراسات الجادة ما قامت به رابطة 
الجامعات الإسلامية في مصر والأردن ال نشرت أعماها ني كتاب بعنوان "الإسلام والعولة" 
الذي تضمن في التقرير النهائي للجان اللتقى تحديدا لمفهوم العولمة باتغاذ موقض منها كما 
يوحي عنوان الملتقى فجاء تعريفها من وحهة النظر هذه بأما: "تدل على اختراق الخارج 
للداحل بشكل لم يسبق له مثيل من قبل و أن تيار الاخحتراق باسم العولمة قد بدأ يتشكل منذ 
e aE‏ 

وأن من آثار مفهوم العولمة على الحال القانون في إطار احتراق الخارج للداحل أنه 
ستفرض القوانين والتشريعات سواء ف الحجال الدولي أو الحال الداحلي ما يخدم أهداف 
وأيديولوحية ومصالح الدول الي تمثل العولمة أما الشعوب الأحرى فتسير ما يتلاءم مع هذه 
الصاح والأهداف. 

إن التدحل في جال التشريعات لم يقف عند باب القوانين المتعلقة بالاقتصاد كقوانين 
التحارة بل طرق باب الأسر هذا الجال الذي حي في عهد الاستعمار المباشر كانت الدول 
الاستعمارية تلغي التشريع الحلي وتقيم تشريعاتما لدى مستعمراتما إلا أن حال الأحوال 


او مراد حابر مبارك السعداوي : المرحع السابق» ص165 . 
NEES‏ " رؤية رابطة الجامعات الإسلامية للعولمة " منشورة ضمن كتاب " الإسلام و العولة " سلسلة 
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الشخحصية وقضايا الأسرة كان مستثن من هذه القاعدة لأن ذلك يدحل قي باب 
الخصوصيات والحريات الفردية» بينما العولمة تنتهك هذا المبدأً وأن الموؤتمرات العالمية الي 
نظمت هنا و هناك حاصة مؤتمري القاهرة للسكان سنة 1994 و بكين سنة 1995. نما حجعل 
رابطة الجامعات الإسلامية في مۇتمرها العام السادس المنعقد بالأردن تنبه هذه المسألة بأن 
العولمة .مفهوم احتراق الخارج للداحل لا يلغي سيادة الدول» لأن حكومات العام الإسلامي 
حاصة لا تقوى على أي مواجهة للعولمة بل ما تتسابق على إظهار حسن السلوك في حدمة 
أهداف العولة الي أصبحت تستهدف الفرد داحل هذه الدول فقد عرفت أن العقبة 
الأساسية في طريقها هي الشعوب» وهمذا فإن مؤتمر عمان حرص ف توصياته على أن العولمة 
تستهدف " إضعاف البنية الداخحلية للفرد وللمجتمعات الداخلية وتنازع قيم الدين والعقيدة 
و و و ا ا ا ا و ر ا 
ا 

فمن هنا أصبحت الدعوة للعولة تتسلح بسلاح الإرهاب تستهدف وضع الأفراد 
ومنظمات اجتمع المد ضمن قوائم الحظر الدولي والمطالبة بتجميد أمواهم وتقييد حريتهم 
قي التنقل إن لم تسجنهم في محتشدات غوانتنامو وسجن أبو غريب وباقرام بشكل يتناف 
بصفة مطلقة مع مبادئ حقوق الإنسان الي ترفع شعارها كسمة بارزة للعولمة» نما يجعل 
مقولة حورج بوش الابن بأما حرب صليبية ليست جرد زلة لسان بل حقيقة زكاها بعده 
البابا بندكت السادس عشر وأخرجها على اما ججرد سوء فهم لا إقتبسه من كتاب لأحد 
القادة البيزنطيين القدماء. 

هذا بالنسبة لمفهوم العولة و الموقف منها لدى الكتاب العرب و المسلمين - أما ف الفكر 
الغريي فإننا كذلك جحد احتلافا حول تعريف العولة لكن على اتفاق بينهم على أَما ظاهرة 
إيجابية على عكس من عرفوها من الكتاب العرب والمسلمين الذين اتفقوا على كومًا ظاهرة 
سلبية مضرة بامجتمعات الإسلامية والعربية . 

فهذه الكاتبة " آن ماري بورلې "٣8 Me Burley‏ استلهمت تعريف العولمة من 
نظرية فرنسیس فوکریاما 4إ ukuyaں۴ Francis‏ للمعروفة بنهاية التاریخ The end of‏ 
Hit‏ أحد المرتكزات الحضارية للعولة فقالت أن هذه الأحيرة تعد نتاج ثلائة أنساق هي 
أن عصر الأمم و القوميات قد انتهى ك«0نة۸ اه معه 11٥‏ وأن البديل هو عصر الأمم 
الجديدة عصر كو كب الإنسانية age of Humanity‏ اobaاG‏ ۸ لنصل إل الإطار الثالٹث 


- انظر إعلان عمان لمواحهة العولمة ضمن كتاب - الإسلام و العولة » المرحع السابق ص 43 . 
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والأحير الذي يعبر عن ماية التاريخ هو الإطار الجيو- إستراتيجي للألفية الجديدة الذي 
تقوده العالمية الليبرالية الي تتجسد في الانتشار الكون للدقراطية وظهور منظمات الأمن 
المجماعي ea ESN BE‏ 

إننا جد هذا المفهوم للعولة قد ظهرت ارهاصاته الأولى قي كل من العراق وهاي حيث 
أن مظلت: الإطاحة بالنطام السياسي قى الغراق :وغل رأة ارين الشهيد ضدام حن 
كان مطلباً علنياً و اندرج في سياق تطبيقات العولة تحت غطاء قرارات جحلس الأمن و إنشاء 
تحالف دولي من الغرب لتحقيق مقولة الرئيس بوش الابن " الإطاحة بالأنظمة المارقة " كما 
تم نفس الشيء تقريبا في هاييي عن طريق ما مى .منظمة الدول الأمريكية (048 ) . 

فهذا التعريف جاء معبرأ عن نبرة الصراع و التفوق و المزيمة في إطار المرتكز 
الحضاري الثاني للعولة و هو صدام الحضارات كما هو شائع في نظرية صمويل 
ھنتغنتون he clash of civilizations Samuel Hunting0¬‏ » و يظھر ذلك من 
حلال إعلان إنتصار الليبرالية عا تحمله من أفكار متشبعة بالقيم المسيحية الغربية القائمة على 
أفكار و نظريات هيجل و كانط الي راهنت على انتصار الليبرالية الغربية أو الجانب العقلان 
لللإنسان قد إنتصر على الجانب غير العقلاني . 

إن هذا التعريف للعولة على أمْا تعبر عن راهن العلاقات الدولية المتأزمة لصاح الدول 
الغربية بداية من عهد الاستعمار القدم إلى عصر الاستعمار الجديد و كأن اللضيات ال 


¢ - د/ حاسم محمد زكريا: " مفهوم العالمية قي التنظيم الدول المعاصر دراسة في العلاقات الحدلية .عبدأً المساواة قي السيادة 
وفلسفة الحكومة العالمية "» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق حامعة عين شس» سنة 2001» ص444. 

لقد حول مشهد حاكمة وإعدام الرئيس صدام حسين بعد ذلك من حيث توقيته وطريقته إلى شهيد لقاومة الإستعمار وتحرير 
بلده احتل بعد أن صور وح و کم على انه ديکتاتور وجزار شعبه حي ولو كان في ذلك جزء من الحقيقة لكن الشهادة تحب ما 
قبلها وإبحازات الرئيس الشهيد لصاح شعبه ودولته لاسيما في جحالات السيادة لفقد كان بحق متبوءا جحبهة الصمود والتصدي في 
وحه الأطماع الأمريكية يساهم بدون تردد قي الحروب العربية الإسرائيلية ومساعدة الشعب الفلسطيي وهو الدولة الوحيدة الي 
ضربت العمق الإسرائيلي مباشرة من بغداد إلى تل ابيب ب12 صاروخ كما انه هو الدولة الوحيدة الي أعلنت تحدي اكتساب 
التكنولوجيا النووية الي عندما وصلت إلى الخط الأحهمر تم تدمير مفاعله النووي من طرف أمريكا باسم إسرائيل فهذه الإنحازات 
لسياسية والعسكرية وكذلك العلمية والاقتصادية لا بعكن أن تمحوها وتزيل إيجابياتما بعض الأحطاء ي تسيير دواليب الدولة من 
الجانب الدعقراطي حاصة إذا علمنا أن كثرية الأنظمة العربية ليس هما من إيجابيات العراق ق عهد الرئيس صدام حسين أي 
شيء بينما سياستها تحفل بأحطاء أكثر حطورة في جال تسيير دواليب الدولة من الحجانب الدعقراطي ورغم ذلك ل تعتبرها 
أمريكا دولا مارقة أو عدوة» بل بالعكس فإن الدراسات الأمريكية واستطلاعات الرأي الأمريكية تعتبرها في بعض الأحيان أا 
مشجعة ديقراطيا لا لشيء إلا لمسايرما السياسة الأمريكية. 
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قدمتها الشعوب لنيل استقلاطهما قد ذهبت أدراج الرياح و أن الميمنة و السيطرة القديعة ما 
زالت مستمرة و سوف تتكرس أكثر مستقبلاً في مرحلة العولة الي حلت رحاها مؤحرأً» 
و هذا فإن التعريفات العربية و الإسلامية الي أوردناها سابقاً للعولمة حاءت كرد فعل عن 
التعريفات المخيفة للعولمة من الكتاب الغربيين لا سيما المنظرين منهم للجيواستراتيجية 
الأمريكية حاصة و الغربية بصفة عامة كما و ضحناها في الفصل الأول من الرسالة . 

ويقترب من هذه التعريفات اسشا " توماس فرید مان " «aصلاع۲؟‏ كوصه0ط]) الذي عبر 
عن العولمة كحتمية للصراع بين الأحدث والأسرع والأقوى وبين كل ما هو عريق وأصيل 
وعبر عن ذلك برمزية السيارة الأمريكية الافخم المسماة "18×08 " وشجرة الزيتون ۴ط 
olive tree‏ 0 

فهذا التعريف لا يخرج عن دائرة صدام الحضارات وأن العولمة تشكل تحديا جحديدا 
للمجتمعات غير الغربية لاسيما الإسلامية منها. 

تلكم هي بعض التعريفات الغربية ال حعلت من العولمة مرحلة إعلان الانتظار النهائي و 
أن على مناوئيها إلا أن يعلنوا سلم الشجعان و يرموا المنشفة على حلبة الصراع معلنين هزيمة 
أفكارهم والانطواء تحت العولة لكن هناك تعريفات غربية أخحرى لا تعكس نرة التحدي 
هذه بل تعرف العولمة من حانب اقتصادي بحت لأن العولمة أول ما طلت وتلمسها الناس في 
حياتم الاقتصادية فرسخت التعريفات الاقتصادية بها أكثر من غيرهاء وف هذا المضمار 
عرفت العولة بأما "رس ملة العام على مستوى العمق الإنتاحي بعد أن كانت على مستوى 
النمط و مظاهره " أي ما تمثل الانتقال من عالية دائرة التبادل و التوزيع إلى عالمية دائرة 
الإنتاج وإعادة الإنتاج ذانما أو هي بداية توسع الإنتاج الرأسمالي و قوى الإنتاج و نشرها قي 
كل مكان مناسب خارج جحتمعات الم ركز الأصلي و دولة إلى دول الهامش و الحيط . 

فهذا التعريف و تعاريف كثيرة مماثلة له تعتمد على الجانب الاقتصادي فعبارة " اقتصاد 
السوق "ق المرحلة الراهنة هي العنوان الذي يختصر العولمة الي انطلقت ف الأساس من 
مؤشرات و معطيات ا إن هذه التعريفات الاقتصادية للعولمة لا تضعها في سياق 
الصدام والصراع بل في إطار الاعتماد المتبادل مءعصةلمممءلrم1nt‏ وأن العولمة تقدم 


یار 1413 
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حدمات فردية موجهة للفرد الذي يشكل جوهر الظاهرة. ذلك أن الاستشمار الأحبي 
المباشر قي دول العام الفقير ستفيد منها الأفراد العاديين قي هذه الجتمعات و لو عن طريق 
أجور ضعيفة لكن أحسن من انعدام اا اتا كا ا ا شين أنحاء العام 
عن طريق تشكل جزءا من الدعقراطية الاقتصادية في إطار التبادل و ليس الصراع . 

إن مقولة العولة الإقتصادية حتمية تاريخية لابد من قبوطهما هي مقولة صحيحة نسبياً وليس 
مطلقاً » ذلك أن القول بأن العولة تمثل الإعلان النهائي لانتصار الليبرالية العالية بدأ يدخلها 
الشك من خلال ظهور الصين غير الرأسمالية كدولة قوية اقتصادياً على المستوى العالمي وأن 
الدول و الأنظمة الغربية أصبحت تترحاها في أن تترك ها بعض المساحات و لو الصغيرة في 
السوق العالمية نما يتناف مع مبدأً اقتصاد السوق الذي تقوم عليه العولمة الاقتصادية ذاتهما » بل 
أن أوروبا بحتمعة طلب من وزير التحارة الصيي أن يخفف من تمديد الصناعات النسيجية 
الصينية لنيلاتما في أوروبا الي أعلنت إفلاسها و قد حاول الاتحاد الأوروبي مساومة الصين 
في البداية بغلق الأسواق الأوروبية في وحه الصناعات النسيجية الصينية فهددت الصين 
الأوروبيين بغلق سوق الطيران المد للصين في وحه شركة إيرباص ء8-ءنة الأوروبية ما 
شكل انتكاسه لانتصار الليبرالية الغربية و كذلك الأمر بالنسبة لأمريكا و ما تواحهه في 
الحديقة اللخلفية ها من بروز قيادات وطنية ضد الليبرالية الأمريكية والعولمة قي كل من بوليفيا 
وفتزويلا والبرازيل والأرحنتين وما نراه من تراجع لليبراليين الأوروبيين في ختلف الإنتخابات 
بدءا من رفض الدستور الأوروبي ثي كل من فرنسا وهولندا نتيجة رفض الاشتراكيين له 
وكذلك فوز الأحيرين في كل من أسبانيا و إيطاليا. 

وأن ما يعانيه مشرو ع العولمة من انتكاسات متتالية في العام الإإسلامي الذي نشأً به تيار 
عام رافض له بداية من العراق و المقاومة الشديدة له و في كثير من الدول العربية كالسعودية 
ومصر والجزائر و فلسطين الي وحدت يما حركات إسلامية مناوئة للعولة الثقافية خحاصة 
ولمذابحري حاربة هذه الح ر كات المعتدلة تحت غطاء الإرهاب الي هي منه براء. 


المطلب التاني: ‏ مه النظاح الدولي الجديد. 
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نقصد بالنظام الدولي الجديد ذلك الجزء من العولمة الذي يتعلق .حستوى واحد منها هو 
اللستوى السياسي خحاصة بل حي داحل هذا المستوى فان النظام الدولي الجديد ينحصر دوره 
في تنظيم عملية العلاقات بين وحدات وأشخاص العولة من حيث القواعد الإحرائية 
والقواعد الموضوعية »ومذا فان مفهوم النظام الدولي الجحديد يكون أداة من أدوات العولة في 
مستوى من مستوياتما فهو يخضع لمنطقها وأهدافها سواء عند إقرار قواعد جديدة أو .مناسبة 
تفسير القواعد القدمة الموحودة أصلا فتتم عملية ملائمتها ف التطبيق على الوقائع والإحداث 
ا الذي يخدم إستراجحية العولة بالمفهوم السابق الذي عرضنا له. 

ومذا فإن مفهوم النظام الدولي الجديد الذي نتناوله نعي به بالدرحة الأولي النظام 
القانون الذي يقوم على مجحموعة من القواعد القانونية تشريعيه كانت أو عرفية أو قضائية 
ال تحكم علاقات الحتمع الدولي. 

ومذا فإن المقصود بالتحديد بعفهوم النظام الدولي الجديد هو النظام القانوني الدولي 
الجديد الذي ينطلق من مصادر قواعد القانون الدولي أساسا وأشخاصه لكن تحت تأثير 
المتغيرات الدولية الناتجة عن آثار العولمة فإن هذه القواعد تتأثر من حيث مصادرها بإضافة 
مصادر جديد ة كتقارير لجان التحقيق والتقصي وتقارير ججالس إدارة بعض النظمات 
الدولية المتحصصة منل جحلس الو كالة الدولية للطاقة الذرية كما أن هذا التغير يمس المصادر 
التقليدية للقانون الدولي من حيث ترقية بعض المصادر من حيث دورها وفعاليتها كقرارات 
المنظمات الدولية الي آ ت ها إلزامية ذاتية نابعة منها وليس من عنصر خارحي عنها 
كرضاء الدول الي تطبق عليها من عدمه» وكذلك بروز المعاهدات الدولية الشارعة 
واكتساجما القوة الإلزامية بغض النظر عن قيام الدول بإجراءات المصادقة عليها أم لا خحاصة 
تلك المعاهدات المتعلقة ببعض النحالات كحقوق الإنسان كما لا يصبح مهما إعلان الدولة 
انسحايما من المعاهدة كما يرتقي شأن الأحكام القضائية الدولية الصادرة عن الحاكم الجنائية 
الدولية المحتلفة نما يعن من ناحية موضوعية التأسيس لفاعلية المسؤولية الدولية كضابط 
للعلاقات الدولية وان النظام الدولي الجحديد من هذه الزاوية تكتسب قواعده أكثر فأكثر صفة 
القواعد الدولية الآمرة فأصبح يأمر الدول للقيام بأعمال والانتهاء عن أخحرى وخير مثال عن 
ذل رار ى الأ اف لفاك سن الك مين ال و اللاهة ٠‏ الائ تشي 
توحيه أمر لسوريا إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان والاتفاق معه على ضبط حدودها. 
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إن القول بوجود نظام دولي جديد لا يعد شيعا غير مألوف فى العلاقات الدولية ذلك أن 
القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة سلوك احتماعي على المستوي الداحلي للدول أو على 
مستوي البجتمع الدولي تتغير باستمرار ومذا فان التغير سنة طبيعية لكن درحة هذا التغير 
والتحول لا تعن القول أن هناك نظاما قانونيا دوليا قد غربت شسه و أن نظاماً حديدا قد 
بزغ فجره لأن الملاحظ انه خلال مسيرة الجتمع الدولي قد ولدت قواعد وماتت أخحري 
والبعض مازال مستمراً منذ الشرائع القديمة لحاحة الجتمع الدولي إلى الحديد من القواعد 
وطرح بعضها لعدم الحاحة إليها والتشبث بالبعض الأحر لملائمته حاحة الحتمع الدولي ما 
طرا عليه من أفكار حديدة ذلك أن قاعدة الرق والعبودية والاستعمار كانت من قواعد 
النظام الدولي لكنها الآن توارت وأصبحت تشكل جرعة دولية وأن ما كان مقبولا ق عهد 
الحرب الباردة وتوازن القوي من المعاهدات السرية انتهي في ظل تطور تكنولوجيا 
الاتصالات ....ا2. 

إن تغير قواعد النظام الدولي ووصفه بالجديد عبر عن مضمونه ومتوياته الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الأب عيشة تحرير الكويت وخروج القوات العراقية منها بقولة: 
"العام مقدم الآن على نظام دولي جحديد يختلف عما كان علية الوضع في ظل الحرب الباردة 
نظام دولي حديد يقوم على احترام قيم الدعقراطية ويعلي من شأن احترام حقوق الإنسان 
وتلعب فيه الأمم المتحدة دورا ا 

فهذا الإعلان للرئيس الأمريكي الأسبق عن تغير النظام الدولي ووصفة بالجديد لأنه يعس 
حوهر القواعد القانونية ال يحب أن تحكم العا م قي الجال الدستوري والإداري عن طريق 
مبادئ الدعقراطية نما يعي انتهاء الدكتاتوريات وقي الحالات القانونية الأحرى يجب الصهر 
على أن تكون مكرسة لحقوق الإنسان هذا عن الجانب الموضوعي للنظام القانون الدولي 
الجديد أما عن الجانب الإحرائي التنظيمي فإن الأمم المتحدة بمختلف هيئاتما وأحهزمًا 
شرفت تسكية ا ادر ناه لن امن الذي كان عة ملول اتال حن الف ف 
ظل الحرب الباردة فتطوير دور الأمم المتحدة يشكل عنصرا النظام الحديد» إن النظام الدولي 
الجديد يتماثل مع النظام الدولي التقليدي آوالقدم تي كويمممل يشتركان في الشق الأول 


¢ - علي ابر هيم " النظام الدولي الجحديد بين الوهم والحقيقة - دراسة مقارنة تطبيقية» المرحع السابق ص 417. 
ك - نفس المرحع السابق» ص 417. 
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وهو كوهما نظاما دوليا" الي تعن القبول بقواعد مشتر كة وقيام سلطة قادرة على تطبيق 
و الوا 

ان كلمة " نظام 1 تعن كذلك يحموعة عناصر متصلة بعلاقات التأثير والتأثر أي جمع 
مكونات ختلفة من القواعد القانونية وتنسيقها بشكل يجعلها تكون بناءا متكاملا أو تشكل 
نسقاً وأن عبارة الدولي أو العالمي ثي بعض الاستعمالات تعبر عن أن العلاقات الي تربط 
مكونات النظام ليست أقلمية أو علية بل يتم تعميم هذه العلاقات إلى جميع دول ا 

أما كلمة "حديد" فهي مسألة ضرورية وحتمية باعتبار أن حوهر النظام الدولي قد تغير 
من الحوانب الاقتصادية والاجتماعية عا يفيد اتجاهها لوحدة ايجحتمع البشري نحو اكتمال 
بناء اجحتمع الدولي لتنامي الرابطة اجحتمعية وامتدادها إلى ما فوق القوميةNational Supra‏ 
أي ان العلاقات الجديدة هي بضدد. تکرین وإنشاء بحتمع عالمي حديد نتيجة تنامي 
المعلومات والاتصالات »فإذا كان عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية عالم الأحياء والمدن 
المغلقة فانه حسب "بريجينسكي" وزير خارحية أمريكا الأسبق عالم مابعد الحرب الباردة هو 
عام الحتمع الواحد عالم O E A‏ 

فالنظام القانون لابد أن يتجدد لتلبية التغيرات الميكلية الكبيرة الي نراها قي المحتمع 
الدولي بداية من انيار القطب الشيوعي كأيديولوحية ومنظومته القانونية الي أثرت على 
كثير من قواعد القانون الدولي وأنه بزوال هذه المنظومة بعد سقوط الدولة السوفياتية الي 
كانت تثلها يجب أن تزول من كافة الدول الأحرى التابعة ها بالاستمرار ت تصفية هذه 
الت ركة نما يؤدى إلى انتهاء الصراع الدولي والسباق نحو التسلح وتوفير أمواله للتنمية ورخاء 
البشرية وتحول العام نحو التكتلات الاقتصادية وتغيير الخريطة السياسية لكثير من الدول مثل 
يوغسلافیا وتشیکوسلوفاکيا وألمانيا. 

إن ججحاهل هذه التغيرات الواقعية وعدم تغيير النظام القانون الدولي يؤدي إلى إقرار 
الفوضى القانونية لأن القواعد القديمة أصبحت عاجزة ولا يجوز أن يشكل القانون الدولي 
عقبة أمام تطوير المحتمع الدولي بل يحب أن يكون وسيلة وأداة تساير هذا التطور كعامل 
eS‏ المرحع السابق» ص 35. 
E TE‏ " فكرة النظام العالمي الجحديد ضمن جموعة أعمال الملتقي الدولي النظام الدولي الجديد ومصالح دول 


العام الثالث " كلية الحقوق حامعة البليدة -24 -26 مارس 1993 . ص 97 . 
2 احمد شرف: "مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج"» دار الثقافة الجديدة» القاهرة» حانفي 1992 ص55. 


-160- 


تغيير ولا ينبغي التمسك بتحجر القانون كعذر لإيقاف التقدم نحو النظام الاقتصادي الدولي 
او 

إن بعض تعريفات النظام الدولي الجديد بالنظر إلى مكوناته حعلت منه ليس محرد أداة 
ا ا ا 
والاحتماعية والجغرافية والسياسية الي تحكم علاقات الحتمع الدولي بكل أشخاصه 
ومؤسساته وبكل القواعد القانونية الي تعبر عن هذه الحقائق إن على مستوى تنظيم علاقات 
الدول ببعضها البعض أي علاقات الدول بالجتمع الدولي ككل. أو علاقات الدول و الحتمع 
الدولي بالطبيعةء عا يتطلب حهايتها و آليات التنفيذ هذه العلاقات“. 

إن هذا التعريف ركز على تبيان العلاقة بين النظام الدولي و اججحتمع الدولي و القانون 
الدولي و التنظيم الدولي وحسبه فإن النظام الدولي يختلف عن الحتمع الدولي لكون هذا 
الأحير هو الإطار الذي يشكل بنيان النظام الدولي وفقا لحقائقه» ولكن العلاقة بينهما غير 
منتظمة. ذلك أن النظام الدولي جد ججحال تطبيقه ف الحتمع الدولي. أما الفرق بين التنظيم 
الدولي والنظام الدولي فإن التنظيم الدولي يمل التعبير المؤسسات للنظام الدولي فهو إذا جزءا 
منه أو موضوعا من موضوعاته وأن الشق الثاني من النظام الدولي هو جحموعة القواعد الي 
تعبر عن حقائق امحتمع الدولي وأن هذه القواعد قد لا تعبر بصورة صادقة عن حقائق المحتمع 
الدولي وتطلعاته لاما قواعد وصفية تمثل مصالح القوى المتصارعة والمتضاربة بغض النظر عن 
مصدر هذه القواعد سواء تشريعات أو اتفاقيات دولية أو غيرها من مصادر القانون الدولي 
انسلف ال مزالت ا تلص بعد من موازين القرة ولان القانرن يعكس دافم ذلك 

إن القانون الدولي في مرحلة التغيير نحو نظام قانوني دولي حديد حقيقة يعكس هذا 
التشوه والغموض فى ختوى قواعده وقي تطبيقاته المزدوحة حاصة وأنه في هذه المرحلة ما زال 
هناك تناقض بين تصريحات القوى العظمى ق العام وعلى رأسها أمريكا الي تبشر بعصر 
البشرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وبين القواعد القانونية الي تريد فرضها على ما 


- د/ محمد بجاوي: "من احل نظام اقتصادي دولي حديد» تحديات حديدة للقانون الدولي"» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر 1981 ص 131. 

ك - أحمد شرف: المرجحع السابق» ص 22. 

9 و رة السك خسن اوو طا اة الأمريكة و القضايا القادر ية الدولة العامة دراسة مقارة بالتظاة 


الإسلامي» دار النهضة العربية» القاهرة 2003» ص 9. 
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قواعد للنظام الدولي الجحديد وهي خالفة تماما لحقائق ابحتمع الدولي الذي تبشر به» ويتجلى 
ذلك بصفة أوضح ف التطبيقات الأمريكية ال دشنت بجا عهد النظام الدولي الجديد من 
حروب أشعلتها قي كل أرحاء العام الإسلامي حاصة مثل أفغانستان والعراق وفلسطين 
والسودان وتمديد إيران وسوريا وني لبنان وأخيرا وليس آخر في الصومال عن طريق إثيوبيا 
والممارسات المفضوحة لسجن أبو غريب ومحتشد غوانتنامو وقاعدة باقرام وسجون إسرائيل 
وتنصيب أنظمة لا تقل ديكتاتورية عن النظام العراقي أو الطالبان وتشجيع ممارسات أنظمة 
ديكتاتورية أحرى في دول العام العربي والإسلامي وف نفس الوقت التهديد بإسقاط أنظمة 
أكثر دعقراطية من عروش دول الخليج العربي وشمال أفريقيا وتضرب حصارا اقتصاديا وماليا 
على الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديعقراطياء فأين القيم الديعقراطية واحترام حقوق الإنسان 
من حطاب بوش و نمارسات سجان دولته في الدول والمواقع السابقة. 

إن هذه الثغرات و الممارسات الي اقترنت بظهور مفهوم النظام الدولي الجديد هي الي 
حعلت الكثيرين لا يؤمنون به بل و يصفونه بحق بالاستعمار الجحديد كما قال بذلك الشيخ 
يوسف القرضاوى في كتابه المسلمون والعولمة المشار إليه سابقا »إن النظام الدولي الجحديد 
بالشكل الذي تخرجه أمريكا ومن معها من الدول الغربية على مسرح العلاقات الدولية 
حاصة مع العام الإسلامي ما هو بنظام بل هو فوضى المفاهيم والسياسات وازدواجحيتها .ما 
يشكل عهدا حديدا لصراع الحضارات والديانات الذي تزكيه الكنيسة سرا وجهرا في بعض 
الأحيان الأمر الذي ولد موقفا رافضا له وهو ما سنتناوله في المطلب الموالي. 


إن الإكتفاء جرد رفض العولمة نظرا لسلبياتما هو موقف غير سليم قي رأيناء وأنه مهما 
كانت الظروف فإن عقارب الزمن لا ترحع للوراء وأن العولمة حقيقة ججحسدة قي الحياة 
اليومية للفرد من خحلال المزايا الي وفرما وسائل الإتصال الحديثة وتدفق المعلومات من خلال 
وسائط متعددة من الأقمار الصناعية والحطات التلفزيونية المتاحة لجميع البشرية والماتف 
والأنترنت وسرعة حركة رؤوس الأموال والأشخحاص فحني وإن كانت هذه المزايا ليست في 
متناول كل الشعوب وأن سلبيات العولمة حن ولو كانت هي كثيرة أيضا فإن مكاسب 
العولمة للبشرية لا بحكن إنكارها وأنه على مقولة " أن العولمة ليست كلها عورة فترفض 
وليست كلها ثروة فتقبل" بل يجب اعتبارها ظاهرة جديدة ومتجددة بفعل ديناميكية الحوار 
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والنقاش الذي طرحته وأن الجانب العسكري العنيف فيها بدأ ينحصر من تحربة العراق 
والرأي العام العالمي الذي تشكل للتنديد ما حي من أمريكا ذاتما وأن ذلك شكل لحما 
لإندفاع الحافظين الجدد من التورط في بؤر نزاع حديد مثلا في إيران بفعل البرنامج النووي 
الذي يشكل نموذجا إيجابيا حاورة الغرب قي إطار مفاهيم العولمة حبذا لو تحتذي به باقي 
الدول الإسلامية ال ها إمكانيات امتلاك هذا البرنامج » وكذلك تردد الموقف الأمريكي قي 
بحلس الأمن ودعوات مثلها " حون بلوتون" من استعمال القوة ضد التجارب النووية 
الكورية الشمالية خلال شهر أكتوبر 2006. 

إن ظاهرة العولمة باعتبارها ظاهرة متجددة مازالت لم تستقر على مفهوم واحد ومازال 
الصراع لم بحسم بعد لصاح اللبيرالية العالمية ذلك أن تصريح الرئيس الروسي " بوتن" بشأن 
تمديد إيران بعقوبات عسكرية عن طريق مجلس الأمن وإعلانه بأن السباق نحو التسلح مازال 
م ينته بعد » نما حعل قادة البيت الأبيض يعيدون ضبط عقارب ساعاتقم على هذا الإعلان» 
ومن دلالات هذه التغير أيضا صفقة الأسلحة الأحيرة بين روسيا الإتحادية وأحد زبائنها 
القدامى وهو الجزائر فسر من طرف الدوائر الأمريكية وتوابعها في المغرب على أنه رحوع 
لأحواء الحرب الباردة على الأقل سياسيا في منطقة شمال أفريقيا. 

وهذا يحب أن نكون أبناء زماننا لأننا لا نستطيع وقف الزمن من الحركة فإن كنا 
عاجحزين عن المسيرة فإنه ليس بعقدورتا وقفها جرد ذكر مساوء العولة وال كتفاء عند هذا 
الجحد حن لا ينطبق علينا قول الشاعر : 

نعیب زماننا والعیب فینا ما لزماننا عیب سوانا 

إن العولمة مليئة بالفرص الإيجابية فعلينا أن نكون واعيين .موقعنا قي العولمة ونحسن التموقع 
للاستفادة من الفرص المتاحة بأكبر قدر ممكن ونعمل على بحنب المخاطر الي تحيط بنا بنية 
بذل أكبر حهد تمكن ولا نكون كاثورا لأسود الذي ير إلى ساحة مصرعه من فارس ماهر 
كما فعل النظام العراقي الذي جر إلى ساحة الكويت فكان مقتله وهو على ظلم لأهلها 
وأهله» بل يجب أن نكون على حكمة حكام إيران ق الملف النووي الذي يسيرونه وسط 
تلاطم الأمواج العاتية حومم لكن سفينتهم تصل إلى شاطئ النجاة بنجاح كبير كما تدل 
مؤشرات إدارتما للأزمة النووية مع الغرب ذلك أَمُم اختاروا اللحظة والمكان المواتيين 
للجهر ببرناحهم النووي حيث رأس الحربة أمريكا متورطة في أفغانستان وخحاصة في العراق 
م يدحل شيعته المتشيعين لإيران أكثر من تشييعهم لوطنهم وتي وقت سخنت رحى المقاومة 
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السنيه على أمريكا بتدعيم من إيران خفيه عبر سورياء فبمثل هذه الإستراتيجية بمكننا أن 
ندير الكفة لصالحنا وبجملة من التدابير الأحرى مثل ما انتهت إليه ندوة رابطة الجامعات 
الإ رل او ا 
الفرع التاني: الموقف من النظام الدولي الجديد: 

إن الموقف العام من النظام الدولي الجديد غير مؤيد له حي لا نقول أنه رافض له بصفة 
حذرية وهو يعتمد في ذلك على أنه عدى الأحداث والتغيرات الواقعية والمادية مثل هدم 
حائط برلين وتحرير الكويت وزوال الحرب الباردة فإن البشرية لم تشاهد ميلاد قواعد قانونية 
حديدة تدعم حقوق الإنسان والشعوب المقهورة بل أن الناس فتحوا أعينهم على ممارسات 
تخالف قواعد القانون الدولي لاسيما لميثاق الأمم المتحدة في المادة 43 المتعلقة بقواعد تدحل 
جحلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليينء وأمُم تأكدوا من الممارسات الأمريكية المعتمدة 
على فكرة النظام الدولي الجديد أن فيه كثير من التجاوزات واغتصاب إحتصاص الأمم 
التحدة وجعلها محرد غطاء وآداه لإإضفاء الشرعية على احتلال بلدانا تمتعت بالاستقلال حينا 
من الدهر ثم رحع هما الإستعمار قي ثوب النظام الدولي الجديد» وأنه على مستوى الأحداث 
المتغيرات الواقعية والمادية فإن كان حائط برلين قد سقط فإن حائط فلسطين قد بي .با ركة 
امریکا ادا کا لاماق وات فانه تم تفتيت يوغسلافيا. 

والعراق في الطريق إلى ذلك طبقا لنصيحة وزير خارجية أمريكا الأسبق هنري كيسنحر 
لبوش الابن خلال شهر مايو 2006 على أن ذلك هو المخلص لأمريكا من تورطها ي 
اعراق و أن الحرب الباردة بين الشيوعية و الرأسمالية إذا انتهت فإن حربا صايبية باردة 
أحيانا وساخنة أحيانا كثيرة بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي تأججحت فيما عرف 
بالحرب على الإرهاب. 

کهآ افو ن الف ادو الاغهاء و افج ا تالكر غر الفا وة اقات ارت ك 
الشمال طمعا في غد أفضل نتيجة استمرار نمب حيرات بلاد الجنوب من طرف الشركات 
المتعددة الجنسية واخحتلاسات الحكام وكذلك قضية البيعة و الاحتباس الحراري الي ترفض 
أمريكا الالتزام بأي معاهدة بشأمُما لأن ذلك يحد من حريتها الاقتصادية » فهذه السلبيات 
حلبت للنظام الدولي الجديد أعداء من الغرب ذاته فيما يسمى بخصوم العولمة الذين لا 


- ارحع لتفاصيل أكثر حول تدابير إعلان عمان في مرحع الإسلام والعولة » المرحع السابق »> ص 43. 
9 وغل راھ المرجحع السابق » ص 419. 
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يت ركون بلدا تنعقد فيه قمة الثمانية الكبار ومؤتمر دافوس للاقتصاد العالمي إلا نظموا ح ركات 
إحتجاحية عنيفة في ذلك البلد من أمثال لمنظمات غير الحكومية " السلام الأحضر" 
"وصحافيون وأطباء بلا حدود" حن أصبح المنظمون همذه اللقاءات الدولية ينؤون ها إلى 
الجزر الطبيعية البعيدة عن أنظار المناوئين هما أو ينظموما بواحات الديكتاتورية العربية 
بالأردن (البحر الميت) أو مصر (شرم الشيخ ) أو المغرب ( مراكش) أو غيرها حيث لا 
يقوى المناوءون على تحمل قمع الأحهزة البوليسية الي مصير من يسقط بين خالبها إما الموت 
أو الشلل:: 

- هذا و أن فريقا آخحر من الرافضين للنظام الدولي الجديد و يصفونه بنظام الميمنة 
الأمريكية و يصفونه بأنه ليس بنظام بل فوضى وليس بدولي بل أمريكي حي ظهر مصطلح 
" أمركة العلاقات الدولية " وأنه وليس بجديد بل رحعي و ذلك بالنظر إلى غياب تأثيره 
الإججابي بتحقق حزء من نبوءاته المتمثلة ق قيام الجتمع الدولي ذي المصير الواحد حيث يشعر 
الأفراد بام ف جحتمع مترابط و متناسق و إن تعددت أشكال السيادات الوطنية ال ينتمون 
إليها على مقولة بريجنسكي السابقة. 

وكذلك غياب الحلول الجماعية المتفق عليها على المستوى الدولم للمسائل المشتركة 
للإنسانية مثل مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحافظة على البيئة وحوار الحضارات 
والثقافات وحقوق الإنسان» إضافة إلى غياب ترقية سياسات الدول ليتحول اججتمع الدولي 
إلى وحدة دولية حقيقية مؤسسة على قيم العدالة و الحرية و التضامن . 
ولذا يصدق أن نطلق عليه مسمی "فوضی دوlية‏ ج>دıيدة‏ ) Nouveau Désordre‏ 
(International‏ حسب تعبير بııر‏ ڇıس‏ ) (Pierre Weiss‏ ¢ أو مسمى( بدعة النظام 
الدولى |اÈۍۈجديد(‏ ) Envention Du Nouvel Ordre international‏ ا[1) حسب مارسیل 
مıرJ‏ ) (Marcel Merle‏ . 

إن ما يسجل على النظام الدولي الجديد من عيوب مستمدة من الممارسة الأمريكية 
الرسمية حاصة من ازدواجحية المعايير و عجر هذه السياسة إنصاف القضية الفلسطينية بالقدر 


(D _ Pierre Weiss " relations internationales : le nouvel ordre Mondial , t(raveaux 


diriges, eyrolls univesite’ collection sceiences politques , 1993 p : 10-12 
® - Marcel Merle " La Crise du golfe et le nouvel ordre international " 


economica Paris — 1991 , p21. 
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الذي أنصفت فيه الكويت بل تعدت ذلك إلى الاعتداء على العراق و احتلاله نما ولد قضية 
أو نزاعا حديدا في العلاقات الدولية عرف بحرب الخليج الثالثة بين العراق و أمريكا المحردة 
ف ر 

غير أنه بقدر ما أن هذه الحالات صحيحة وتشكك قي مصداقية النظام الدولي الجديد إلا 
أا لا تستطيع أن تنفي وحوده ذلك أن حقيقة التغير الذي حصل في العلاقات الدولية بعد 
ماية الحرب الباردة لا بمكن أن ينكرها حاحد» أما تقييم هذه التغيرات بالإيجابية أو السلبية 
فهذه مسالة أحرى لا تنفي وحود الشيء» ذلك أن بعض الإيجابيات الحققة والقائمة على 
مرتكزات النظام الدولي الجديد والأكثر ملائمة و موافقة لأحكام القانون الدولي تشكل نواة 
أو بداية متعثرة لنظام دولي جديد لكنها تعتبر مقومات أساسية له تتطور مستقبلا أكثر حى 
تكرسه كنظام كامل له بعض اللمقومات كترسيخ نطاق السيادة المقيدة بدلا من السيادة 
المطلقة الي استغلتها الأنظمة الديكتاتورية على أساس أن ما يجري داخحل حدود الدولة شأن 
حاصا ليس للعالم الخارحي رأي فيه لکن فييك السادة المطلفة و ناسين السيادة الفيدة 
نشا ما يكن أن يتطور مستقبلا إلى نظام تعدد مستوى السيادات " عاعمنهإ<ںء" ذلك 
المفهوم القدم للسيادة في عهد الإقطاعيات بأوروبا حيث كانت السيادة موزعة بين 
الإقطاعي داحل إقطاعيته تحت رقابة الملك أو الإمبراطور. 

إلا أن التحوف أن تتحول الأنظمة الديكتاتورية كتحريف للسيادة المقيدة إلى الإنصياع 
للسيادة المطلقة للدول العظمى لا سيما لأمريكا في كل ما تطلبه منها لكنها تمارس سيادة 
مطلقة أشد على مواطنيها ني قمعهم و إهدار حقوقهم مع غض النظر عن ذلك من طرف 
القوى العالمية المهيمنة نما بمكن وصفه بأن الشعوب في هذا المستوى الثالث للعلاقات الدولية 
الذي يطلق عليه العا لم الثالث وأصبحت شعوبه عبيدا للعبيد و هذه مرحلة لم تعرفها البشرية 
حي في عصر ازدهار العبودية على مقولة الدكتور محمد بن عبد الكرم الحزائري. 

- هذا التحوف و إن كان مشروعا إلا أن السيادة المقيدة لا تخلو من فائدة حاصة فيما 
يتصل .بدا التدحل لأسباب إنسانية كحماية حقوق الإنسان بإبعاد هذه الحقوق من جال 
الاحتصاص الداخحلي للدول إلى الاحتصاص الدولي » كما أكد ذلك القرار الذي 


ا عمد ين عبد الك زمري اة ارهاب من سور إسلايي دان هة ابرا 2005 171: 
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اعتمده معهد القانون الدولي في " سان جاك دي كومبستل " بتاريخ 1989/9/13 
Saint Jacques De Compostelle "‏ "^ . 

إن هذا التقييد لسيادة الدول في محال حاية حقوق الإنسان بفصل تبعيتها في مرحلة 
الحماية من جال الاحتصاص الداحلي لصاح محال الاحتصاص الدولي بدون شك يشكل 
انتقاصا من سيادة الدول المطلقة لكنه انتقاص إيجابي حاءت به أحكام النظام الدولي الجديد 
مۇسس على مبداً .ناو ب ) [e Principe De Subsidiarité‏ ) الذي يعي أن تدحل احتمع 
الدولي بالمساعدة داحل دولة معينة نيابة عما كان يجب على الدولة القيام به لكنها عندما 
عجزت عن ذلك أو تقاعست بإرادة مبيتة فإن تدحل البجتمع الدولي يكون بغرض حاية 
الضحايا و عدم ت ركهم بلا مساعدة الذي يشكل انتهاكا لحق الحياة الذي هو أساس حقوق 
الإنسان الأحرى“ 

- كما أن من مقومات النظام الدولي الجديد مراقبة انتشار أسلحة الدمار الشامل 
وعدم الإحلال بتوازن الرعب الذي أطلق عليه سياسة التدمر المتبادل الم كد 
”Mutue1 Assured Destruction(m.a.d)‏ فهذه المسألة من الناحية النظرية حد إيجابية 
لأا تجعل الدول تتوقف عن سباق التسلح وإهدار أموال طائلة البشرية بحاحة هما للبناء 
وليس لتكديس وسائل الدمار. لكن مع ملاحظة أنه من الناحية العملية فإنه يجب أن تتخذ 
حطوات حريئة لتدمير المحزون من الأسلحة النووية لدى الدول الي تحوزها وفي نفس الوقت 
منع الدول الجديدة من اكتسايها كما هو حال مطالبة إيران حاليا بالتخحلي عن برناججها 
النووي و ترك القوة النووية الإسرائيلية حن بلا رقابة دوليةء أو ما حدث للعراق من تدمير 
شامل و احتلال للبحث عن أسلحة نووية ثبت أما غير موجودة . أي اتخاذ أسلحة الدمار 
الشامل ذريعة لسياسة السيطرة على منابع الطاقة. فهذا توظيف سيء لإيجابيات النظام الدولي 
الجديد . 


- د / صلاح شلي: " التدحل الدولي ومأساة البوسنة و الهرسك " القاهرة 1996 ص 63. 

9ا مود السید ی داو المرحع السابق » ص 26. 

E‏ شاكر: " مفهوم التسلح الدولي في بداية القرن الجديد واتصاله بالأوضاع في الشرق الأوسط " ضمن 
أعمال ملتقى العولمة و الأمن» المرحع السابق ص 63. 
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- وأخيرا فإن المقوم الثالث لبادئ النظام الدولي الجديد الذي ظهر بقوة .مناسبة حرب 
الخليج الثانية هو مبدأً الردع الدولي لمنع العدوان عن طريق تفعيل الأمن الجحماعي وأحكام 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» وما نتج عن ذلك من وضع حد للعدوان الذي وقع 
على الكويت بتحريرها وإقامة المسؤولية الدولية على العراق نتيجة خالفته لقواعد القانون 
الدولي الإنساني وكذلك الشأن بالنسبة للقادة الصربيين نتيجة حرائمهم ف إقليم البوسنة و 
اهرسك و كوسوفو . 

- إن العقوبات الي أنزرلت بالمخالفين لقواعد القانون الدولي الإنساني ف هذين المثالين و 
غيرها أضنافت: مكسها ديد لقراعد لقانرت الدرل المقليدي. ذلك أن البعض كان 
يشكك في وجود قانون دولي أصلا نظرا لغياب عنصر الحزاء فيه و أن احزاء هو تي بديهيات 
الدراسات القانونية حاصية من خحصائص القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة ملزمة. و من هنا 
فإن أهمية قواعد الردع الدولي لمنع العدوان عن طريق الأمن الجحماعي شكلت استكمالا للبناء 
القانون المتماسك لقواعد القانون الدولي الذي كان ينقصه وأن قواعد النظام الدولي لعبت 
دورا إيجابيا ي سد هذه الثغرة الكبيرة» فالأهمية هي بي إقرار المبداً أما تفاصيل تطبيق العقاب 
كجزاء عن المسؤولية الدولية بالقدر المتناسب مع الضرر ومسألة الازدواحية في توقيع 
العقوبات على إسرائيل ال لم يجرأً الحتمع الدولي على تطبيقها عليها رغم كثرة القرارات 
الدولية ال تدين هذه الدولة عن احتلاها و ضمها للأراضي العربية الحتلة سنة 1967 وتطبيق 
القرار 442 وممارساها العنصرية فهذه مسائل وإن كانت مهمة وتؤثر على مصداقية النظام 
الدولي الجديد لاسيما من رافضيه الذين يدخحلون من هذا الباب دائما لانتقاده ورفضه» إلا أن 
هذه الأمور يتكفل ها الوقت لأننا بصدد بداية هذا النظام الذي ولد بطريقة قيصرية وعندما 
يفطم ويشتد عود قواعده يقف الحتمع الدولي عند هذه التفاصيل والحطات» ذلك أن قواعد 
النظام الدولي الجحديد سوف تبرز أكثر مستقبلا وتدعم بقواعد حديدة ترفض الازدواحية الي 
تطبع الممارسات حاليا ولعلنا بدأنا نتلمس نوعا من هذا الاتحاه بفعل المقاومة الي تنتشر هنا 
وهناك لاسيما في العراق وفلسطين ولبنان» فلأول مرة يصدر بيان عن وزيرة الخارجية 
الأمريكية "كوندليزا رايس" بالاشتراك مع وزير الخارحية للمملكة العربية السعودية سعود 


.180 المرجع السابق» ص‎ lag 


-168- 


الفيصل يوم 01/18 /2006 يرفض سياسة رئيس وزراء إسرائيل " أولمرت" للانسحاب من 
حانب واحد وتعيين حدود الدولة الفلسطينية بالإرادة المنفردة » فهذا التطور في المواقف 
الدولية قد يصل إذا استمر إلى رفع الطابع الإزدواجي عن تطبيق قواعد النظام الدولي الجديد 
ويكرس لحلم الدولة العالمية و الحكومة العالمية أن يتحقق لأن ذلك ليس حكرا على أمريكا 
وأنه ليس بعقدورها وحدها أن تقيمه إذا رفضته باقي الأمم والشعوب كما أنه ليس 
باستطاعتها أن تقف حجر عثرة لتحقيق الصورة المقبولة للنظام الدولي الجديد من طرف 
الأمم والشعوب» لأن هذه الفكرة بإقامة نظام دولي حديد ليست وليدة انتهاء الحرب الباردة 
بانتصار أمريكا بل ترجع إلى يام الحرب العالمية الثانيةء وإنما أمريكا انتهزت فرصة وفرتما 
الأحداث والوقائع الدولية لأن تعلن ميلاد نظام دولي حديد وتتربع على عرشه و توحهه 
لصالجحها .مناسبة حرب الخليج الثانية » إلا أن أمريكا لم جحد الطريق مفروشا بالورد للتقدم نحو 
زعامة العام بدون مناز ع » فبعد حرب الخليج الثانية مباشرة و قبل دخحوها في الحرب الثالثة 
وقفت ها قوى أحرى في الطريتق مثل فرنسا و ألانيا " أوروبا العجوز " كما سمتها أمريكا 
ولم تستطع استصدار قرار من بحلس الأمن يفوض ها احتلال العراق» فتراحعت أمريكا 
حطوة للوراء لإعادة حساباتما في قيادة العالم. 

لكن النظام الدولي الجديد لم يعد ولم يكن حكرا على أمريكا ومن تشيع ها بل هو أمل 
الجميع اكتسب قدرا بينا من التأييد الذي بلغ نفوذه وتأثيره لأحذه على حمل الحد لأنه يهيئ 
منهجا ممتازا نحو المشكلة المركزية للسلم و الأمن الدوليين» وهذا بإلغاء النظام الدولي القدم 
E E E‏ 

إن الدولة العالمية كهدف للنظام الدولي الجديد نستقر عليها أمره في النهاية ما زالت له 
أشواط بعيدة حن نصل هذه المرحلة لكن بوادرها بادية للعيان حاليا حن وإن كانت 
تصرفات الدولة ال تظهر الآن وكأما حكومة عالمية واقعية تأ وفق رؤيتها الخاصة للعدالة 
وأهدافها ومصالحها الخاصة» فهذا مرحليا فقط وأن الدولة العالمية سوف تتطور رؤيتها 


اش کا د " النظام الدولي و السلام العالمي "» ترجمة و تصدير و تعقيب الدكتور عبد الله العريان» دار النهضة العربية 
القاهرة» بدون سنة نشر» ص 542 . 
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للحكم الراشد والعادل .ما فيه المصلحة العامة أيضا ووفقا لرغبات المشا ر كين معها وطبقا 
للمادئ الغانر تة عنما ت على تقفار معن ن اطا شافط عل الكرن مي اا 
إن الصورة الي عليها الجتمع الدولي حاليا في إطار قواعد النظام الدولي الجحديد 
ونمارسات الفاعلين فيه لاسيما أمريكا تحعلنا نصفه بأنه بماثل ما هو موحود قي بعض الدول 
ال تسير شۇويا عن طريق حالة الطوارئ بصفة مستمرة» فإن تسيير شؤون العلاقات 
الدولية وامحتمع الدولي حاليا ف إطار النظام الدولي الجديد هو حالة طوارئ دولية بقواعد 
استشنائية تخالف في بعض الحالات المبادئ المستقرة والقواعد العامة» وبطريقة استفنائية كذلك 
من حيث ازدواحية التطبيق وتقييد الحقوق والحريات وانتهاك حقوق الدول والشعوب 
أحيانا إلى حين رحوع حالة التوازن للعلاقات الدولية تحت تأثير بروز قوى مناوءة للقوى 
اللسيطرة حاليا وبفعل كفاح الشعوب والمقاومة ويأمل كذلك أن تظهر ثقافة وفكر السلم 
والإنسانية لتوعية الشعوب في الدول للمارقة مثل أمريكا لتعاقب حكامها المتطرفين حي لا 
يصل لسدة الحكم فيها وني غيرها إلا من يكون واعي بحتمية نظام دولي حديد لصاح 
البشرية كلها و يتحقق الحلم» وقد بدأت تظهر بعض من ذلك حن قي الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الي فاز ها 
الديعقراطيون طبقا لبرنامج سياسي وانتخابي اعتمد على نبذ سياسة الحافظين الجدد لأحل 
ترميم وجه السياسة الخارحية الأمريكية كما صرح به رئيس جحنة العلاقات الخارحية 
الأمريكية في الكونغرس الجديد يوم 2007/01/05 عند تنصيب رئيسة الكونغرس الجديد 


لأول مرة قي التاريخ الأمريكي 'نانسي بيلوسي' Nancy Pelosy"‏ ". 


بغض النظر عن احتلاف المفاهيم ال أعطيت لمفهوم النظام الدولي الجديد و المواقف 
المختلفة منه الي تعكس جاذبه من طرف نظريات سياسية متضاربة و استعماله في إطار 
استراتيجحيات دولية غير متجانسة في الأهداف وق طرق إدارة الأزمات الدوليةء إلا أن أزمة 
أو حرب الخليج الثانية و علاقتها بالنظام الدولي الجحديد الذي وجد مناسبة واقعية يتجسد من 


0 حمود وهيب السيد: المرحع السابق» ص 161. 
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حلاها ساعدت التحليلات الي تمت هذه الأزمة من تلمس المظاهر والملامح القانونية هذا 
النظام الجحديد بشكل يزيل نوعا ما الضبابية ال صاحبت التنظير له من خلال التصريحات الي 
يطلقها القادة السياسيون والإستراتيجيون قبل اندلاع حرب الخليج الثانية الذين أحسنوا 
تغليفه في ورق مصقول بشكل جذاب وفاتن استعملت فيه أكثر النظريات تطورا ليس في 
المجال السياسي فقط بل حن في حال تسويق السلع و الخدمات الأمريكية و الغربية عامة 
فانبهرت بألواما الزاهية وتنسيقها المحكم بعض الأنظمة فسارعت إلى إعلان رغبتها اقتناء هذه 
السلعة الجديدة مكتفية ببهرحها الخارحي دون أن تطلع على مضموفا. فكانت الاستجابة ي 
الدول العربية أكثر وضوحا من خلال المبادرات الي تمت قي هذا الإطار قي تنظيم ملتقيات 
وندوات والبدء قي تنفيذ توصيانما بتعديل تشريعاتا الداحلية لاسيما تلك الي تحكم الحجالات 
الاقتصادية والتجارية وكذلك الحالات التربوية الي حاءت في شكل تعديل المقررات الدراسية 
مع إحراء عمليات حراحة جحميلية للوحه القبيح لدساتيرها مع التمسك بكل ما هو ضامن 
لإستمرار المزايا من ممارسة السلطة بشكلها المتعفن فيما سمي بالإصلاحات الاقتصادية 
والسياسية» كما اقترن ذلك ببداية الغزل الحتشم مع الفاتنة إسرائيل في شكل مصافحات 
عفوية لمسؤوليها وترتيب لقاءات حفية» لأن القادة والرؤساء العرب فهموا الإشارات 
الأمريكية من النظام الدولي الجديد بالنسبة للمنطقة العربية يقوم على ركيزتين. إحداها 
اقتصادية تتمثل في فتح أسواقهم كمناطق لإنتاج الطاقة ولتسويق سلع الغرب و خير مثال 
على ذلك المنطقة الحرة بديي والركيزة الثانية سياسية أيديولوحية تتعلق بتحطيم الجاحز 
النفسي الثقاقي الذي يعيق اندماحهم مع دولة إسرائيل وذلك عبر تكسير الطابوهات الدينية 
بتشجيع المناوئين ها من رحال الفكر والآداب والسياسة بأسلوب القفزات الحريرية الناعمة 
منحهم جوائز عالمية مثل حائزة نوبل وبأسلوب أخحشن عن طريق وصفهم بالإرهاب والدول 
لل 

لكن عندما فتحت علب تسويق النظام الدولي الجديد .مناسبة حرب الخليج اكتشف 
الزبائن الوحه الحقيقي للسلعة الي اشتروها مغلفة قبل أن يروها أو يجربوها و أَمُم وصلوا قي 
بعض الحالات إلى نقطة اللارحوع نما جعلهم يصطدمون مع جماعات رافضة بقوة لمضمون 
النظام الدولي الجديد فدحلوا في دوامة الحروب الأمنية و مكافحة الإرهاب حي أصبحوا 
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حزءا من حطة لتنفيذ متطلبات النظام الدولي الجديد دون أن يشعروا بذلك وإنما سيقوا إليها 
كالثور الذي يساق إلى حلبة مصرعه. 

و هذا فإنه يجب التعرض للمضامين القانونية للنظام الدولي الجديد لأن كلمة " نظام " 
تشير إلى وحود نسق من المبادئ و قواعد الضبط الي تشكل مكوناته القانونية في إطار حدد 
و معروف طبقا لتفسير كلمة " نظام ' الي تنطوي على معان متعددة (عل1ys61ا0م)‏ 
يتوقف محتواها على سياق و ظروف توظيفها الذي هو في دراستنا حرب الخليج الثانية 
وما تولد عنها من مفاهيم مختلفة للمبادئ و القواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة 
حاصة » وهمذا فإن مبادئ وقواعد النظام الدولي الجديد ليست في حد ذاتما حديدة لكن 
الظروف الاستفنائية هي الي كيفت وضيفتها و مفهومها ليتلاءم مع المتغيرات الجديدة يي 
العلاقات الدولية الي إتسمت بتأكيد مبدأً " الاستشنائية الأمريكية" ( 10۸مsceئe (merican‏ 
ال ف كل مناسبة وموقف تؤكد أا استثناء عن بقية دول العام وكذلك التأكيد على 
"عالمية الحقوق" ( انهل sەل‏ isatio«nاuniversa)‏ الذي وضعت أمريكا نفسها .مو جبه 
كمصدر أساسي للحقوق والقيم أي ما تشكل مصدر العدالة و أن الأفراد ق إطار هذه 
المبادئ التفسيرية الجحديدة لقواعد القانون الدولي القديمة يجب أن يتحرروا من سيادة الدولة 
الوطنية الي ينتمون إليها و يعيشون على إقليمها و يستبدلون هذه السيادة .مبادئ الانتماء 
اإتسانية؟ فلذلك ري إعادة تسر ادى القائون الدرل غلى صو هدا امغر وشن فة 
يصبح للفرد حاية دولية عالمية تمكنه من اللجوء للمنظمات العالمية طالبا حهمايتها من دولته و 
يمكن تقدم حكام الدول للعدالة الدولية عن جرائم ارتكبوها في حق شعويم أو قي حق 
بعض الأفراد منهم مثل الأقليات وحقوق الإنسان أي معن آخر يجب تفسير المبادئ العامة 
للقانون الدولي مثل السيادة بأما مقيدة وليست مطلقة و أن هناك ميكانزمات جديدة 
وضعت لراقبة نمارسة سيادة الدولة وأن مبدأ عدم التدحل ق الشؤون الداحلية لم تصبح له 
تلك القدسية بل هو مقيد وحدد بإرادة المحتمع الدولي الذي له أن يقرر عبر ميكانزمات 
حديدة كذلك كيف يتدحل لحماية الأفراد من بطش الدولة الوطنية و كذلك فيما يتعلق 


- مارسيل ميرل: المرحع السابق» ص1 3. 
© - أ / جال مطر: "تداعيات أحداث الحادي عشر من سبعمير على النظام العا مي "ضمن أعمال ملتقى معهد البحوث 
والدراسات العربية لسنة 2002/2001 المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم» القاهرة 2002» ص 88. 
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بحماية الحجتمع الدولي نفسه من الأحطار والاعتداءات الي بمكن أن يتعرض ها عن طريق 
مبادئ مكافحة الإرهاب العا مي ولو أدى ذلك للتضحية بسيادات الدول واستقلاها ومن نثمة 
یصبح احتلال الدول ممكن و مشرو ع أيضا ما دام يندرج في هذا الإطار أي لحماية امجتمع 
الوك 

وأن من شأن إنجاز هذه المبادئ على أرض الواقع فإنه يجب تنشيط وبعث الروح من 
حديد ف المنظمات الدولية حيث تصبح الأمم المتحدة من آليات التفاعل قي النظام الدولي 
الجديد و لو بدون إصلاح هيكلها أو تعديل اليثاق الذي يحكمها فهذه مسائل بمكن ججاوزها 
مع الشرعية الدولية الجديدة ما دام أن العنوان هو التدحل باسم الحجتمع الدولي غير أن 
المقصود بتفعيل دور المنظمات الدولية لاسيما ججلس الأمن ليس بإعطائها جرعة من السيادة 
بل استعماها كأداة بي يد القوى العظمى و الإحهاز على ما بقي ها من سلطات 
واحتصاصات. 

كما تميزت القواعد القانونية للنظام الدولي الجديد بإعادة ترتيب وسائل حل المنازعات 
الدولية بتقهقر الوسائل السلمية إلى مراتب متأحرة وتقليم وسيلة استخدام القوة لفرض 
الشرعية الدولية» وهو ما سوف نتعرض له باحتصار في حدود تبيان الخصوصية والحديد قي 
هذه المبادئ القديعة كجزء من المنظومة القانونية للنظام الدولي الجديد الذي وإن كانت 
بر الب قد کت عد ان هناك جوانب أحرى مهمة هذا النظام لم تكشفها 
حرب الخليج قد تكون وحدت قبلها أو وحدت بعدها لكنها متعلقة عوضوعات أخحرى هذا 
النظام الأحطبوطي. 

هذا و سوف نتناول جحموعة المبادئ ق نوع من الثنائية كما أفرزته وقائع حرب الخليج 
الي نينت مارسة الدول المندخلة يها أها متناقضة مع هذه المبادئ لكن هذه الدول 
استطاعت أن تعطي لممارستها عن طريق تفسير المبادئ أما متكاملة و أن كل مبدأً منها قد 
يعد في بعض الحالات استشناءا على مبدإ آحر و ليس مناقض له ني الإطار العام للنظام الدولي 
اديك فد مدا التسو ت السلة لاا مرتبط باحترام مبدأً عدم اللجوء للقوة أو 
العكس عندما يفشل مبدأً التسوية السلمية للمنازعات فإن ذلك يبرر استخدام القوة لحل 


- أنظر في تفاصيل أكثر عن علاقة حرب الخليج الثانية بالنظام الدولي الجديد كتاب" مارسيل ميرل "» المرجع السابق» 
لاسيما في الصفحات 57 86 
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الزاع » و كذلك مبدأً عدم التدحل في الشؤون الداخحلية للدول مرتبط .مدأ المساواة قي 
السيادة عندما لا تكون هذه السيادة مطلقة و تحترم حقوق الإنسان و مذا فإن حاية حقوق 
الإنسان يقيد و يعد استشناءا على مبدأً عدم التدحل و مبداً المساواة قي السيادة . 

إن هذا المنهج الترابطي في التحليل نحده منصوصا عليه في قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة رقم 2625 المتعلق بتقنين مبادئ التعايش السلمي الذي نص على المبادئ الي تشكله 
في تفسيرها وتطبيقها تعد مرتبطة ببعضها البعض و أن كل مبدأ يجب أن يفسر على ضوء 
المبادئ الأحرى مع الاحتفاظ في نفس الوقت بذاتيته الأمر الذي أطلق عليه الأستاذ فائز أبحق 
التفسير الترابطي الذي يعن أن تفسير المبادئ المعروفة للقانون الدولي تتخلى عن تميزها 
الذاي و يصبح هما مفهوما حاصا في إطار النظام الدولي الجديد يختلف عن معناها ومفهومها 
ضمن النظام الدول التقليدي قي مرحلة التعايش السلمي قبل ماية الحرب الباردة فتفسير هذه 
المبادئ بصفة متصلة ومتداخحلة فيما بينها بصورة تجعلها كلا متجانسا بمثل الشق القانون 
للنظام الدولي الجديد وهو ما سنتناوله قي المطالب التالية: 


٤ 


المطلب الاول : تقييد سبادة الدول لصا اجب التدذ 
الرنساني : 

إن مبدأً المساواة في السيادة ظل لردهة من الزمن ثل حجر الزاوية ق النظام القانون 
الدولي» غير أن ذلك لم يكن إلا با لمعن القانون فقط قي مسائل شكلية لا تسمن ولا تغن من 
حوع مثل التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على توصيات ليس هما إلزامية أما 
المساواة الواقعية فهي مسألة تدحل في باب التمنيات سعت إلى تحقيقها بحموعة من الدول 
عن طريق المطالبة بنظام اقتصادي عالمي جديد الذي صدرت جحموعة من النصوص لتلبية هذا 
المسعى الطوباوي الأحلاقي ليس إلاء لكن ما مر حزء من الوقت حن نسي العام فكرة 
النظام الاقتصادي العا لمي الجديد وحاءت مرحلة حديدة انتكس فيها حي مبداً المساواة قي 
السيادة القانونية نحو تقييدها و جحعلها سيادة نسبية في حدود تضيق أحيانا إلى غاية التلاشي 
مثل ما وقع للعراق في إطار نظام العقوبات الاقتصادية و إنشاء مناطق الحظر الجوي شالا 
وحنوبا وإنشاء منطقة مازوعة السلاح في الجوار الحدودي مع الكويت الي ملت الميناء 


¢ - د / فائز أتحق: "تقنين مبادئ التعايش السلمي"» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982» ص234. 
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الوحيد الذي ينفذ منه لأعالي البحار ما جعل سيادته على هذه الأجزاء من إقليمه و سكانه 
فيه منعدمة» ثم تقييد سيادته ف منع امتلاكه كثير من الأسلحة ومطالبته بتحطيمها وكشف 
أسراره العسكرية . 

إن هذه القيود على السيادة العراقية يمكن أن تقبل في إطار مبدأً الدولة سيدة نفسها 
لكنها ليست حرة ف إتيان كل التصرفات بل هي محكومة بالقانون الداحلي والدولي حي 
تكون مارستها لسيادها تحوز الشرعية. 

إلا أن الوضعية الي حعل فيها العراق كدولة أن سیادته م تعد مقيدة فقط بل ما 
أصبحت خاضعة لسيادة خارحية وداخلية مناوءة» ذلك أنه ف الشمال العراقي نشأت سلطة 
حديدة ياتا الدستورية و التنفيذية والقضائية فيما يشبه الانفصال غير المعلن كما تم 
تنصيب نوع من سيادة الجتمع الدولي على الثروات الطبيعية للعراق لاسيما النفط في إطار 
العقوبات الاقتصادية ومنعه من التصرف في ثروته إلا عن طريق لحنة الأمم المتحدة 
للتعويضات كما سوف نبينه لاحقاء كما تم وضع المدشأة العسكرية العراقية تحت الرقابة 
بالصورة والصوت والزيارات غير المنتهية للجنة التفتيش عن الأسلحة وال وكالة الدولية للطاقة 
الذرية» وصولا للمرحلة الحالية بعد سقوط بغداد واحتلال الدولة العراقية واستمرار ذلك عن 
طريق تنصيب نظام موالي للقوة الحتلة كمحاولة لاستعادة السيادة المفقودة شكليا فقط أما 
من الناحية الموضوعية فإن العراق سيبقى فاقدا لسيادته وليس جرد مقيد السيادة فهو أشبه ما 
يكون تحت نظام الوصاية الي لا تعد محرد قيد على السيادة با معن القانون أي أن تكون 
حددة بالقانون بل تعد الوصاية انتهاكا و مساسا.عبداً السيادة من أساسه فتعدمه . 

لكن هل يجوز إستنتاج أن النظام الدولي الجديد من شأنه إلغاء سيادة الدول » فهذا 
بالتأكيد غير صحيح لان كثيرا من الدول حي الصغيرة و الفقيرة لم يصبها شيء نما أصاب 
العراق » لكن بالمقابل فإنه لا بمكن تعرية المساس بالسيادة العراقية من كل غطاء قانون لأا 
حاءت في شكل عقوبات تقرها مبادئ القانون الدول ٠وأن‏ كثيرا من دول العا أيدت 
الإحراءات المتخحذة ضد العراق وال أثرت على سيادته بصفة مباشرة . 


-د / علي إبراهيم: " الحقوق و الواحبات الدولية ق عالم متغير - المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديد"» دار النهضة 
العربية القاهرة» 1995 ص 45. 
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وهذا فإن الرأي عندنا أن السيادة في إطار النظام الدولي الجديد قد تم إعادة تكييفها لأا 
م تعد مطلقة بل نسبية وذلك بانتقاص بعض اجالات من مطلق الاخحتصاص الداحلي للدول 
لصالح الاحتصاص الدولي أي أن جزءا من العلاقات والموضوعات أصبحت غير مشمولة 
بسيادة الدول خحاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وذلك ليس فقط يي كيفية ممارسة 
الدولة والمساس يذه الحقوق بل أيضا فيما يتعلق بتحديد مضمون ومساحة هذه الحقوق في 
دساتيرها وقوانينها ال شرعت كثير من الدول إلى إعادة صياغتها .ما يتفق ومتطلبات النظام 
الدولي الحديد مثل التعديلات الي فرض على الدول إدحاها على قوانينها للأحوال الشخصية 
ووضعية المرأة والأسرة وكذلك قوانينها الجزائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وحقوق 
الدفاع وحرية المعتقد وغيرها من المسائل»ء وقد اقترن ذلك بالمطالبة بإنشاء هيئة جحديدة تابعة 
للأمم المتحدة ترعى هذا الجانب وتمشل سيادة احتمع الدولي هي ججحلس حقوق الإنسان الذي 
تكفل له حق الرقابة و التدحل في الشؤون الداحلية بل يكون له حي حق طلب استعمال 
القوة لفرض حاية هذه الحقوق . 

إن سيادة الدول هذا التفسير م تعد مانعة معن وحيدة لا توجحد سيادة فوقها بل 
أصبحت السيادة ثنائية وأن هناك سيادتان تتعايشان داحل الدولة الوحيدة سيادة الدولة 
وسيادة الحتمع الدولي» هذا فإن تفاعل مبادئ حقوق الإنسان مع مبدأً التدحل الإنساني مع 
مبدأ السيادة يشكلون وفقا للتفسير الترابطي مفهوم حديد بالا تكون سيادة الدولة مانعة 
ووحيدة بل سيادة متعايشة مع السيادة الدولية الجديدة الي نفذت للمجال الذي كان 
حفوظا للسيادة الداحلية عن طريق رقابة صارمة عليها خحاصة فيما يتعلق بحماية بحقوق 
الإنسان» وان جاوز سيادة الدول - الضعيفة طبعا - أصبح يتم باعتباره تعبيرا عن المسؤولية 
المجحماعية للنظام الدولي لإعادة ترتيب الأوضاع الدولية والإقليمية وفقا للمنظومة الجديدة الي 
تحكم العلاقات الدولية» رغم أن الإطار القانون للعلاقات الدولية بقي ثابتا من حيث 
القواعد القانونية ال هي نفسها لكن تفسيرها وتطبيقها هو الذي أنشأً آليات لتنفيذ 
السياسات الحديدة مثلما حدث في العراق» إذ م تحتج أي دولة على الاعتداء على سيادقا 
عندما حرقت الطائرات الحربية المنطقة من قواعدها في بريطانيا وصولا إلى بغداد» ولم 


ا مبارك السعداوى: " مصير مبدأً السيادة في ظل العولة - دراسة في القانون الدولي العام المعاصر"» دكتوراه دولة 
في القانون بكلية الحقوق حامعة عين شمس» القاهرة 2003» ص 471 
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تتمسك أي دولة بسيادما الإقليمية في عبور السفن الحربية المنطلقة مجاها البحري مخالفة 
لقواعد المرور البرئ بل أن بعض الدول استعملت أقاليمها البرية للهجومات ولم تحرك 
ساكناء وتم اعتبار هذا الخرق لسيادات الدول على أنه تعبير عن المسؤولية الجماعية للنظام 
الدولي. 

فالصورة القديعة انعكست عندما كانت السيادة الداحلية مطلقة ومانعة والسيادة 
الخارحية حكومة .عدأ المساواة الذي كان بمنع تدحل أي سيادة حارجية في السيادة الداحلية 
فأمكن بالمفهوم الجديد للسيادة أن يتم التدحل في الحال الحفوظ للسيادة الداحلية الي 
انشطرت بين جزء يخضع لسلطان الدولة قي إطار الشرعية وجزء يخضع لطلق سلطان اججتمع 
الدولي نمثلا قي أحكام القانون الدولي الي أصبحت نافذة داحل أقاليم الدول و لو قي حالات 
استثنائية بدأت تتسع يوما فيوما طبقا لقاعدة أكدها جحمع القانون الدولي منذ سنة 1954 
تتعلق بتحديد الحال المحفوظ لسيادة الدولة بأنه يرتبط بتطور القانون الدولى والتغيرات الى 
مک ٠‏ ۰ 

إن النظام الدولي الجديد يعتبر تطورا مهما في تنظيم الحتمع الدولي ما أتى به من تحديد 
وتضييق للمجال الحفوظ للدولة ما يعن انكماش مبداً السيادة“ والرأي عندنا أننا قي مر حلة 
وسطية بين السيادة المطلقة المانعة وإلغاء السيادة بصفة مطلقة تتمتثل في تفتيت السيادة إلى 
سيادتان سيادة داحلية مقيدة وسيادة حارحية مطلقة أو ما يعبر عنه بدأ تعدد أو ثنائية 
الnيlدlت Suzeraineté‏ . 

- إن تطور آحر يتعلق .مبدأً السياسة حاء تحت مبرر حماية حقوق الإنسان ومتطلبات 
النظام الدولي الجديد استعمل ليس لتقييد سيادة الدول وتقليص جال الاحتصاص الداحلي 
امحفوظ لسيادة الدولة مقابل توسيع الحال المتاح للسيادة الدولية للمجتمع الدولي فقط» بل 
اتخذ مبرراً للتدحل الدولي .معي أن السيادة الدولية للمجتمع الدولي م تبق في إطار الرقابة› 
بل اتخذت شكل سلوك إيجابي بالج ركة والقيام بأعمال داخحل إقليم الدولة كتنصيب ممثلين 
للمجتمع الدولي في بحالات ختلفة للقيام بنشاطات موازية للدشاط الذي تمارسه الدولة مثل 


و " العولة و سيادة الدول "» حاضرة ألقيت .مقر الجمعية المصرية للقانون الدولي خلال شهر 
فيفري 2001 في إطار الموسم العلمي للجمعية» مطبوعة على ورق عادي» ص 4. 

2 

- د / حاسم محمد زكريا: المرحع السابق» ص 452. 
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التدحل كطرف حل التراعات والصراعات الي تحرى داحل الدولة ذات السيادة والمستقلة 
كمراقبة الانتخابات وتوحيه العدالة إلى درحة الضغط عليها بشأن بعض الفغات والأشخاص 
ذوى العضوة لدى الدولة راعية النظام الدولي الجديد لتتم تبرئتهم نما يوحه هم من تم أو 
لإطلاق سراحهم بعد الحكم عليهم وإدانتهم وكذلك بدعوى تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية مثل الحالة العراقية ال تمسكت فيها أمريكا لتبرير عدوانا بسب عدم احترام العراق 
قرار بحلس الأمن رقم 1441 وتراحي الحتمع الدولي ني إرغامه على ذلك وهكذا أصبح 
التدحل الدولي آلية من آليات الحد من سيادة الدول لفرض قواعد ومتطلبات النظام الدولي 
الجديد. 

إن مبداً التدحل أصبح هو التفسير الجديد لمبدأ عدم التدحل في شؤون الدولة الداحليية 
الوارد .ميغاق الأمم المتحدة أو أصبح استفناءا يستند إلى قواعد القانون الدولي حسب تطوره 
العاصر في حالات لم تعد تعتبر من المسائل الداخلية البحتة كالالتزام بحل المنازعات الدولية 
واحلية بالطرق السلمية والترامات الدول الاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عنها من حقوق 
طا لمضمون المادتين 55 و 56 من ميثاق الأمم ا 

إن هذا التفسير الجديد لبد عدم التدحل في الشؤون الداخلية للدولة يعتمد على ما ورد 
في المادة 7/2 من الميثاق الي تنص"... على أن هذا المبدأ ( أي مبدأً عدم التدحل ) لا يل 
بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع" فالتوسع في الاستشناء الذي جاء في عجز 
المادة 2 هو الذي أصبح القاعدة العامة والمبدأ وأصبح الأصل أي " عدم التدحل " ييشكل 
الاستثناء. 

إن الط الفاصل بين نطاق الحال المحفوظ لسيادة الدولة وبين الشأن الدولي أصبح حطا 
اکر ا ع دی جد رق کل عر ب ا ی 
الحتمعات الوطنية وامحتمع الدولي» وأن نمارسات الدولة العظمى في العام أمريكا ومن تبعها 
منذ إعلاما بداية النظام الدولي الحديد تظهر تقلص نطاق الاحتصاص الداخلي للدول عن 


طريق ذريعة التدحل لاعتبارات إنسانية بصفة حاصة أو تحت مسمى الدولة الي ترعى 


ر - أحمد صدقى الدحان: " قراءة للقرارات الأمية شأن اجتياح العراق للكويت ضمن أعمال الندوة الي نظمتها الأكادعية 
الملكية المغربية - المرجحع السابق ص 127 . 
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الإرهاب الدولي أو ما تمدد مصال ايحتمع الدولي أي الدولة المارقة حسب التعبير الأمريكي 
O SF a E N EAE EE ES‏ 

وقد مارست هذا التفسير الجديد لمبدأً حق التدحل أو واحب التدحل قي بعض الحالات 
البعثات الدبلوماسية الأمريكية حن اقترن حبر استقبال سفراء أمريكا لدى حارحيات الدول 
الحتلفة .معن توجيه السفير الأمريكي لتلك الدولة مدونة سلوك معين بصدد مسائل تدحل 
قي صميم احتصاصها المحفوظ لسيادها الداخلية . 

وأصبحت تصريحات هؤلاء السفراء والمحاضرات الي ينظموما أو اللقاءات السياسية مع 
الأحزاب وايحتمع المدن قي مختلف الدول تترحم مباشرة إلى برامج عمل للدول»ء ولم يعد 
بر ذلك رة هدا ارك الات الد لر ماسية لفون اة لرل وخرت لهات 
فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. 

إن أمريكا بالحالة الاستشنائية الي تتمتع بها من إعفائها تطبيق قواعد القانون الدول 
الإنساني على جنودها واستشناءها من تطبيق اتفاقية كيوتو لحماية طبقة الأوزون فما تعتبر 
نفسها صاحبة حق امتياز ني إطار النظام الدول الحديد. 

إن الأمثلة على تدحل الدبلوماسيين الأمريكان ف شؤون الدول الي تستضيفهم كثيرة 
فمن ذلك ما حصل في بور ندى سنة 1995 عندما اتصل السفير الأمريكي بالثوار ق هذا 
البلدء وانتقاد السفير الأمريكي غاا يوم 2003/11/16 الأحزاب السياسية الباكستانية و 
على ذلك حظرها الدولة الباكستانية» وانتقاد السفير الأمريكي لدى تركيا في فبراير 2003 
رفض البرلمان الت ر كي إرسال قوات تركية للعراق لمساندة العدوان الأمريكي عليه» ومن ذلك 
أيضا المحاضرة الي ألقاها السفير الأمريكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وندد فيها بالصحافة 
الملصرية المناوئة لسياسة بلاده وما قام به السفير الأمريكي في لبنان من انتقال إلى منطققة 
الحدود الحنوبية مع إسرائيل قي تحد لسياسة حزب الله ومناداته من هذا المكان ضرورة تحريده 
من السلاح وسيطرة الجيش اللبناني على الحنوب بدل حزب الله وهى السياسة الي تترجمها 
اليوم القوى السياسية في لبنان على ارض الواقع. 
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- إن سلوك الدبلوماسيين الأمريكان بهذا الشكل لم يكن مكنا أن يقع لولا اعتبارات 
القوة الي تمارسها أمريكا في فرض قواعد حديدة في القانون الدولي قائمة على مبداً التدحل 
ال الا عة ره ف ارقت فد اة عار درل ديد ودع إل ري 
صرح القانون الدول ما يتلاءم مع مصاح مريكا. 

فالتفسيرات الأمريكية العملية لمبداً التدحل باسم الشرعية الدولية من حلال قرارات 
بجحلس الأمن نحد مثاهها ف موقف السفير الأمريكي قي لبنان الذي لم يبق جرد زيارة لحنوب 
لبنان والمطالبة بسحب سلاح المقاومة بل تمت صياغته ق القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 
1 الذي تضمن إلزام القوات السورية الخروج من لبنان وضرورة تعيين حدودها معه 
وإقامة علاقات دبلوماسية متبادلة بعد حروج سوريا من لبنان وفرض نزع سلاح لمقاومة 
عوجحب القرار الأنمي. 

وهذا فإن الحاحة ملحة لوضع ضوابط صارمة لاستخدام هذا المبدأً ولترشيد الشرعية 
الدولية ببدء التفكير قي طرق وإحراءات تُحد من التفسير الأمريكي المتطرف لبد التدحل 
ولعدم إطلاق يد أمريكا ف كل أنحاء العام وذلك بدمج مفهوم الإقليمية في إطار النظضام 
الدرل ادد 6هن هان الط فيم اريه ائه عل العدل والجارة والان 
لمتبادل والاستقرار أن يؤحر الدور الأمريكي إلى مراتب تالية ونتحنب قي كثير من الحالات 
الحلول القمعية باستعمال القوة لحل المنازعات وأن من شأن تأسيس الشرعية الدولية قي 
سياق الحق التاريخي وليس قي سياق التغييرات بالقوة فسوف يصل الحتمع الدولي إلى إقاممة 
نظام دولي جديد مستتب" وليس إلى نظام دولي جحديد يضعف ويهمش الأطراف ويقوى 
الم ركز نما يجعل العام أكثر اضطراباً ولنا في واقع العراق ما بعد الاحتلال وتنصيب هيشات 
دستورية من برلان وحكومة فى ظل الاحتلال وما يرافق ذلك من اضطراب وفوضى وتقتيل 
جماعي إلا نتيجة للتدحل الدولي لأسباب إنسانية لحماية الأكراد قي الشمال .موحب الققرار 


- د / عبد الله الاشعل: "حوليات القضايا العربية "» المرجع السابق» ص20-15. 

^ - أمين هويدي: " النظام العا لمي احديد "» أسبوعية الأهرام» القاهيرة» 1991/10/10. 

- من وحهة النظر هذه أيضا ما قال به العميد حورج فيدال ۷1٤1‏ ۵0۲8ع ضمن مداخلته تعقيبا على حاضرات ملتقى 
الأكاديية الملكية المغربية تحت عنوان " هل يعطى حت التداحل شرعية جديدة للإستعمار"؟ إذ يرى أن التجربة الأوروبية كنظام 
إقليمي أحازت التدحل الذي يحسن استعمال مصطلح بديل له وهو " معاطجة" القضايا الأوروبية عن طريق بحنة السوق 
الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان » المرجحع السابق » ص 183-182. 


-180- 


رقم 688 المؤرخ في 1991/04/05 على أساس المساعدة الإنسانية الي أصبحت تشكل قيدا 
على الاحتصاص الداخلي للعراق آنذاك “وإنشاء منطقة حضر جوى في الحنوب بموحب 
قرار بجحلس الأمن المؤرخ ق 1992/08/26 لكن الحقيقة تخفى شيعا آحر بدأت تظهر نتائجه 
وهو منطق تقسيم العراق . 

فمبداً التدحل استغل كغطاء لتبرير إضعاف المنطقة ولم يستعمل مطلقاً لصا النطقة 
,فمثلا هل أن أمريكا رغم استعماهها المفرط لبدأً التدحل نم يكن بوسعها حعل مبداً التدحل 
دعقراطيا معن الضغط على النظام تي العراق لتنظيم انتخابات حرة وديقراطية تحت إشراف 
دولي للأسف لم يكن ذلك في برنامج الولايات المتحدة الأمريكية أبدا ولا ف برنامج الأمم 
لمتحدة » بل كانت تراهن على انقلاب عسكري يطيح بصدام حسين ليخلفه ديكتاتورا 
E STE‏ 

أن تحنيب مناطق العام من التطبيقات الأمريكية لحق التدحل وإدماج النظم الإقليمية 
لممارسته يحقق الهدف منه لان النظم الإقليمية تستطيع أن تلاءم وتوازن بين حقوق الإنسان 
وحهمايتها وسيادة الدولة وصيانتها فيأق التدحل مقبولا ولا يعبر عن احتلال موازين الققوى 
بل يندرج ضمن تحقيق استقرار المنطقة الي يتم فيها ولا يعكس الصراع الدولي في تلمك 
المنطقة كما حدث قي العراق كما هو شائع لدى كل التتبعين للشأن الدولي وهذا لا يعي 
أن تكون الشرعية الدولية بعيد ة عن هذه الحالات ولا حن القوة العظمى فهمذه الأحيرة 
يبقى هما دورها الفاعل قي التدعيم المالي والمادي والتوجيه العام دون التدحل بصورة مباشرة 
إلى حد التورط فالمظلة الدولية لا يتم استبعادها ولنا ف المثال السوداني بشأن التدحل قي 
منطقة دارفور مثلا ناححا للتدحل الإنساني الإقليمي عن طريق الإتحاد الإفريقي وبعسض 
الدول ذات الثقل في المنطقة مثل ليبيا ونيجيريا والجزائر ومصر حيث كان التدحل الإنسان 
بواسطة الإتحاد الإفريقي تحت الرقابة القريبة للأمم المتحدة والولايات المتحدة والتلويح 
بتحويل القوات الإفريقية إلى قوات أمية في إطار الفصل السابع من الميثاق أو تطعيم القوات 
الإفريقية بقوات أمية بسيطة لللإشراف العام قد يكون مقبولا حن ولو أن الحكومة السودانية 


¢ - د/ مصطفى سلامة حسن" المظاهر القانونية الجديدة لتقييد الاحتصاص الداحلي للدول المساعدة الإنسانية للعراق"» جلة 

الحقوق» حامعة الاسكندرية عدد 4 ج 1ء 1991ء ص 361. 

Fawaz .Traboulsi "ingerence Humanitaire ou logique de demembrement — 
"in le Monde diplomatique No. 462 Septembre 1992 P: 22. 
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بقت ترفض ذلك إلى غاية ماية سنة 2006 تم قبلت بمذه الصيغة حلال شهر سبتمير 2007 
قبل مؤتمر طرابلس الذي انعقد تحت اشراف الأمين العام للامم المتحدة " بان كيمون". 

أن مبدأً التدحل الإنسان لا حب رفضه بصفة مطلقة فهو يعد من المبادئ القديمة 
للقانون الدولي قال به كثير من الفقهاء القدماء مثل "غروتيوس وفاتيل وويستليك" الذين 
قالوا بأنه يكون نافذا من الوجهة القانونية حين تعامل دولة ما شعبها بطريقة " تنكر عليية 
O E‏ 

وأن بعض حالات التدحل القديمة نسبيا أسست عليه مثل تدحل روسيا قي تركيا سنة 
7 ححماية البلغاريين والولايات المتحدة ف كوبا س1898 أو التدحل الفرنسي بي سوريا 
سنة 1860 على أساس تمثيل فرنسا للمجتمع الدولي آنذاك . 

ومن الفقهاء المعاصرين الذين يؤيدون المبداأً الأستاذ ماريو بيتان 1)ة))8 0ذ٣]ةN‏ ووزير 
الخارجية الفرنسي الحالي 'برنار کوشنیر "Bernard Kouchner‏ اللذان طلقا عليه مہا ' 
واج llتدحJ" Le Devoir D’ingerence‏ ® الؤسش غلل أل ق الإاسانة بتي 
على حق الدول وأنة للتحفيف من حدته وعدم إظهاره على أنه مناقض لبدأ عدم التدخحل 
المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة فإن ماريو بيتاتى أدرحه ضمن " واحب المساعدة 
الإإنسانية (@ 1e devoir d assistance‏ حي یکون ا من الضمير العالمي وينقذ بيسر 
للقانون الدول في شكل حق أو مبدأً قانون ناقشته الجحمعية العامة للأمم المتتحدة في 08/ 
2 188 وأصدرت به قرارها رقم 131/45 بالعنوان الأحير وتم التأكيد عليية قي قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41/ 100 بتاريخ 1990/12/14 لأجحل إنشاء قوات 
طوارئ إنسانية لتيسير الوصول إلى الضحايا . 

غير أن المبدأً حف بريقة وذهبت المالة ال أكسبها من خلال الأهداف اللظرب الى 


توخحاها واضعوه ذلك أن ممارسته في عدة قضايا ابتدءا من قضية البوسنة والهرسة وكوسوفو 


¢ - د/ عبد الكريم علوان: " التدحل لاعتبارات إنسانية- دراسة في قرار مجلس الأمن رقم 688" جلة الحقوق جامعة الكويت 
المجلدد الأول »عدد 2 جويلية 2004» ص 316. 


% - Marrio bettati et Bernard kouchner " le devoir d’ingérence d’enoel, paris 
1987 p :10 
Mario Bettati "l’ action Humanitaire : :ingérence ou assistance ? In/ colloque 


international organise par 1’ académie royale marocaine -rabat 1991. p: 41 
Voir aussi/rené jean dupy « de I’ interdiction de I’ innutrition, op cit, p : 141-146. 
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وبصفة أكثر فى حرب الغليج الثانية كشفت أن استعمال المبدأً ليس بريشا من المسائل 
السياسية وأن التوسع في شرعية تدحل بعض الدول كأمريكا في مناطق من العام كمنطقة 
الخليج تحت غطاء إنشاء نظام دول حديد الذي تخول فيه هذه الدول الحق لنفسها في إقراره 
في الواقع عن طريق فرض وجودها على مسرح العلاقات الدولية وتدخلها في كل كبيرة 
وصغيرة بشكل يرجع العام إلى عهد الإمبراطوريات الكبرى وعهد الاستعمار وعقتضى 
شرعية حديدة اكتسبتها دولة مفردة لتفردها بالقوة العالمية بسبب انتصارها قى حرب غير 
متكافئة .منطقة حساسة من العام فذلك مظهر من مظاهر التوسع قي حق التدحل الدولي 
الذي حلب للمبدأ أعداء كثيرون ليس على المستوى الشعى وما نلاحظه من مظاهرات 
فارهة دد د االات غو ار رة ا دال عك جر رخال الکو و الدب 
ea IS NEDSS NENE N O‏ 
مستندين إلى قرارات هامة صدرت عن الجحمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الخصوص مشل 
التوصية رقم 202131 بتاريخ 1965/12/12 المتعلقة بعدم قبول التدخل في الشؤون 
الداحلية للدولة وحاية استقلاها وسيادقا وكذالك ق التوصية رقم 2512625 بتاريخ 
4 المتعلقة " بإعلان المبادئ السبعة للقانون الدولي الخاصة العلاقات الودية 
والتعاون بين الدول .مناسبة احتفاء المنظمة الدولية بذ كرى إنشاءها الخامسة والعشرون. 

كما أن مبداً عدم التدحل معترف به في مواثيق كل المنظمات الإقليمية كمنظمة الدول 
الأمريكية وحامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية - الاتحاد الإفريقي حالياً - 
واعتمد ق المؤتمرات الأفرو آسيوية ابتداء من باندوبخ وخلال كل مؤتمرات قمة عدم 
الاخياز. 

وأن المحكمة الدائمة للعدل الدولي ضمنت حكمها ف قضية "اللوتس وuااه1‏ " المؤرخ قي 
19277 بأنه " يمنع على كل الدول ممارسة أي من أعمال القوة قي أقاليم الدول 
الأحرى ما عدى ف حالة وحود قاعدة عالفة ترحص بذلك" وأن محكمة العدل الدولية في 
قضية مضيق "كورفور" أقرت حق الدول المستقلة في فرض احترام السيادة الإقليمية الي تعتبر 
من الأسس الي تقوم عليها العلاقات الدولية وأن رئيس محكمة العدل الدولية الأستاذ "حيل 


^ -د/ عماد جاد :" التدحل الدولي بين الإعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية"» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
لجريدة الأهرام القاهرة 2000 ص 39. 
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دیفان Badev a٤‏ esاسز‏ " قال بأنه "يشكل تدخلا وبالنتيجة حرق للقانون الدولي كل 
عمل تمارسه أي دولة بواسطة مثليها الدبلوماسين أو بواسطة قواتهما المسلحة أو بأي وسيلة 
عنف أحرى نستهدف فرض إرادتما على أي دولة وبصفة عامة كل تدحل مباشر أو غير 
E TTI‏ 

ا ر کے الل ا اق ل ا شان :ن 
مبدأ التدحل يثير كثير من الإشكاليات نما يجعله مفهوم غير دقيق ولم يجحدد بعد 
معناه القانون ذلك أنه على مستوى المصطلح يكتنفه الغموض خاصة ف اللغة الفرنسية 
إذ تستعمل مصطلحات متعددة للدلالة علية مما يؤدى إلى تعدد الفاهيم وتعدد 
التفسيرات بينما اللغة القانونية تتمز بالضبط والدقة فنجحد من بين ال صطلحات 
المستعملة ngérence intervention interference‏ والأحطر من ذلك وصفة " بالحق 
Dr‏ " وبالواجب ODevoirs‏ وأن ذلك یطرح إشکالات تتعلق بتحديد من هو صاحب 
ا لحتق قي التدحل هل هي المنظمات غير الحكومة أو الدول أو المنظمات الدولية أو الإقليمية؟. 

وهناك وإشكال آحر يتعلق بتحديد من المستفيد من واحب التدحل أي الذي يتم 
التدحل لصالحه هل هي امحموعات البشرية » كالأقليات أو حزء من شعب أو كل الشعب قي 
دز م ا ي ا ماد الو ل من ا قاد ي ها ا اح خو كانت الد 
قي وضعية سيغة نتيجة عوامل طبيعية أو غيره وأن لا يستفيد منه إلا الإنسان مباشرة. 

فهذا المنطق يتجافى مع مقتضيات العدل لأن الدولة بالنهاية عندما تطلب حقها قي 
واحب التدحل يكون ذلك باسم الأشخاص الذين تمثلهم» نما يجعل المبدأ بمذا المفهوم موجه 
ضد الدول ويمارس كنوع من الضغط على بعض الدول الي لا تساير أهداف ومصاح الدول 
الکبری : 

إضافة لذلك فان المبدأ يشكو من عدم تحديد كذلك قي أسباب التدحل رغم أنة يقترن 
دائما بصفة "الإنسانية " ١إنهانسهص 8u‏ " إلا إن بعض التفسيرات المتطرفة تجحعله لغزا وقنبلة 


‘D- jules Basdevant « dictiomaine de le terminologie du droit international pans 
sirey 1960 p348 
 - mchaned bedjaoui a la porteé incertaine du concept nouveau de denoir 


d’ingérence dans un mande trauble : qualques intreragtion « A cadenie royale 
maracaine , op cit, p 58-65. 
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فقد استعمل لتغير النظام السياسي في بعض الحالات وأن أمريكا كانت تصرح دائما قبل 
تدخلها في العراق أما تريد الإطاحة بالنظام السياسي وحزب البعث» وفي حالات أحرى فإن 
أهداف اللجوء للمبدأ تبقى غامضة وتترك للواقع الذي يحددها » أو الشروط الحلية » وههذا 
SE MD SEE EEE al EEA‏ 

أن القدعل. بالشكل الد رایتاه ن خرب الخليج الثانية والثالنة طرح إشكالاً يتعلسق 
بتحديد وسائل التدحل المستعملة ذلك أن دول التحالف وخاصة أمريكا استعملت الققوة 
المفرطة ال أصابت السكان المدنين بأضرار حسيمة كيفت على أا تشكل جرائم دولية 
NNE UA E A E NE‏ 
وغيرها ما مكن الملاحظين القول جاوز التدحل للأهداف الإنسانية المعلنة إلى تحطيم دولة 
بأكملها حكاما وحكومين ون الفهوم الحقيقي لق أو وابخب التدخل على ضوء التحارب 
الحديثة في حرب الخليج أحيت من حديد الترعة الاستعمارية والتدحل الانفرادي قي العالم 
من طرف الميمنة الاقتصادية والعسكرية والتمكين للرأسمالية» تكلم هي حوانب حق التدحل 
الذي يقوم على القوة ولا يحمل أي مشروع إنساني كما يظهر من عنوانه في إطار النظام 
الول EE‏ 

أف مدا ادا الد ناعو له الدرل:الكر ئ وعاصة مركا لس لای تاش ق 
القانون الدولي العام المعاصر وأنه إذا ما قورن بعكسه وهو مبدأ عدم التدحل فأنه رغم 
اللمارسة الي تمت قي الواقع من خلال حرب الخليج الثانية والثالثة على آما تقوم على مبداً 
التدحل فإن ذلك لم يكتسب العناصر الجوهرية لتشكيل مبدأً قانون» ولكن إذا كانت هذه 
ادت الما ۷ ك دا او ا خد فن دة اتار سات كات عة ابه 
من ضغط الواقع على القانون أي بصورة أحرى هي قاعدة قانونية في طور التكوين تفرضها 
قوة الواقع ونبل المدف والدور الذي يراد ها لكن الواقع يكذبه ومذا فان دور هذه القاعدة 
الواقعية في المرحلة الراهنة أا تعكس الرغبة في تخفيف حدة مبدأً عدم التدحل قي الشؤون 


‘D - Djiena wembou michel -cyr, op cit , p : 571- 586 
^ Roger Garaudy "le droit d’ingerence et nouvel ordre intemationl" In/ colloque 
de 1’ acadenie royale marocaine, op, cit, p : 93 . 
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الداحلية للدول ولم تعد مبداً قانونيا بعد. بل تندرج ضمن قواعد ما يحب أن يكون عليية 
القانون لصو ×16 في إطار النظام الدولي الجحديد“. 

أن هذا المبدأً المزعوم لم ندمج بعد ف القانون الدولي وإنما هو جرد تفسير للمادة 7/2 من 
الميثاق مارسته القوى العظمى في حرب الخليج بصفة منافية للشرعية الدولية وأنه لذلك يعبر 
عن محاولة لإحياء العقيدة المستوحاة من الاستعمار وهى التدحل الإنساني ذلك أن حركة 
الاستعمار قامت على أساس تطوير الأقاليم المستعمرة والرقى شعوجا نحو التطوير والرفاهية 
هذه العقيدة ال مازالت لحد الآن تشكل مرجعية الاتحاهات السياسية اليمنية خحاصة لدى 
الغرب وأن خير مثال على ذلك القانون الفرنسي 02/23/ 2003 الذي تضمنت المادة 4 منه 
وحوب تضمن البرامج الدراسية الفرنسية لكافة الأطوار مزايا استعمار فرنسا لأقاليم ما وراء 
البحار فمن لا يقول أن النظام الدولي الجديد ليس إلا إستعمارا حديدا ومذا يحب التمعن 
والوقوف بكل حزم على التفسيرات الي يقوم بها دعاته لمبادئ القانون الدولي العام على أَما 
تشكل قواعد حديدة حاءت لخدمة الفرد والانسانية مع أن الواقع يۇ كد عكس ذلك تماما ما 
يتعين رفض مبدأً حق أو واحب التدحل كمبدأ حديد أو تفسير حديد للمبدا القدبم عدم 
لا 

كما يطرح التساؤل عن مفهوم القانون في ظل النظام الدولي الجديد هل أصبح هو ذلك 
القانون الذي يعطى الحق للدولة القادرة على ممارسة مثل ما قامت به الولايات المتحدة 
الأمريكية أساسا وبالتبعية بعض دول التحالف بحيث يتم في إطاره ترتيب ممارسة هذه 
القواعد والمبادئ الجديدة وفق قدرة الدول ووزما في الجال الدولي بغض النظر عن تحقيق 
مقتضيات العدالة أم لا ال هي صفة ملازمة للقواعد القانونية ومن هذه الصفة تستمد قوما 
وإلزامتها حي تكون قواعد عامة ومحردة ودائمة التطبيق» أما إن كانت القاعدة القانونية 
تقوم على قوة الدولة كما هو الشأن في تقييد سيادة الدول والتدخحل الإنسانن كما تعرضنا 


‘D -Essombe Edimo Joseph « Le Droit D’ingérence Humanitaire : une effectivite 
en mouvement " in / revue africaine de droit international et compare, publieé par 


la société africaine de droit international et compare, N° 3 tomes 5, 1993 hertford 
p : 497-499. 

 -Abdlehamid El- Ouali "Le droit D’ingérence :une Idée inacceptable Par Le 
Droit international" In/ Colloque de l1’ académie Royale Marocaine Op, cit P: 73- 
88 . 
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إليها فأن هذه القواعد الجديدة تنفى عنها صفة القاعدة القانونية ولا نكون أمام قانون دولي 
حديد بل أمام فوضى حديدة للقواعد القانونية الدولية الي أطلق عليها أمريكيا مصطلح 
"الفوضى الخلاقة . 

المطلب التاني: اختلال توازن أولوية | ء للوسائل السلمية 


& 


لصالح أولوية اللجوء للحرب باسح المجتمع الدولي: 

إن الحرب الباردة بين القطبين كانت برداً وسلاماً على العام كله وعلى دول العام 
الثالث خحاصة الي استفادت من ذلك على الأقل لنيل استقلاها لكن انتهاء هذه الحرب 
الباردة حر على العام حرباً ساحنة في عدة مناطق منه وحاصة في منطقة الخليج نظرا لأهميتها 
الإإستراتيجية بالنسبة للقوة العظمى للأسباب الي شرحنها في الفصل الأول من هذه 
الأطروحة. 

دسجت الروت الا كو اغفا هن الوياة الأول لل الار عات الد رة 
وتدحرحت الوسائل السلمية إلى مرتبة تالية فأصبحنا نقراً ميثاق الأمم المحدة مقلوبا حي 
ينطبق على واقع العلاقات الدولية فما كان قاعدة استثنائية أو تفصيلا أصبح هو المبداً 
الأصلي والقاعدة الأساسية وما كان ثانيا أصبح أولا وهكذا أصبحت قواعد القانون الدولي 
تساير المصال المتحكمة في العالم. 

ا 0 ا 
النظام الدولي كان الاججاه نحو التخحفيف من اللجوء للقوة كوسيلة للتعامل الدولي ومعالمجحة 
آثار الحرب دون الوصول إلى قاعدة تحرم الحرب لحل المنازعات وهكذا بدأت تظهر بعض 
الأحكام لتقليم خالب وأظافر الحرب ونمذيبها للحد من آثارها الضارة وق هذا الإطار 
تندر ج معاهدات لاهاي لسنة 1907 وأحكام عهد عصبة الأمم الي تناولت الحرب ف المادة 
2 بوضع بعض القيود على حق الدول اللجوء للحرب كوسيلة لفض المنازعات الدولية أول 
هذه القيود هو ضرورة عرض التزاع على التحكيم أو الحكمة الدائمة للعدل الدولية أو على 
جحلس العصبة والقيد الثاي هو وحوب مضى ثلاثة أشهر على صدور قرار التحكيم أو 
حكم امحكمة أو قرار احلس» حن يجوز إعلان حالة الحرب» فهذه الإحراءات وإن كانت لا 
تحرم الحرب إلا اما لا تخلو من فائدة بضرورة إطلاع الحتمع الدولي ومساهته في حله على 
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الأقل بإعطاء وجهة نظر القانون الدولي في الراع وتصورات حله في شكل قرار تحكيم أو 
قرار بجلس العصبة أو حكم المحكمة الذي يكون TNL‏ والوساطات كما يعتبر 
ذلك من قبيل إقامة الحجة على الدولة الرافضة لمضمون القرار أو الجحكم لاعتبار المبادرة 
بالحرب من هذا E E E I TE‏ 
تصنيف الحرب على ما مشروعة أو غير مشروعة طبقا للمواد 10 فققرة 1 والمادة 12 
الفقرتان 1و2 والمادة 15 فقرة 7 والمادة 17 فقرة1من عهد عصبة الأمم الذي لأول مرة يفرق 
بين الحرب المتفقة مع الشرعية وتلك الي يكن اعتبارها عدوانا. 

أما ميثاق بريان كيلوج لسنة 1928 فإنه في مادته الأولى قرر استنكار اللجوء للحرب 
لحل الخلافات الدولية ونبذ هذا الأسلوب في سياستها واكتفى بمذا الحد مما يعن أنه لا يعتبر 
الحرب مهما كانت الظروف الي دعت إليها أن وسيلة مشروعة لتسوية الخلافات» فيعتبر 
ذلك تطورا بالنظر لعهد العصبة فميثاق بريان كيلوج لم يقر شرعية الحرب ما يعن ضمنيا 
وبصفة غير مباشرة أنه يعتبرها حرمة . 

أما ميثاق الأمم المتحدة فانه بالمادة 2 فقرة 4 منع على الأعضاء استخدام القوة فعليا بل 
تعدى ذلك إلى امتناع الدول الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة في علاقاتمم الدولية ضد 
سلامة الأراضي واستغلال الدول الأحرى» ليس الجحديد في ميثاق الأمم المتحدة منع التهديد 
باستعمال القوة فقط بل أن الميثاق م يفرق ف التهديد أو الاستعمال الفعلي للققوة بين 
حالات الاستعمال المشروعة أو غير المشروعة ولم يربط ذلك بالأسباب المادية والمعنوية» 
فالمنع والحظر قائم بذاته حي قي حالة فشل الوسائل السلمية لحل الخلافات الدولية لان النص 
على منع استعمال أو التهديد بالقوة جاء بالفقرة 4 من المادة 2 الي فقرهًا الثالثة تنص على 
حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية فالترتيب يفيد أن منع استعمال القوة أو التهديد ها لا 
يجوز حي ولو فشلت الحلول الي تضمنتها الفقرة السابقة عليها وإدراج هذا الححكم في 
ENA EONS A‏ 


¢ - د / محمد المزاط " الحرب الأمريكية - البريطانية على العراق والشرعية الدولية ضمن سلسة كتب المستقبل العربي رقم 
2بعنوان احتلال العراق - الأهداف النتائج المستقبل " مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ماى2004 .ص 23. 
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إن استعمال القوة أو التهديد ما لا يكون مقبولا إلا إذا حاء متفقاً مع مقاصد الأمم 
المتحدة وهى حفظ السلم والأمن الدوليين فهنا يصبح استعمال ا ا ا 
يؤسس على المادة 51 من الميثاق أو على الفصل السابع منه . 

أن المادة 2فقرة 4 لم تستعمل مصطلح الحرب أو نعت القوة بأن تكون مسلحة بل جاء 
مصطلح القوة عاماً وشاملاً وهذا يدحل في مضمون المنع القوة المادية اللسلحة والقوة 
الاقتصادية والضغوط السياسية الي تؤدى حتما إلى استعمال القوة المسلحة كاقتناء كميات 
ونوعيات من السلاح وتدريب عدد كبير من الجنود وبناء ثكنات كثيرة مقابل الدولة 
الجاورة في منطقة الحدود بشكل يخل بالتوازن المطلوب في هذا الإطار فالنص جاء عامما 
BS A EEE as‏ 

هذا وأن الميثاق وضع ضمانات تحول واقعيا من لحوء الدول فرادى لاستعمال القوة أو 
التهديد ما وذلك بإيجاده بعض الضمانات عن طريق التدابير اللازمة لمواحهة انتهاك المبداًء إذ 
في هذه الحالات تتحرك الميكانزمات الحولة مجلس الآمن طبقاً للمادة 24 لحفظ السلم والأمن 
e‏ والمادة 39 الي تخول مجلس الأمن وحده تكييف الوقائع على أما قمدد السلم 
والأمن الدوليين أم لاء نما يجعلها عدوانا يحب صده واتخاذ التدابير الواردة ف المواد 41ر 42. 
أي أن الميثاق نم يكن طوباويا ق منع اللحوء للقوة أو التهديد بها كهدف للمجتمع الدولي 
بل وضع افتراض حرق هذا الالتزام ت باب لار دا وهذا يرك الأمر بيك الدول 
منفردة للرد على ذلك بل احتص بتقدير مدى حطورة استعمال القوة من دولة أو أحرى 
مجلس الأمن الذي له سلطة تقدير دقيقة ومضبوطة لقرير مدى المساس بالسلم والأممن 
الدوليين والتدابير الواجبة» ويهذا المفهوم فكأن الميثاق سحب من الدول الاخحتصاص بتقرير 
حالة الحرب وإعلاما بل احتص لنفسه بذلك عن طريق جحلس الأمن الذي ينوب الدول يي 
و 4 ال تنص على أن: "يعهد أعضاء تلك الميغة إلى 
بحلس الأمن بالتبعات الرئيسية ق أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا 
الجلس يعمل نائبا عنهم قي قيامه بواجباته الي تفرضها عليه هذه التبعات" إن نيابة مجلس 
الأمن للدول مانعة وتحجب في الأصل قيام حروبا أواستعمال القوة باسم الدول» وأنه حسب 


ی کید ودی المرحع السابق - ص99 
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الميثاق لا يكون ذلك ممكناء وأن كل استعمال للقوة لا يكون باسم الجحتمع الدولي مغلا في 
مجلس الأمن تكون حربا غير مشروعة. 

را ما وقع قي حرب الخليج الثانية وتداعياها ال ادت إلى احتلال العراق باستعمال 
القوة المسلحة المفرطة بمثل انتكاسة كبيرة لمبدأً امتناع الدول عن اللجوء لاستعمال الققوة 
والتهديد با وأن الدول العظمى أصبحت تستعمل مقتضيات للمواد 42و 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة بشكل مفرط ففي كل مناطق العام تحشر أمريكا أنفها حن قي الخصوصيات الخاصة 
لتلك المنطقة معتبرة أن ما يحدث يهدد السلم E E a‏ 
مع مصالحها ق تلك المنطقة مع ترغيب الأطراف المعينة أو أحد الأطراف ببعض المزايا 
الاقتصادية في شكل معونات أو مساعدة الدولة المعنية للدحول في بعض المنظمات الدولية 
مثل منظمة التجارة العالمية ( )0٥٥‏ أو إعطاء شروط تفضيليه ق المعاملات التجارية وإذا 
رفضت الدولة المغية ذلك فأما تمدد باللجوء إلى بجلس الأمن لطرح سلوكها للنقاش في إطار 
الفصل السابع مع اقتراح استعمال القوة ضد هذه الدولة أو تلك مما حعل أحد الكتاب يعبر 
عن هذه السياسة الجديدة الي تستعملها أمريكا قي إدارة الأزمات الدولية لصالجها سياسة " 
الجررة أولا م الصا " ٠‏ فبالتظر ى هذه المارسات حط روع اتمم الدول إل نط 
الانطلاق فلم تعد الحرب سلوكاً حرماً ولم تعد حي مقيدة كما كان الأمر في إطار اتفاقيات 
لاهاي أو في عهد عصبة الأمم أو من خلال ميثاق بريان - كبلوج كما استعرضنا ها سابقا 
بل أن التفسيرات الانفرادية لأمريكة لنصوص الميثاق قد عكست ترتيب المبادئ والقواععد 
فجعلت الاستثناء هو الأصل والمقيد أصبح مطلقاً والأول أصبح متأحراً وكذلك التوسع في 
تفسير نصوص اليثاق .عا هو أسوا بشكل يهدد السلم والأمن الدوليين ذلك أن كل نزاع 
بسيط من حيث موضوعه إلا وتحوله أمريكا ومن تبعها بتدخلهم فيه نزاعا حطيرا على السلم 
والأمن الدوليين ومثال حرب الخليج الثانية بغض النظر عن كونه عدونا ر 
مشرو ع بكل المعايير بل جرية ارتكبتها العراق في حق الدولة الكويتية وي حق نفسه وف 
حق الأمة العربية» لكنه بالنظر لأسبابه المباشرة المتعلقة بممشكل الحدود بين البلديين فأنه لا 
يشكل حطرا كبيراً على السلم والأمن الدوليين وأنه لولا التفخ ف الكير من طرف أمريكا 
- بورمان فينكشتاين " الحزرة أولا ثم العصا : فيما المذبحة في فلسطين» ضمن كتاب " العولمة والإرهاب حرب أمريكا على 
العام» المرحع السابق» ص167 
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حاصة لتمكنت حامعة الدول العربية وبعض الدول العربية النافذة بإيجاد حلول بأقل تكلفة 
ممكنة مما صار عليه الحال بعد استحواذ أمريكا على هذا الملف. 

إن سياسة الدول الكيرى لاسيما أمريكا قي اعتبار كل نزاع وخحلاف دولي ماس بالسلم 
والأمن الدولي ومن هذا الباب القيام بالتهديد بطرحه أمام مجلس الأمن تحت التهديد 
باستعمال القوة أو استعماها فعلاً حن قبل طرحه مام بجلس الأمن يندرج ذلك ضمن ما 
تريد هذه الدول الكبرى تكريسه على مستوى تفسير نصوص ميثاق الأمم المتحدة في إطار 
النظام القانون الدولي الجديد . 

وهكذا جحد هذه الطريقة في التفسير في الملف اللبناني السوري الذي بسب واقعة اغتيال 
رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري تمت إحالته على ججلس الأمن وكذلك الملف الإيران 
المتعلق بتحصيب اليورانيوم» وللأسف فإن هذا التفسير قد توسع في الآونة الأحررة إذ أن 
أوروبا بزعامة فرنسا وألمانيا بعد أن قاومتا هذا لتفسير في حرب الخليج فإنفمما استسلما 
وأصبحا رأس الحربة قي الملفين السوري اللبناني والملف الإيران بالسعي لطرحه أمام مجلس 
الأمن وللتلويج أو التهديد باستعمال القوة طبقا للفصل السابع للميثاق وهذا فأن الموققف 
اوی ق خی ا ی موف ما ن ا د ی اا ا کات ت ا 
حاصة وألمانيا قي عراق صدام حسين وأمُما الآن اكتشفا أن هما مصالح مشت ركة ف منطقة 
خحاضعة ججحموعة من التهديدات» إن هذا الانعطاف الفرنسي ب 180 درجة قد عبر عنه 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك في ۱01١19‏ 2006 أنه "يجب أن يفهم قادة الدول الذين ققد 
يلجأون إلى أساليب إرهابية ضدنا وكذلك أولئك الذين قد يفكرون قي استخدام اأسلحة 
الدمار الشامل بطريقة أو بأحرى أَمُم يعرضون أنفسهم لرد قاسي ومطابق من حهتنا ققد 
يكون الرد تقليديا وقد يكون أيضا ذا طبيعة مختلفة " فهذا الأسلوب في التهديد باستعمال 
حن القوة النووية من طرف فرنسا موحه لإيران وسوريا لم يكن متوقعا سنة 2006 بالنظر 
لواقف فرنسا وأوروبا سنة 2003حن قال أحد الكتاب " لو أن أحد المراقبين غادر الكرة 
الأرضية تي ربيع 2003 ثم عاد إليها في ربيع 2006 سيظهر له بجلاء انه في مكان آحر غير 
الذي غادره سنة 2003. © 


ر - الان حريش ۲۴51ع A121١‏ صوت فرنسا المشوش جلة العام الديبلوماسي - النسخحة العربية عل”0" م1 
0matigueمطdi‏ عدد حوان 2006- السنة 53 عدد رقم 627 إصدار حريدة الأحبار القاهرة 2006/06/02ص4. 
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أن السلوك الجديد للدول العظمى في هذا الإطار يعبر حقيقة عن انتهاك حطر لبدأً حظر 
اللحوء للقوة أو التهديد مما في العلاقات الدولية لاسيما التهديد باستعمال القوة النووية 
يكون غير مشرو ع» حسب رأي حكمة العدل الدولية في الفتوى الي أصدرقًا بتاريخ: 
8 إثر طلب رأي استشاري مقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
6 حول سؤال : هل التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها قي إي ظرف من 
الظروف يكون مسموحا به .موحب القانون الدولي؟ 

إذ رأت الحكمة أن مفهوما " التهديد بالقوة " و" استعمال القوة" متلازمان من حيث أنه 
إذ كان استعمال القوة ذاته قي حالة ما غير مشروع لأي سبب من الأسباب فإن التهديد 
باستعمال القوة في نفس هذه الحالة يكون غير مشرو ع يض 

ونتيجة لتكرار هذا المسار فإنه يكاد يكون قاعدة عرفية حديدة قي تكريس اللجحوء 
للحرب كخيار أول وأخير لعقاب الدول الضعيفة الي يلمس من توجهاما اها تخرج عن 
حط سير النظام الدولي الجديد أو تقف حجر عثرة قي طريق القوى العظمى نحو تأمين 
مصادر الطاقة اللازمة هما وكذالك لمعارضتها حاصة لسياستها في الشرق الأوسط بالنسبة 
للقضية الفلسطينية وتشبيت الكيان الصهيون فيها وحمايته من كل مديد حي غدت العلاقات 
لشنائية والحماعية بين دول المنطقة يتم تفسيرها وتقييمها إيجابا أو سلبيا بالنظر إلى تأثير هذه 
العلاقات على وحود هذا الكيان المصطنع وهمذا فإن الضغوط الممارسة على إيران وسوريا 
وحزب الله وتقسيم العراق بعد احتلاله تندرج كلها في هذا إلإطار. فهل أن تواتر استعمال 
القوة والتهديد ها منذ العشرية الأحيرة من القرن العشرين إلى اليوم يشكل الركن المادي 
للقاعدة العرفية الجديدة الناشئة مع ما اقترن من صمت اجحتمع الدولي عن الوقوف في وجه 
هذه الممارسات الذي ينبا بتشكل ال ركن المعنوي هذا القاعدة العرفية الجديدة حاصة مها 
تفه قرازات خاش الأن رة من قر ة قا ية على هذه المارنيات آن: نورل بان 
استعمال القوة في العراق والتهديد باستعماها في المنطقة يكسب هذه الممارسات الشرعية 


% - د/ عبد العزيز خيمر عبد المادي :" مشروعية التهديد واستخدام الأسلحة النووية قي نزاع مسلح - دراسة حول الرأيين 
الإستشاريين الصادرين عن محكمة العدل الدولية بخصوص هذه المسألة " البجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد 58 سنة 2002 
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ا عا امان ا اغ ع را اا ل ر ااا و وا 
المنصوص علية بالمادة 2 فقوة 4 من الميثاق؟ 

أن ذلك من الناحية القانونية غير صحيح لأنه حسب المبادئ القانونية العامة لا يكن أن 
تدشاً عرفية مخالفة لقاعدة تشريعية وإنه يجب الحافظة على أولوية قواعد الميثاق المتضمنة مبدأً 
الل الع عع ار ر ما لان الك اا و دن 
توازن تام مع نظام الأمن ابماعى.^ إن م نقل أن ذلك التوازن يكون لصا الوسسائل 
السلمية وليس كما يراد في إطار النظام القانون الدولي الجديد أن يختل التوازن لصاح 
استعمال القوة تطبيقا لنظام الأمن الجماعي. 

إن فرض الشرعية الدولية طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة يتم أولا عبر الجحلول السلمية 
كما سبق أن تطرفنا إلى ذلك في عهد عصبة الأمم الذي يقيد اللجوء للحرب باللجوء أولا 
للتحكيم أو القضاء الدولي أو مجلس العصبة وهي كلها حلول سلمية لفض المنازعات وقد 
اء بعد ذلك ميثاق الأمم المتحدة بالطرق السلمية ابتداء من مادته الأولى الفقرة الأول الي 
نص على آنه ب المدر ج بالرسائل,السلمية مكرسا بدا فض النازعات وف لسادئ 
العدل والقانون الدولي ثم جحاءت الفقرة الثالفة من المادة الثانية مؤكدة لذات للمبداأًء ثم أفاض 
ميثاق الأمم المتحدة قي تبان تفاصيل المبداً ني الفصل السادس منه كله الذي يبحد هذه 
الوسائل وتقنيات استعماها بشكل دقيق يترحم حرص واضعي الميثاق على تحاشى اللجوء 
لاستعمال القوة وعدم ترك أي غموض قد يأول من طرف الدول بصفة مخالفة لمقاصد الأمام 
المتحدة قي السلم والأمن الدوليين وذلك عن طريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق 
والتحكيم والتسوية القضائية باللجوء للمنظمات الدولية أو الإقليمية الي جختاروما ما فيها 
هيئات الأمم المتحدة لاسيما الجمعية العامة ال تخول ها المواد 11و 14 الاضطلاع بوضع 
وسائل الحل السلمى في مناقشاتما بصدد نزاعات ترفعها الدول ها مباشرة. 

إن ميثاق الأمم المتحدة الذي أعطى أكثر من بديل في المادة 31 منه لطرق حل المنازعات 
سلمياً فإنه ترك الحرية للدول والمنظمات الدولية المتدحلة في التراع احتيار الوسيلة أو 
الوسائل المناسبة لكل نزاع فلا يوحد في الميثاق ما يفيد ترتيب الوسائل الي تتضمنها كما لا 
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يوحد ما يمنع إتباع أكثر من وسيلة واحدة فيمكن أن تقوم دولة أو ججحموعة دول بالوساطة 
بين المتنازعين في ذات الوقت الذي يكون التراع مطروحا للمفاوضات الجماعية في إطار 
منظمة إقليمية ولنا ق نزاع 'دارقور' مغال على ذلك فبينما كانت المفوضات الجماعية 
حارية في إطار الاتحاد الإفريقي فإن الزعيم الليي كان يعمل على جبهة الوساطة بين حكومة 
السودان وزعيم إحدى الفصائل المهمة الي رفضت المشا ر كة ف المفاوضات الجحماعية وأنه 
بعد الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على اتفاقية انتهاء الحرب قي دارفور انضم هذا الفصيل 
للحل السلمي. 

أن الميكتزمات الي وضعها الميثاق لتجسيد الحل السلمى للمنازعات متعددة ولينة 
الاستعمال بمعين أنه م يضع شروطا شكلية لقبوها أو أي إحراءات من حيث الوقت والحهة 
ال تتدحل ف ذلك وهذا فإنه زيادة على حق الحمعية العامة للأمم المتحدة التدحل طبقا 
للمواد 11ر 14 فإن مجلس الأمن دور كبير في إطار الفصل السادس لأنه في حالة فشل الدول 
حل نزاعاتما بالوسائل السلمية المبينة ف المادة 1/33 فإنه جب عليها عرض التزاع على جحلس 
الأمن طبقاً للمادة 37 / 1الذي عليه طبقا للمادة 36 أن يتخذ توصيات لحل الراع بالطرق 
A SA E SE NEE‏ 

وإضافة لذلك فإن الفقرة 3 من المادة 36 تلزم الدول عرض نزاعها على محكمة الععدل 
لدولية إذا كان هذا الأحير يتعلق .عسائل قانونية طبقا للمادة 36 فقر 1 من النظام الأساسي 
ککةالعدل الدولية . 

إنه أمام تنو ع الخيارات المتاحة للدول المتنازعة والفرص المتاحة للمجتمع الدول المساهمة 
في إيجاد حلول سلمية للمنازعات سواء من خلال الدول الغير أو المنظمات الاقلميه أو 
التحصصة أو منظمة الأمم المححدة وهيتاتما مثله ف الحمعية العامة وججلس الأمن الذى يجوز 
الحوء إليه إحتيارا أو حبرا وكذلك الدور الذي أعطي محكمة العدل الدولية عوجب المادة 36 
فقرة 3 من اليثاق» نكاد جزم أن أي نراع دولي اذا نزع عنه الطابع الجيوستراتيجى سيجد 
حله بالطرق السلمية هنا أوهناك ولا نحتاج إلى تفعيل أحكام الفصل السابع مطبقا الذي 
يبقى جحرد استثناء لم يلجا إليه منذ نشأة الأمم المتحدة إلى غاية التسعينات إلا ي حالي 
كوريا والكونغوء وإما منذ 1990 فقد تضاعفت تدحخلاته إلى كل من العراق والصومال 


¢ - محمد المزاط: المرجع السابق» ص16 


-194- 


وهاي والبوسنة وأفغانستان هذه التدحلات تمت بطريقة مخالفة لنصوص اليثاق مما حمل 
التحارب الي تم فيها تفعيل نظام الأمن الحماعي تشكو من عدم المشروعية دائما ابتداء من 
أول مرة .مناسبة الحرب الكورية سنة 1950 الي كادت أن تتحول بسب استعمال الققوة 
الأمريكية المفرطة إلى حرب عالمية ثالثة عندما تم اقترح ضرب الصين بالقنبلة النووية من 
طرف اللنرال الأمريكي" مك أرثر" الذي كان يقود القوات الدولية" . 

وقد اقترن دائما استعمال القوة في حل المنازعات الدولية حن تحت نظام الأمن الجماعي 
حرق مبادئ لقانون الدولي سواء فيما يتعلق بالإإحرات أو بالإفراط في استخدام القوة حاصة 
في العراق الذي وصل إلى حد الانحراف عن الشرعية الدولية في إستعمال القوة حروجا على 
SA EE GE ES NS Ea‏ 
فقرة 3 الذي حعل الدول الكبرى تستعمل القوة حارج نظام الأمن الجحماعي بالمفهوم الدقيق 
له حسب الميثاق أي أن الدول وحدت قي ذلك ذريعة للاستعمال المفرط للقوة وبشكل غير 
قانون. 
وأنه قي الحالات الي لم يستعمل فيها حق النقض سواء في الحرب الكورية نتيجة مقاطعة 
الاتحاد السوفياتى حلسات مجلس الأمن أو في القضية الصومالية أو في حرب الخليج فإن 
ذلك تم تفسيره من طرف أمريكا على أنه يطلق يدها لتفعل ما تريد وأن القوى العظمى 
تعض الطرف عن هذه الممارسات لإانعدام الرقابة الفعلية مجلس الأمن على السلطة الممنوحة 
الول ر ا اهل او ا 

وكذلك بسبب عدم وضوح المادة 39 من الميثاق الي أوردت الحالات الي تستوحب 
استخدام القوة إذ نتيجة ذلك أصبحت أمريكا جحدول في أشغال بحلس الأمن الاعات الي 
ها مصلحة حاصة قي حلها باستعمال قوقا مستغلة غموض الحالات الواردة بالمادة 39 
وصياغتها صياغة عامة يكن معها إدحال أي نزاع في إطار حالات العدوان والإحلال 
مديد الشل الدول © فلت الذرل الكرى هدا التمرض لاجقا اا عة على 
استعمالاا الخاصة للقوة في العلاقات الدولية بعد لجوءها لتحصيل تفويض من محلس الأمن 
- حيث أن القوات الأمية الي كانت تعمل تحت علم الأمم المتحدة كانت تسيطر عليها أمريكا مشار كتها فيها بنسبة 90. 
-د| ماهر عبد امعم محمد ايويونس: المرجع السابق» ص346 
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مستغلة كذلك عدم وضع أحكام المادة 43 من الميثاق موضع التطبيق بإفشال مسعى الحتمع 
الدولي إنشاء قوات دولية موضع التنفيذ حن يفسح الحال للقوات الخاصة هذه الدول 
المفوضة أن تنفذ حططها الجيو ستراتحجية فى مختلف مناطق العام تحت غطاء نظام الأمن 
الجماعي. 

وعليه فإننا أمام هذه الممارسات والتفسيرات القصرية للميثاق الي تعد تعديلا له أوفسخ 
ضمي لقواعده والإتيان بقواعد قانونية حديدة في إطار منظومة قانونية حديدة تعتمد على 
الشرعية الدولية الشكيلية ضمن حر كية حديدة لانشاء قواعد قانونية دولية عرفية يكرسها 
تواتر الإستعمال المفرط للقوة المسلحة وقبول الحتمع الدولي هذا المسلك الذي وحد بعض 
المناوءة الخفيفة من بعض الدول الي ما انفكت ورحعت إلى الحضيرة طائعة النظام الأوامري 
الدولي الجديد وبمذه الكيفية يتم في كل يوم وبمناسبة كل واقعة تفسير قواعد ومبادئ القانون 
الدولي التقليدي نحو مفهوم حديد يقوم على أولوية الفصل السابع من الميثاق على الفصل 
السادس الذي أصبحت قواعده غير واقعية واا تمل اكثر شىء نظرة طوباوية تمثل ما كان 
عليه الوضع قبل سنة 1945 إن لم نقل اما لانيمثل شياءا . 

وأصبحت بذلك قواعد ومبادئ القانون الدولى المكرسة ليس ف ميثاق الأمم المتحدة 
فحسب بل قى قرارات دولية مشل القرار 2131 و 216 و 2625 و 2734 و 2936 و 
4 و 2880 و 9/31 و 33/ 72 و 11/39 الي كلها تكرس مبداً حظر اللحوء للققوة 
وتأكد على اللجوء للوسائل السلمية وكذلك المعاهدات الدولية الشارعة الي تذهب ف 
نفس الاتحاه مثل إتفاقية فينا لقانون المعاهدات بالمادة 52 منها والمادة 301 من اتفاقية قانون 
البحار لسنة 1982 ومواثيق المنظمات الإقليمية كالمادة 5/2 من ميثاق حامعة الدول العربية 
والمادة 1من ميثاق منظمة الدول الأمريكية والمادة 3 من ميثاق الاتحاد الإفريقي وأحكام 
حكمة العدل الدولية فى قضايا مثل قضية مضيق كورفو وقضية الولايات المتحدة الأمريكية 
ضد نيكار أغوا» هذه النصوص القانونية كلها أصبحت قي سلة مهملات النظام الققانون 
الدولي الجحديد الذي يفتح على البشرية بابين اما الانصياع والاستعمار الجديد في إطار وهم 
حنة المنظمة العالمية للتجارة والحرية الرأسمالية والديعقراطية المزعومتان وأما جهنم حرب 
ساحنة تستعمل فيها أرقى التكنولوحيات وأكثرها فتكا بالإنسان كما رأينا قي حرب 


أفغانستان والعراق والعذاب قي سجون 'قوانتينامو وباقرام" وأبو غريب تكلم هي الخيارات 
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ال يطرحها النظام الدولي الجديدء الذي تعطي مارساته لأمريكا حاية قانونية لايمكن 
تحميلها المسؤولية رغم حرقها لمبدأ حطر استخدام القوة ني العلاقات الدولية الذي يعد من 
قل القراعك القانر هة الذرلية الأرة ١‏ ولك لها مسك باه استعبلت الفوة ق أطار 
أحكام الفصل السابع وبعوحب قرارات صادرة عن جلس الأمن تفوضها القيام مقامه ومن 
حهة أحرى فإنه لا يكن أن يصد ر قرار من جلس الأمن يقرر أي شي ضدها لامتلاكها 
حق الاعتراض وهذا فإن أمريكا تتوقع أن تأتيها الضربات الموحعة نما تسميه الإرهاب الدولي 
والإسلامي خاصة الذي حندت لمواحهته حل الدول ف العام عن طريق قوانين أعدت هذا 


آلية منظمة الام المتحدة من خلا 


لقد اعتبر بحتق فى بداية حرب الخليج أن النظام الدولي الحديد الذي نودي به ابتدءا من 
الرتيشس بوش الأب وقوه الشهورة أنه ية من الآن فصاعا مكانا رب التوان 
والاحتلال وأن إحلال السلام والعمل على احترام سيادة واستقلال الدول وتعزيز حقوق 
الإنسان لا يتم إلا باسم الحتمع الدولي وبوسطه المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة 
ومحلس الأمن الذي سوف يكون العين الساهرة على إرساء قواعد القانون الدولي الجديد» 
الذي يعبر عن التحول الجحذري في دور الأمم المتحدة واعتبار ها آلية لتفعيل مقتضيات النظام 
انون اتید ا 

إن الدور الجديد الذي أعطى للأمم المتحدة لتطبيق مبادئ القانون الدولي وتطبيقاتما فعليا 
بعد حرب الخليج كانت ولاشك .مثابة التحديث قي النظام الدولي واعتبر تحولا ايجابيا في 
كثير من الأحيان خحاصة بعد تحرير الكويت لكن ما ان عبرت قوات التحالف الدولي الحدود 
الدولية العراقية حن بدا الشك يدب في قواعد وأهداف النظام الدولى الجديد المبشر به الذي 
لمم يصمد أمام المتغيرات الدولية ال لاحت في الأفق وهى أن أمريكا والدول المنتتصرة ف 
الحرب الباردة الكبرى والحرب الساخنة الصغرى مع العراق تريد قطف تمار انتتصارها 
المزدو ج بعدم الاكتفاء بتحرير دولة الكويت بل طموحها كان اكبر من ذلك بإرساء قواعد 
- د/ رحب عبد المنعم متولي:" النظام العالمي الحديد بين الحداثة والتغيرات"» المرجع السابق» ص 10. 
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قانونية حديدة تعكس مكانتها الحديدة على المسرح الدولي كقطب وحيد وقوة اقتصادية 
وعسكرية كبيرة لا يحب أن تقف دون أهدافها ني المنطقة أي عوائق وهذا سخرت الأمم 
المتحدة كأداة لإضفاء الشرعية الدولية عن ممارساتما تعبيرا على أن كل ما يتم هو بإسم 
الجتمع الدولي. 

إذا هكذا بشر النظام الدولي الجديد ق الظاهر بدور أكبر وفعال للأمم المتحدة» لكن عند 
التدقيق ق التغيرات ال حصلت في العلاقات الدولية كان ذلك أمرا غير ممكن حصوله لأن 
الأمم المتحدة كان هما أن تقوم ذا الدور بشكل حيادي وبطريقة أسهل في ظل نظام التوافق 
والتوازن بين القطبين الذي جمد دور الأمم المتحدة حاصة ممارسة مجلس الأمن لصلاحياته ق 
إطار الفصل السابع . 

أما تي ظل علاقات دولية جحديدة قائمة على مفهوم القوة ضمن أطروحة الفوضى 
E E a a‏ و 
اعتبارها وسيلة قي يد صاحب القوة لتنفيذ استراتيجيته» وأن نظام الأمم المتحدة قي ظل هذه 
الفرضية لا يكن أن يعمل وفق أحكام الميثاق التقليدية بل لابد من ملائمتها وتحويرها ها 
يجعلها تستجيب للدور الجديد للمنظمة الي يبرز ظهورها وسخبها كشكل لكن تغيب 
فعاليتها قي حل التراعات نما يعن أنه ليس هما إلا أهمية ثانوية بروتوكولية في النظام الدولي 
طبقا للمقولة العربية " ومن شدة الظهور الخفاء " وقد أثبتت الأحداث الكبرى الي تيز ها 
تدشين عهد النظام الدولي الجحديد بداية من حرب الخليج الثانية وقبل ذلك بقليل ل 
أفغانستان ثم فى حرب الخليج الثالثة وف العلاقات السورية اللبنانية وف أزمة المففاعلات 
النووية الإيرانية كيف يتم الضغط واستعمال الأمم المتحدة وججلس الأمن بالذات لمعالحة هذه 
الأزمات بإصدار قرارات حديدة قي إطار الفصل السابع من الميثاق بينما نحد الصمت المطبق 
حول تنفيذ قرارات قديعة صادرة عن نفس جحلس الأمن فلماذا لا يتم تفعيل آليته لتطبيقها اَم 
اها سقطت بالتقادم ؟. 

إن حرب الخليج الثانية الي يتم الربط بينها وبين النظام الدولي الجديد على أما كانت 
كاشفة له من حلال تلمس المواقف الدولية ال تمت ف إطارها بأسلوب حديد غير معهود» 


¢ - د/ كرمي بلقاسم :" الأمم المتحدة وظيفياتي ظل النظام الدولي الجديد" ضمن جحموعة أعمال الملتقى الدولي :" النظام 
الدولي الجديد ومصالح العام الثالث " المرحع السابق ص 172. 
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الا أا رغم ذلك فلم تتح فرصة لتطبيق قواعد القانون الدولي ما يتفق مع الشرعية المنصوص 
عليها في الميثاق فيما يتعلق بنظام الأمن الجماعي الذي كان عنوان هذه الحرب من طرف 
دول التحالف مما أمكن الاستنتاج أن هذا النظام بالشكل المنصوص عليه ق الميثاق غير قابل 
للتشغيل أصلاء لأنه قبل الحرب الباردة تم تحميده وعدم العمل به بفعل استعمال حق النقض 
في كل حالة كانت مناسبة لتطبيقه من طرف الدول الدائمة العضوية» لكن اكتشف .عناسبة 
حرب الخليج وبعد زوال هذا العائق الإحرائي إذ انكفت روسيا والصين عن استعماله على 
غير العادة والعرف السائد بينما هددت فرنسا باستعماله على غير العادة» لكن رغم ذلك تم 
تطبيتق نظام الأمن الحماعي بصفة عرحاء من الشرعية الدولية اتفق الكتاب والدبلوماسيين 
التتبعين أن ما طبق من إحراءات لا ينطبق مع نظام الأمن الجماعي طبقاً للميثاق بل هي 
إحراءات خحاصة» وهذا فقد نادى هؤلاء بالحاجحة إلى مراحعته وضرورة إعادة النظر فيه 
لأن ما تم حشده وتعبته من قوات دول التحالف باسم النظام الدولي الجديد لم يؤد قي 
النهاية ما كان متصورا منه لدعم دور الأمم المتحدة ف ردع العدوان في غير حالة حرب 
الخليج» ورغم الوصول إلى هذه القناعة من ضرورة دعم الأم المتحدة بتطوير ميثاقها ف 
مواطن النقص الذي ظهر عليه مثل حالة نظام الأمن الجحماعي ومجلس الأمن وغيرهامن 
الموضوعات إلا أن هذه الأزمة أن صح التعبير لم ينتج عنها اى تطور مؤسس ملموس بمكن 
أن يترك أثره الدائم على الأمم المتحدة بل يترك الأمر على نفس المنوال بالحافظة على 
الوضع القائم حي تبقى المنظمة ضعيفة عن القيام بدورها بنفسها وأن تكون دائماً في حاحه 
إلى الدول الكبرى الي تستغل ذلك لتنفيذ عخططانما . 

قي ظل الدور الجديد الذى رسم للأمم المتحدة أن تلعبه تحت مظلة الشرعية الدولية تم 
تطويع نصوص الميثاق وحلق آليات مؤقتة لتنفيذ السياسات الجديدة ففى العراق تم إباحة 
سيادة هذه الدولة تحت غطاء التدحل الدولي الإنسان اذ أوفد كثير من عناصر وكالة 
المحابرات الأمريكية والإسرائيلية لشمال العراق في أطار لجان التفتيش لخدمة أهداف احتلال 
العراق لاحقا وأصبحت كل الأهداف الي تتدحل فيها الأمم المتحدة سياسية لإرضاء الدولة 


القوية تحت مبررات حاهزة وبراقة كاستعادة ونشر الديعقراطية ومكافحة الإرهاب وإزالة 


| حسن نافعه والدكتور محمد شوقى عبد العال:" المرحع السابق ص 421. 
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ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وهذا ورطت الأمم المتحدة بإبراز نشاطها لكن حارج 
أهدافها. 

والصفة الأحرى الي طبعت توريط الأمم المتحدة تتعلق بإعطاء دور كبير مجلس الأممن 
كأداة قهر وتمميش ما عداه من الأحهزة الأحرى كالجحمعية العامة والأمين العام ومحكمة 
العدل الدولية حي ظهرت الأمم المتحدة بتدحلاها الكثيرة وراء الشعارات البراقة اهُا تقوم 
بدور ايجابي بينما قي الواقع فأنه قد تم تطويع دورها حن فقدت المصداقية ال اكتسبتها من 
تدخحلها يي ES a‏ 

إن تعاظم دور الأمم المتحدة فيما نشرته من قوات لحفظ السلام الدولي مكونة من 65 
دولة عثلون 035 من جحمو ع أعضاء الأمم المتحدة» وقيامها بالتحقيق قي عمل الدول ممع 
أهدافها ومبادئها وتكفلها بعبء الإشراف على لاحي الزاعات في عدة مناطق من ا 

إذ حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أما اضطلعت بأنشطة عديدة في جال حف ظ 
السلم إلى 17 حالة لغاية 16/ 12 /1994 وأن عدد الإفراد العسكريين العاملين فى قوات 
حفظ السلم ارتفع من 9570 سنة 1988 إلى 73393 لسنة 1994 وأفراد الشرطة والموظفون 
لمدنيين العاملين في هذا الحقل ارتفع من 1551 سنة 1988 إلى 4390 سنة 1994ء أي أن 
عدد قوات حفظ السلم قد تضاعف منذ حرب الخليج 10مرات قي اقل من ثلاث سنوات 
وأن الميزانية المستهلكة على تلك النفقات ارتفع من 230,4 مليون دولار نة 1988إى 
0عام 71993 ناهيك عن قوات الدول العاملة في الخليج. 

بينما تلاشى من برنامج عملها قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحهماية البيشة 
وغيرها من الموضوعات الي تعبر عن التعاون الدولي في إطار سلمي وبرز بالمقابل التعماون 
الدولي ي إطار التراعات المسلحة واستعمال القوة كأسلوب لتنظيم العلاقات الدولية وبمذه 
الطريقة تمت عسكرة الأمم المتحدة . 

لكن وراء ذلك تمت كثير من التدحلات والأعمال ما لا يتفق مع مبادئ وأهداف الأمم 
المتحدة » إذ استغلت الوضعية الإنسانية لأكراد العراق للتحسس عليه وكذا شأن الوضعية ف 


- د حابر مبارك السعداوى : المرجحع السابق» ص478. 
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دارفور بالسودان وجنوبه محاولة تقسيمه للاستيلاء على الثروات الطبيعية الواععدة هذه 
المناطق الغنية بالبترول واليورانيوم المكتشفان وقد سبقت للميدان الش ر كات الأمريكية لأحذ 
مكان هما فيهما ومذا فأن التخحفى وراء قرارات الشرعية الدولية هو للتستر على الاهداف 
السياسية وقد وضح هذا الأهداف الكاتب الأمريكي "لارى موسكيدا" من خلال رصده 
انتتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية مبادئ وأهداف الأمم المتحدة فى حوالى 13 حالة 
تحت غطاء الأمم المتحدة. © 

إن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ومن تبعها على المنظمة الدولية نجعلها أداة ممن 
أدوات سياستها والتحكم قي تدحلها في القضايا الدولية لم يعد رهنا للحمعية العامة أو 
مجلس الأمن بل أصبحت الأمم المتحدة كأما ملحق لوزارة الخارحية الأمريكية فهي الي 
تقرر ماذا يجب أن تفعل هذه المنظمة بناءا علي توجيهات الخارجية الأمريكية وهذا ما سمح 
بقضتيف اسلوب اة الأمم المتجدة للارمات الدولية إل ثلانة انراع هي : 
النمط اا ستیعادى : 

الذي يعن ككل الأزمات الي لا يراد للأمم المتحدة أن تتدحل فيه و ترك تسويتها 
لأطرافها المباشرين تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية مثل القضية الفلسطينية 
إذ تم استبعاد الأمم المتحدة ق هذا التراع المام الذي يشكل أصل ومنبع كل الزاععات 
الموحودة قي الشرق الأوسط بل أنه حلال حرب الخليج عند ما تعرضت إسرائيل لضربات 
الصواريخ العراقية في حاولة من العراق لحر إسرائيل للمعركة وما في ذلك من آثار سياسية 
إججابية على العراق على مستوى الرأي العام العربي والإسلامي وكذلك للربط بين انسحاب 
العراق من الكويت وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الحتلة سنة 1967 لكن سياسة 
أمريكا ال تقوم على استبعاد إسرائيل من أن تناقش قضاياها قي الأمم المتحدة طلبت من 
إسرائيل ضبط النفس وعدم التدحل المباشر والظاهر قي هذا التراع لأن أمريكا تقوم مقامها 
في كل ما تريد وبعد انتهاء حرب الخليج لم يطرح الصراع العربي -الإسرائيلي على طاولة 
الأمم المتحدة .ثل ما طرح موضوع غزو الكويت واحتلاها »> بل طرحت القضية الفلسطينية 


ر E‏ حابر مبارك السعداوي: المرحع السابق ص 483 
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في إطار مؤتمر دول فاية 1991 تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية بعد ايار الإتحاد 
السوفياتي وانكفاء روسيا عن القضايا الدولية. 
النمط الا فتعالي: 

الذي هو نقيض النمط الإقصائي السابق ويتمثل هذا النمط الثاني ق إقحام الأمم المتحدة 
في قضايا تتجاوز صلاحياتما ولا تشكل اهتماما ها كتعلق القضية .مواطنين عاديين وليس 
بالدول ومن هذا القبيل قضية ما عرف (بل وكربي)ضد ليبيا الي حرت عليها عقوبات 
اقتصادية» ومشل قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الي أفتعل فيها 
تدحل الأمم المتحدة لإحراج سوريا من لبنان وخحاولة تحريد حزب الله من السلاح لصاح 
إسرائيل. 

إذ طرحت أمريكا قضية لوكربي علي جحلس الأمن الذي عالحها بطريقة غير مسبوقة علي 
الإطلاق فاعتبرت حالة نموذحية على تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية 
عندما اصدر جحلس الأمن قراره رقم 731 قي 01/21 /1992 يطالب ليبيا بتسليم مواطنيها 
حاكمتهم إمام القضاء الأمريكي أو الاسكتلندي والتعاون مع الققضاء الفرانسي حول 
التحقيقات ال جارية في قضية سقوط الطائرة الفرنسية قي صحراء النيجر علي أساس أن هذه 
القضية ذات طابع إرهابي دولي» فرغم أن هذا التراع لا يدحل ضمن اخحتصاصات مجلس 
الأمن لأنه ليس له علاقة بالحافظة علي السلم والأمن الدوليين »بل هو نزاع قانون يتعلق 
بتفسير اتفاقية مونتريال لعام 1971 الخاصة بقمع حرائم الاعتداء علي سلامة الطيران المدن 
الت هي الأداة القانونية الواجبة التطبيق يقتضي طرحه على محكمة العدل الدولية وليس على 
بحلس الأمن نما يعن أن تكليف جحلس الأمن بذلك يعد من قبيل الاستعمال السياسي 
للمجلس من طرف أمريكا حن توقع علي ليبيا عقوبات اقتصادية وصولا إلى ابترازها 
وخحضوعها مائيا للإدارة الأمريكية كما لاحظناه بعد حرب الخليج الثانية مباشرة إذ س قط 
النظام الليي سقطة حرة في أحضان المصالح الأمريكية الي كافئته علي ذلك بإسقاط إسم 
ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحديد العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع ليبيا للمرة 
الأولي منذ 34 سنة مقابل تعويض عائلات الضحايا .عبلغ 10 مليون دولار لكل عائلة شرط 
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رفع العقوبات الي اقرها بجحلس الأمن بل أصبحت ليبيا نموذحا يجب أن يحتذي به من طرف 
إیران وکوریا کما صرحت بذلك "کوندالیزا رایس" خلال شهر مایو 2006 ۵ 

إن تدحل الأمم المتحدة أو على مصطلح قانون الإحراءات المدنية إدحال الأمم المتحدة قي 
الما لای هو ا 0 ا ا ا د 
نفطها لأمريكا في وقت بدأت تعز فيه مصادر الطاقة وان استعمال مجلس الأمن في هذه 
القضية الافتعالية م يكن لأسباب قانونية ذلك أن أهالي ضحايا الطائرة المسقطة فوق قرية 
ل وكربي احتجوا على رفع العقوبات ضد ليبيا وإعادة العلاقات معها دون استشارقم خاصة 
وان بعضهم مازال لم يتلق تعويضاته كاملة» مما بين أكثر الطابع السياسي للعقوبات 
اللسلطة علي ليبيا ال كانت أمريكا تقول أَما قضية إنسانية بالدرحة الأولي لإقامة العدل 
ومواساة أهالي الضحايا وإِمُا قضية تتعلق بالإرهاب الدولم» فلماذا سقطت هذه الاعتبارات 
القانونية الحظة التفاهم مع ليبيا ورضوخها للمصالح الأمريكية كلية وكشفها شبكة التععاون 
النوو ي الماد اليا انين لدف الول الاسام 

إن إقحام الأمم المتحدة ق القضية الليبية يعتبر أولا مرة في تاريخ التنظيم الدولي توحه 
فيه منظمة دولية انماما إلى دولة عضو تنظيم عملية إرهابية ,كما تعتبر أول مرة في تاريخ 
الأمم المتحدة يصدر قرارا يتعلق جحادثة إرهابية استنادا للفصل السابع ,وتلته بعد ذلك قضية 
اغتيال رفيق الحريري وصدور القرار 1551 علي نفس نط القضية الليبية الذي يصب لفائدة 
الصاح الأمريكية والفرنسيةء ما يعد دليلاً قاطعا علي نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية 
داحل مجلس الأمن بل إن ذلك اعتبر تعديلا عرفياً للميثاق ببسط احتصاصات حديدة بجلس 
الأمن لم يشر إليها الميثاق فأصبحت مؤسسة علي العرف الدولي. 
-نمط المشاركة المحسوية : 

هذا النمط يتم فيه تحديد دور الأمم المتحدة بحجم ما يتوافر نها من إرادة سياسية دولية» 
حاصة إرادة أمريكا أولا ما فيها إجماع الدول الدائمة العضوية الأحرى في مجلس الأمن» 
وما يتميز به هذا النمط أن دور الأمم المتحدة يتراوح بين التدحل الشكلي وبين التورط ي 


9 كريستوفر ديكي:" الخلط بين الثار والإرهاب "» جلة ( نيوز ويك باللغة العربية ) العدد312 -2006/06/06 » ص 
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فلك أمريكا إذ غالباً ما يتم العمل في هذا النمط حارج الشرعية الدولية عن طريق توريط 
بحلس الأمن حسب أهمية المصلحة الي بمثلها الراع وذلك مثل قضية حرب الخليج الثانية. 

إن ما بميز هذا النمط الأحير كذلك أن ججلس الأمن يكون تصا بنظر التراع طبقا 
لأحكام الميثاق» ومذا فهو يختلف عن النمطين السابقين المتطرفين إذ ق النمط الإستبعادي 
أو الاقصائي فان إرادة الدول الكبرى تحجحب دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في قضية هي 
من صميم احتصاصها وق النمط الثاني الافتعالي فانه يتم إقحام مجلس الأمن والأمم المتحدة 
قي قضايا تخر ج عن احتصاصاتمماء أصلا نما بعد تعديلا عرفيا للميثاق» أما في النمط الثالث 
وهو الغالب فان التراع الذي يطرح علي بحلس الأمن والأمم المتحدة يدخحل ضمن 
احتصاصاتما إلى أن طريقة معالحة الزاع تكون حسب أهميته للدول الكبرى فان كان 
التراع لا بعشل مصالح حاصة ها فإن تدحل المنظمة الدولية يكون باهتاً دون فعالية تذكر 
فيقترب للشكل أكثر من الحوهر أو التفريط أما إن كان التزاع يعثل مصالح جوهرية هذه 
الدول فإنه يتم بالإفراط في تدحل جحلس الأمن خاصة بطريقة أكثر تشددا تنبا بالحرص على 
تحقيق تلك المصالح بواسطة ججلس الأمن باسم الحتمع الدولي. 

وهكذا فإن استعمال آلية الأمم المتحدة وتفعيلها بعد جود طال كثيرا م يأت بشماره 
لصالح تدعيم هذه المنظمة ولصال القانون الدولي والجتمع الدولي نما ولد خيبة أمل أكنر 
مرارة عن سابقتها عندما كانت المنظمة مشلولة عن القيام بدورها ق إطار القطبية الثنائيية» 
فأصبح دنعل الأمم التحدة ولس الأمن بعد عرب الغليج مقترنا مخرق الشرعية الدولية 
وعنوانا للاستعمار الجحديد وأن هذا الجانب يعد من أكثر الجوانب سلبية في النظام الققانوني 
الدولي الحديد. 

وبدون شك أن التغيرات الي حصلت على هيكل النظام الدولي الي يعبر عنها بالنظام 
الدولي الجديد لا تبقى حيادية أو بدون تأثير على منظمة الأمم المتحدة ال يحب إحضاع 
ميثاقها للتكيفات الجديدة وعدم ترك الدول تتلاعب بالشرعية الدولية حسب أهواءها 
ومصالجحها وهمذا يتعين إصلاح الأمم المتحدة بطريقة تساهم فيها كافة الدول حي تصبح تعبر 
عن التوازنات الجديدة مع التشدد على مراعاة الشرعية الدولية بصفة دقيقة بعد ذلك. 

إن الإصلاحات المرتقبة والملصرح ها هي توسيع العضوية الدائمة مجلس الأمن لبعض 
القوى الدولية الفاعلة وقد رأينا أن ذلك بدأ يتجسد قي الواقع حى قبل تعديل الميثاق فمن 
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ذلك إشراك ألمانيا مع الأعضاء الخمسة الدائمين قي ججحلس الأمن فيما مى بلغة الحساب 
(1+5) في الاقتراحات الى قدمت بإسم الحجتمع الدول لإيران حول وقف تخصيب اليورانيوم 
قبل التهديد من طرف أمريكا طرح الملف أمام بجلس الأمن لتسليط عقوبات على إيران ف 
أطار الفصل السابع . 

كذلك من التخحمينات الأكثر تداولا قي تعديل الميثاق إلغاء جلس الوصاية الذي لم تعمد 
هناك مبررات واقعية لوحوده بعد نيل كثير من الشعوب استقلاها. 

وبالنسبة للتوازن بين أجهزة الأمم المتحدة يجب إصلاح الخلل الذي صارت عليه الأمور 
لصاح جحلس الأمن الذى أصبح يشكل حكومة أقلية تمارس صلاحياتما بطريقة دكتاتورية 
فيحب تفعيل دور الأمين العام بصفة أكثر والحمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ذلك أن 
Te E LE E‏ 
وغيرهاء فقد إحتلت هذه النسبة لصاح دول الشمال الي انشطر بعضها إلى عدة دول مشل 
الاتحاد السوفيات ويوغسلافيا وتشكو سلوفاكيا الي انضمت دوها الجديدة مباشرة لصاح 
الدول الغربية فلم تعد أغابية الثلثين متاحة لدول العام الثالث بسهولة. 

وي العلاقات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية جب تفعيل هذه الأحيرة حي 
تخفف العبء عن الأمم المتحدة عن بإعطائها دورا لحل المنازعات الحلية على الأقل تي مرحلة 
أولى فإن عجزت عن ذلك تتدحل الأمم المتحدة كما سبق أن تطرقنا لذلك فلو أتيح لحامعة 
ا ا ف ا ر 
ما هو علية الحال الآنء إن ذلك يتطلب إيجاد علاقة عضوية أو وظيفية بين المنظمات 
الإقليمية والمنظمات المتخصصة كمنظمة التجارة العالمية مع الأمم المتحدة وعدم تركها 
حارج نطاقها نما يؤدى إلى ازدواحية وتصادم عمل هذه المنظمات وكذلك إيجاد علاقة بين 
منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والش ركات متعددة الجنسيات . 

لكن هذه التعديلات المرحوة غير ممكنة في ظل احتلال توازن القوة وظهور طغيان إرادة 
بعض الدول عنوة وصراحة» أما في ظهور قوة حديدة معتدلة مثل الصين فإنه حكن أن 
تكون هذه الإصلاحات أمرا مقبولا ولو أن ذلك أمر صعب إن یکن یاد لأننا إذا 
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دخانا في منطق التغير والتعديل على ضوء متغيرات النظام الدولي فان الفرضية الي يقوم عليها 
هذا التغير سوف تكون ها بكل تأكيد انعكاس في الميثاق نما يعن إضافة احتلا لات أخحرى 
للميثاق لصا القوة الدولية الناشفة وليس لإعتبارات قانونية وأخحلاقية ينبغي أن تحكم العام 
على أساس من العدل والمساواة المجردة كأساس فكري وفلسفي يجب أن يقوم عليه الميشاق 
يختلف بالضرورة عن الأساس الفكري والفلسفي للميثاق إبان إصداره بعد الحرب العالمية 
الثانية لأنه عكس منطق قوة الدول المنتصرة عقب هذه الحرب . 


أن المهمة صعبة وقد صورها الأمين العام الأسبق "كورت فلد هام" الذي قال بأنه لو 
تمت صياغة ميثاق حديد قي الوقت الحالي لكان أكثر عيوبا من ميثاق 1945 الذي أبرم حين 
كانت شعوب العا م تحت صدمة الحرب وبالتالي أكثر استعدادا للتخلي عن جحزء من سيادما 
لصاح منظمة دولية .© 

المطلب الرايع : ب الارهاب الد الدفاع الت 

الا ستياقى وحق الشعوب في رة ها: 


إن عداء السياسات الأمريكية للمصال العربية كبير ومتجذر من خحلال المواققف 
رة ا بار لاه لصون و اظ لمح اة الرس المر هة نن 
الدفاع عن مصالح دوما وشعوجما أمام أمريكا لضعف قاعدقمم الشعبية ف الحكم والتسلط 
على الشعوب بقوة الدبابات وسياج الجيوش الي تحمي العروش وبديكور دعقراطيات 
التزوير المزيفة» فقد تولد شعور شعي عام ساحط على السياسات الأمريكية لدى الشعوب 
العربية وبصفة خحاصة لدى التيارات الإسلامية» الأمر الذي حلب لأمريكا متاعب ليس ف 
منطقة الشرق الأوسط فقط حيث تلقت ضربات موجعة في كثير من الدول العربية 
والإسلامية وعندما بدأت موحات العنف تصل أمريكا في عقر دارها إلى أن جحاءت الضربة 
التدميرية الشاملة قي 09/11 /2001 الي أصابت أمريكا في مواطن شرفها الاقتصادي .مركز 
التجارة الدولية والعسكري بالنتاغون اللذان يشكلان قوة أمريكا الاقتصادية والعسكرية 
وبذلك فقد ت أمريكا عذريتها وأصبحت هيبتها في مهب الريح . 

هذه الضربات نسبت للتيارات الإسلامية العربية المتشددة مثلة فى منظمة القاعدة حقيقة 
أو جحازا لإستغلال هذه الأحداث لصا تنفيذ السياسات الأمريكية ال كانت تبحث عن 


- د/ محمد بوسلطان: " حفظ الأمن والسلم في العام من خلال النصوص القانونية"» فمن ملتقى النظام الدولى الجديد 
ومصال العام الثالث المرحع السابق ص222 


-206- 


مبررات لزيادة سيطرها الكاملة على الوطن العربي الي بالطاقة إذ أن أمريكا كانت عينها 
دائما على العراق منذ سنة 1990 بعد غزوه الكويت الي هي عبارة عن حلقة من حلققات 
تنفيذ المحططات الأمريكية سواء بواسطة الكويت نفسها أو بواسطة النظام العراقي سسهل 
الانقياد لمصيدته» ولأن شعار أمريكا الجديد بعد الحرب الباردة هو زعامة العالم وتثمين 
انتتصارها على القطب الشيوعي فأما حولت الخسارة المادية وحاصة السياسية لأحداث 11 
سبتمبر إلى انتصار سياسي كاسح بعد احتياحها دولة أفغانستان أضعف دولة قي العالم 
اتتضاديا رغنك ها لكن رمريها كفل فة القاعدة جل اها اة ارا سياسا 
نممهيدا للانتصار الكبير وهو زرع بذرة الخوف لدى العام الإسلامي الرسمي متوحة ذلك 
باحتياح العراق واحتلاله وأسر رمز قيادته صدام حسين بطريقة مهينة قي ححر بالشكل 
السينمائي الذي أحسنت إخراحه وبنفس الكيفية عند إعدامه تنفيذا لقرار قضائي » نما حعل 
باقي اكام العزب يلفظرن ماق حرفي عزفا على برهم ومن ذلك لى لقان الليي 
عن كل أطروحاته ومشروعاته وتلين شرايين الحكم في سوريا وتونس ومصر والسودان 
وزيادة تصلب هذه الشرايين في الدول حليفة أمريكا قي إمارات النفط كالسعودية والكويت 
والبحرين وقطر والأردن والمغرب لفائدة المصالح الأمريكية لكن ضد شعبها. 

إن السياسة الجديدة لأمريكا أصبح شعارها" العصا فقط " تحت مسمى "الحرب 
E E E OE E A a‏ ی 
وزيرة حارجية أمريكا السابقة " أولبرايت" أن منديل الحرب الاستباقية كان موجحودا في 
جحيوب كل الرؤساء السابقين لأمريكا لكن الرئيس جورج بوش الابن هو أول من أخحرحه 
من حيبه ومارسه في سياسته لأن الظروف الدولية حدمته في ذلك بعد أحدث 11 سبتمبر 
وإعلان الحرب على الإرهاب الدولي هذه الظاهرة الي تطورت بفعل هذه الأحداث حي 
بدت أقرب إلى ما يكن تسميته " الإرهاب الحديد"“. 

وان أحمية هذه الإحداث حعلت العام حاصة الغريي يتكتل وراء أمريكا محاربة هذه 
الظاهرة ف شكلها الجحديد وهكذا برز مفهوم الإرهاب الدولي كموضوع مهم من 
موضوعات القانون الدولي قي أطار النظام الدولي الجديد واكتسى أهمية قصوى في اهتمامات 
الجتمع الدولي سواء على مستوى المنظمات الدولية حاصة الأمم المتحدة وكذلك قي 


۳ - د أحمد محمد عبد الله أبو العلا: المرحع السابق» ص269 
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سياسات الدول والحكومات سواء تي العام المتطور أو عالم الدول الفقيرة وقد تبلور حوله 
اجماع كبير في اللقاءات الي تناولته وعلى النصوص الي نظمته ذلك أن الدول الكبرى 
وحدت فيه حطر عليها يجب محاربته» أما أنظمة دول العام الثالث لاسيما العربية فققد 
وحدت فيه مبررا لحماية عروشها وتصفيه حصومها وإستمرار حكمها القائم على الظروف 
الاستنائية وحالة الطوارئ مثلما هو حال الجزائر ومصر اللتين على الأقل تعترفان بمذلك 
عموحب نصوص قانونية علنية أما بقية الدول العربية فاا تعيش حالة طورئ واقعية دون 
إعلاها بصفة ر مية موحب قانون يكرسها ورغم هيبة النسيم الي حاءت بها رياح النظام 
الدولي الجحديد بضرورة إحراء إصلاحات سياسية فى دول الشرق لأوسط إلا أن عاصفة 
مكافحة الإرهاب في ذات الشرق الأوسط الي تبنتها أمريكا قد أوصدت الأبواب من جحديد 
وعدنا إلى المربع الأول. " 

أن مضمون قواعد مكافحة الإرهاب أصبح نقيضاً لبد حق الشعوب في تقرير مصيرها 
ذلك أن قواعد القانون الدولي جحيز اللجوء إلى القوة المسلحة أوالعنف السياسي بشي صوره 
بمدف التحرر من السيطرة الأجنبية أو سيطرة نظام مولي لا يتيح أى فرصة للتغيير السياسي 
للسلطة في أطار القانون. مموحب للمادة 1 / 2 و55 من الميثاق فيما عرف بحق الشعوب قي 
تقرير مصيرهاء مع تقييد هذه الإحازة في استعمال القوة للتحرر بهذا الهدف واحترام قوانين 
a r E e O‏ 
اتفاقيات دولية» وأن إشكالية العلاقة بين استعمال القوة المسلحة لأحل التحرر واستعمال 
القوة المسلحة حارج إطار القانون أو في إطار الإكراه والترهيب قد تناولته الأمم المتحدة قي 
كثير من أعمالما حي أصبح موضوعا مطروقا ومستقرا ي العمل الدولي وفي الفقه بجواز 
الحالة الأولي وإدانة الحالة الثانية واعتبارها حربمة» غير أن التغييرات الحاصاة في العلاقات 
الدولية عقب الحرب الباردة وإعادة ترتيب المفاهيم القانونية وتفسيرانها الجديدة عا يتفق مع 
مصالح الدول القوية مست هذا الموضوع بإعادة الخلط بين حرائم الإرهاب وأعمال العنف 


لقد قايضت الحكومة المصرية حالة الطوارئ المفروضة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات بإصدارها قانون لمكافحة الإرهاب 
تستغيْ .حعوحه عن حالة الطوارئ الي هناك ضغوط كبيرة من الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بإلغائها 
لكن هذه المقايضة لا تغير من الواقع شيء وهي جرد استبدال عناوين وأن ما تت ركه الحكومة .موحب إلغاء حالة الطوارئ 
تستر حعه بيد قانون مكافحة الإرهاب وتبقى دار لقمان على حالما . 
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إل أغمال إرهاة وهكذا مت مقاطعة ,ار كات الفلسطيغة الأكتر اغفدالا كمطمة 
التحرير الفلسطينية بزعامة المرحوم "ياسر عرفات" إلى أن قتل بالتسميم» أما حركة حماس 
والجهاد الإسلامى وحزب الله فى لبنان والمقاومة العراقية فان أمريكا تخوض حربا حقيقية 
حلال حرب الفليج الثانية بعد ضرجا بالصواريخ العراقية بضرورة بحنب الرد وان أمريكا 
تتكفل بذلك ليس علي المدى القصير فقط بل على المدى البعيد قي حرب أمريكا على 
والإرهاب الي وصفها الرئيس بوش بأما تكون مع ركة طويلة» وقد برز هذا الاتجاه أكثر في 
مقاطعة حكومة هماس المنتخبة ديمقراطيا وحصارها اقتصادياء إن تقرير الشعوب العربيية 
لمصيرها حي سلميا وعن طريق الانتخابات الديعقراطية لا يشفع ها احتلال مكان في المحتمع 
الدولي إذا كانت توحهاتما تناوء الشعارات الأمريكية وبذلك م يعد هناك مكان لقرارات 
الأمم المتحدة الي كرست حق الشعوب ف تقرير مصيرها كالقرار 1514 لسنة 1960 » بل 
أن مقتضيات النظام الدولي الجديد حعلت الأمم المتحدة تتراحع عن قرارات سابقة اتخذهًا 
تدين فيها إسرائيل وتعتبرها شكلا من أشكال العنصرية الي يجب غاربتها لأن مشل تلك 
القرارات أصبحت غير صالحة طبقا للشرعية الجديدة الي تحعل مكافحة الإرهاب هو أصل 
كل المبادئ » وأن أي مبدأ متناقض معه يعد لاغيا عرفا. 

إن الممارسة العملية لفرض سياسة مكافحة الإرهاب الدول وإلغاء حق الشعوب في 
تقرير مصيرها أصبحت تتم تحت شرعية دولية حديدة فرضتها الدول الكبرى بعولة الإرهاب 
عن طريق. أخندة ذولية قانرتية لواجهة الارهاب بإقرار جمرغة من الأعمال ق شكل 
قرارات واتفاقيات دولية لتعريف الإرهاب وتحديد قواعد ملزمة لمواجهته مفروضة على 
كافة دول العام في إطار النظام القانون الدولي الجديد. 

إن معالجحة ظاهرة الإرهاب ليست حديثة فقد بدأ تناو ها منذ سنة 1919 بباريس وتوالت 


بعد ذلك القرارات والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد مثل اتفاقية ط و كيو 1963/09/14 


- د / مراد حابر مبارك السعداوي : المرجحع السابق» ص 456 . 
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ولاهاي 1970/01/02 ومونتريال 09/23 /1971 المتعلقة بحماية الطيران المدن واتفاقية 
نيويورك 14 /1973/12 المتعلقة .معاقبة الحرائم المرتكبة ضد الأشخاص الحميين دوليا 
واتفاقية إحتجاز الرهائن ل 1979/12/17 ثم اتفاقية روما لسنة 1988 وبروت وكوها لقع 
الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية واتفاقية واشنطن 1971/01/02 المتعلققة 
عنع ومعاقبة أعمال الإرهاب الي تأحذ شكل حرائم ضد الأشخاص وأعمال الابتزاز المرتبطة 
بها ذات الأهمية الدو ليت“ 

وعلي المستوي المجهوي الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب الموقعة في ستراسبورج قي 
7 -. 

أما القرارات الي أصدرتا الأمم المتحدة فهي كثيرة حاصة منذ اندلاع حرب الخليج إذ 
أصبحت الحمعية العامة تصدر .مناسبة كل دوراقا السنوية قرارا يتعلق عكافحة الإرهاب 
الدولي مثل القرارات رقم 49/60 و 50/52 و 210/ 51و 52/165 و /53/108 و 154/110 
و56/88 و 57/27 . 

حيث تضمنت هذه القرارات توحيهات للدول .عنع تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض 
عليها وضمان القبض عل مرتكي الأعمال الإرهابية وحاكمتهم أو تسليمهم والسعي لإبرام 
اتفاقيات تعاون نموذجية مكافحة الإرهاب ولتقدم المعلومات . 

وقد تطور تقنين موضوع الإرهاب الدولي إلى مرحلة إصدار قرارات بشأنه من طرف 
جحلس الأمن ابتداء من سنة 1998 عندما صدر القرار 1189 بتاريخ 13/ 1998/08 .مناسبة 
تفجيرات نيروبي ودار السلام الي استهدفت السفارة الأمريكية. إن هذا التطور ف مكافحة 
الإرهاب الدولي ما كان ليحصل لولا استهداف مصالح أمريكية ,وقد عبر القرار المذكور 
عن هذا التطور من خلال مفهومه الذي أشار إلى تعريف جديد للإرهاب هو إرهاب 
الدولة مشير بذلك إلي أن هذه التفجيرات ما كانت لتقع لولا دحول بعض الدول في 
مساعدة المنقذين بالتدريب والإيواء والتحريض بل والمشاركة في ذلك إشارة إلى بعض 
الدول حاصة السودان و الصومال . 

وقد دأب بحلس الأمن بعد ذلك على حدولة موضوع مكافحة الإرهاب .مشاريع قرارات 
تضعها أمريكا بعد كل عملية إرهابية تمسها ومن ذلك انه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 


¢ - د / سامي حاد عبد الرحمن واصل: "إرهاب الدولة ف إطار القانون الدولي العام"» منشأة المعارف الإسكندرية سنة 
3 ص165-158. 
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a ا‎ 1 a 
صدر القرار رقم 1373 بتاريخ 28/ 2001/09 ”“ . يعد من أهم القرارات المتعلقة بعكافحة‎ 
حرائم الإرهاب الدولي ما تضمنه من إحراءات عملية لمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابيية‎ 
وتحميد أموال الأشحاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أويحاولون ذلك أو يشاركون فيها‎ 
و وكذلك منع الدعم الصريح أو الضمي إلى المنظمات أو الأشخاص الضالعين قي تلمك‎ 
الأعمال كتقدى الأسلحة أو الإشادة يذه الأعمال والتعاون الدولي بالإنذار المبكر عن طريق‎ 
تداول المعلومات» وعدم توفير الملاذ الآمن هم» وكفالة حاكمتهم وإصدار تشريعات داخلية‎ 
بحرم أعمال الإرهاب على أساس أَمْا حرائم حطيرة تستحق أقصى العقوبات وتبادل التعاون‎ 
القضائي ف مراحل التحقيق والعمل على الحد من حركة القائمين بمذه الأعمال من حلال‎ 
التحقق من هويتهم وفرض ضوابط فعالة على المرور وإصدار وثائق الموية والسفر ببشكل‎ 
يحول دون تزوريها وانتحال شخصيات وهية تمنع من ضبطهم.‎ 
فيلاحظ من هذه الإجراءات الضاغطة على الدول أن موضوع مكافحة الإرهاب لم‎ 
يترك أي سيادة للدول في تنظيمه وفق منظورها الخاص بل هناك إلتزامات مفروضة على‎ 
الول عرفا ما لك لدو ك ف اا ال لوا و ران ن‎ 
ضغوط لساعدقما بعض المنظمات الفلسطينية وحزب الله في لبنان الي تدرجها أمريكا‎ 
. ضمن قائمة المنظمات الإرهابية‎ 
وقد وجحد موضو ع تعريف الإإرهاب جحدلا بين الدول الغربية بزعامة أمريكا والدول‎ 
الإسلامية حي غدى هناك تياران لتعريف الإرهاب تيار الدول العربية و الإسلامية المتهمة‎ 
مباشرة أو بصفة غير مباشرة بتدعيمها للإرهاب وتيار تعريفات الدول الغربية الذي يريد‎ 
فرض مفهومه للإرهاب ضمن قواعد القانون الدولي الجديد الذي يلغي الكفاح المسلح‎ 
للشعوب في إطار ممارستها لحقها في تقرير المصير نما عرقل بقدر كبير وضع تعريف موحد‎ 
للإرهاب دون التأثير بطبيعة الحال على إدانة هذه الأعمال باعتبارها حربمة والاتفاق على‎ 
طرق مكافحتها والتعاون الدولى على ذلك » لكن هذه القواعد المتعلقة عمكافحة الإرهاب‎ 
بد فا قامات ذو لآ خن هن ادل ارات لن الأتن و دت ب رة‎ 
لتطبيقها في الميدان لاحتلاف وحهات النظر في تحديد مفهوم وتعريف موحد للإرهاب»‎ 


ر - عادل السيوي : "مكافحة تمويل الإرهاب"» جلة التشريع تصدر عن قطاع التشريع بوزارة العدل المصرية عدد 4 حانفي 
5 ص44. 
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فالدول عندهاتكيف علا ما على. آنه لا يدخل/ضمن الأغمال الإرهاية فما جم عن 
تطبيق جحموعة القواعد المتعلقة بالإرهاب على عكس الدول الغربية الي تأحذ بالمفهوم 
الواسع للإرهاب باعتباره كل أعمال" العنف الخطيرة " كما حاء قي الاتفاقية الأوروبية لقمع 
الإرهاب لسة 1977 “. الي تعتبر من الإرهاب استعمال القوة ولو لتحقيق أهداف سياسية 
كالتحرر من الاحتلال والسيطرة , وقد أدى هذا التضارب إلى نشأة مفهوم "إرهاب الدولة" 
المتولد عن استعمال القوة المسلحة لمكافحة الأعمال الإرهابية الي لا فرك درل رى 
كذلك فيصبح استعمال القوة بهذا الشكل غير مشروع وينطوي هو نفسه على "إرهاب 
الدولة " لدولة خر أو جر عة سكانة معنة: 

ا ی و ار ج ر 0 ا 
الإرهاب الموقعة بالقاهرة في 1998/04/22 الي تضمنت في المادة 2/1 تعريفا للإرهاب 
على "أنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضهء يقع تنفيذا 
لمشروع إحرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم 
أو تعرض حياتمم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق أضرار بالبيئة أو بإحدى المرافق أو 
الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلاها أو الاستيلاء عليها أو تعرض أحد الموارد الوطنية 
للحطر" وجاء عقب هذا التعريف مباشرة نص للمادة 1/2 الذي تضمن على أنه لا يعد 
إرهابا حالات الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأحبي والعدوان من أحل التحرير وتقرير 
الملصير وبذلك حسمت الاتفاقية العربية الأمر ف رفضها الأحذ بالمفهوم الغري الموسع 
وانحازت إلى الفهوم الذي يستفيْ اعتبار كفاح الشعوب ولو كان مسلحا من مفهوم 
الإرهاب » واعتبار من يستخدم القوة سعيا وراء حقه في نمارسة تقرير المصير وإمماء 
TEA CN a a a Eg‏ 
للأمم المتحدة رقم 3103 الصادر ق 1973/12/12التعلق بشأن المبادئ الأساسية بال ركز 
القانون للمقاتلن 

إن هذا التعريف والمفهوم للإرهاب بدون شك قصدت من وراءه الدول العربية كفاح 
الشعب الفلسطيي عبر سائر فصائل جحاهديه وكذلك المقاومة اللبنانية تي الجنوب والمقاومة 


ر -د/ احمد محمد عبدا لله أبو العلا: المرجع السابق» ص287. 
ك - د / جى ألبنا: " الإرهاب الدولي وأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب"» ججلة التشريع» المصدر السابق» ص 40. 


-212- 


العراقية بعدم اعتبار أعماها إرهابا ما يخالف مفهوم الإرهاب كما يراد نها أن تكون في إطار 
النظام القانون الدولي الجديد . 

وعليه فإنه حن ولو وجدنا الدول العربية هرولت كلها لإصدار قوانين لمكافحة الإرهاب 
مثل ما تضمنته الاتفاقيات الدولية من الناحية الفنية إلا انه من حيث الجانب السياسي مازال 
هناك إشكال حول تعريف الإرهاب مع إشكال ارو اها اعمان الإرهاب بالإسلام 
والمسلمين .وإن الدول الغربية متزعمة النظام الدولي الجديد تحاول الضغط على الدول العربية 
والإسلامية من خلال مكافحتها لعارضيها المتشددين على أنه إرهاب داحلي فإن الدول 
الغربية تعتبر ذلك قمعا وانتهاكا لحقوق الإنسان في بعض الحالات مثل ما سبق مع المعارضة 
العراقية وني القريب غير البعيد مع المعارضة الليبية حيث بعد انسجام الموقف الليي ممع 
الموقف الغربي بدأ ترحيل المعارضين الليبيين من الدول الغربية وما هو حاصل الآن مع 
العارضة الإسلامية تي سورياء أي أن موضوع الإرهاب كقواعد قانونية دولية متفق على 
إدماجحها في منظومة القواعد القانونية للنظام الدولي الجديد لكن تفعيل هذه القواعد قي الواقع 
العملي مازال بتر مر ر غا ها ياه العا رة ن ادون الط على بها بدا 
تعقيقاً مصالح وليس كمبداً قانون ملزم بصفة عامة وبجردة وأن موضوع قواعد مكافحة 
الإإرهاب والحق في تقرير المصير هما من الشواهد على طغيان الجانب السياسي على القواعد 
القانونية للنظام الدولي الجديد . 

لكن هذه المرحلة من خحروج بعض الدول لاسيما العربية عن بيت الطاعة الأمريكية ما 
لبت أن انه اما و أرطت الدرل العربة علكافا وتر طاتا الزرائة إل الغ 
الأمريكي لالإرهاب» بعد أحداث 11 سبتمير 2001 حيث كانت قبله السياسة الأمريكية 
لينة نوعاً ما مع الدول المناوءة هما ف إقرار المفهوم الواسع لالإرهاب لحفظ ماء وجه هذه 
الدول لكن بعد 11 سبتمبر 2001 فإن سياسة أمريكا وضعت دول العام أمام حيار وحيد 
حسب مقولة الرئيس بوش فى حطابه أمام الكونغرس يوم 2001/09/20 بأنه " من ليس 
ا رة غاا ‏ 2 فااف الدول كافة لالإدارة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب ولم تعد 
تبحث هل ينطبق على هذه الحالة أو تلك مفهوم الإرهاب أم لا فالأمر أصبح هو ما تقرره 
أمريكا ومن أدلة ذلك أن القضية المقدسة لدى الدول العربيية كانت كفاح الشعب 
الفلسطيي لتحرير أرضه وبناء دولته لكنة عندما اعتبرت أمريكا ح ركة حماس منظمة إرهابية 
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وقاطعتها اقتصاديا وسياسيا فإن كافة الدول العربية أحجمت عن إستقبال وزير خارجية 
فلسطين الحماسي حمود الزهار وأصبحت تفتعل لذلك أسبابا حن لا تحرج أمام أمريكا بل 
أنه حن ابات الشعبية من الأموال رفضت الدول إرساها للشعب الفلسطيي وهددت البنوك 
العربية ال لحنت إليها الحكومة الفلسطينية الفتية لالإستدانة لتسديد أحور الموظفين حلال 
شهر حوان 2006 إل المنع من العمل والغلق مثلما أمرت بذلك الأردن البنك العربي الذي 
تملكه والذي اتفقت معه الحكومة الفلسطينية على تسديد أجحور الموظفين كدين عليها . 

إن مقتضيات السياسية الأمريكية الجديدة فرضت مبدأً عولة الإرهاب وتقييد ساطان 
سيادات الدول أمامه فلم تعد هناك أي مبرارات وطنية أو داحلية مقبولة للحد من مكافحة 
الإرهاب ونشأت آلية عالمية حديدة لذلك أطلق عليها التحالف الدولي للقضاء على 
الإرهاب دون سند قانون وخارج إطار الميئات الدولية والاقليمية للأمن مثل مجلس لأمن 
وحلف الأطلسي. 

إن مبدأً عولة الإرهاب وفق المنظور الأمريكى شكل إطارا حديدا ليس في هيكل التنظيم 
الدولي الذي عاد بالعلاقات الدولية للعمل وفق نظام حديد أطلق عليه " تحالفات العولملة " 
بل كذلك تحاوز القواعد الموضوعية التقليدية للقانون الدولي وأصبحت مكافحة الإرهاب لا 
تحن شيعا سوى ما أعمال تتم رقا لقواعد القانون الدول الإنسان وللقانون الدول قوق 
الإإنسان ولسيادة الدول والشواهد على ذلك كثيرة فى غواتنامو وباقرام وابوغريب و15 
سجن سري أخحرى موزعة في أوربا وحدها ناهيك عما لم يكشف سره ي بقية دول العام 
العربي ال يقال شان بعضها أن أسراب طائرات المعتقلين ف أفغانستان والعراق قد زارقا 
مثل ا مغرب ولم يكشف عن الأمر شيعا فهل تظهر تي يوم ما كما ظهر سجن" تزما مرت" 
الموجود تحت الأرض با مغرب . 

أن أحدث 11 سبتمبر 2001 اعتبرت من حيث سياق وقوعها عقب فاية الحرب 
الباردة واستهدافها الدولة الأعظم في العام ال بدت مزهوة بإنتصارانما الكثيرة وحاصة قي 
حرب الخليج الثانية الي اعتبرت على أما حرب العام لاحترام الشرعية الدولية وفرضها قي 
عهد النظام الدولي الجحديد » ومذا فقد اعتبرت هذه الأحداث بأما حديد ة وغير متوقعة بل 
وصفتها بالإرهاب الحديد الذي يجب مكافحته بقواعد حديدة تتلاءم مع حجمه وحطورته» 
وقد إكنشفت آمريكا من ذلك فدئ الاأنكشافت .الذي تعان مته وآن سياس غها الأمة 
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السابقة على 11 سبتمبر 2001 وخلال الحرب الباردة القائمة على توازن الرعب النووي 
والهجمات الصاروخية بأسلحة الدمار الشامل أوما عرف في إحدى التسميات الأمريكية 
"حرب النجوم" ال كانت تمثل الحم الأول م تعد كافية ولا تحقق ها الأمن الكامل الذى 
بدل البحث عن بدائل مذا المفهوم فإما عمقته بإضافة عنصر مكافحة الإرهاب کهم أميٰ 
أول يجب تحقيقه بأكثر الأساليب تطرفاً لإعادة بناء الراد ع الأمريكي الذي تاكل بعد هذه 
الإحداتث“. 

فأعطت أمريكا ومن تبعها في إطار النظام الدولي الجديد ضمون ومرتبة حاصتين محاربة 
الإرهاب على أا القاعدة الأولى في النظام القانون وأن كل القواعد القانونية الأحرى ف 
مرتبة أقل منها بل يكن إهدار العمل هما إن لم تتفق مع مبدأً حاربة الإرهاب كإستبعاد 
قاعدة عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول إلى مدى يتجاوز بكثير ما اعتادت عليه 
الدول فى علاقاتما ولو توصل الأمر إلى مستوى تغيير نظم الحكم بالقوة نما يعد إهدار لمبداً 
حق تقرير المصير أن هذه المكانة الإمتيازيه لمبدأً حاربة الإرهاب تمت صياغتها على أساس 
الإرهاب الدولي الذي ضرب أمريكا فى 11 سبتمبر 2001 بشكل جريمة ضد الإنسانية 
بسبب حجمها وضخامتها وفجائتها والإطار الذي وقعت فيه وعدد الذين لقوا حتفهم فيهاء 
طبقاً لنص المادة 7 من نظام الحكمة الحنائية الدولية بروما لسنة 1998م ال حددت الجرية 
ضد الإنسانية بأا" أفعال مقترفة كجزء من هجوم واسع أومنظم ضد ججموعة من المدنيين 
"ما يرتب عن ذلك أن يصبح بحاوب القانون الدولي سائرا على كل الإنسانية دون استثناء 
وأن تصبح كل الدول مسؤولة عن تقد المتهمين والمساعدة الفعالة قي التحقيق عن 
اة وهر ما عك غاا راز ان الان رت 1368 ارخ 2001/11/12 
وقرار1373 المؤرخ في 28/ 2001/12 من تدابير أعطت لبد حاربة الإرهاب نوع من 
القدسية والترهيب يي نفس الوقت .معا شكله من إحراءات استشنائية مكنت أمريكا من إعلان 
حالة طوارئ دولية تحكم هما العام وفق هذه القواعد الاستفنائية الي يطلق عليها النظضام 
القانون الدولي الجحديد الذي تكرس في الواقع بالتفسيرات الملائمة لسياسات الكبار من 


جال صد اغراد الرجم الشاب ن 289 
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الف ل ارو ا ا ل ا ر ی ل ا ار اه ا عا 
وقواعده أصبحت ذات طبيعة آمرة وليست اتفاقية. 

والمتغير الثاني الذي أدمج قي مبدأً حاربة الإرهاب الجديد يتعلق بأسلحة الدمار الشامل 
ال أك فكل غه هه الخال ريد الاعات ار هاه ماك التسار الشام 
بعد انتشار استخدام ميكروب " الانتراكس " وتقارير لجان مفتشي الأمم المتحدة عن أسلحة 
الدمار الشامل في العراق» ويمذه الكيفية اجتذب العراق الكثير من الاهتمام أدت على الربط 
E E E EO N NT‏ 
E RA OE SNS A EEE E‏ 
الانتقال من دور الردع الذي لم يحقق الهدف منه إلى الحرب الإستباقية وهكذا أصبح المفهوم 
القانوني للإرهاب من خلال التدابير ال تضمنتها تلف النصوص الي تناولته من اتفاقيات 
وقرارات دولية وتشريعات وطنية» يعكس بصدق العقيدة الأمريكية قي ضرب كل ما يهدد 
أمريكا بقوة دون اعتبار للشرعية الدولية وبذلك تم احتلال دولتا أفغانستان والعراق . 

أن مفهوم الإرهاب الدولي قي إطار النظام الدولي الجديد يعن بالدرحة الأولى عندما يتم 
استخدام العنف ضد مصالح أمريكا ودول أوربا الغربية وكندا وإسرائيل بغض النظر عن 
ا لكان الذي توجحد فيه هذه المصالح أما عند ما تكون مصالح الدول الأخحرى ما فيها روسيا 
الاتحادية فإن ذلك لا ينطبق عليه قواعد الإرهاب الدولي. 

كما أصبح مفهوم الإرهاب مرتبط بقضية التزاع ف الشرق الأوسط ,» فكل العمليات 
ال سجلت على الإرهاب الدولي وتم تفعيل آلية ججلس الأمن أو أحكام ميثاق الأمم المتحدة 
لاسيما الفصل السابع كان الطرف الذي ينعت بالإرهاب هي دول ومنظمات أسلامية تؤيد 
القضية الفلسطينية وتم الربط بين هذه القضية العادلة والإرهاب ولعل من الواجب التنبيه إلى 
أن المنظمات الفلسطينية الإسلامية وحركة فتح والجحبهة الشعبية باعتبارها حركات تجحرر 
وطيٰ تنبهت إلى خحطورة ربط قضيتهم بالإإرهاب الدولي لاسيما بتنظيم القاععدة على 
الملستوى التنظيمي والح ركي فأعلنت في كثير من المرات عدم اتفاقها ق المنهج والطريقة 
الجهادية لتحرير فلسطين حن تفك الرباط الذي تريد إسرائيل إقامته بين الج ركات الجهادية 
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الفلسطينية مع تنظيم القاعدة وتستفيد هذه الدولة من التدابير الجديدة لمكافحة الإرهاب 
وتأحذ جزءا من الخنيمة السياسية الي ت ركتها أحداتث11سبتمير 2001. 

لكن الح ر كات الفلسطينية المختلفة تمسكت ما أقره الحتمع الدولي لمشروعية الكفاح 
الى أطار بي قر العو الذي ا تعد باي خا مو ارال فك ن اكان 
الإرهاب بل يعد استعمال الكفاح المسلح في إطار حق تقرير المصير نزاعا ذو طبيعة دولية 
عع أن استعمال الفرة يكرت مشروعا خضع لقراعة القانرن لير ل من خهة ولل سزرلية 
الدولية للدولة الي يراد الإستقلال عنها“. 

إنه لامكن بأي حال تبرير الأعمال العسكرية ال تقوم بها إسرئيل ضد الفلسطنين منذ 
عهد الحرب الباردة إلى الآن أوما شاع إستعماله من قوة عسكرية من طرف الولايات 
المتحدة أمريكية وحلفائها اعتباراها إلا أعمالا حارج نطاق الشرعية الدولية وأن تفسير 
أمريكا وإسرائيل ذلك على أا نمارسة قائمة على العرف للب على الرضا والصمت من 
كثير من أعضاء الأمم المححدة بشكل يقترب من الإجماع تفسير غير مقبول لأن هناك 
أصوات أعلنت صراحه رفضها ممذه المسلك مثل إعلان رئيس وزراء ماليزيا الدكتور محمد 
مهاتير انتقاده لأمريكاء وأن الساكتين من قادة الدول العربية والإإسلامية على احتلال 
أفغانستان والعراق واقعون تحت الإكراه والضغوط الأمريكية الى لو تخلت عن مساعدقم 
على شعوجمم سقطوا من الكراسي الوثيرة الي يبجحكمون بها وذا فإن الإجماع المزعوم غير 
مشرو ع لقيامه على الضغط والرشوة السياسية. 


الكاملة ف حل المشاكل الدولية الراهنة الواقعة ق العام العربي والإسلامي خحاصة مادام أن 
ظاهرة الإرهاب الدولي ترتبط مباشر بالمشاكل الموحودة فى الشرق الأوسط ويجب أن 
E E E‏ و ر م ھا کا ل وی 
القضايا الدولية المتعلقة بفلسطين وإماء احتلال كل من العراق وأفغانستان. 


¢ - د/ عمر إسماعيل سعد الله: "تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر"» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1986. ص399-396. 
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ء الشرعدة الدولية 

إن النظام الدولي الجديد لم يوصف يذه الصفة إلا لأنه حاء تبعا لتغيرات هيكلية 
حصلت ف العلاقات الدولية فأثرت على نسق القواعد المستقرة قي حكم العلاقات الدولية 
وفقا لأهداف و استراتيجيات خاصة بالقوى العظمى و إعادة ترتيب القواععد السابقة 
وتفسير مضموفا ما يتفق و مصالحها فأصبحت خلفية النظام الدولي مختلفة وأن الققوى 
المتحكمة في المرحلة الجديدة أضفت عليه ما يو كد أننا أمام نظام يتصف بالقبول من حيث 
مقوماته وأنه لا يعبر عن اختلال موازين القوى لصاح الطرف المنتصر فقط بل أنه ثل جحزءا 
من الأحلاق والقواعد الدولية المقبولة من الجميع ولو في حد أدن قي المرحلة الراهنة ما يفيد 
أن للنظام شرعية دولية مستمدة من المصال المشت ركة الي مثلها وجحاء ليحميها لأجل نففي 
صفة الفوضى الي أطلقها عليه مناؤه . 

و معلوما أن الشرعية الي يتمسك ها القائمون على النظام الدولي الجديد مختلفة أو حرى 
تحويرها عن الشرعية الدولية القائمة إلا ما صلح وصفه " بالجديد " لأن هذه الصفة تتعلق 
تاتا بالشرعية الجحديدة ال تخول للقائمين على النظام الدولي ادان پک ھا ےب 
مصالحهم بالدرحة الأولى و حسب الأوضاع والوقائع الي تكون مناسبة لتظهر من خلاهاء 
فمثلا أمريكا .عناسبة أحداث 11 سبتمير 2001 أوجحدت شرعية خحاصة لحماية مصالحجها 
لأجل احتلال أفغانستان و بعده العراق احتلالا مباشرا واحتلالات أحرى غير مباشرة تحت 
مسمى " مكافحة الإرهاب الدولي ". 

إن الشرعية الدولية الجديدة لم تتبلور بشكل كافي بل أنه احتلف حوهما و هو أمر غير 
مستساغ لأن العناصر المكونة للمجتمع الدولي يجب أن تقتنع و تتفق على الأقل على حدود 
و ماهية شرعية النظام الدولي الجديد وإلا فإنه لا يصبح نظاما إذا لم يكن يتمتع بالحد الأدن 
من الاتفاق حول المبادئ و القواعد والأهداف العامة الي تتحكم فيه و تكسبه الشرعية 
المنشودة . 

وني بداية الأمر وككل نظام اقتصادي أو سياسي أو قانوي حديث النشأة ييحث عن 
قاعدة يرتكز عليهاء لكن هذه الدشأة أظهرت اختلافات عديدة لتحديد شرعية النظام الدولي 
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الجديد حي حعل بجحلة مشهورة " كالعالم الدبلوماسي " مuيناة0]منل monde‏ eاتعنون‏ 
محموعة من أعدادها تحت تساؤل أي نظام و ؟ أو " النظام العالمي الجديد مفهوم 


2 
غ 


إن شرعية كل نظام دول أو داحلي تعبر عن وحدته أو الأسمنت الذي يربط مكوناته 
كما أا نمثل القاعدة الصابة الي يقوم عليها ذلك النظام » و انه إذا ما احتلفت أطرافه قي 
التفاصيل أو كان هم تفسيرات ختلفة لمكوناته فيما بينهم أو تفسيرات مختلفة بين مرحلة 
وأحرى فذلك لا يؤثر على جوهر النظام إن كان هناك اتفاق و تفسيراو مفهوم موحد 
للشرعية الي يقوم عليها » و حي نقيس شرعية النظام الدولي الجديد بعد أن أصبح ييشكل 
مرحعية لكثير من الدول و المواقف الدولية قي الأحداث الي يعرفها العام فسوف نتناول قي 
مطلب أول تحيدي مفهوم الشرعية الدولية وفقا لتطور العلاقات الدولية وقي مطلب ثان 
التعرف بالشرعية الدولية من خلال المظاهر الي اتخذها في حرب الخليج الثانية وني مطلب 
ثالث تقييم الشرعية الدولية من خلال المظاهر الي اتخذقا في حرب الخليج . 
المطلب الا ّ شرعىة الدولىة وفقا 
العلاقات الدولية : 

يقصد بالشرعية عموما ما تقضي به أحكام القانون الداحلي أو ما تقضي به أحكام 
القانون الدولي على احتلاف فروعها و موضوعاتما قي ججملها و أن المبدأ هو فرض الشرعية 
على المستوى الداحلي بفرض أحكامه الي هما قوة الإلزام الذاتية ال لا تتوقف على عنصر 
حارحي عنه بحيث إذا تخلف ذلك العنصر لم يعد مكنا تطبيق أحكام القانون على المخالف 
وبالتالي تتعطل الشرعية و هذا يغلب على أحكام القانون الداحلي اللصفة الأوامرية وأن 
انتهاك هذه القواعد الآمرة يعد انتهاكا للشرعية أما على مستوى الخارحي فإن الشرعية 
الدولية تتجحسد في أحكام القانون الدولي مهما كان مصدرها اتفاقيات دولية أو قواعد عرفية 
أو أحكام القضاء الدولي و مبادئه» وعلى ذلك فإن فرض الشرعية الدولية يكون بفرض 


(D _ Claude julien " quel nouvel ordre au proche- orient ?Amere victoire" in / le 


monde diplomatique aout 1991 — p : 7. 
%- Rene dumont " etramge conception du nouvel ordre mondiale . la population 


irakienne punie par 1] embargo" in / le monde diplomatique . decembre 1991 p: 14 
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أحكام القانون الدولي على المخاطبين بأحكامه وانتهاكها يكون بانتهاك أحكمم الققانون 
ا 

لكن ما بميز أحكام القانون الدولي عن أحكام القانون الداحلي أن الأول أحكامه تتميز 
بأها اتفاقية و ليست أوامرية» بصفة عامة وهو ما يطرح إلزاميتها بإلحاح الي لا تقوم إلا 
بوجود عنصر خارجي عن تلك القواعد وهو الاتفاق والرضاء على تطبيق أحكامها فليس ها 
إلزامية ذاتية نابعة منهاء إضافة إلى غياب السلطة القائمة على كفالة احترام هذه القواعد على 
المحالفين ما تملكه من سلطة الجبر» و هذا فإن الارتضاء بتطبيق الشرعية الدولية مكفول 
دائما للدول عندما تقبل تحديد سياداتما ذاتياء لكن في غير هذه الحالة فإن الحرب واستعمال 
القوة كانت دائما هي الوسيلة الحقيقية لتنظيم العلاقات بين الدول عندما يتطور التراع ولا 
يحصل اتفاق بين المتنازعين و هذا شهدت العلاقات الدولية عددا من الحروب» غير ان 
تشابك العلاقات بين الدول القوية وتعقدها أدى إلى عولمة انتشار الأسلحة الفتاكة 
والتطورات التكنولوجحية للأسلحة فرضت شرعية دولية عن طريق مبادئ التعايش السلمي 

بين الشعوب و الأمم لاسيما بين القوتين العظميين لكن رغم الوصول إلى هذه الأرضية 
E CN E‏ 
يختل التوازن لصاح قطب على آحخر نما حعل الشرعية الدولية تقوم على مدى القدرة على 
امتلاك القوة المدمرة لتحقيق الشرعية الدولية الي استفادت من هذه الجدلية لتحقيق السلم 
عن طريق اكتساب أكبر قدر ممكن من السلاح المدمر» غير أن المشكلة م تنشاً من تأزم 
العلاقات بين القطبين بل نشأت من داحل دول القطب الرأسمالي ببروز قوى نازية و فاشية 
قي كل من ألمانيا و إيطالياء فتم تحميد الصراع بين القطبين و استبعاد التراع بين الدول 
اللستعمرة و مستعمرانما لصا إعادة الشرعية الدولية مع الخارحين عنها من النازيين ومن 
تي وبع هرعة الأخرين جخاوت فرعا در ية كةن مياق الأب اة التي 


تضمن في المادة 2 فقرة 4 إلزام الدول بالامتناع عن اللجوء للقوة بصفة فردية و بالمقاببل 


- د | ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس: "إستخدام القوة في فرض الشرعية الدولية قي ظل السوابق الدولية "» رسالة دكتوراه 

مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة » 2003ء ص14 . 

- Monique Chemillier —- gen dreou " les etats et le droit international : iventer 
le devoir de paix " in /le monde diplomatique aout 1991 p :9. 


-220- 


إقرار اللجوء إليها بصفة جماعية في إطار تحقيق الأمن الجماعي طبقا للفصل السابع من الميثاق 
و بالتحديد المادة 43 من الميثاق » بعد بحربة العقوبات الاقتصادية و ثبوت عدم كفايتها . 
فيتقرر استعمال القوة باسم الحتمع الدولي . 

إن وصول الحتمع الدولي إلى صيغة للشرعية الدولية الجحديدة بواسطة ميثاق الأمم المتحدة 
قي إطار التعايش السلمي بين القطبين لا ينسينا قطب ثالث من الأقاليم المستعمرة ال كانت 
مندجحة كتوابع للقطب الرأسمالي الذي تخلص من أعباءها دون التفريط في مكاسبه منها و هذا 
فإنه تم تفعيل أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالأقاليم غير المستقلة بالفصل السادس منه 
الذي يتيح هما وضعا حديدا بالإدارة الحرة و ليس بالاستقلال التام »> وهكذا صدرت 
توصيات عن الحمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1960 تدين الاستعمار وترفضه ثم سنة 1961 
تكوين لحنة لتصفية الاستعمار فنتج عن ذلك نيل كثير من الأقاليم استقلاها السياسي 
فتحلصت الدول الاستعمارية من هذه الأقاليم و الأعباء ال كانت مفروضة عليها نتيحة 
استعمارها » غير أن الثروات الطبيعية وإمكانياها الاقتصادية بقت دائما تحت احتكار 
الش ر كات المتعددة الجنسية التابعة للدول الاستعمارية » و قد نصب على رأس هذه الدول 
المستقلة حديثا أو في كثير منها أنظمة شولية اكتسبت القوة الاقتصادية الظاهرية بعد تأميم 
الثروات الطبيعية الي أهدرت حزءا كبيرا من عائداتما في التسلح ضد بعضها بعضا و ضد 
شعوبها و هذا بالإعتماد على القطبين مما حعل الصراع الدولي بين القطبين يتم بالنيابة عن 
طريق الدول المستقلة. 

وهكذا حاءت حروب عديدة بين الدول المستقلة في إطار تسويق سلاح القطبين وأحيانا 
تنفيذا لإستراتيجياتهما» وعندما حلت حرب الخليج الثانية و أحد القطبين قد امار فإنمار معه 
التوازن الذي يحكم الشرعية الدولية» ونشأت شرعية حديدة ميت النظام الدولي الجديد 
حيث مارس المحتمع الدولي صرامة كبيرة في فرض سلطة القانون بشكل مثير حدا مما حمل 
الكلام عن شرعية دولية حديدة يعبر عن الحقيقة » لكن بعد انتهاء المعارك في الميدان ت ركت 
فوضى واضحة قي العلاقات الدولية» مما يطرح للتفكير العميق كيفية تحديد القواععد الي 
تحكم الحتمع الدولي»ء وأنه يجب ألا ينسى أبدا أنه بعد توقيع ميثاق الأمم المتحدة يوم 
6 ب 40 يوما فقط تم تحطيم مديني هيروشيما و نحزاكي اليابانيتين بالقناببل 
الذرية » وان هذا التفاوت بين الحرب و الشرعية الدولية ما زال لم يتم حسمه ذلك أن 
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القول بتنظيم السلم و الحرب في نفس الوقت يجب أن يوضع في إطار البحث عن المهدف› 
الذي يجب ان يكون وفقا لشرعية دولية حديدة في عهد زوال سياسة الأقطاب بإستهداف 
حدمة الفرد في إطار الكونية يحب أولا حلق فضاء متجانس و متقارب اقتصاديا و احتماعيا" 
وديموقراطيا بين الشعوب بالدرحة الأولى لأن الدول م تعد قادرة على التكفل هذا الممهدف 
العظيم . 

إن السبيل لإيجاد هذه الشرعية الجديدة هي الانطلاق من ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذي 
يصلح كأساس مع تعديله قي بعض الحالات الي أضحت ضرورية مثل مركز الدول الخمس 
الكبار واستعمال حق الفيتو ومسألة حفظ السلم و الأمن الدوليين بطريقة حديثة بالاعتراف 
بحقوق أكبر للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلاقتها بالاخحتصاصات 
الوطنية للدول و بحث المسائل الإنسانية وعلاقتها بحق التدحل بطريقة تزيل التناقض بين هما 
وتمنع تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية بواسطة استعمال هذه المسائل ق العلاقات الدولية 
و النظر إليها كحالة عامة نما يزيل الازدواحية الناتحة عن تشخيص للمسائل الإنسانية حالة 
بحالة كما هو حاري حاليا حى نخلص القانون الدولي الإنساني من اعتباره "مصلحة ما بعد 
البيع ر " وكذلك الأمر بالنسبة للقيم العالمية أو الكونية لتكريس مبداً 
الإنسانية كمبداً موجه للمبادئ القانونية الأحرى حن ججعل من مبدأً الإنسانية كقاعدة 
قانونية و مقوم للشرعية الدولية الجديدة ونحنح بها عن محاولات احتوائها من طرف الققوى 
العظمى على الأمد المتوسط أو البعيد على الأقل إن لم يكن ذلك متاحا حاليا . 


إن الحاولة الأولى للمجتمع الدولي من أجل نظام اقتصادي دولي حديد الي ظهرت في السبعينات بإصدار الحمعية العامة 
ججموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بإعلان المبادئ ال تحكم العلاقات الودية والتعاون بين الدول لسنة 1970 ثم ميثاق 
الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لسنة 1974 وإعلان منيلا حول تسوية المنازعات سلمياً لسنة 1982 فقد وئدت هذه 
امحاولة ولم يكن هذه التوصيات والقرارات أي تطبيق في الواقع نما حعل النظام الاقتصادي الدولي الجحديد جرد قانون تصريحي 
فقط ولا أثر له في الواقع لعدم رغبة القوة المؤثرة في الحتمع الدولي تبنيه لأن ذلك كان يحد من مصالجها وحريتها ولضغط 
الطرف الذي يسعى لتكريس هذا القانون فبقيت نصوصه حى ولو صدرت حبرأ على ورق على عكس النظام الدولى الحديد 
لاسيما في شقه الاقتصادي المتعلق بحرية التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية فإن الدول الأكثر تضرراً منه نراها أكثر حماسا 
وإلحاحا للانضمام هذه المنظمة وقوانينها كعربون لتقد الولاء والطاعة حن لا توصف بالدول المارقة لاسيما بين دول العام 
العربي والإسلامي 


‘D _ Monique Chemillier - Gendreaui. Op cit P:9. 
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نتناول ذلك ثي فرعين الأول يتعلق بالتعريف والثاني يتعلق بالمظاهر: 


الفرع الأول : التعريف بالشرعية الدولية : 

إذا كانت الشرعية الدولية تعن الشرعية القانونية ال يقصد يها بجحموعة المبادئ و القواعد 
ال استقرت قي ضمير الجحماعة الدولية ومنها يتكون النظام العام الدولي» فما بذلك تختلف 
عن الشرعية السياسية ال تعن شرعية ال وليس شرعية المبادئ والقواعد لأن المصاح 
الت تتبناها الدول كثيرا ما تكون بعيدة عن أحكام القانون الدولي لأنه لا يوحد ضابط 
يحكمها لكومُا ظرفية ومؤقتة حسب أوضاع الدولة أو ججموعة دول في اللحظة نفسها أو 
زمنيا بأن تكون اليوم غير تلك الي كانت بالأمس وال تكون مستقبلا . 

و هذا فإن الشرعية الدولية تقتضي تحديد بحموعة من المبادئ و القواعد الي يجب أن 
يستقر عليها التعامل في الحماعة الدولية » غير ان القول بذلك ليس صحيحا بشكل كامل 
لأن اتاد الشرغية الاش من أي كور لد اشر عة الدولة غر مك أن الق اون 
القانونية الي تشكل بنيان النظام الدولي لا بعكن عزهها عن الجوانب السياسية و الاقتصادية و 
غيرهاء بل دعنا نقول أنه لا يبمكن عزها عن الجيو ستراتيجية للدول العظمى» فالنظام الدولي 
الجديد هو نتاج و محصلة توافق مصالح هذه الدول من خلال إعتماد المقررين فيها على مما 
يعرف بعلم المستقبليات أي استعمال التنبؤ بالمستقبل وفق مصالحهم ليس الآنية فق ط بل 
المستقبلية كذلك » لأنمم يعملون على الرفع من درجة حريتهم بتنظيم حاضرهم وفسق 
مستقبلهم المسقط) و هذا فإن المقررون في أمريكا مثلا من أصحاب رؤوس الأموال منذ 
الحرب العالمية الثانية رموا مستقبل العام وفق مصالحهم تحضيرا للشرعية الدولية الجديدة الي 
حططوا ها منذ 1945 وأعلنوها سنة 1991 وهذه المصالح هي : 

- الدفاع عن مبدأً المؤسسة الحرة و البحث عن رقعة تأثير هذه المؤسسة لتمتد إلى الكون 
قاطبة »ثم تقرير وتحديد السياسة الخار حية للولايات المتحدة الأمريكية العالمية ما يسمح بإنجاز 


- د/ رجب عبد المنعم متولي: مرجع السابق» ص 301. 
^ - د/ بوحاوة اسماعيل: المرحع السابق» ص 108 - 109. 
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هذه المصالح لتحقيق ما يسمى بالسلم الأمريكي الذي يعن عندهم الشرعية الدولية الجديدة 
ال تبسط نفوذها على الكون كله من خلال ربط الاقتصاد الأمريكي باقتصاديات بريطانيا 
ودول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية و منطقة الخليج الي تشكل فروعا (ءعااها؟) للإقتصاد 
الأم ومن تم السيطرة على أسواق حديدة لتسويق السلع والخدمات ولضمان الحصول على 
المواد الأولية بدون عوائق و بذلك تم إعادة رسم خريطة العام وفق الجيوستراتيجية الأمريكية 
عا تمثله من مصالح خحاصة وال توحت في الجانب القانوي بالت ر كيز على جحموعة من القواعد 
والمبادئ تشكل جوهر الشرعية الدولية في إطار النظام الدولي الجديد تتكون من استعمال 
مبادئ حقوق الإنسان لفتح جحالات حديدة و الضغط يما على الحكومات الشمولية» 
استعمال سلاح الأسلحة النووية لتحجيم أي دور لقوى ناشئة منافسة على اما مهمددة 
للسلم العالمي لطموحها اكتساب الأسلحة النووية ثم التجارة الدولية عن طريق مناطق 
الامتيازات الأمريكية الخاصة والمنظمة العالمية للتحارة كشرط لقبول الشروط الأمريكية أو 
الشرعية الجديدة للاستفادة من مبادئ حرية السوق والمزايا الي توفرها عضوية هذه المنظمة 
للدول الراغبة في ذلك وهذا فإن الاكتفاء بالقول عند تعريف الشرعية الدولية بأمها تمغفل 
الجانب القانون للنظام الدولي الجديد با لمعن الفيْ و أنما جرد بجموعة من النصوص و 
القواعد ذات الطابع الدولي الملزمة لحميع أعضاء المحموعة الدولية إذا مااكتسبت هذه 
الأدوات طابع الكونية فهذا التعريف للشرعية يت ركز على معناها الفي المحض المتعلق أكثر 
عصادر القانون الدولي التقليدي* لكن بإضافة العنصر السياسي للشرعية القانونية فإننا نصل 
إلى المع الحقيقي و التصور الشامل للشرعية الدولية الي تعبر عن النظام القانوني الدولي لا 
كظاهرة فنية و إنغا كظاهرة سياسية تبرز الأسس الحقيقية للقانون كونه يعبر عن موازين 
قوى قي فترة معينة من تاريخ العلاقات الدولية » و هذا أمكن إبراز تصور شامل للشرعية 
الدولية من كوا تشمل الجوانب القانونية الفنية و معاني سياسية هامة قد تكون مندرجة في 
توجحه إصلاحي وحضاري يشكل ال حانب المأمول من النظام الدولي الجديد و قد تكون 
مندرحة قي تصور يرمي إلى تحقيق امتيازات للبعض على حساب البعض الأخر و هو ما برز 


- محمد محفوظ: " حرب الخليج إمتحان للشرعية الدولية "» سلسلة حرب الخليج- دار نشر مؤسسات عبد الكرم بن عبد 
الله» تونس جويلية 1999 ص16 . 
: الوارد بالمادة 38 من القانون الأساسى محكمة العدل الدولية مضافا ها قرارات المنظمات الدولية 
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من الواقع و الممارسة قي حرب الخليج حاصة الشيء الذي شكل صدمة وتخوفا من مضمون 
الشرعية الدولية الجديدة . 

فإذا وضعنا مياق الأمم المتحدة على انه يجسد الشرعية الدولية العامة“ و يكسي مكانة 
فوقية نظرا لأنه أنشأً منظمة كونية مفتوحة لحميع الدول و الشعوب و كذلك لأن المادة 52 
منه حعلت كل منظمة دولية إقليمية أو متخحصصة تقبل احترام مبادئ الأمم المتحدة فأساس 
شرعية المنظمات الفرعية هو ميثاق الأمم المتحدة وكذلك ما تضمنه الميثاق في مواده الأولى 
والثانية من مبادئ اكتسبت طابع حضاري وإنسان حي غدت قاس ما مشتر كا لجميع الدول 
و الشعوب» هذا عن الأهداف والمبادئ» أما إذا تفحصنا الميثاق على المستوى الإحرائي 
التنظيمي فإنه يعكس موازين القوى لما منحه من امتيازات للدول الدائمة العضوية ق جحلس 
الأمن أي عكس منطق قوة المنتصر وليس منطق قوة العدل» ويلاحظ أن نفس المنطق بعد 
إعلان ماية الحرب الباردة فرضته أمريكا قي واقع العلاقات الدولية إذ احتكرت فكرة القوة 
ال منحها إياها الميثاق مع مثيلاتا الأربع بأن فسرت ذلك لصالحها وحدها فحاربت باسم 
بجحلس الأمن و نيابة عنه ما يخدم مصلحتها وحدها ف منطقة الخليج . 

إن الإ مام بجميع عناصر الشرعية الدولية يتطلب الإحاطة بجميع جوانبها الفنية و السياسية 
في آن واحد للكشف عن تصور شامل ها ولا يمكن الأحذ بجانب دون آخر . 

و من هذا المنظور فإن الشرعية الدولية ها وظائف متعددة حددها الأستاذ "شوارزنيرج" 
في كوما تمل قانون السلطة ( owerم‏ گە wھا (the‏ و قانون التبادل ) the law of‏ 
Reciprocity‏ و احير | قانون التنسيق ( 0٩2t10ہ cori‏ گە س0ا eطt‏ ) و يعي بالوظيفة 
الأولى أما تتعلق بطبع المواقف الي يخلقها المنتصر عسكريا بالطابع القانون اللمشروع عن 
طريتق معاهدات الصلح و إعلان انتهاء الحرب الي تمثل في حرب الخليج الثانية قرار مجلس 
الأمن رقم 687 الذي بعض أحكامه استعملت كذريعة تخفي السياسة العدوانية للحلفاء 
حاصة أمريكا مثل شرط نزع أسلحة الدمار الشامل الي م تكن موحودة أصلا و أمريكا 
على علم بذلك لكنها اتخذهما ذريعة لاحتلال العراق لاحقا سنة 2003 بينما قرار 687 اتخذ 
سنة 1991 وهو ما يو كد اللخطط الحيوستراتيجية الأمريكية الي تنظم حاضرها (سنة 1991 


عة عفر الرس السا ص 42: 
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بفرض قواعد معينة ضمن قرار 678) وفق مستقبلها المسقط سنة 2003 لاما حططت مسبقا 
لشرعية غزوها العراق و احتلاله » ذلك هو الشق الخطير ف السياسة الأمريكية الي لتبرير 
مصالجحها و أهدافها حرقت مبداً الشرعية القانونية أما الوظيفة الثانية للشرعية الدولية فتعيْٰ 
فرض القيود على استعمال القوة مقابل فرض امتيازات أو فرض التزامات بنهج معين في 
التصرف على أساس تبادلي بحيث إن زال الأساس التبادلي زال الحكم القانوني تبعا له وهو ما 
يجعل الشرعية الدولية مرتبطة بالمصاح وليس بالمبادئ العامة المستقرة ويجعل الشرعية الدولية 
متجددة و متغيرة وفق علاقات القوى والمصال ال تمثلها ثم حيرا وظيفة التنسيق بين 
تصرفات نختلف الدول لإيجاد توافق بين تضارب مصالحها» وهذه الوظيفة الجاسمة للوصول 
للشرعية الدولية و القول بوحودها وأن مستقبل النظام الدولي الجديد يتوقف على تطورها 
وتطويرها لاما الكفيلة بجعل النظام كونيا و تزيل عنه طابع الطائفية و الحلية ليصل النظام 
الدولي إلى ما يسميه الفقيه ( شوارزنبخ ) الشرعية فوق الدولية عندما يتزايد حجم نطاق 
التعاون الدولي في القضايا ذات الأهمية المشت ركة الي لا تستطيع أن تتحكم فيها الدول 
وتفلت من يدها غصبا عنها مثل الاتصالات الدولية ووسائل الإعلام و حاية البيئة . 

ويون أطراف هذه العلاقات فوق الدول اaمهناةN‏ - aامSu‏ الي بدأ دورها یبرز 
يوما فيوما أكثر تطورا وتأثيرا مثل تدحلها تي علاقات تنسيق بينها مثل هيئة الصليب والملال 
الأحمر الدوليين ومنظمة العمل الدولية وغرفة التجارة الدولية واللجنة الاولبية والفيدرالليية 
العا مية لكرة القدم » والحمعيات الإنسانية الدولية مثل منظمة السلام الأحضر وأطباء بلا 
حدود وصحافيون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وكذلك منظمات الحتمع المدن. 

إن العمل على هذا المستوى أصبح يكمل النقص الذي يطبع العلاقات بين الدول 
وكذلك العمل الذي تقوم المنظمات الدولية كهيغة الأمم المتحدة وججلس الأمن وان تعميق 
النشاط فوق الدولي يجعله مكملا لنشاط الدول والمنظمات الدولية الرسمية سوف يشكل 
المظهر الجديد للشرعية الدولية ال هي قي طور التشكيل إلى غاية استقرارها قي صورة مُائية 
متجددة تحظى بقبول الجميع » أما ف الفترة الحالية فيظهر من خلال التجربة الدولية قي 
العراق أن هذه الشرعية الدولية الجديدة بالشكل الذي ظهرت فيه للعيان أا مرفوضة وغير 
فال لان رة الذئ طهر حاليا من القرغية الدولية اجديدة يكس علاقات القرة 
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اللسيطرة على العام وليس قيم العدل والمساواة والإنسانية » لكن رحلة الشرعية الدولية لا 
تتوقف عند محطة وظيفة القوة والسلطة فهي تتجه رويدا رويدا نحو حطة التدسيق. 

الفرع التاني: المظاهر التي اتخذتها الشر عة الدولية و 

الخليج التانىة : 

إن تدحل الحتمع الدولي في إدارة ما بعد غزو العراق للكويت كشف حقيقة شرعية 
دولية فعالة ما اتخذه من إحراءات قي حق المعتدي وإرغامه على التراحع على ما أقدم عليه» 
وأن الحتمع الدولي ظهر كقوة واحدة وموحدة سواء عند التصويت على مججموعة قرارات 
ان ا الان ع ا و ق أن لس امن يداي اس اة 
دولية حديدة عن طريق ما أصدره من قرارات تستون الشكلية وفقا لميثاق الأمم المتحدة › 

4 0 £ ع 1 

وان المجلس وضع نفسه بمذه القرارات في مرتبة تسمو على الدول وجعلها تأتمر بأمره“ 

إن أساس الشرعية الجديدة الي أرساها مجلس الأمن في قضية حرب الخليج الثانيية هو 
تأسيسها على ميثاق الأمم المتحدة وبالذات على أحكام الفصل السابع منه الذي أصبح 
اللحوء إليه مكنا بل أصبح مكثفا قي إطار النظام الدولي الجديد على عكس ما قبل هذه 
المرحلة ال لا توجد إلا أمثلة قليلة تمكن فيها مجلس الأمن من إصدار قراراته ضمن إطار 
الفصل السابع. 

إن ذلك لم يكن مكنا أن يحدث لولا حرق العراق لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها 
بصفة مفضوحة لم تترك أي مناورة لأعضاء ججلس الأمن الذي عول العراق على أصواقم 
لعدم الإجماع الذي حصل وعدم استعمال حق النقض لا من روسيا الاتحادية ولا من طرف 
الصين ومن فرنسا بدرحة اقل » يعود الفضل قي ذلك لتغيرات العلاقات الدولية » وهذا 
اوت ازات جس الامن مسر فة لر وط الشكلة حم ل واف الأ عضا الداتمن ا 
أمكن ونسبتها للمجتمع الدولي وأصبح العراق يواحه شرعية دولية حديدة باسم المحتمع 
الدولي ظاهريا وان كان باطنيا وحقيقيا يواحه أمريكا وبريطانيا » نما اصبغ على قرارات ججحلس 
الأمن صفة الشرعية السياسة بعد أن توفرت هما صفة الشرعية القانونية الي تمسكت ها فرنسا 


د / عبد الله الأشعل: " العام العربي والشرعية الدولية الجديدة "» جحلة السياسة الدولية عدد 164 ابريل 2006 محلد 41 
ص20. 
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حاصة من خلال تصريحات الرئيس شيراك ٣اط‏ الذي اشترط أن كل قرار يصدر في 
حرب الخليج الثانية أو حن الثالثة إذا م يحصل عليه اتفاق وفق شروط وإحراءات عمل بجحلس 
الأمن فانه لن يكون شرعيا و أن أي دولة حاصة الولايات المتحدة الأمريكية إذا أقدمت على 
عمل عسكري منفرد ضد العراق يعن إن تلك الدولة تضع نفسها على هامش المجتمع 
لرل مغن اه و 

وعليه فقد أصبحت الشرعية الدولية الجديدة في حرب الخليج لا تعن التوافق السياسي 
بين أعضاء خلس الأمن الدائمين بل كذلك لو القرار الذي يصدره الجلس. من أي عيوب 
إحرائية في التصويت أو الاحتصاص طبقا لميثاق الأمم المتحدة حي تستكمل عناصرها 
القانونية » لكن هل جرد توفر الشروط الشكلية وحصول توافق قي الآراء يوفر الشرعية 
اا E‏ ا ا ر 
للالترامات الدولية أم يتجاوز عن الشروط الموضوعية ويكتفي في ذلك ما نادت به أمريكا من 
أن العراق يشكل تمديدا وحطرا داهماً وفورياً ضدها ما يمكنها من احذ متطلبات الدفاع 
الشرعن عن النفس تحبا لطر تاسيسا لنظريتها انبليو شت راتجية الغافلة با خرب الإمستافة: 

إن هذه الفكرة السياسية لا يدعمها أي أساس واقعي أو قانون لكي تلجحا الولايات 
لمتحدة الأمريكية لاستخدام القوة من طرف واحد وان ذلك يجعلها حقيقة على هامش 
احتمع الدولي كما قال بذلك الرئيس الفرنسي شيراك . 

وهذا فان أمريكا سعت إلى إعطاء انطباع بان المشاركة المتعددة الأطراف قي استخدام 
القوة ضد العراق بطريقة صورية نظريا كترغيب بعض الدول وإرغام البعض الأحر منها لجعل 
رالراق جار يا ل عة الهاو هة الدولة ٠‏ غر كان ر قر اة لر تاا 
الحقيقي الكامل الذي لا يكتفي بالشكليات والإحراءات بل يتعداه إلى ضرورة استكمال 
شروط موضوعية تنعلق بعدم تناقض قرارات ججحلس الأمن مع الأحكام الموضوعية لميثاق الأمم 
المتحدة حي لا يجاوز الجحلس بها سلطته وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة » وان الاستخدام 


- انظر/ جريدة الحياة اليومية الي تصدر بلندن عدد 14548 ليوم 2003/01/21 المتضمنة تصريحات الرئيس الفرنسي 
تحت عنوان : " التدحل في العراق غير شرعي إذا م يستند إلى قرار من مجلس الأمن"» ص 03. 

- د/ شريف بسيون: "الحرب الأمريكية في العراق - مشروعية استحدام القوة " جلة السياسة الدولية عدد 151ء جانفي 
3- الد 38 ص16-17. 
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الملكثف لإصلاح الحتمع الدولي على أساس أن هذه القرارات تعبر عن إرادة هذا البجتمع وانه 
لذلك لا يجوز رفضها لاما اكتسبت الشرعية الدولية الجديدة الي تكتفي بالشكل دون 
الاهتمام بالقواعد الموضوعية » وان ذلك يسمح باستخدام سلطات الفصل السابع باسم 
الجتمع الدولي كله ضد دولة العراق» إن التصدي هذا الموقف الذي تتزعمه أمريكا وبريطانيا 
ا ا ا ر ا ا 
إجماع أعضاء ججلس الأمن وانصراف إرادتمم لإنفاذ قراراته لا يكون صحيحا من الناحية 


عن كل أعضاء الأمم المتحدة موحب المادة 24 من الميثاق» فتصير قراراته ملزمة وفقا للمادتين 
5 و103 هذه الأحيرة متعلقة حاصة بالقرارات ذات الطابع الجزائي - وهمذا فان استغل 
ا مجلس نيابته عن أعضاء الأمم المتحدة حارج إطار أهداف هذه الأخحيرة ومقاصدها فان عمل 

9 N 

الجلس يصبح منحرفا بمذه السلطة.© 
إن ميثاق الأمم المتحدة وضع آلية لرقابة أعمال وقرارات مجلس الأمن عندما ي دحل قي 
احتصاصه بحفظ الأمن والسلم الدوليين وذلك بعرضها في شكل تقرير إلى الجمعية العامة 
العادية السنوية طبقا للمادة 24 فقرة 3 من الميثاق لكن الإشكالية الي تثور حاليا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية بتزعمها العام ني ظل نظام الميمنة الأمريكية كما يصف كيرا من الكتاب 
النظام الدولي الجديد الراهن » أصبحت الدول لا تقوى على معارضة اقتراحاتها الكثيرة في 
مجلس الأمن أو قي الحمعية العامة لشيو ع حو الميمنة هذا الذي يؤدي إلى القبول العام لقراراتها 
حي أصبح بحلس الأمن والحمعية العامة هما جرد غرفة تسجيل للقرارات الي يتخذها 
الكونغرس الأمريكي وتحوهما الخارحية الأمريكية لمندوما الدائم ف المنظمة الدولية لتسجيلها قي 
شكل قرارات دولية تصبغ عليها الشرعية الدولية بغض النظر عن تناقضها مع الأحكام 
الموضوعية ليثاق الأمم المتحدة » وهذا يشبه إلى حد ما إضفاء الصبغة التنفيذية على الأحكام 
الأحنبية المعروف ف القوانين الداحلية للدول قي إطار طرق التنفيذ » فأمريكا أصبحت 
تستعمل الشرعية الدولية الجديدة لإنفاذ قراراتما الخاصة الداخلية على المستوى الدولي وباسم 


- د/ عبد الله الأشعل: " العام العربي والشرعية الدولية الحديدة " المرحع السابق ¬ ص20 . 
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وهذا فإن المفهوم الأمريكي للشرعية الدولية الحديدة يطرح سؤالاً كبيرأ لرجال الققانون 
الدولي والعلاقات الدولية يتعلق بتقييم عمل مجلس الأمن بالصورة السابقة هل هو متفق ممع 
الشرعية الدولية أم أنه خالف همها ويجب رده إلى الوضع الصحيح حن لا يكون عنوان الشرعية 
AO O AEE EE E AE‏ 
شرعية الغاب ويصبح مقابلة السيئة العراقية ق الكويت بسيئة مثلها أو أكبر منها باسم المحتمع 
الدولي ؟ 

إن الإخابة عن هذا السوال الكبير تققضنى حسب الأستاذ عبد الله الأشعل تفسير الادة 2 
فقرة 7 من الميثاق ال تحظر تدحل منظمة الأمم المتحدة ق شؤون الدول وفيما يعد من 
احتصاصها الداحلي » إلا قي حالة ما إذا كانت الدولة تخضع لجحزاءات مفروضة من الأممم 
ا ان فغ ا ادر ى هتو ا د دد ا هوا اة جا جا 
اللخط الفاصل بين الاحتصاص الداخلي واحتصاص جحلس الأمن متغير “ غير ثابت بحسب 
كل حالة كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية لوكربي وقد لوحظ توسع الأحذ 
بهذا التفسير ف إطار الشرعية الدولية الحديدة الي أصبحت مرادفة لتضييق نطاق الاخحتصاص 
الداحلي ااا لسيادة الدول خاصة بالنسبة للدول الصغيرة والعربية بصفة أحص الي 
أصبح جحلس الأمن ني إطار السياسة الخاصة جد لأمريكا وبريطانيا وفرنسا يأمرها حي بإقامة 
علاقات دبلوماسية مع دولة حارة مثل قرار مجلس الأمن الذي ألزم سوريا بإقامة علاقات 
دبلوماسية مع لبنان بعد مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري » وكذلك أمر السودان 
بقبول تحويل قوات حفظ الأمن الإفريقية إلى قوات انمية ني إقليم دارفور دون أي إشارة لحق 
الفلسطينيين قي الحماية من اعتداءات إسرائيل المستمرة عليهم في مذابح كثيرة آحرها كتلك 
ال وقعت في حنين ق نفس لحظة إصدار قرارات ضد سوريا 1559 و1095 ولا هو بث 
أمر الجدار العنصري الذي أقامته إسرائيل الذي أدانته حكمة العدل الدولية لكن مجلس الأمن 
رك ساكنا و كان الشرعية الحديدة تخجرت: 
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وقي تقييم أحر للشرعية الدولية ي حرب الخليج من خلال قرارات مجلس الأمن فان 
الد كتورة عائشة راتب في معرض تعليقها على قرار جحلس الأمن رقم 687 قد تضمن 
شقين الأول منهما يتعلق بدعم وتنفيذ القرار وما تلاه من قرارات أخحرى آما الثان فهو يتعلق 
يإعادة السلم والأمن في المنطقة. 

فالشق الأول يفسر ويفيد العمل على تحرير الكويت من حانب الدول المتعاوننة ممع 
حكومتها وهو عمل قانون سليم يتفق مع الشرعية الدولية ليس من الجوانب الشكلية فقط بل 
انه لا يتناقض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة المحددة لأهدافها ومقاصدها وان هذا العمل 
يندرج ضمن ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس الذي أكدته المادة 51 من 
الميثاق ما يفيد إمكانية استخدام القوة من حانب الدول المتعاونة مع حكومة الكويت الشرعية 
بواسطة قوات تابعة هذه الدول . 

أما الشق الثاني: من القرار الخاص بترحيص جحلس الأمن للدول المتعاونة ممع حكومة 
الكويت بإعادة السلم والأمن ق المنطقة مع ما اقترن من سلوكيات هذه القوات توحي بان 
ادف ليس جرد تحرير الكويت وإغا تدمير القوة العسكرية والاقتصادية العراقية والتخلص من 
نظام الحكم فيه كأهداف لضمان إعادة السلم والأمن للمنطقة مستقبلا وعلى الأمد البعيد 
وقد أكد حجم القصف والتدمير الذي تعرضت له المدن العراقية والمنشآت القاعدية به الي 
أعادت العراق إلى عصر ما قبل الصناعة أو إلى ما كان عليه قي أواحر القرن 19 » الأمر الذي 
ينبا معضمون ومفهوم النظام الدولي الحديد وإنذار لدول العام الثالث الي تحاول تأكيد 
طموحها ني التنمية > إن هذا الشق من قرار جلس الأمن قد تحاوز به حدود اخحتصاصه 
وسلطاته الواردة بالميثاق » لأن امحافظة على السلم والأمن الدولي أو إعادتما لنصابهما يقتضى 
حن من الناحية الشكلية أن يتم ذلك عن طريق تدابير تقوم بتنفيذها قوات تابعة للأمم 
المتحدة لا تضم في عضويتها قوات الدول الكبرى كما حرى عليه عرف الأمم المتتحدة قي 
هذا الشأن كما يستوحب أن تعمل تلك القوات تحت علم الأمم المتحدة وتحت مسؤوليتها 
وانه لا حكن تفويض جحموعة من الدول لإعادة السلم والأمن الدوليين . 


¢ - د/ عائشة راتب: "العدوان العراقي على الكويت في ضوء القانون الدولي "جلة القانون والاقتصاد - كلية الحقوق جامعة 
القاهرة» عدد 58 مطبعة حامعة القاهرة والكتاب الجامعي» القاهرة» 1991 ص 92. 
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E E O O N RE E E 
الدولية ليس من حيث المضمون فقط بل حي من حيث الشكل لان اعرف الدولي في‎ 
السوابق التاريخية لعمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين يستبعد قوات الدول الكبرى الأعضاء‎ 
ا‎ E 
ال تمثل مصالح هذه الدول » ومذا فان هذه المخالفة للقواعد العرفية الدولية حورت مفهوم‎ 
الشرعية الدولية في قضية حرب الخليج الثانية وفقا لمتطلبات النظام الدولي الجديد » إذ يكفي‎ 
أن بعض الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا‎ 
وفرنسا قد عملت قواتما باسم دوهها وتحت علمها وليس تحت علم الأمم المتحدة ما يجعلها‎ 
من الناحية القانونية ليست قوات لحفظ الآمن والسلم الدوليين بل تشكل تحالففالدول ل¿‎ 
يعمل باسم اجحتمع الدولي بل باسم الدول الي مثلت فيه وهو ما يعد تحديدا لمفهوم الشرعية‎ 
. الدولية .عناسبة حرب الخليج الثانية‎ 

هذا وان تخطي بعض دول التحالف هدف الدفاع الشرعي الجماعي عن الكويت 
والاستمرار في استخدام القوة ضد العراق بعد تحرير الكويت بالدحول للأراضي العراقية يعد 
انتهاكا للسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة العراق يكيف على انه عدوانا من هذه 
الدول على العراق يخالف الالتزام بالامتناع عن استخدام القوة طبقا للمادة 2 من الميثناق 
ونصبح أمام عدوان على عدوان وهو نما يخالف الشرعية الدولية ويطرح مسؤولية الأممم 
المتحدة ومحلس الأمن على الحك عن هذا العدوان الذي تم باسمهما . 

وإذا بحثنا عن خحلاصة لمفهوم الشرعية الدولية من خلال معالجة حرب الخليج الثانية فان 
هناك بالتأكيد شرعية دولية جحديدة قوامها الاستناد على قرارات مجلس الأمن الصادر وفقا 
للفصل السابع من الميثاق بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية والتيار الذي تمثله قي 
العلاقات الدولية وتلبية لرغباتما ومصالجحها بعد التوافق عليها شكليا وفقا لقواعد الإصدار 
الصحيح ق الميثاق طبقا للمادة 27 فقرة 3 منه . 

إن تلك القرارات ال يتم التصويت عليها بدون معارضة غالبا ما تأ عباراتما وألفاظها 
بصورة عامة لا توحي .مخالفة الأحكام الموضوعية للميثاق هذا يعترض عليها عند التصويت › 


‘D _ Rene Dumont op cit. p : 15 
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لكنها بالمقابل تأ غامضة المضمون والدلالة وهو ما تتكفل به الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا في الميدان فتفسرها .ممارسات وأفعال تجاوز حدود الشرعية الدولية مثل التفسير 
الإداري للتشريع الذي تقوم به السلطة التنفيذية دال الدول فتعدل .عوجبه مضمون التشريع 
الذي تصدره السلطة التشريعية دون رقيب عليها قي ذلك . 

وهذا قد قيل بأنه في مثل هذه الحالات فان الذي يتوفر هو محرد الشرعية ع)اناهعم] 
بصدور التشريع خاليا من العيوب الإحرائية لكنه لا يتمتع بالمشروعية ماأصاعم] لكونه 
متناقض مع اخحتصاصات وسلطات الجحلس ومبادئ الأمم من حيث ll‏ : 

إن الشرعية الدولية من حلال معالجحة حرب الخليج الثانية بالمفهوم السابق اتحصرت في 
قرارات بحلس الأمن بعيدا عن كل رقابة للجمعية العامة للأمم المتحدة الي تعبر حقيقة عن 
الدعقراطية قي الحتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بعمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين الي 
يستوحب الميثاق تقد تقارير بشأما للجمعية العامة كما سبق بيانه في موضع في هذه الرسالة 
فتم استبعاد الجمعية العامة من إضفاء أي شرعية أو خلعها عن القرارات الدولية وقد بدأت 
هذه الفكرة الجديدة في الشرعية الدولية منذ سنة 1992 عندما أكد المجلس هذا الخط الجديد 
في قضية لوكربي ثم كرسه في حرب الخليج الثانية . 

مؤدي هذا الفط الحديد أن الشرعية الدولية الحديدة أساسها قرارات مجلس الأمن كما 
أكد ذلك قاضي محكمة العدل الدولية "شويبيل" سنة 1998 عندما قال: "بأن مجلس الأمن هو 
الذي يضع القانون الدولي وان من حقه أن يتجاوز ما أصدره إذا كان ذلك لأحل حف ظ 
الأمن والسلم الدوليين لان تحقيقهما أولى من مراعاة قواعد القانون الدولي" 2 

فمعن كلام القاضي شويبيل إن محكمة العدل الدولية بصدد الحكم قي قضية ما إذا 
وحدت أن هناك قرارات أصدرها بحلس الأمن تتعلق خحاصة بتوقيع حزاءات فان المحكمة لا 
تملك إصدار أحكام تتناقض وتتعارض مع مضمون قرارات مجلس الأمن لاما حسبة صدرت 
لحماية الأمن والسلم الدوليين ما دام تضمنت توقيع عقوبات أو حزاءات وان جرد مخالفتها 
لأحكام القانون الدولي لا تزيل عنها الشرعية الدولية وقد عاكس القاضي المولندي 


(D - Mary Ellen o’conneli ,op ,cit :12.‏ 
ك - د/ عبد الله الأشعل: المرجع السابق » ص22 . 
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Dm . 1‏ £ ا1 1 4 ا 

ES‏ زمیله شویبیل خلال إصدار حكم محكمة العدل الدولية قرارها 
باحتصاصها النظر ق قضية ل وكربي بتاريخ 1998/02/28 الذي يخالف قرارها المؤرخ قي 
4 عندما رفضت إصدار أوامر تحفظية ضد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
الذي كان دالا على أن الحكمة مقيدة بقرار مجلس الأمن رقم 748 المؤرخ في 1992/02/31 
وان هذا القرار صادر حريتها قي الحكم لأنه كان يتضمن جزاءات ضد ليبيا ي قضية ل وكربي 
»> ومنه أصبحت خحكمة العدل الدولية مكبلة أمام قرارات مجلس الأمن لا تستطيع مخالفتها 
لأا تمثل الشرعية الدولية وكأن قرارات وأحكام حكمة العدل الدولية لا تعبر عن هذه 
الشرعية وبهذا تكرس حرب الخليج الثانية المفهوم الجحديد للشرعية الدولية. 

إن الشرعية الدولية الجحديدة في حرب الخليج الثانية قد وظفت ضد العراق تحقيقا مصالح 

القوى الدولية الغالبة وهي أمريكا بالخصوص وتابعتها بريطانيا » وان هذا التوظيف السياسي 
لقواعد الشرعية الدولية ق المسألة العراقية لم يعمل به في حالات ماثلة للحالة العراقية قي 
المنطقة العربية فيما يتعلق باحتلال إسرائيل للأراضي العربية نما بمكننا وصف الشرعية الدولية 
الجديدة بأما انتقائية كذلك إضافة للأوصاف والمعا لم السابقة ها » ونه يجب التنبيه إلى 
حطورة ذلك على العلاقات الدولية وعلى حفظ الأمن والسلم الدوليين بصفة حاصة » لان 
ذلك لا يشكل قاعدة صابة وثابتة ويجعل الإحراءات المتخحذة من طرف محلس الأمن تحت 
عنوان الشرعية الدولية الجديدة هى محرد تسويات مؤقتة لا تلبث أن تنفجر مرة أحرى . 


المطلب التالت: الا ز 


نتناول ذلك قي فرعين الأول تخصصه لسوء تفسير ميثاق الأمم المتحدة وق الفرع الشان 
نتناول الإعتراف بالشرعية الدولية من خلال قرارات ملس الأمن الخاصة بحرب الخليج الثان. 
الفرع الأول : أولا : الانحراف بالشرعية الدولية من خلا ءِ 
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انه بالقدر الذي تمت به إدانة الغزو العراقي للكويت واعتبر مالفا للشرعية الدولية » فانه 
ف افدر ر ريك فل تاوت اغات هة ا قري على الاق ن طرف اليالف اتون 
الذي قادته أمريكا ضد العراق منحرفة عن الشرعية الدولية » وان الانحراف بالشرعية الدولية 
هو احطر من عالفتها » لان دول التحالف ضد العراق تستمد شرعية تدحلها ق العراق من 
قرارات الأمم المتحدة ومحلس الأمن » لكن بخروحها عن مبادئ القانون الدولي ق معالحة الأزمة 
وتحريف استعمال القوة من تحرير الكويت إلى احتلال العراق لمصالح خحاصة ببعض دول 
التحالف فان أعماها أصبحت عدوانا با لمعن القانون وحربا باسم الأمم المعحدة ”° بدليل أن 
الولايات المتحدة الأمريكية حططت منذ قرارات بحلس الأمن رقم 660 لسنة 1991 إلى قرار 
1 لسنة 2003 » مخالفة نصوص وروح ميثاق الأمم المتحدة الذي طوعته من خلال تدخلها 
لإقغطاءاتفسرات قصرية جيب امنا مها الذاة مف سكا بان لس :الان فورض ها 
لممارسة اخحتصاصاته وسلطاته الواردة ف الفصل السابع من الميثاق قي المواد 39 إلى 51 » بينما 
تفسيرات فقهاء القانون الدولي والعمل الدولي المستقر في هذا الشأن وكذلك موقف القضاء 
محمعة على عدم حواز تخويل مجلس الأمن لدولة أو محموعة دول ممارسة هة العا ات د 
عنه » وان قيام أمريكا بوضع التفسير الذي تمسكت به موضع التطبيق قي ضرب العراق 
واحتلاله فيما بعد كشف أن أمريكا على الرأي المعتدل عند فقهاء القانون الدولي قد عدلت 
ميثاق الأمم المتحدة دون أن بر التعديل بالإجراءات القانونية اللازمة* فاستباق الولايات 
المتحدة الأمريكية للميدان وإعلان الحرب ضد العراق لحرهما ضد العراق باسم الأمم المتحدة 
وخخالفة ميثاقها الذي لا يسمح إلا تي حالات قصوى فقط وطبقا لإحراءات معقدة ودقيققة 
لإمكانية استعمال القوة الحماعية لحل أيتراع دولي فأمريكا ما تمثله الكويت لمصالجها وها 
بعثله العراق في حططها المستقبلية وحدت الفرصة للانطلاق في نحسيد جحيوستراتيجيتها دون 
الأتظار على الأقل استكمال, الإعراعات الشكية رة امن يلور و تضم مرق درل بايد 
المبادرة باسم الأمم المتحدة حقيقة قد يستبعد أمريكا من العملية برمتها أو يجعلها ججرد منفذ قي 


¢ - د / الأمين شريط " حرب الخليج ف القانون الدولي " حريدة النصر - عدد الأحد 27 حانفي 1991 ص5 
عا را ار الان 215-91 
- د / الأمين شريط: المرحع السابق» ص 5. 
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قواتما مثلت 80% من قوات التحالف الدولي » ومذا فإنه يصدق على المواقف الأمريكية بأمُُا 
تمثل حالة طوارئ دولية. 

ومن حينها وحالات خرق الشرعية الدولية متواصلة تحت مبررات حهاية العام من الإرهاب 
الدولي نما يكن وصف الممارسات الأمريكية قي إطار النظام الدولي الجديد المطبق عقب حرب 
ا لخليج الثانية بأنه بدأ يفرز أثاره على قواعد القانون الدولي ليس .عجرد تعديلها بل إلغاءها قي 
بعض الحالات كإغتصاب لإحتصاصات خلس الأمن الذي يعتبر خحرقا للشرعية الدولية. 

قد تبرر الإحراءات الاستفنائية الي حعلت أمريكا تضع نفسها تعمل باسم الشرعية الدوليية 
لكن لصاح نفسها » أن أمريكا فسرت جحاوز الإحراءات المعقدة الي يضعها ميثاق الأمم المتحدة 
بأسباب عملية تتعلق بالاحتياحات اللازمة لمواجحهة أزمة حادة في حالة تفاعل مستمر لا تحتمل 
التأحيل للتفكير قي حلول نظرية لم يسبق تطبيقها من قبل مع ما قد تثيره ممن خلافات قي 
وحهات النظر أي أن حالة الضرورة تسمح بالتصرف حارج إطار قواعد الميثاق » لكن الحقيقة 
هي ان السبب يتعلق ميكل علاقات القوى الحديدة ال اتسمت بخلل واضح عند لحظة اندلاع 
الأزمة وزاد وضوحا بعد ذلك لصالح الولايات المتحدة الأمريكية الي رأت أن مصلحتها تتحقق 
بالإدارة المنفردة للأزمة وليس في البحث عن شركاء أو عن أنسب الوسائل لإدارقا بصفة 
O N O‏ 

وهكذا فإن الشرعية الدولية في حرب الخليج الثانية نمثلة ني الأمم المتحدة والميثاق الذي 
يبحكمها لم تخرج منتصرة بتدعيم م ركزها في حل المنازعات الدولية الشائكة بواسطتهما كما 
ترو ج له أمريكا » لأن هذه الأزمة م ينجم عنها أي تطوير مؤسسات ملموس يترك أثره الدائم 
على الأمم المتحدة في الأزمات الأحرى » بل أن الأزمة أظهرت طبيعة الخلل الميكلي ف نظام 
الأمن الجماعي المنصوص عليه ني الميثاق الذي لم تكن له مناسبة لتفعيله ق الميدان منالسبة 
أحسن من أزمة اللخليج الثانية حيث كل الحتمع الدولي جحمع على إدانة العدوان العراقي على 
الكويت وضرورة إرحاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ذلك إضافة إلى توفر عوامل واقعية 
مثلت في ضعف وسقوط القطب الثان الاتحاد السوفيي وانشغال الصين بإعادة هيكلة اقتصادها 
حي لا تسقط كالاتحاد السوفيي فهذه فرصة أحرى كانت مساعدة لتفعيل نظام الأمن الجماعي 


¢ - د |/ حسن نافعة والدكتور محمد شوقي عبد العال: المرحع السابق» ص422. 
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طبقاً لأحكام الميثاق » ما بمكن الاستنتاج بأن هذا النظام غير قابل للتفعيل أصلاً وأنه يتاج 
برمته إلى المراحعة وإعادة النظر في إطار مفهوم النظام الدولي الجحديد ‏ الذي يتأرحح حسب 
هذه التجربة بين من يقول بوحوب إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة بتطبيق قواعد الفصل السابع 
بشكل صحيح وتدعيمها إن لزم الأمر ببعض التعديلات ولا يجب تضييع فرصة انتهاء المرب 
الباردة وما أشاعته من حصول توافق دولي لم يسبق له مثيل بشكل يسمح للأمم المتحدة بأن 
تتعامل ثي المستقبل مع كل الخارحين على الشرعية الدولية بنفس طريقة تعاملها مع العراق. 

أما الرأي الثاني فإنه يضع نظام الأمن الجماعي كما هو منصوص عليه ي ميثناق الأمم 
لمتنحدة حارج إطار قواعد النظام الدولي الجديد لعجز هذا النظام » ذلك أن الأسلوب الح 
هو نظام أمن جماعي حديد عن طريق تفويض جحلس الأمن لاحتصاصاته لدولة أو بجحموعة دول 
للقيام بذلك باسم الأمم المتحدة طبقاً للمادة 106 من الميثاق » هذا الأسلوب الذي أمر عن 
فاعلية كبيرة قي حرب الخليج الثانية أو أن دور الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين 
سوف يتم غض النظر عنه كما حدث سنة 1998 في كوسوفو عن طريق حلف الأطلسي أو 
سنة 2001 عند الإطاحة بنظام الطالبان قي أفغانستان من طرف الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها دون أي إذن من مجلس الأمن وتأسيس ذلك على مبادئ أحرى من القانون الدولي 
مثل التدحل لأسباب إنسانية أو على أساس مكافحة الإرهاب الدولي وحق الدفاع الشرعي 
وتجاوز نظام الأمن الجماعي طبقا للفصل السابع. 

إن القول جخرق الشرعية الدولية ق حرب الخليج الثانية حسب وحهة نظر الفقهاء الأمريكان 
ومن تبعهم أصبح محل شك لأنُم يؤسسون التدحل الأمريكي على أنه متلائم مع الشرعية 
الدولية نمثلة قي مبادئ حق الدفاع الشرعي ومكافحة الإرهاب وواحب التدحل لأسباب 
إنسانية وأن الشرعية الدولية لا تقوم على نصوص ميثاق الأمم المتحدة فقط بل هي مسألة 
واسعة تشمل كل مبادئ القانون الدولي وتفسيراتما الحديثة في إطار النظام الدولي الجحديد الذي 
من آثاره على منظمة الأمم المتحدة أنه يجعلها مرحعية لاتخاذ القرارات دون حكر مباشرة تنفيذ 
هذه القرارات بنفسها أو باسمها فقط » فقد تتكفل بذلك دولة أو مجموعة دول لأن المحصلة 
النهائية لمنظمة الأمم المتحدة اما تمشل الدول ولم ترق بعد إلى مرتبة الحكومة العالمية » وأن 
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الولايات المتحدة الأمريكية وجحدت فرصتها في قيادة قوات التحالف الدولي لتأكيد قيادقا 
للنظام الدولي الجديد وأن تقوم بنفس المناسبة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة بتحرير الكويت 
إعادة حكومتها الشرعية ها وفي نفس الوقت تحقيق أهدافها الجيو ستراتيجية الخاصة وأنه لا 
تناقض يي ذلك حسبهم . 

إن فقهاء القانون الدولي المنظرين للسلوك الأمريكي يرون أن الشرعية الدولية لا تكون 
ناقصة إذا حققت الدولة العظمى من حلاطما أهدافها الخاصة ما دام أمُا تحملت أعباء ذلك 
وهكذا تصبح الشرعية الدولية عندهم هي سجل جحاري تحقق عبره فوائد حيوستراتيجية للدولة 
المنتصرة حن ولو تضمن خرق بعض القواعد القانونية الإحرائية من وحهة نظرهم القائلة : "بأن 
عم ال ا ب ازور عد ارو 

أن القول .مثل هذه النظريات الأمريكية محاولة نفي حرق الشرعية الدولية على الممارسات 
الأمريكية تحت غطاء وتداعيات ومتطلبات النظام الدولي الجديد لا تعن من وحهة نظرنا إلا 
التأسيس لإدارة الفوضى الدولية باعتبار انه يجعل من الشرعية الدولية مفهوما ا ف 
حسب مصالح القوى الدولية المسيطرة نما يشيع الفوضى والانتقائية والازدواحية في استعمال 
افرع کا هر هاف ااا 

كما أن الفقهاء المنظرين للشرعية الدولية الجديدة بالمنظور الأمريكي لا يعتبرون تفويض 
مجلس الأمن لاحتصاصاته لأمريكا ومن معها متعارض مع الشرعية الدولية بل يؤسسون ذلك 
على المادة 106 من الميثاق وال تنص على : "إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها بالمادة 
E O E E O E‏ 
مسؤولياته وفقاً للمادة 42 تتشاور الدول الي اشت ركت في تصريح الدول الأربع الموقع في 
موسكو في 1943/10/30 وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح » كما تمشاور الدول 
الخمس مع أعضاء الأمم المتحدة الآحرين » كلما اقتضت الحال » للقيام نيابة عن للميشة 
بالأعمال المشتركة ال قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين". 


aسlرد‎ ã ( Ruth Wedgwood sAnne marie slaughter richard falk ) ءlqتفll‎ sj ja - ر‎ 


بمذه الأحيرة بعنوان "القانون الدولي من وجهة نظر أمريكية" أنظر تفاصيل أكثر عن ذلك: 
May ellen o’conneli,opcit,p :12-13.‏ 
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E O EE SS O OA 
قي الفقرة الانتقالية بين التصديق على الميثاق واستكمال تكوين أحهزته ومبداأً مباشرة‎ 
احتصاصها وسلطاقا الأمر الذي نم يكتمل إلا سنة 1945 » وقد حاءت المادة 106 بمذا الحكم‎ 
الانتقالي المرتبط بالفترة من 1943 إلى 1945 لعلاج احتمالات نشوب نزاعات من شأها‎ 
الإحلال بالسلم والأمن الدوليين وهياكل الأمم المتحدة وججلس الأمن مازالت غير حاهزة‎ 
° للقكفل هذا النوع من التراعات‎ 


الفرع التاني : الا 
التي أصد رها الأمن لمعالجة حرب الخليج الثانية : 


إن ججلس الأمن بقراراته المتعددة ال أصدرها ضد العراق قي الفصل السابع .عا يفيد إلزاميتها 
كلها منذ اليوم الأول للغزو فى 1990/08/02 قد جاوز 30 قرارا ابتداء من القرار 660 إلى 
القرار 1441 بتاريخ 8 و أحيرا القرار 1483 بتاريخ 2003/05/22 منذ إقرار 
العقوبات القاسية على العراق إلى رفعها عنه. 

إن بحمو ع القرارات الي أصدرها ججحلس الأمن لمعالجة حرب الخليج الثانية بحجمها وتنوعها 
وطبيعتها قد أظهرت الشرعية الدولية كنظام قانون تسانده سلطة تنفيذية ذات فاعليية حي 
اقترنت حرب الخليج في كتابات المحتصين بأما المناسبة ال تمت يها ولادة النظام الدولي 
A SS‏ ا د 
استعمال حق النقض وبالإجماع في كثير من الأحيان يدل على ولادة أحلاقيات حديدة قي 
العلاقات الدولية هذا وحه من أوحه العملة لكن الوحه الآحر هذه القرارات يثير الكثير من 
الإشكاليات المنهجية سواء ببعدها القانون النظري أو ببعدها العملي الإنسان فيها كثير ممن 
جوانب التعقيد المرتبطة بدور حيوستراتيجيات القوى المهيمنة على ججحلس الأمن في ظل النظام 
و 


د/ عبد العزيز محمد سرحان: "العرب والمسلمون في ظل النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية"» دار النهضة العربية 

3. ص165. 

- محمد ذكريا إماعيل "النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة" جلة المستقبل العربي عدد 143 حانفي 1991 » تصدر 

عن م ركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - ص9. 

- andre levin «le conseil de securit : de la curée au golfe.....et après » in/ 
aspect juridiques de la erise et la guerre du golfe, op cit, p : 160-166. 


(2 


-239- 


وللتعبير عن خحطورة قرارات جحلس الآمن وخروجها عن الشرعية الدولية أا جات غير 
محددة بزمن معين بل أن عاولة إلغائها تتطلب موافقة 9 أعضاء على الأقل من أعضاء اهملس 
ا حمست غر دون اهال خي الق كا أن الام عاضا قارات جد دة اتا 
بعد التصويت عليها في جحلس الآمن بنفس طريقة إصدارها وهو ما يجعلها من حيث إحراءاتها 
وحجم العقوبات والتدابير الي تضمنتها بشكل يقيد سيادة العراق إلى درجة إلغائها فا تعتبر 
اشد وطأة من نظام الوصاية الذي يكفي لإلغائه توفر أغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة لصاح 
قرار "منح الاستقلال" “ وقد تأكد ذلك لاحقاً إذ أن كل غاولات الدولة العراقية لتلبية 
متطلبات هذه القرارات م تشفع ها تي إلغاء ورفع العقوبات عنها » حن تم احتلاها وتغيير 
المعطيات السياسية فصدر القرار 1483 بتاريخ 2003/05/22 لإالغاء العقوبات الي تم تسليطها 
على العراق وذلك لأن هذه القرارات كانت ها أبعاد سياسية أكثر منها قانونية فارتبطت في 
وحودها وإلغائها بتوفر تغير جوهري تي الظروف السياسية » فافتضح التوظيف السياسي ذه 
القرارات الي لم تشفع فيها الحالة الإنسانية المزرية للشعب العراقي لإلغائها قبل أن تقرر أمريكا 
ذلك بعد أن استقر الأمر ها فى العراق. 

أن مو القر ازات اون ال أصدرها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من مياق الأمم 
المتحدة » توحي بأن الذهنية المسيطرة على جحلس الأمن اعتبرت الخطايا ال ارتكبها العراق هي 
من طبيعة خحاصة تحعل القواعد القانونية العادية للعقوبات لا تكفي ولا ترقى لمستوى الكبائر 
ال ارتكبها العراق وهمذا احتهدوا في ابتكار نظام للعقوبات ليس له قبيل قي عمل المنظطظمات 
الدولية» حعل دور جلس الأمن يظهر كقاضي (حنائي) أو سلطة زحرية وقمعية وان مشل الدولة 
العراقية كان يسمع كمتهم للدفاع وليس كمفاوض^ وهذا فإن تلك القرارات حرقت القواعد 
القانونية المعمول ها قي نظام العقوبات الدولية حيث تمكن الدولة الي تتخذ ضدها عقوبات من 
لتفاوض وني النهاية توقع على الترتيبات المتفق عليها مثل ما حصل عقب الحرب العالية الأولى 
مع ألمانيا . 


0 ا ی ی ر ا 
philippe weckel "le chapitre VII de la charte et son application par le conseil"‏ ® 
in / AFdi —- 1991 — editions du c NRS paris .p : 178-179.‏ 
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وقد ظهرت وحشية آثار العقوبات الي تضمنتها بتوقيع حصار شامل على العراق ثم 
استعمال القوة المفرطة ضده واحتلال حزء من إقليمه وتقييد سيادته قي استعمال بعض المناطق 
من إقليمه قي الشمال والحنوب فيما عرف .ناطق الحظر الجوي. 

ثم تقرير مسؤوليته بتعويض كافة الأضرار الي لحقت دولة الكويت أساسا والمحتمع الدولي 
قاطبة والوصول في نماية المطاف إلى احتلاله بالقوة العسكرية تأسيسا على نفس قرارات بحلس 
الأمن بدعوى عدم تنفيذه ها . 

إن هذه الطريقة الي اتبعها ججلس الأمن كقاضي حنائي تعتبر غريبة عن القواعد العادية 
للمسؤولية الدولية والعقوبات » وأما تكييف الوقائع على إا تشكل جناية دولية تستوحب 
توقيع عقوبات زحرية فإنه ليس مجلس الأمن أن يلعب هذا الدور بل عليه إحالة الملف إلى 
المحكمة النائية الدولية الي تقرر ما تراه مناسباً من عقوبات وفقا لقواعد إحرائية و 
ما اقتر حه الأستاذ 0عه ١٤إءطهR‏ من وحوب التمييز بين الأفعال غير المشروعة بالنظر للقاعدة 
ال تم حرقها إلى مخالفات عادية تتطلب العقوبات التقليدية قي قانون المسؤولية الدولية ومخالفات 
موصوفة يطلق عليها وصف الحرائم الدولية ينتج عنها نوع حديد من المسؤولية الدولية ذات 
EE‏ 

إن قرارات بحلس الأمن تعدت مستوى معاطحة الأزمة الناشئة عن حرب الخليج الثانية إلى 
مرحلة الاحتياط لعدم تكرار وتحدد الأزمة مستقبلا بالتدابير التي تم اتخاذها لتجريد العراق من 
عوامل القوة الي بمكن أن يستعملها ف عدوان أحر » تحت باب ضمانات السلم ق المنطققة 
فجاءت في هذا الإطار بحموعة من القرارات أو بعض الأحزاء المهمة من القرار الأب رقم 687 
لضبط حدود إقليمي البلدين وترسيمها وإدارها بعد ذلك عن طريق إنشاء منطقة متزوعة 
ا ا ی و عر جو ان عو اا ا 

كما احضع العراق لتدابير نزع أسلحته وتحطيم ذات الدمار الشامل منها هذه الأحيرة الي 
م تكن موحودة أصلا لکن أقحمت ضمن تدابير القرار رقم 8 لتشکل مدخلا لسیناریو معد 
سلفاً لتحطيم كل قدرات الشعب العراقي وإرحاعه إلى مرحلة ما قبل استقلاله وقد كان 

D - Dupuy (p.M). "Responsabilite et legalite" Acte du colloque du mans de la 


société française de droit international" ed- pedon, paris 1990,p263. 
) - Ralph zacklin "les Nations unies et la crise du Golfe" in / Aspects juridiques 


de la crise et de la guerre du Golfe . op cit .p: 71. 
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واضحا لدى واضعي قرارات جحلس الأمن أَمُم لا يعاقبون الحكومة العراقية فقط بل وحدوا قي 
ذلك مناسبة لردع الشعب العراقي كله وكل دولة عربية أو إسلامية أحرى . وذلك بإظهار 
تفوق قوة قواعد النظام الدولي الجحديد على كل قوة غير مشروعة . 

وإضافة لذلك تضمنت تلك القرارات انتقاص كبير ق ممارسة السيادة العراقية على كل 
أراضيه إذ أنشأت غمية للأكراد شال حط العرض 36 درحة تحت حماية عسكرية أمريكية 
وبريطانية وفرنسية للمناطق الكردية ضد تدحل السلطة الم ركزية وتم ضرب العراق بقوة السلاح 
بتاريخ 1996/09/02 همذا السبب بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان ومبدأ التدحل لأسباب 
إنسانية » لكن ذلك طرح مرة أخحرى الانتقائية الي يعمل بها زعماء النظام الدول الجديد 
وججلس الأمن » ذلك أن ذات الأكراد الحميين في العراق تتم معاملتهم بطريقة أكثر (قصوى) 
وهمجية قي تركيا ال تشن حرب إبادة ضد حزب العمال الكردستان فلماذا لا يستفيدون من 
نفس الحماية الي تقررها مبادئ حقوق الإنسان ومبدأً التدحل لأسباب إنسانية لذوي جلدقم 
ق العراق . 

ألا يفسر ذلك بكون تر كيا حليفة أمريكا قي حلف الأطلسي وصديقة إسرائيل الي ترتبط 
مها اتقايات دة مد م 1996 وغل تشن اله لادا ل تقزر آي حاية للشيعة ي 
الجنوب الذين تعرضوا لإبادة جماعية من النظام العراقي عقب ثورتمم عليه بعد تحرير الكويت 
فتشردوا نتيجة ذلك إلى داحل الإقليم الإيراني والى المناطق الي احتلتها قوات التحالف » فهذه 
المأساة للشيعة غض الطرف عنها ولم تشكل أي قوة دولية لحمايتهم ومدهم بالعون الغذائي 
اليس ذلك إلا لأمُم حسوبين على إيران عدو أمريكا وإسرائيل فأين مبداً التدحل لأسباب 
إنسانية في الجنوب أم أن بوصلة النظام الدولي الحديد لا تعرف الاتحاه إلا إذا كان شالا ؟ 

وإذا أردنا تصنيف قرارات مجلس الأمن الثلائين الصادرة طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم 
امحدة من حيث الموضوع فما ثلاثة أصناف @: 

جحموعة القرارات الخاصة بالتكييف القانون للغزو العراقي للكويت وبأسلوب تسويتها وهي 
القرارين 660 و662 الي صدرت في غضون الأسبوع الأول للغزو. 


0 د/ علي إبراهيم: "النظام الدولي الجديد بين الوهم والحقيقة "» المرحع السابق» ص16-15. 
ك - د / حسن نافعة والدكتور محمد شوقي عبد العال: المرحع السابق» ص419-413. 


-242- 


جحموعة القرارات الخاصة بالإحراءات التحفظية ابتداء من القرار 664 وهي تتعلق اساسا 
ععالجحة وضعية حقوق الأحانب الموحودين بالكويت والعراق ذاته بعد غزو الكويت والحافظة على 
أرواحهم وأموالهم وكذلك امحافظة على حقوق الشعب الكوين الي بدأت تصل الأحبار عن 
الممارسات العراقية ضده حلال فترة الاحتلال وكذلك تقرير مسؤولية العراق عما حصل من 
أضرار ختلفة بفعل الغزو وتغطي هذه القرارات الفترة من 1990/08/18 القرار 664 إلى 
8 بالقرار رقم 677 وبينهما القرارات 667 669» 674 . 
بحموعة القرارات الخاصة بالعقوبات أو القرارات ذات الطبيعة التنفيذية الي تتمل ابتداء 
في القرار 661 الذي قرر المقاطعة الشاملة على العراق والقرار 665 الذي مح باستخدام القوة 
المسلحة لتطبيق قرار المقاطعة والحصار البحري والقرار 670 الذي قرر الجحصار الجوي والقرار 
6 لتعويض الدول المتضررة من المقاطعة والحصار والقرار 678 الذي يأذن للدول الأعضاء 
المتعاونة مع حكومة الكويت استخدام جيع الوسائل اللازمة لغرض تنفيذ القرار 660 وما 
لحقه من قرارات أحرى في مهلة أقصاها 1991/01/15 وقد غطت القرارات الأربعة مرحلة 
ما قبل الحسم العسكري الي تميزت بتغييب ججلس الأمن وتواريه عن الأنظار وتمميش الأمين 
العام للأمم المتحدة وسكوت الحمعية العامة بفعل التفويض الذي تضمنه القرار الأحير لدول 
التحالف ليس فقط لتنفيذ القرار 660 بل التفويض شل مسألة عامة وغامضة تتعلق "بإعادة 
السلم والأمن ا و و في غير صالح 
العراق» ظهر بحلس الأمن من جديد بقراره المشهور الذي أطلق عليه بحق أبو القرارات رقم 
7 المؤرخ في 1991/04/03 والذي استمر العمل .عقتضاه إلى غاية سقوط بغداد واحتلال 
العراق. 
إن هذا القرار يصفه كثير من الكتاب بأنه القرار الغريب عن العمل الدولي فهو أطول قرار 
قي تاريخ الأمم المتحدة يصدر عن ججلس الأمن حن وصف بالنظر إلى موضوعه المتعلق 
"شروط وقضف إطلاق النار الدائم" بأنه معاهدة صلح صدرت في شكل قرار ملزم لاستبعاد 
العراق وعدم تمكينه من التفاوض حول أي مسألة ما فيها ضبط وترسيم حدوده وكذلك 


D _ Andre Lewin op, cit p: 152-154. 
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لاعتباره يمثل الشرعية الدولية لأن الحرب ال أعلنت على العراق كانت باسم مجلس الآمن 
والمم المتحدة لصاح أمريكا وإسرائيل. 

إن ما يلاحظ على جحموعة هذه القرارات المتعاقبة يوما بعد يوم أن أمريكا متزعمة النظام 
الدولي الجديد مارست سياسة خحطوة حطوة أو سياسية حذ وطالب ذلك أن القرار660 تضمن 
تضخيم العدوان العراقي على الكويت وإدانته بقوة بحيث م يكن من الممكن لأي دولة في 
العام رفض ذلك لأن غرو دولة مستقلة يعد خرقا لقواعد القانون الدولي مهما كاتت 
التبريرات وهذا ما يفسر تصويت 14 عضو لصاح القرار وامتناع اليمن وحدها عن التصويت 
وسبب عدم تضمنه أي إحراءات ردعية فاستجابت الدول له فتم حشد الجتمع الدولي ضد 
العراق وبعد ذلك حاء القرار 661 الذي قرر فرض جزاءات إلزامية على الصعيد التحاري 
والمالي والعسكري فقط وهي إحراءات بسيطة بالنظر لحجم الجريمة المرتكبة وهذا لم ينقص إلا 
صوت واحد عن التصويت السابق بعد انضمام كوبا لليمن بالامتناع عن التصويت وقد اتبع 
بعد ذلك أسلوب التدرج في العقوبات إلى فرض الحصار البحري بالقرار 665 بنفس نسبة 
التصويت عن قرار العقوبات الاقتصادية ثم مد انطباق الجزاءات على جميع وسائط النقل ما 
فيها الطائرات وقد اعتمد بأغلبية 14 دولة مع دولة واحدة ضده هي كوبا » ثم كلما تدرحت 
التدابير المتحذة ضد العراق نلاحظ نقصان ماس أعضاء مجلس الأمن لتلك الإحراءات ومن 
ذلك أن القرار 678 اتخذ بأغلبية 12 عضوا فقط ضد 2 وما كوبا واليمن وامتناع لأول مرة 
عضواً دائماً ني بحلس في بحلس الآمن وهي الصين وأخيرا قرار وقف إطلاق النار رقم 687 


في الحقيقة لو يكن الحشد والتعبعة الدولية ضد العراق ناتج عن الرغبة في تطبيق القانون الدولي وإنصاف الكويت من العدوان 
الذي وقع عليها هو السبب الذي يفسر ذلك » بل أن نمارسات من قبيل الإكراه المعنوي مارستها أمريكا على أعضاء الس 
الدائمين وغير الدائمين هو كذلك ساعد على صدور مثل هذه القرارات فعلى سبيل الال أن أمريكا وعدت إثيوبيا وساحل 
العاج وزائير وكولومبيا بالمساعدات والمعونات الالية » كما توافقت مع الرئيس السوفيي بعدم إثارة موضوع جمهوريات استونيا 
ولاتفيا وليتوانيا قي احتماع قمة باريس سنة 1990 ورغبته مالیا بأن السعودية والكويت يزودانه بالعملة الصعبة الي يحتاحها 
للوفاء .متأحرات ديونه التجارية وبالنسبة للصين فقد اقترن صدور هذه القرارات بدون اعتراضها رفع الجزاءات الاقتصادية 
امفروضة عليها بعد أحداث ساحة تيان آن مان وكذلك وعدها بالحصول على قروض مالية كبيرة من البنك الدولي وإعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا » ومقابل ذلك تمت معاقبة اليمن بوقف القروض والمساعدات نتيجة انه لم يصوت 


لصاح القرارات » أي أن الرشوة ساعدت قي إصدار هذه القرارات كذلك. 
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حيث تحصل كسابقه على 12 صوت مقابل صوت واحد ضده لكوبا وامتناع الإكوادور 
واليمن عن التصويت . 

فأمريكا لو حاءت منذ القرار الأول وقررت ما أرادته جملة واحدة كان بدون شك يتم 
الأغتزاض عل ذلك باستعمال احق النقض: لكنها استدر حت أعضاء خلس الان تدرا مذ 
القرار 661 الذي لم يشمل الإحراءات الأ رة ا55 41 العا دو الاغال ا 
لاتخاذ التدابير العسكرية لتنفيذ أحكام المقاطعة وترك ذلك للتففسيرات فتمسكت أمريكا 
وبريطانيا بأنه من حقهما استعمال القوة المسلحة لتنفيذ المقاطعة الاقتصادية أي اعتبار الققرار 
1 يدحل ضمن إحراءات الحصار البحري الذي يعتبر من أعمال الحرب وهو ما قامت به 
فعلا هاتان الدولتان رغم المعارضة السوفيتية والفرنسية والصينية لذلك 7> وكان ذلك تمهيدا 
ميدانياً منهما لإصدار القرار 678 الذي تضمن بصفة واضحة تزيل كل غموض لإاقرار السلوك 
الأمريكي - البريطاني في تحويل المقاطعة الاقتصادية إلى حصار بحري وحوي نما يعن إعلان 
بداية الحرب ف الميدان قبل اتخاذ أي قرار مشرو ع بها وان يفهم من ذلك أن أمريكا وبريطانيا 
يفعلان ما يريدان ق الميدان فيضعان مجلس الأمن أمام الأمر الواقع ليوافق على ما تقرره هاتان 
الدولتان وبذلك انحرف مجلس الأمن بالشرعية الدولية الي أصبحت جرد غطاء وتبرير لسلوك 
الدول القوية وأصبحت قرارات مجلس الأمن تعبر عن قانون القوة وليس عن قوة القانون كما 
يشاع من وراء زجاح مقر الأمم المخحدة » لأنه قانوناً يكون مستوجباً ولا استنفاذ كافة 
الرسافل ل لاط الاد ج فول ال حا حار ا 41 اة 
AED BS‏ 

وبالنتيجة فإن قرارات مجلس الأمن لا تقوم على أسس قانونية سليمة وان الواقع اثبت تخلي 
جحلس الأمن والأمين العام والجحمعية العامة للأمم المتحدة عن أي دور ضحم في معالحة الأزمة بعد 
التفويض غير المشروع الذي أعطى لأمريكا والدول الأحرى معها ونظرا للمخالفات القانونية 
الأحرى فإن الطبيعة القانونية هذه العمليات لا بمكن إدراحها ضمن أحكام الفصل السابع من 


¢ - د / السيد مصطفى احمد أبو الخير: "تحالفات العولة والقانون الدولي"» ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 2005» 
ص47. 

ك - د|/ عبد العزيز محمد سرحان: "مصير الأمم المتحدة بعد أزمة الخليج - احترام الشرعية الدولية أم الانزلاق نحو اميمنة 
الأمريكية"» دار النهضة العربية » القاهرة 1992. ص209. 
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الميثاق سواء تحت باب نظام الأمن الجماعي الذي تنظمه المواد من 39 إلى 43 أو تحت باب 
الدفاع الشرعي طبقاً للمادة 1 أو تحت الأحكام الانتقالية لحفظ الأمن والسلم ا 
للمادة 106 من الميثاق » بل هي تحالف دولي واقعي حالف الشرعية الدولية ليس في تكوينه 
فقط بل من خلال ممارساته المتنافية مع أحكام القانون الدولي الإنسان نما يحمل دوله المسؤولية 
الدولية المدنية والجنائية لو أن الشرعية الدولية تحد طريقها للتنفيذ على قوات التحالف مثلما 
طبقت على العراق » لكن القانون الدولي الجديد الذي حاءت في سياقه هذه الحرب يقوم على 
قانون القوة الأمر الذي يجعل القادة العسكريين الأمريكان ومن معهم أبطال سلم لأمُم انتصروا 
في النهاية ونيم على قول جنرال أمريكي عقب ضرب هيروشيما ونجزاكي بالقنبلة الذرية لو أننا 
م نمزم اليابان نتيجة ذلك لكنا اليوم بجرمي حرب . 
لكن الحكم بذلك والقول بأن كل من مجلس الأمن ودول التحالف قد مارسوا 
صلاحياتمم القانونية لحفظ الأمن والسلم الدوليين ولو بطريقة حرقت كثير من القواعد 
القانونية التفصيلية والجزئية تحملهم المسؤولية الدولية إلا أَمُم في النهاية كان ذلك بنية صد 
عدوان دولي موصوف ويي حالة ضرورة تعفيهم من المسؤولية وان العالم كما يروج ي 
أمريكا أصبح أفضل بدون وجود صدام حسين على قيد الحياة وعلى رأس السلطة في 
العراق» وانه يجب تقبل تدحل بجحلس الأمن قي حرب الخليج على انه بعل انبلاج شفق فجر 
النظام الدولي الجديد ولو أن ذلك أدى إلى إماء سيادة دولتين من الوجحود ها أفغانستان 
eS NAE E‏ 
بالفصل السابع من الميثاق لأول مرة قي تاريخ الأمم المتحدة . 
لكن .عفهوم المخالفة فإن هذه الوقائع قد سارعت إلى دفن مبادئ قانونية أكثر أهمية من نظام 
الأمن الجماعي ألا وهي قواعد حل المنازعات بالطرق السلمية المنصوص عليها بالفصل السادس 
من ذات الميثاق وهمذا فإنه يحب احذ كثير من الحذر في ترتيب وتفسير أولويات النظام الدولي 
الجديد أما النقطة الأحرى فإنه بالنظر إلى ما أفرزته هذه التجربة المريرة في تطبيتق نظام امن 
جماعي أعرج من الشروعية الدولية إن م نقل منعدم منها أن ذلك كان بسبب التسرع وعدم 
الانسجام في البحث عن صيغ موحدة لتفسير وتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة حاصة من قبل 
بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين يجب تحسيسهم .عسؤوليتهم الدولية الخطيرة 
وتحنب الانعزال عن بقية الأعضاء الآحرين في الحذ المبادرة بل عليهم أن يبحثوا بصفة جماعية 
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ومشتركة عن حلول للمشاكل وليس الاحتهاد في كيفيات إحضاع أو تكييف النظام الدولي مع 
یی بسا اا 

يمكن القول انه عندما يتفق الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن على حطة عمل يتبعها هذا 
الأحير فإنمُم يستطيعون أن يجدوا قوة كبيرة لذلك كما حصل قي حرب الخليج الثانية بشكل لا 
يجعل الأعضاء الآحرون في مجلس الأمن وأحهزة الأمم المتحدة الأحرى في الظل نتيجة لتحاوز 
الشرعية الدولية ولو في مسائل تفصيلية إلى درجة حجبت دور مجلس الأمن في الاضطلاع 
بوظيفته تي حرب الخليج الثانية كما اتضح للرأي العام الدولي بينما كان من الممكن الوصول 
ال اة ماق السار المكة وخل فل اهت الذرل اکر اهايا و مده اة 
الدولية. 

إن اللجوء لتدابير الفصل السابع للميثاق يمكن أن تؤدي إلى تحفظات شديدة من طرف 
الدول الغير معنية » ذلك أن المادة 50 من الميثاق غير كافية إذا م تفعل الميكانزمات الي ممن 
شأما التغلب على هذه الصعوبة وإلا فإن تطبيق المادة 41 يحتمل أن يصبح غير ممكن على ضوء 
الممارسة الي تمت في حرب الخليج . إن حجم الدمار الذي لحق بالعراق نتيج ة العملييات 
العسكرية يؤكد انه مع التكنولوجيات العسكرية المتطورة حاليا » فإن الاستعمال ولو المحدود 
قوة العسكرية بمكن أن يؤدي إلى آثار مدمرة كبيرة خحاصة بالنسبة للمدنين » وهذا فإنه يحب 
على مجلس الأمن التريث واعتبار اللجوء لاستعمال القوة كإستراتيجية أخيرة بعد إعطاء الفرصة 
كاملة لأحكام الفصل السادس قبل الانتقال لأحكام الفصل السابع » وقد ظهرت سلبية ذلك 
واضحة من خلال القرار رقم 678 فإن ججلس الأمن لو تصرف مباشرة عوحب المادة 42 ولم 
يعنح أي تفويض للدول لاستخدام القوة كانت الأضرار الي لا مناص منها اقل بكثير نما حصل 
> وهذا فإنه حي في مثل هذه الوضعيات الي قد يضطر جحلس الأمن إلى التفويض يجب إيجاد 
علاقة عضوية حاصة بين المحلس والدول المفوضة تمكنه من الاحتفاظ بسلطة التوجيه والملاحظة 
ومراقبة كيفيات تنفيذ التدابير الي رحص ها للدول المفوضة وليس كما حصل في حرب الخليج 
أن هذه الدول منذ أن أحذت تفويض جحلس الأمن غيبته عن القيام بأي دور إلا بعد تحطيم دولة 
العراق عادت للمجلس ليصادق على ما تم من أعمال منعدمة الشرعية الدولية . 


‘D - Ralph Zacklin op, cit p : 75 
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وهذا فإنه يحب على ضوء تحليل ودراسة نتائج حرب الخليج من طرف الأمم المتحدة 
يكن استلهام قواعد حديدة لضبط تداعيات ومتطلبات النظام الدولي الجديد المعلن من 
طرف القوى العظمى في العام لتكون أكثر انسجام ومنديحة في إطار التحقيق الكامل 
للأهداف والمبادئ المنصوص عليها ني ميثاق الأمم المتحدة وليس استعمال هذا الميثاق قي 
الشكليات والإجراءات للتظاهر باحترام المشروعية وخرقه في الأهداف والمبادئ تحت باب 
الضروريات لتحقيق المصاح الخاصة للدول الكبرى متجاوزين الشرعية الدولية › ال يرى 
بعض الكتاب المدافعين عن الكويت وعن النتائج الي ترتبت عن ذلك من تفسير حديد 
لأحكام الميثاق لاسيما المواد 41 و43 فيعتبرون أن مجلس الأمن قد التزم التدرج من حيث 
الشدة في التدابير المتحذة وأن قراراته اتخذت وفقا للاإحراءات القانونية الصحيحة وأن 
التفويض قد استند على أساس قانون سليم ولو كان ذلك عن طريق التفسير نما يدرأً عن 
هذه القرارات أي شائبة تعكر مشروعيتها“ غير أن الرد على هولاء لم يعتبرون تدخحل 
الدول المتحالفة قد حاء قي إطار حق الدفاع الشرعي طبقا للمادة 51 » ففي هذه الحالة فإن 
مقتضيات المواد 41 و43 لا تنطبق ولا يحتاج لقرار من جحلس الأمن بل يكون التدحل مبيٰ 
على اتفاق الدول المتحالفة مع الدولة المعتدى عليها الي تطلب المساعدة » لكن قرار مجلس 
لأمن رقم 678 ل يؤسس على المادة 51 ولم يشر إليها مطلقاً بل اعتمد على المواد التعلقة 
ظا مانن لماعي غا جل شرو ها رة ارب الى ميت إها: 


¢ - د/ مديوس فلاح الرشيدي: "مدى شرعية قرارات بحلس الأمن الدولي لعام 1990 الصادرة بشأن تفويض الدول 
الأعضاء في نمارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة الكويت"» جحلة الحقوق الصادرة عن حامعة الكويت» عدد 4 » السنة 
8 دیسمیر 1994» ص240. 
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منذ أن بدأ العراق باحتياح الأراضي الكويتية وقبل استكمال ذلك صدرت قرارات 
تدين هذا الاجتياح واصفة إياه بالعدوان والاحتلال الذي تم حرقاً لقواعد القانون الدولي 
الآمرة ولمفاهيم الأمن الجهوي لا ميا الأمن القومي العربي» وقد أعتبر هذا العدوان الصارخ 
اا د واا ار اله رجام لرل ا و و ا ا ا 
م تور ذلك إل ان شكل غتيا رة الدركة برها بعد أن اتضحت مال الغو ف 
شكل احتلال لدوله الكويت وإعلان ضمها للعراق. 

وقد حاءت أولى القرارات المدينة للغزو من مجلس جامعة الدول العربية قي قراره رقم 
6 المؤرخ في 1990/08/03 الذي تضمن إدانة العدوان ورفض أية آثار تترتب عاية 
مستقبلا ومطالبًا الانسحاب من الكويت بدون قيد أو شرط والتأكيد على السلامة الإقليمية 
لدولة الكويت وحضر اللجوء للقوة وعدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول لاسيما 
التدحل الأجحبي ف الشؤون العربية» وبعد أسبوع فقط من اجتماع جحلس جامعة الدول 
العربية أكد مؤتمر القمة العربية القرار السابق بإدانة واضحة للعدوان العراقي على دولة 
الكويت وعدم الاعتراف بضمها والمطالبة بالانسحاب الفوري غير المشروط للقوات العراقية 
إلى مواقعها قبل الأول من أوت 1990 وتأكيد سيادة واستقلال الكويت وسلامته الإقليمية 
والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان قائما قبل الغزو مع استنكار التهديدات 
لعراقية لدول الخليج الأحرى وترحم ذلك بإرسال قوات عربية لمساندتما ضد أي عدوان 
عراقي حتمل لا ميا السعودية ال كانت مهددة أكثر من غيرها من تلك التهديدات. 

إن قرار مؤتمر القمة هذا وإن كان إججابيا من الناحية النظرية إلا أنه م يستطع أن ينفذ 
لمجال العملي بفعل الانقسامات العربية أو لأ وبفعل تحرك القوي العظمى في العام مثلة في 
الدول الدائمة العضوية قي مجلس الأمن نحو المنطقة ما تمثله منطقة الخليج من أهمية قي 
إستراتيجيانا» فمن كان موحودا من هذه القوة بالمنطقة قبل الغزو كان غرضه من التحرك 


- الداه سيدي حمد: " القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية » " رسالة ماحستير» كلية الحقوق» جامعة القاهرة 
3ء ص 138. 
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السريع الحافظة على مكاسبه في المنطقة ومن لم يكن حاضرا فيها وحد في العدوان العراقي 
علي الكويت فرصة لإمكانية التموقع بالمنطقة. 

وهذا كان هناك إجماع دولي على إدانة العدوان العراقي وتحميله المسؤولية الدولية عن 
أفعاله منذ اليوم الأول للغزو إذ أصدر مجلس الأمن القرار 660 الذي كيف الغزو العراقي 
للكويت بأنه يعتبر من الناحية القانونية عدوانا سافرا يشكل انتهاكا خحطيرا للقانون الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة وتمديدا للسلم والأمن الول وإحلالا بهماء مطالبًا القوات العراقية 
بالانسحاب من الکویت فوراً ودون قيد أو شرط من حيث أتت قبل يوم 01 / 08 / 1990 
وأن قرار مجلس الأمن هذا تضمن إضافة لم تكن موحودة في قرارات حامعة الدول العربية 
تتعلق بتو جيه الطرفان العراقي والكويي الدحول في مفاوضات مكنفة لحل الخلافات بينهماء 
ثم حاء قرارا ثانيا عن مجلس الأمن يوم 09 / 08 / 1990 تحت رقم 662 يندرج ضمن 
جحموعة القرارات الخاصة بالتكييف القانون للغرو بأن تضمن اعتبار الغزو باطلا قانونا ولا 
يرتب أي آثار مازمة متشددا على إستعادة الحكومة الشرعية الكويتية سلطتها علي البلاد . 

إن الإجماع الدولي على اعتبار الغزو العراقي للكويت حرقاً لقواعد القانون الدولي م¿ 
يضاهیه إجماع آحر من المنازعات العربية» وهذا ليس على مستوى العلاقات بين الدول وق 
المنظمات الدولية» بل حي علي مستوي فقهاء القانون الدولي الذين درسوا جوانب التراع 
بطريقة قانونية موضوعية بحتة بعيدا عن مواقف الدول والمنظمات الدولية الي تتداحل قي 
مواقفها وقراراتما المعطيات والمصالح السياسية» إن الكتابات الي تناولت التراع العراقي 
الكويي كلها تحمل العراق المسؤولية الدولية عن أفعاله لما انطوت عليه من انتهاك لقواعد 
القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة لغزو دولة واحتلا لما في إطار القواعد العامة 
للمسؤولية الدولة ثم ما تبع ذلك من مسؤولية دولية ق إطار القواعد الخاصة الناتحة عن 
ممارسة سلطات الاحتلال ذاتما فيما يتعلق بالأسري والقانون الدولي الإنساني وقواعد 
الإإضرار بالبيغة الكويتية والتعويض عن كل ذلك وما استتبع ذلك من إهدار لمقومات الدولة 
الكويتية نمثلة ني هيئاتما الدستورية وقطع نمارستها لسلطانما علي إقليمها وشعبها طيلة فترة 
الاحتلال. 

وسوف نتناول هذه النتائج القانونية ق المباحث التالية ال تخصص اوها للقواعد العامة 
للمسؤولية الدولية ومدى انطباقها على الغزو العراقي للكويت بصفة عامة» ثم في المباحث 


0 نافعة والدكتور- محمد شوقي عبد العال: المرجع السابق» ص 413. 
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التالية نتلمس مسؤولية العراق في شن الحالات الي أصيبت فيها دولة الكويت بأضرار محتلفة 
شو اء من يت الأضرار باليعة أو بالشخحصة الفانوية لدو لة الكويت: 
الميحت |< ول: المسؤولية الدولية اق عن حرب 


في کل نظام قانون سواء کان داخلیا أو ا يوخا هيدا اللو ولية الذي يد و سياة 
فعالة لكفالة احترام النظام القانوي من طرف المخاطبين بأحكامه سواء كانوا أفرادا أو 
هيئات» والنظام القانون الدولي يقوم على مبدأً المسؤولية الدولية ال ها ال طبيعة خحاصة م 
تتطور بعد إلي الحد الذي وصل إليه تطور هذا النظام في القانون الداحلي ومن هذا الباب 
وهن ا اة افا ةي اعا الارن ب فراع امور له فهر اب 
مسلط ر رة رة قر قر اغد لاف و اقات الذي بطق عو ذلك ولاب كذلك 
سلطة توقيع العقاب . 

لكن .مناسبة الغزو العراقي للكويت برزت طفرة حديدة قي موضوع المسؤولية الدولية 
فظهرت إرهاصات للسلطة الدولية تتكفل بتطبيق قواعد المسؤولية الدولية على شاكلة ما هو 
0 اة ر فا 
ومصداقيته ولو أنه أصبح يعاني من مشكلة أحرى هي الازدواحية والكيل .عكيالين قي تطبيق 
قواعد المسؤوليةء الأمر الذي قد يعيد القانون الدولي إلي نقطة البدايةء لأن ذلك يعد أخحطر 
على القانون الدولي من محرد التشكيك في وحوده بل الأمر هنا يضرب .عصداقيته وأساسه» 
غير أن الشيء الأكيد أن قواعد المسؤولية الدولية في أزمة الخليج الثانية أو ما عرف بغزو 
العراق للكويت قد تكرست فعليا وميدانيا وظهرت مدى قسوة آثار المسؤولية الدولية 


والعقاب الذي ينال المخحالف نتيجة ذالك . 
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إ0 ا ا ا رم وح اا الول 
امنسوب إليه فعل غير مشروع دوليًا بإصلاح الضرر الذي لحق بشخص آخر من أشخاص 
ا و ن ا 

وقد أقرت حكمة العدل الدولية الدائمة مبدأً المسؤولية منذ 1983/06/14 .مناسبة قضية 
الفوسفات المغربية قي حكمها الذي تضمن أنه: "في كل مرة تحل فيها الدولة بالتزاماقا 
وترتكب فعلا دوليا غير مشروع فنا تتحمل المسؤولية الدولية مباشرة قي العلاقات بينها 
aN SE AEN ga ASE O EE OS‏ 
من المسؤولية الناجمة عن فعل غير مشروع من وجحهة نظر القواعد العامة للقانون الدولي ".© 

كما أن محكمة العدل الدولية في حكمها بتاريخ 27 / 06 /1986 في قضية استعمال 
القوة العسكرية في نيكاراغوا قد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية عن الجرائم والأفعال غير 
الشروعة دوليا والمخالفة للالتزامات الملقاة على عاتقها طبقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي 
الي تم حرقها“. 

EE O AS N SEN SE 
التزامات دولية تعاقدية كما هو الشأن في قضية الفوسفات المغريي» كما يمكن أن تترتب عن‎ 
حرق إلتزامات دولية نابعة من المبادئ العامة مثل مبدأً عدم الاعتداء على أقاليم الغير وعدم‎ 
استعمال القوة المسلحة في العلاقات بين الدول» أي أن المسؤولية قد تكون عقدية أو‎ 
تقصيرية وقد تكون مسؤولية مدينة أو جزائية وهذه الأحيرة تصيب كيان الدولة أو‎ 
الأشخاص الممثلين للدولة“.‎ 

ومن التعريف السابق للمسؤولية الدولية فنا تتكون من جحموعة من الأ ركين نتناو ها تي 
المطلب التالي: 


المطلى الثاني : أركان المسؤولية الدولية: 

۳ - شارل روسو: "القانون الدولي العام" الأهلية للدشر والتوزيع بيروت 1982 ص106»› (تعريب ) شكر الله حليفة وعبد 
امحسن سعيد . وأنظر كذلك - د / محمد حافظ غانم: " المسؤولية الدولية " معهد الدراسات العربية القاهرة 1962 ص 39. 
- د / علي إبراهيم: المرحع السابق» ص63. 


- نفس المرحع ص 64. 
* - أنظر في تفاصيل المسؤولية الحزائية للدولة عن العدوان - د/ إبراهيم الدراحي: المرحع السابق» ص577 وما يليها. 


) 


-252- 


الإحلال بالتزام دولي أو الفعل غير المشروع دوليا كمخالفة معاهدة دولية أو قاعدة 
العامة عرفية مستقرة في ضمير الجحماعة الدولية أو عن طريق القواعد العامة الدولية الآمرة 
عفهوم المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية وقد يكون ذلك عن طريق مخالفة التزام نابع 
من قرارات قاعدية صادرة عن منظمة دولية. 

وإذا طبقنا هذا العنصر من المسؤولية على العراق فإنه بدون شك يتوفر بشكل واضح 
إحلال العراق بأهم التزام دولي في العلاقات بين الدول وهو عدم مشروعية اكتساب الأقاليم 
بالقوة المسلحة وأن احتلال الكويت كان غخالفا لبادئ حق الشعوب ثي تقرير مصيرها 
وانتهاك السيادة الإقليمية لدولة مستقلة. 

إن السلوك العراقي تنطبق علية قواعد المسؤولية الدولية على أساس نظرية الخطاً وعلى 
اأساس النظرية الموضوعية كذلك» لأن نظرية الخطاً تستوحب لقيام المسؤولية الإحلال بالتزام 
دول نتيجة اتحاه إرادة مرتكب الخطاً إلي ذلك أي تعمد الفعل وقد قيل أن هذه النظرية تقوم 
أسسها عندما يكون على رأس الدولة أنظمة فردية ديكتاتورية» حيث أن رأي القائد هو 
الذي يصيع سلوك الدولة ولا پر حح ف ذلك إل الهيئات التداولية مثل البر انات وججلس 
الوزراء أو حن الاستشارة الشعبية , وأننا نجد هذا النموذج هو الذي کان سائدا في دولة 
العراق قبل الغزو» نما يكن معه تحميل أ ركان النظام في العراق المسؤولية الدولية عن الغزو. 

أما النظرية الموضوعية فمأداها أنه يكفي لتقرير المسؤولية الدولية التحقق من العناصر 
القانون الدولي دون البحث في دوافع وأسباب ذلك أو الببحث قي تحديد هل أن ذلك تم 
اا أو نتيجة إهمال أو تقصير ونسبة الفعل إلى أشخاص معينين في الدولة لأن مسۇولية 

(Dz 8 e ا 3 ا‎ : 2 aS 
: الدولة تقوم مباشرة ولا يجوز الفصل بين شخصية الدولة وأشخحاص القائمين على إدارما‎ 

ومعلوم قي قضية الغزو العراقي للكويت أنه حري تحميل المسؤولية للدولة العراقية 
وتحمل الشعب العراقى وفقا للنظرية الموضوعية ما عاناه من إجراءات الحصار الاقتصادي 
عليه دون أن تتحمل رموز النظام أي مسؤولية عن الغزو وفقا لنظرية الخطاً لحد الآن حي 


0= أحمد عبد الو نيس شتا: "مسؤولية العراق عن احتلاله لدولة الكويت قي ضوء أحكام القانون الدولي" البحلة المصرية 
للقانون الدولي عدد 46 سنة 1990 القاهرة . ص 26 - 27 . 
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ولو تمت حاكمة أركان النظام وإعادامهم لكن ليس على أساس تميلهم المسؤولية الدولية 
بل على أساس المسؤولية الحنائية طبقا للقانون الداخحلي. 

إن عنصر الإحلال بإلتزام دولي حلي ق السلوك العراقي عندما استخدم قوته المسلحة ق 
العلاقات الدولية مع الكويت لمبرر أو لآحر مما سبق أن وضحناه» فإن بعض تلك المبررات 
عبر مر قانوا والعفن الا ما مكن مافنه م فرك أو رفضة ا رل راق ف :اة 
صورة استخدام القوة المسلحة ضد دولة الكويت واحتلاطما لأن القانون الدولي يحظر 
استخدام القوة في العلاقات بين الدول أو نبذ الحرب ابتداء من سنة 8 وفقا لأحكام 
ميثاق بريان كيلو ج بباريس وما أكدته المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة من فرض 
التزام علي الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية 
أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على نحو يتعارض ومقاصد الأمم المتحدة , وأنه لا يكاد 
يوحد استثناء على هذا المبدأً العام إلا ما أورده الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما 
يتعلق باستخدام القوة المسلحة ف نطاق حق الدفاع الشرعي ونظام الأمن الجماعي . 

إن البديل الذي كان لملكية العراق إن صحت مبرراته لإعلان الحرب هو الإلتزام بتسوية 
لمنازعات مع الكويت بالطرق السلمية . 

إن النتيجة القانونية لاستخدام العراق قواته المسلحة لغزو الكويت وإعلان ضمها له بعد 
احتلاهاء يشكل خرقا للقواعد الآمرة في القانون الدولي تحمله المسؤولية الدولية , وتحعل 
تلك التصرفات باطلة لا تعدو في حقيقتها أن تكون جرد واقعة مادية حضة لا تؤثر على 
سيادة الكويت في شيء ويترتب عن ذلك عدم الاعتراف .مشروعية هذه الأعمال من طرف 
الجماعة الدولية الي أدانتها وإعتبر تما من أعمال العدوان مخالفة للمادة 1 و2 من ميثاق الأمم 
لمتحدة ولإعلان الأمم المتحدة لسنة 1970 حول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات 
الودية والتعاون بين الدول والفتوى الصادرة عن حكمة العدل الدولية سنة 1971 في قضية 
ناميبياء القاضية بأن التصرفات المخالفة للقانون تقع باطلة ولا تشكل مصدرا لاكتساب 


(Da. ins “‏ 
مرتكبيها حقوقا قانونية 


ر - د/ محمد السعيد الدقاق: "عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة- دراسة لنظرية الجزاء قي القانون الدولي" دار 
الملطبوعات الحامعية» الإإسكندرية 1984» ص20- 25 . 
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إن تقدير البجتمع الدولي لخطورة ما أقدم علية العراق من احتلال دولة الكويت المستقلة 
قي ظل تغيرات دولية حديدة استقرت على حضر الأعمال الحربية في العلاقات الدولية بل أن 
الظرف الدولي الذي حدثت قي سياقه أعمال الغزو كان تطور إلى أبعد من محرد حضر 
استخدام القوة في العلاقات الدولية لكن إلى اعتبار ذلك (( حرعة دولية ضد السلم )) عندما 
يتمخض استخدام القوة ضد دولة عن احتلال أراضيها أو أجزاء منها يتعين على الدولة 
الحتلة إعادة الأوضاع إلى ما كانت علية قبل الاحتلال والانسحاب من الأقاليم الحتلة كما 
حاء قي قرارات حامعة الدول العربية وججلس الأمن رقم 660 و662 بدون قيد أو شرط. 
فالمسؤولية الدولية للعراق عن الغزو يقوم عنصرها الأول المتعلق بالإخلال بالتزام دولي 
نابع من القواعد الدولية العامة المنبثقة عن ميثاق للأمم المتحدة لاسيما قرارها رقم 3314 
بشأن تعريف العدوان» وليثاق لندن بشأن حاكمة كبار بجرمي الحرب وحاكمات "طوكيو 
ونورمبورج" ولمشروع لمنة القانون الدولي بشأن قانون المسؤولية الدولية بالمادة 19 الي 
نکن عا أن : 
- يكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاكا لالترام دولي فعل غير مشروع دوليًا ايا كان 
موضو ع الالتزام المنتهك . 
- يشكل الفعل غير المشروع دوليا جريمة دولية حين ينجم عن إنتهاك الدولة التزاما دوليا 
هو من الضرورة لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف هذا المحتمع عجمله 
بأن انتهاكه يشكل جرعة. 
- رهنا مراعاة أحكام الفقرة 2 وقواعد القانون الدولي النافذ يجوز أن تنجم الجرية الدولية 
عن هلة أمور منها : 
أ - انتهاك حطير لالتزام دولي ذي أحمية حوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين 
كإلتزام حظر العدوان. 
ب- انتهاك خحطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها 
كإلتزام حظر فرض سيطرة استعمارية أو مواصاتها بالقوة. 
ج- انتهاك خحطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أحمية حوهرية لحماية البشر كالتزام حظر 
الرق والإبادة الجماعية والفصل العنصري . 
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د- انتهاك خحطير لالتزام دولي ذي أحمية حوهرية لحماية البيئة والحفاظ عليها كالتزام حظر 
التلويث الجسيم للجو أو للبحار . 

- كل فعل غير مشروع دوليا لا يكون جريمة دولية طبقا للفقرة (2) يشكل جنحة 
و 

للأسف فإن وقائع الغزو العراقي ضد دولة شقيقة وحارة تحمعه معها رابط الدين 
والأصول العرقية واللغة م تنجو من كل صور الإحلال بالتزام دولي الي عددقا المادة 19 من 
مشرو ع لحنة القانون الدولي لقانون المسؤولية الدولية , وأن مسؤولية العراق عن ذلك تعتبر 
بحق " حربمة دولية ضد السلم ". 
- آما الركن الثاني في المسؤولية الدولية فهو نسبة الفعل غير المشروع إلى شخص القانون 
الدولي حن تقوم مسؤولية الدولة على المستوى الدولي لابد من أن تكون الأفعال غير 
المشروعة المرتكبة قد قامت مما أحهزة الدولة المختلفة كما يعددها دستورها مما حكن نسبة 
الفعل إلى شخص القانون الدولي التابعة له تلك الأجحهزة كجهاز رئاسة الدولة أو حكومتها 
بواسطة القوة المسلحة التابعة للدولة نمثلة في قوات الجيش أو المخابرات أو الشرطة أو غيرها 
من القوات المسلحة الي تأر بأوامر السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في الدولة أي 
يتوفر هذا العنصر بمبداً تمشيل الدولة والتعبير عن إرادتما في الجالين الداحلي والخارجحي 
وعبدأً أسيادة الدولة وما يتفرع عنه من اخحتصاصات تنفرد الدولة مباشرتما داحل نطاقها 
الإقليمي وف مواحهة أشخاص القانون الدولي الآحرين , ومذا فإن مسؤولية الدولة تقوم 
باعتبار أن الفعل غير المشروع يكون صادرًا من الدولة ذاتما ومن ثمة تسأل عنه دوليًا . 

أما إن صدر الفعل غير المشروع من أشخاص لا مثلون الدولة دستوريًا كالجماعات 
الإرهابية أو القبائل والعشائر الذين يناوءون الدولة كما حدث في الجزائر من احتطاف 
للرعايا الألمان بالصحراء الجزائرية من طرف الحماعة السلفية للدعوة والقتال أو يحدث من 
حين لآحر من طرف القبائل والعشائر اليمنية قي احتطاف السياح الأحانب فإن مسؤولية 
الدولة لا تقوم لأن الفعل غير المشروع لا ينسب للأحهزة الدستورية للدولة ومن ثم لا 
تتحمل الدولة مسؤولية هذه الأفعال غير المشروعة» ومعلومًا أن الجزائر تعرضت لحملة 


Ss 0‏ إبراهيم الدراحي: المرحع السابق» ص 578- 579. 
9 خد عبد الرتن شتا: المرجع السابق» ص 28. 
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صحفية وسياسية كبيرة قصد تحميها المسؤولية الدولية عما حدث للرهبان الغربيين قي 
منطقة تيبحيرت بالمدية محاولة نسبة تلك الأفعال للأجهزة الأمنية الجزائرية في إطار ما عرف 
بسۇال من يقتل من ؟ 

ففي مثل هاتين الحالتين السابقتين لا تكون الدولة مسؤولة بصفة عامة لكن البعض من 
الفقهاء مثل صذعءطمءم0 يقيم المسؤولية الدولية في مثل هذه الحالات على أساس التزام دولي 
عرقي يتمثل في بذل العناية اللازمة لحفظ النظام ويئة أسباب الاستقرار داحلها ما يكفل 
منع وقوع E E‏ 

إن تطبيق هذا العنصر على الغزو العراقي للكويت لا يثير أي شك ف نسبة فعل العدوان 
على الكويت من طرف الدولة العراقية نمثلة ف قيادة بجلس الثورة وأ ركان الجيش الي أعطت 
إشارة للجيش العراقي للاجتياح كما جاء في بيان قيادة بحلس الثورة يوم 1990/08/02 وما 
سبقه من تمديدات للكويت صادرة من وزارة الخارجحية العراقية والدفاع عقب مفاوضات 
الساعات الأحيرة بجدة وبغداد . 

فنسبة الفعل غير المشروع للدولة وتحميلها المسؤولية الدولية عن ذلك لا يثير حلافا بين 
الفقه والعمل الدولي بصدد المسؤولية المدنية ني إلزام الدولة ال تتحمل المسؤولية تعويض 
الأضرار وإعادة الحالة إلى ما كانت علية قبل وقوع الفعل غير المشروع , لكن بالنسبة 
للمسؤولية الجزائية , فإن هناك احتلاف فقهي كبير حول مشكلة وجود الدولة وقضية 
الإسناد المعنوي للمسؤولية الجزائية للدولة بين معارض ومؤيد وكذلك فيما يتعلق .عدى 
توافق فرض الحزاء الجنائي مع طبيعة الدولة . 

إن الاتجاه المعارض لنسبة المسؤولية الجزائية للدولة بمثله إالفقlqء‏ tإsibe Glaser‏ 
وه الذين ينطلقون من طبيعة الدولة كشخص معنوي أو افتراض لا وحود واقعي له 
وليس ها إرادة حاصة متميزة بل تباشر عملها من خلال مثلين ها من الأشخاص الطبيعيين 
وهذا فإن شخحصية الدولة قائمة على الحيلة وهي جرد تصور اصطناعي للشخحصية , وهذا 
يتناف مع نطاق المسؤولية الحزائية الي تقوم على الحقيقة التي تفترض التمييز والإرادة الحرة 


ن - د / جحعفر عبد السلام: "مبادئ القانون الدولي العام" دار النهضة العربية » القاهرة 1986. ص 249 
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وهما لا يتوافران للدولة كشخحص افتراضي“ هذا لا يمكن إسناد المسؤولية الزائية للدولة 
فالإسناد المعنوي لا يتلاءم مع طبيعة الدولة“ . 

إن مبدأً لا عقوبة بلا إسناد معنوي يقتضي تطبيق القانون الجنائي على الشخص الطبيعي 
فقط الذي يتحمل نتيجة حطعه العمدي وأمًا الدولة فلا يمكن أن تسأل إلا مدنيا مهما 
كانت طبيعة الجريمة الي ارتكبتها. 

أمّا الاتجاه المؤيد للمسؤولية الحنائية للدولة عن أعماها غير المشروعة دوليًا فيمثله الفقهاء 
Oppenheim‏ و pella‏ و Weber‏ و Saldana‏ و Graven‏ الذین یتجاوزون فکرۃ 
الشخحصية الافتراضية للدولة كحيلة وتصور وتعذر الإسناد المعنوي للجرعة للدولة بالقول أن 
الدولة تشكيل احتماعي له سلطة سياسية بحيث تؤول إلى هذا التشكيل الاحتماعي المنافع 
الناجمة عن استعمال هذه السلطة دون أن تكون لدينا فكرة نسبتها إلى محموعة الأفراد 
لمقيمين فيها وبالتالي فإن الدولة واقع احتماعي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية» وينتقدون 
تناقض الا جحاه المعارض في قبوله المسؤولية المدنية للدولة وإنكاره المسؤولية الجنائية ها فإن م 
يكن للدولة وحود حقيقي فكيف نطالبها بالتعويض في إطار المسؤولية المدنية » إن الفقيه 
1مم يرى أن للدولة قوات حية تأت الأفعال وها كما للناس شخصية نفسية يسميها الألمان 
eاksseeاvo‏ وهذا فليس هناك مبرر لإنكار المسؤولية الجزائية للدول“. 

هذا وأن الدولة تشخيص معنوي حكن فرض جزاء حنائي يتوافق مع طبيعتها القانونية , 
فليس من المتصور عقاب الدولة بالإعدام أو السجن نما يعرف قي القانون الداحلي بالعقوبات 
البدنية بل يفرض عليها حزاء يتلاءم مع طبيعتها القانونية من نفس طبيعة الجزاء الذي يوقع 
علي الأشخاص العنوية الخاصة أو العامة قي إطار القانون الداحلي الذي أحذ به المشرع 
الجزائري قي تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 15/04 المؤرخ في 2004/11/10 المعدل 
والمتمم لقانون العقوبات بالمادة 18 مكرر وما بعدها. 


® - Brigitte stern " les problemes de Responsabilite poses par la crise et la 
Guerre du Golfe" in / les Aspects Juridiques de la crise et de la guerre du Golfe " 
op .cit Pp : 330. 
13 -د/ شريف سيد كامل :" المسؤولية الحنائية للأشخاص المعنوية"» دار النهضة العربية - القاهرة 1997 ص‎ ^ 
1965 د|/ محمد حي الدين عوض: "دراسات قي القانون الدولي الجنائي"» جلة القانون والإقتصاد - عدد 4-1 سنة‎ - ۵ 
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ومن أمثلة الجزاء الذي يقترحه الفقيه 11م في مشروع قانون عقوبات دولي يتضمن 
عقوبات دبلوماسية بداية من الإنذار إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب إحازة تعين 
القناصل وعقوبات ذات طبيعة مالية كوضع الأملاك الوطنية للدولة في الخارج تحت الحراسة 
وتحميد الأرصدة المالية بالبنوك أو عقوبات ذات طبيعة اقتصادية كالحصار البحري والمقاطعة 
الاقتصادية والحجز على السفن. وعقوبات ذات طبيعة سياسية مثل الاحتلال الكلي أو 
الجزئي لإاقليم الدولة وفقدان الاستقلالء أو حظر الإنتاج الحربي ومصادرة المعدات 
العسكرية وتحديد عدد قوانما المسلحة ونزع السلاح را شام ی اها مان م وة 
السلاح في كل إقليم الدولة أو في أحزاء معينة منه مع وضع ترتيبات مراقبة وإشراف على 
تلك الأجزاء , ويقترح أن يخول جحلس الأمن بوضع هذه الزاءات موضع التطبيق“ . 

بحدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين المسؤولية الدولية الي تتحملها الدولة كما سبق 
بيانا والمسؤولية ألحزائية الدولية للأفراد التابعين للدولة كمسئولين في الدولة أو غير تابعين 
ها فالمسؤولية الأحيرة لا يوحد احتلاف حوهما عند الفقه أو في العمل الدولي وقد ظهرت 
عقب الحرب العالمية الأولي .موحب المادة 227 من اتفاقية فرساي الي قننت الحالات الأولى 
للمسؤولية الجرائية الدولية للأفراد حیث توبع القيصر غıو*‏ » Kaiser Guillaume [I‏ « 
لكن نظرا لرفض هولندا تسليمه م يؤد ذالك إلى محاكمته©. ومن الأمثلة الحديثة عن ذلك 
متابعة المسثولين الصرب عن حرائم الحرب في البوسنة والهرسك وعلي رأسهم "صلوبدان 
ميلوز فتش" ومساعديه» وإمكانية حاكمة الرئيس العراقي صدام حسين عن جرائم الحرب 
في الكويت بعد الانتهاء من محاكمته أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية عن حرائم نسبت إلية 
ارتكبت داخل العراق خلال فترة حكمه لكن استعجال تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده 
حجب ذلك للطمس على المسؤولية الدولية لأمريكا ذانها ولبعض الدول العربية لاسيما ف 
الخليج عن حرب الخليج الأولى. 

إن دولة العراق التي تتحمل المسؤولية الدولية عن غزو الكويت قد تمت معاقبتها من 
طرف ايحتمع الدولي نمثلا في مجلس الأمن بإحراءات الحصار الاقتصادي والدبلوماسي والمالي 
والسياسي كما لو أن مقترح الفقيه ۴11 قد تم وضعة حصيصًا لمعاقبة الدولة العراقية ويعد 
5 


- د | عبد الواحد محمد الفار: " الحرائم الدولية وسلطة العقاب عليها" دار النهضة العربية - القاهرة 1995 ص 33. 
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المنال العراقي نموذحا لتحميل الدولة المسؤولية الجنائية الدولية والجزاء الجنائي المناسب لطبيعة 
الدولة ونظرا لقسوة الجزاءات الحنائية المطبقة على دولة العراق فإننا نكاد نعتبر ذلك من قبيل 
اراد الذي كان رجو ن اهارت ارعان افده الق على رة الكين زكرن 
حرائم أو عندما يتخلفون عن الوفاء بديونم أنه يطبق عليهم ما يعرف "بالموت لمدن" 
فالجزاءات الدولية الي طبقت على دولة العراق حكن تشبيبها من حيث آثارها ودرحة 
قسوتما "بالموت الدولي للدولة". 

إن تكييف الغزو العراقي للكويت بأنه عدوان تم حرفا لقواعد القانون الدولي الآمرة 
فهو عمل غير مشروع لا يترتب عليه أي اعتراف للعراق بأية حقوق في دولة الكويت نما 
جعل الحرب الي شنت على العراق لتحرير الكويت وإجباره على الخروج منها حرب 
مشروعة لأا تندر ج ضمن الجحزاءات المخول تسليطها على المعتدي» ويترتب عن ذلك أنه لا 
يحتق للعراق أن يحرك دعوي المسؤولية الدولية ضد دول التحالف إلا على أساس حرائم 
الحرب طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساي » كما أنه ليس له أن يتمسك بحق الدفاع 
الشرعي لأنه لا دفاع ضك دفاع شرعي.وآن المعدي: لا يجي غار عدوانه ٠‏ كون اة 
الي ارتكبها العراق مستمرة منذ بداية الغزو إلى غاية رحوع القوات العسكرية العراقية إلى 
مواقعها قبل يوم 01/ 1990/08 وأن للمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الحتق قي 
اللحوء إلى استعمال القوة لإزالة آثار الفعل غير المشروع. 

أ*-ما ال ركن الثالث للمسؤولية الدولية فهو الضرر :إن المسؤولية ق أعم معانيها لا 
تقوم إلا إذا تحقق عنصر الضرر أو النتيجة أو ما كان ليتخلف حصول الضرر إلا لسبب 
حارجحي عن إرادة الجاني أو ما يعرف بالشروع في الجريمة الذي لا تتحقق فيه النتيجة لكن 
إرادة المحل بالترام دولي اتحجهت إلى إحداث الضرر» أي عنصر الضرر قد يكون حقيقيا 
يحصل فعلا أو يحتمل وقوعه . 

وعنصر الضرر قي المسؤولية الدولية لابد أن ينصب على مصلحة مشروعة لشخص من 
أشخاص القانون الدولي سواء عل هيئات ورموز الدولة مباشرة أو حن علي مواطنيها أو 


الأملاك الخاصة لأفراد الشعب فالضرر يعتبر قد تحقق على الدولة ذاتما لأنه مناط بها حماية 
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الأشخحاص والأموال الموحودة على إقليمها حي ولو كانوا أحانب بل حن ولو كانوا 
يتمتعون بجنسية الدولة المعتدية نفسها الي تقوم باستخدام القوة ضد معارضيها الموحودين 
على إقليم دولة جحاورة مثل ما حدث لتمردي دارفور السودانيين قي المناطق الي جوا إليها 
بدولة تشاد فقد اشتكت هذه الأحيرة مجلس الأمن من الدولة السودانية أو ما قامت به دولة 
إيران ضد جحاهدي منظمة حلق الموحودون ق العراق . 

إن الضرر الذي يشكل عنصرًا قي المسؤولية هو الضرر المباشر الذي لا تنقطع الصلة بينه 
وبين الفعل غير المشروع وطمذا يعتبر من قبيل الضرر غير المباشر إذا كان الفعل غير المشروع 
سببًا كافيا لحدوث الضرر ونتيجة طبيعية له» إن كان جائز لنا أن نستعير في هذه المسالة ما 
هو مستقر في فقه قانون العقوبات الداحلي عند تعدد الأسباب الحدثة للضرر والنتيجة من 
نظريات الفعل المباشر والسببية الكافية وتعادل الأسباب وغيرها من النظريات . 

إن الضرر قد يكون ماديا وقد يكون معنويًا" وتزداد أخمية الضرر العنوي في المسؤولية 
الدولية لتعلقها بالدولة أساساً على عكس المسؤولية ف القانون الداحلي الي يتعاظم فيها دور 
الضرر المادي على الضرر المعنوي . 

إن عنصر الضرر كركن في المسؤولية الدولية لم يشر إليه في أعمال جحنة القانون الدولي 
ا لخاصة بتعين قواعد المسؤولية الدولية فالمادة الأولي من الاتفاقية تنص على أن "كل فعل غير 
مشرو ع دوليًا من شأنه أن يرتب مسؤولية الدولة المنسوب إليها هذا الفعل" وأن المادة الثالثة 
تنص علي أن "الفعل غير المشروع دوليا يقع عندما يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل 
وتفبت نسبته إلى الدولة طبقا للقانون الدولي ويكون هذا الفعل أو الامتناع عن الفعل 
مشكلا لإحلال بالتزام دولي مفروض علي الدولة" فمشرو ع الاتفاقية هذا لا يشير إلى عنصر 
الضرر نما يوحي بأن اللجنة تتجه لرفضه كعنصر» خاصة وانه قد ظهرت أعمال حديثة 
ی ‏ ا ‏ کاے ‏ ع اطات ع ا 
للقانون الدولي مثل النشاطات المتعلقة بإستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتسمى 


D _ Gilles cottereau "de la responsabilite de I'iraq selon la Resolution 687 du 


conseil de securite" A.F.D.I éditions du C N R S. Paris 1991 P: 101 
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OS‏ ا ا 
دون المسؤولية الدولية الجنائية. 

إن الأضرار الي نتحت عن العدوان العراقي على الكويت من غزو واحتلال وإعلان 
ضمها إليه كمحافظة من خافظاته , نما يعن إنماء سيادتما وإلغاء استقلاهها تعتبر ضررا معنويا 
E‏ له الأضرار للمادية الكبيرة الي تمثلت في إستلاء العراق علي احتياطات 
الكويت من الذهب المقدرة ب 3216 قالب ذهي كاهع«1ا وقطع ذهبية وفضية وأوراق 
غاریة من دات آذية و كمیالات فدات رة واوزاق نقدية » كما تمت عملية منظمة 
لتحويل الأموال المنقولة ذات القيمة الكبيرة وكذلك أحهزة علمية ذات تقنية تكنولوحية 
متقدمة حداأ مثل نقل كامل لمخبر حاص بعلم الفيرو سات و 90 % من من سيارات 
الحماية المدنية وججهيزات أخحري رياضية وترفيهية ...اج وقد قدرت اللجنة المكلفة .حهمة 
حصر الخسائر الكويتية قي تقريرها المؤرخ في 16 / 03 /1991 برئاسة عبد الرحيم فراح 
أن القوات العراقية عند انسحايما من الكويت قد أحذت معها قوالب من الذهب تقوم ب 
6 مليون أوقية ذهبية وأن القطع الذهبية المصنعة تقدر ب 6330» منها بعض القطع 
تارجخية والقطع الفضية قدرت ب 27995 قطعة بينما قدرت قيمة السندات التجارية .مبلغ 
7 مليون دينار كوي والأوراق النقدية ب 350 مليون“ . 

إن تحديد الأضرار الي أصابت الكويت من جراء العدوان متعددة ومتنوعة إلى درحة لا 
يعكن حصرها بسهولة» لكن بمكن تحديد بعضها حسب الجال والموضوع الذي كان علا 
للعدوان وهذا على سبيل المثال فقط كجرائم وحنايات الحرب للمتعلقة بأعمال القتل 
والتعذيب والخطف وأخذ الرهائن والأسرى» حرائم تتعلق بالأموال والملكية مثل الإتلاف 


- أنظر في تفاصيل ذلك / 

- Ahmed abdelwanis sheta « international liability for injuries caused by 

technological activites political » Research series No 30/ 07 / 1990 center for 

political Research and studies . Faculty of Economics, political science, cairo 
university . 


 -Gilles Cottereau. o p. cit, p : 101‏ 
وأنظر كذلك / حسين عيسى مال لله : "حرمو الحرب العراقيون وجرائمهم خلال الإحتلال العراقي للكويت"» م ركز البحوث 
والدراسات الكويتية» الكويت 1995 ص231 - 258. 
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والإستلاء ثم أحيرًا أعمال تخريب البيئة والتلوث وإتلاف الثروة الطبيعية الي اخحتصت ها 
حرب الخليج عن غيرها من الحروب الي عرفها العام إذ تم حسب بعض الإحصائيات 
الكويتية إشعال 618 برا نفطيًا نسبيًا و 462 برا تم تدميرها بالكامل و77 بعر تم تدفيق 
النفط منها دون أن يتم إشعاها وقد حدثت هذه الأضرار بالبيئة بداية من 22 / 01 / 1991 
وأن كمية النفط الي تم إتلافها بالحرق أو بالتدفيق على الطبيعة قدرت بحوالي 2.5 مليون 
رل ال ن كه ٠‏ در بد 20 :40 ن من الان الاسر ا او 
معدلات تلوث عالية جداً في المواء وإتلاف محطات معالحة مياه البحر الي تعتمد عليها 
الكويت ف توفير مياه الشرب لساكنيها واحتياجحاها الأخحرى. 

إن توفر أركان المسؤولية الدولية السابقة ق حانب الدولة العراقية يجعلها تتحمل نتائج 
العدوان الذي أقدمت عليه » وأن هذه النتائج يكن تصنيفها إلى آثار عامة تتعلق بالتعويض 
عن الأضرار وأخحرى خاصة تتعلق ببعض الحوانب القانونية حول موضوعات الإضرار بالبيئة 
الطبيعية والأسرى الي شكلت اهتماما حاصا من حانب الدولة المعتدى عليها والجتمع 
الدولي . 


۵ وران الف درو لکت رر احا موی :02 1991702 
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المطلب الأول : المسؤولية الدولية عن المساس بالشخصية 


نتناول هذا الأثر العام على دولة الكويت من خلال المركز القانون لدولة الكويت 
حلال فترة الغزو في فرع أول والوضع القانون لحكومة الكويت في المنفى خلال فترة 
الاحتلال وقبل التحرير ق فرع ثان. 
الفرع الأول: | 

إن دولة الكويت معترف بها من قبل الجتمع الدولي كدولة ذات سيادة تتمتع باستقلال 
كامل كشأن كل دول العام وكانت تمارس اخحتصاصاتا كدولة مستقلة إن على المستوي 
الداحلي أو الخارحي على شعبها وإقليمها والرعايا الأحانب الموحودين عليه» كما كانت 
تحظى باحترام دول العا لم ها لاسيما في محيطها المباشر من الدول الخليجية والعربية وكذلك 
الدول الإسلامية وقد اكتسبت هذا الاحترام والتقدير من دورها كدولة صغيرة المساحة 


وقليلة عدد السكان» لكن من فعالية هيئاتما الدستورية على مستوى الممارسة الديعقراطية 
إذ اعتبرت قبل الغزو أا الدولة الأقرب والأكثر اتفاقا مع الدعقراطية البرلانية من بين أنظمة 
المنطقة ها هامش كبير من الحرية السياسية للمعارضة الممثلة قي البرلان» كما إكتسب الدولة 
الكويتية أهمية على مستوى العلاقات الدولية من إمكانياقا الاقتصادية الناتحة من عائدات 
البترول الي أحسن استغلاها في شكل استشمارات خارحجية ناححة والتزامها الدائم بتقلم 
الاعات اول ال و اا افر سا طم اج اط هة 

لکن .عجرد أن ع عزو الكت يوم 990/08/02 واحتلاها ت الإإعلان جن السيناريو 
العراقي المفضوح المتضمن الإدعاء قيام ثورة داخلية وتشكيل حكومة الكويت الحرة المؤقنة 
يوم 04 /08 /1990 برئاسة العقيد علاء الدين حسين تم إعلان الوحدة بين العراق وحكومة 
الكويت الحرة بتاريخ 1990/08/08» وبتاريخ 30/ 08/ 1990 اكتملت واتضحت تناقضات 
الخطة العراقية بضم الكويت إلى إقليم الدولة العراقية باعتبارها الحافظة 19 . 
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وبالمقابل فإن رموز السلطة السياسة قي الكويت مثلة في أمير الدولة وحكومتها هجرد 
أن علموا بالغزو العراقي لدولتهم غادروها نحو الحدود مع المملكة العربية السعودية واستقروا 
قي مدينة الطائف الي اتخذوها كمقر لحكومة المنفى الي بادرت منذ الوهلة الأولي لطلب 
الحماية الأمريكية بالتدحل العسكري المباشر عن طريق إرسال قوات مسلحة لطرد القوات 
العراقية من الكويت كما تزامن هذا الطلب مع طلب مماثل قدمته المملكة العربية السعودية 
لحمايتها من إمكانية مواصلة الغزو العراقي نحوها وعدم الاكتفاء باحتلال دولة الكويت 
فقط 7 . 

وعلية فإن الوضع القانون لدولة الكويت عقب الغزو أصبح في الشكل التالي: وحود 
قوات أجنبية محتلة مع حكومة ثورة مؤقتة مع حكومة منفى تسعي للرحوع لسدة الحكم مرة 
أحرى بواسطة قوة عسكرية أجنبية ثانية هذه الصورة المتنوعة تثير مناقشة موضوع آثار 
الاحتلال بالقوة العسكرية على الدولة المستقلة وموضوع الاعتراف بالحكومة المؤقتة وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها . 

فبالنسبة للنقطة الأولي المتعلقة بالغزو والاحتلال سبق أن تطرقنا لذالك بأنه يعتبر عملا 
غير مشرو ع قانوناً وهو عدوانا لا تترتب عليه أي آثار قانونية ون العراق يتحمل المسؤولية 
الدولية عن عدوانه باعتبار ذلك جريمة دولية كما يتحمل المسؤولية المدنية بالتعويض عن 
كافة الخسائر والأضرار ولذلك يسقط ولا يعتد بإعلان ضم الكويت للعراق باعتبارها حزءا 
من إقليمه وأن هذا الضم الذي تم بالقوة العسكرية لا يكسبه أي شرعية دولية . 


- يتضح ليا من هذا التسلسل السريع للأحداث مدى هشاشة أنظمة دول الخليج لا ميا في الحانب العسكري فمن 
احتلال وإجتياح دول الكويت وابتلاعها في سويعات وتسارع دولة كبرى مثل دولة المملكة العربية السعودية لطلب الحماية 
الأمريكية مباشرة فا ف الل دون أن تقوم أي مقاومة للجيوش الرمية أو المقاومة الشعبية المسلحة ضد العدو الأحبي 
فهذا يبين كذلك عدم صلاحية وحدوى مجلس الوحدة الخليجي وسياسة دفاعه المشتركة وفشل سياسة الإستنجاد بالأحبي لا 
ميا أمريكا الي ترفضها شعوب منطقة الخليج الشيء الذي يجعل البديل هو بناء قوات مسلحة وطنية فعالة قي إطار تحالفات بين 
دول الخليج مع الدول العربية صاحبة الكثافة السكانية والغبرة العسكرية وإيجاد قيادة عسكرية مشت ر كة لمثل هذه الحالات مع 
بعض البلدان مثل مصر والجزائر والمغرب وسوريا واليمن والتنسيق مع بعض الدول الإسلامية كإيران وباكستان النوويتين وعدم 
اعتبار ما ضرفا -لاسيما إيران- الي اتخذقما دول الخليج كافة كعدو بإيجاد وضغط من أمريكا والاتحاد الأوروبي حول 


موضوع اكتساب التكنولوجية النووية .. 
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إن الحكومة الحرة المؤقتة المعلن عن قيامها يوم 1990/08/04 يعد من نتائج الغزو 
والعدوان الي لا تترتب عنها أي آثار شرعية ذالك أنه لو قامت الثورة المزعومة أولا 
وأطاحت بالنظام ي الكويت تم حاء الغزو والدعم العراقي بعد ذالك لأمكن قبول دراسة 
الطبيعة القانونية هذه الحكومة واستفادها من التكييف القانون للثورات الداحلية الي حدثت 
في كثير من دول العام الثالث لاسيما ف الوطن العربي. 

وهذا فإن الرأي بصدد هذه النقطة إن الحكومة الحرة المؤقتة في الكويت إن كانت 
تشكيلتها من العراقيين كما صرح بذلك سفير الكويت بتونس من أن رئيسها هو زوج ابنة 
صدام حسين فإن حكمها يندمج ضمن الحكم العام المتعلق بالاحتلال والعدوان فتخحضع 
لأحكام القانون الدولي الإنسان .ما نسب لقوات الاحتلال من حرق لقواعده أما إن كانت 
التشكيلة الحكومية من المواطنين الكويتيين فإن حكمها يخضع لقواعد القانون الجنائي 
الداحلي الذي يعاقب على حريمة الخيانة العظمى» ذلك أن هذه الحكومة لم تحصل علي أي 
اعتراف من قبل دول العام ومنظماته الدولية بل على العكس انعقد إجماع دولي على 
اعتبارها من آثار الغزو الباطلة . 

كما أن منطق الثورات الي عرفها العا م أن تقوم الثورة ثم تطلب الاعتراف ومساعدقها 
من طرف الدول وفلم يسمع العام قبل يوم 1990/08/02 بأن هناك ثورة في الكويت بل 
العكس فإنه قبل الغزو كانت هناك مناقشة سياسية حامية الوطيس بين الحكومة الكويتية 
والمعارضة البرلمانية ال بعد الغزو رفضت انتهاز الفرصة بالانضمام للثورة المزعومة» كما أنه 
لو كانت هناك ثورة داحلية ي الكويت فإنما تسس قانونا على مبداً حق الشعوب لي 
تقريره مصيرها في القانون الدولي وليس على مبدأ التدحل العسكري الأحبي الذي يدينه 
القانون الدولي وأن المستقر قي العمل الدولي أن الدول لا تتسرع ف الاعتراف بالثورات بل 
تتريث حن تبت الثورة وتتجذر بفرض سيطرة ميدانية وتستجمع بعض مظاهر السلطة الي 
يماشرها النظام القاق,“ بانضمام جرء مهم من شعب الدولة أولا للفورة تم بعد ذلك حكن 
الاعتراف هما ومساعدقا دون التدحل مباشرة ق الشئون الداحلية للدولة» وهذا فإن التكييف 


IR N E aa 
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القانون للحكومة الحرة المؤقتة أَما لم تكن إلا تغطية للتدحل في الشقون الداحلية وهو عمل 
باطل لتعارض ذلك مع حق الشعب الكويي لي تقرير مصيره . 

وعليه فإن إعلان قيام ثورة قي الكويت توحت بأعلانا تكوين حكومة حرة مؤقتة 
واعتراف العراق مما وإبرام هذه الحكومة اتفاقية دولية مع العراق لأحل الوحدة فوق أا 
محض افتراءات لا يسندها الواقع فإن الشخصية القانونية لدولة الكويت داخليا ودوليا بقيت 
ولم يؤثر عليها ف ذلك الاعتراف العراقي الوحيد بالوضع الجديد ذلك أن القانون الدولي 
يضع التزاما على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة وأن أحكام القانون الدولي 
تحد من سلطان إرادة الدول ق الاعتراف بشرط مشروعية الأوضاع القانونية المعترف هاء 
فيجب أن تكون نشأة السلطة الجحديدة متفقة مع القانون الدولي وذلك مثل حالة الإقليم 
الصيي منشورية عندما إحتلته اليابان سنة 1931 وأنشأت به دولة حديدة موالية ها وكذلك 
في حالة إعلان استقلال دولة (إعkومه1۲‏ ) من طرف دولة حنوب أفريقيا وإقليم ناميبيا . 

E ET‏ لمتعلق بإقليم منشورية فإن الجمعية العامة لعصبة الأمم 
أصدرت قرارا بتاريخ 1932/03/09 ألزمت أعضائها بعدم الإعتراف بأي وضع ينشأً 
بإحراءات مخالفة لميثاقيها وليثاق باريس بريانن - كيلوج لسنة 1928“ وكان ذلك متفقا 
مع رسالة وحهها وزير خحارحية الولايات المتحدة الأمريكية "”0ءصذاء" في هذا الشأن عرف 


11 


مضموفًا قي القانون الدولي ته رة ف ار اور لدی اید ااي 
الاستشاري محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا الذي أقر وحود التزام ينع الدول من 
الاعتراف بأوضاع غير مشروعة طبقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن لنظمة للأمم 
لمتحدة ومن هذا القبيل أيضا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقليم"زe‌5kمما"‏ 
الذي اعتبر اعتراف دولة حنوب أفريقيا باطلا وحالي من كل أثر قانون وطالب جيع 
الأعضاء بعدم الاعتراف باستقلال الإقليم 

وهذا فإن كل ما نتج من إعلان قيام ثورة داحلية وتنصيب حكومة ثورة وإبرام اتفاقية 
وحدة يعد باطلا وعم الأثر كما جاء في قرار محلس الأمن رقم 662 المؤرخ في 


(D _ Midwis felah al - rachidi" State indentity and factual continuity in international and 


Islamic law : the case of Iraq and Kuweit " journal of law published by academic 
publication council kuweit university vol.19 No3 september 1995 P :47 


2 غد الع سر ان المرجع السابق» ص 27. 
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9 الذي دعى الدول والمنظمات الدولية عدم الاعتراف ذا الضم بل والامتناع 
عن أي إحراء أو اتصال حكن أن يفسر بأنه اعتراف ضمن بآثار العدوان . 
الفرع التاني: | 

بعد ما أرغمت السلطة الشرعية الكويتية مغادرة إقليمها بسبب الغزو فإن ذلك مم 
يتطلب الاعتراف بوضعها الحديد من طرف الدول والمنظمات الدولية بل أما م تسع لطلب 
ذلك حي من الدولة ال استقبلتها على أراضيها لأا اعتبرت ذلك ظرفاً موقتاً مرتبط بزوال 
الاحتلال وتعود لمركزها القانون السابق ونظرا لان الحكومة الكويتية في المنفى كانت 
تحظى باعتراف الجتمع الدولي .م ركزها القانون كممثل شرعي وحيد للدولة الكويتية فلهذا 
م تطلب أي دولة من سفراء الكويت ومثليها ني مختلف الميئات الدبلوماسية أو التجارية 
الكف عن ممارسة صلاحياتمم بعدما طلب العراق ذلك من كافة الدول بل أن هذه الدول 
تجاهلت القرار الذي بلغته الخارجية العراقية للهيئات الدبلوماسية بالكويت يوم 
9 بأنه لم يعد ضما مبرر وحود في الكويت واتخاذ الإحراءات اللازمة لنقل أعماها 
لمقراتهما الموحودة قي بغداد. 

وقد ساعد على استمرار تعامل الدول مع الحكومة الكويتية باعتبارها حكومة منفى 
دون أن بحمد الدول تعاملها معها أو تعلن سحب اعترافاتما بها »نظرا للتدحل السريع 
للمجتمع الدولي وبطريقة حد فعالة لإلغاء آثار الغزو ق أقرب وقت ممكن نما حعل الدول 
تترقب تطورات الأحداث ولا تلجأ لإعلان أي جد يد يؤثر على الم ركز القانون لدولة 
الکویت. 

لكن القول بألا أثر والاحتلال على الشخصية القانونية للدولة الكويتية يتعارض مع 
الواقع والمنطق لأنه ف الميدان أصبحت هناك سلطة غير السلطة الشرعية وأن ذلك إذا م يؤر 
علي العلاقات الخارحية إلا أن هذا الوضع الجحديد كان له أثر على الإحتصاصات القانونية 
الداحلية للدولة الكويتية ال ففقدت ممارسة سلطاما على إقليمها ورعاياها. 


- تم الإعلان عن تشكيل حكومة منفي كويتية في السعودية يوم 1990/08/27 لكن المرسوم الأميري لتشكيل هذه 
الحكومة صدر مؤرحا قي 1990/08/03 لكي يسري بأثر رحعي بمدف جاوز فراغ السلطة ولضمان استمرارية السلطة 
الشرعية الكويتية . 
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إن وجود إقليم الدولة تحت الاحتلال يعطي احتصاصات للدولة الحتلة فعليا وهو إن 
كان لا يعطيها حت ملكية الإقليم لمحتل ولا السيادة عليه إلا إذا تطور ذلك الإحتلال إلى 
مرحلة حديدة تعرف في القانون الدولي .عرحلة الفتح الذي يعد طريقة من طرق إنتقال ملكية 
الإقليم وسيادته من الدولة الحتلة إل الدولة القائمة بالاحتلال إذا أعلنت هذه الأخيرة ضم 
الإقلیم لحتل إلى نطاقها اف 

إن مفهوم الفتح بالمعن السابق أي الذي يؤدي إلى انتقال ملكية وسيادة الإقليم إلى 
الدولة الحتلة إذا تم ضمها لا ينطبق على الحالة الكويتية لأن حكومة الكويت لم تسكت عن 
ذلك وبادرت إلى طلب حشد قوات دولية لإعادة تحريرها من القوات الغازية وهو ما تم 
فعلا بسرعة» هذا لم ينتج الاحتلال والضم العراقي أثره على الكويت ولم ينتقل الإقليم 
الكويي إلى مرحلة الفتح الي تعد طريقاً من طرف اكتساب الإقليم في القانون الدولي 
التقليدي وبقي الغزو العراقي للكويت جرد إعتداء على الوحود القانون للدولة على إثر 
عمليات حربية وضم إقليمها دون أن يؤدي ذلك إلى فناء كلي لدولة الكويت” الي بقت 
متمتعة بشخصيتها القانونية. 

إن إقليم الدولة الكويتية حن ولو أعلن العراق ضمه إلى إقليمه إلا أن الضم لا يعتد به 
إلا إذا انتهت حالة الحرب بصفة قانونية واستمر وضع اليد على الإقليم الكويي من طرف 
العراق فهنا كان يمكن الكلام عن انتقال الملكية والسيادة على الإقليم الكويي للعراق ولكن 
الثابت أنه تم تحرير الكويت وخحرحت القوات العراقية مهزومة ولم يؤدي الاحتلال العراقي 
لإنماء الدولة الكويتية على إقليمها نما يجعل تكييف دولة الكويت خلال فترة الاحتلال أنه م 
يكن سوى سلطة واقعية لا تؤثر على الوضع القانون لالإقليم الذي يبقى تابعا ولم يخرج من 
ملكية الكويت ولا من سيادتما وسلطتها السياسية مثلة في الأمير والحكومة الكويتية ي 
منفاها بالطائف. 

أما ممارسة إخحتصاصات الشؤون العادية واليومية للمقيمين على الإقليم فتنتقل لسلاطة 
الاحتلال في الفترة المؤقتة وفق ما أعلنته لجحنة القانون الدولي من أن الاحتلال لا تأثير له على 


- د / رحب عبد متعم متولي: المرجع السابق» ص 326 . 
9و د ارو سالرت اسای هن61 
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الشخحصية القانونية للدولة الواقعة تحته أمام الحمعية العامة للأمم المتحدة يوم 1949/06/09 › 
تأكيدا لمضمون المادة 45 من اتفاقية لاهاي 1907 . 

E E E E 
لاهاي 1899 و 1907 واتفاقيات حنيف 1949 وبروت وكولات 1977. مجحموع هذه القيود‎ 
ينفي عن قوة الاحتلال صفة السلطة ويجرد ها من أي اعتراف بالمشروعية وإنما يتعرف ها‎ 
بالاحتصاصات المقيدة تأسيسأً على الواقع وما يترتب عليه من أثار“.‎ 

وهذا لا تملك سلطة الاحتلال تعديل الميكل السياسي للدولة مثل تغيير هوية السكان 
وتعديل النظم الدستورية والإ دارية والقضائية الي تحكم الدولة الحتلة كما تتقيد القوة الحتلة 
بعدم المساس بحقوق الشخحصية لسكان الإقليم وذلك من الناحية الفعلية أو من حيث تقييد 
ممارسة التمتع هما مثل الحقوق العائلية والشخحصية والاعتقادية والملكية كما أنه ليس ها إقامة 
مستوطنات داحل إقليم الدولة وتمجير السكان إليها أو حلب سكان حدد من الخارج إليهاء 
كما لا يجوز حرمان الأحانب الموجودين في الإقليم لحتل من مغادرته. 

أن الاحتصاصات اللمقيدة المحولة لقوة الاحتلال لا تؤثر على الشخحصية القانونية للدولة 
امحتلة وبالتالي فإن حكومة المنفى الكويتية تعبر عن الشخصية القانونية للدولة الكويتية ذات 
السيادة والاستقلال لأنه لا تأثير للإحتلال على الوجود القانون للدولة ومنه فان شرعية 
حكومة المنفى تستمد من استمرار الوحود القانون للدولة رغم انحسار سيطرة تلك الحكومة 
على الإقليم من الناحية الواقعية. 

وهذا فإن القرارات الصادرة عن الحكومة الكويتية تكتسب شرعيتها من استمرار 
وجحودها لقاو E E‏ عملية لإشكاليات حصلت قي الواقع 
ففي للميدان الاقتصادي ألغى العراق القيمة القانونية للدينار الكويي ابتداء من يوم 
6 وأعلن أنه سيصبح عملة غير شرعية» لكن رغم احتجاج حكومة المنفى 
ورفضها ذلك فإن القطاع ال مالي حد حساس فقامت البنوك بتجحميد كافة الأرصدة المفتوحة 


- د | رحب عبد المنعم متولي: المرحع السابق» ص 343 - 344 
۵ - د/ عمرو رضا بيومي: "نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية - دارسة في الآثار القانونية والسياسية والإستراتيجية لجرب 
الخليج الثانية "» دار النهضة العربية » القاهرة 2000» ص 61. 

&) _ Selim El-sayegh, Op Cit , P: 451 
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بالدينار الكويي وأوقفت تعاملاتما به لكن بالمقابل لم تعترف بالدينار العراقي كوسيلة دفع 
عن العلميات المالية ال تتم بالكويت وقد تصدت حكومة المنفى همذه الإشكالية بالتعاون مع 
دول الخليج باستمرار قبول صرف الدينار الكوييٍ بالعملات امحلية بنفس قيمته قبل الغزو 
وهكذا تمكنت حكومة المنفى بجمع الدينار الكوييَ وعدم ت ركه بين أيدي الأشخاص العادين 

كما اتخذت حكومة المنفى الكويتية حطوات اتحاه المتعاملين الأحانب معها أو مع 
الميغات للمالية والتجارية الكويتية الذين أغلب تعهداتمم مضمونة بالدينار الكويي تقدموا 
بطلبات لتسوية وضعياتمم المالية مع الحكومة الكويتية في المنفي أن تتم بغير الدينار الكويي › 
فإن الحكومة استجابت بسرعة لطلباتمم وقررت تسوية التعاملات التجارية بالعملات الصعبة 
الأحنبية ومن أمثلة ذلك أنه تم تسوية صفقة جحارية بين شركة الخطوط الحوية الكويتية مع 
الشركة الهولندية كلوس 00ا ال كانت تنجز مخبقاً للطائرات .عطار الكويت فتم تسوية 
RS OAS SESS CS AIS‏ 
المنظمات الإقليمية لاسيما حامعة الدول العربية بالدولار علي أساس سعر صرف الدينار 
الكويي قبل الغزو أي بنسبة 3.44 دولار أمريكي لكل دينار. 

أن هذه الحلول الي قدمتها حكومة المنفى الكويتية كان ها أثر إيجابي كبير على تأكيد 
استمرار الوحود القانون للدولة الكويتية» غير أن ذلك ليس متاحا لأي دولة غير دولة 
الكويت الي هما ملاءة مالية بفعل ما استشمرته في الخارج وقد ساهم ذلك قي سرعة تحرير 
الكويت وإخراج القوات الحتلة بالاعتماد علي الأرصدة المالية المفتوحة بالبنوك الخارحية الي 
لم تسحب الثقة من حكومة المنفى هو ما سهل عليها المساحة الكبيرة في نفقات قوات 
الدول المتحالفة نظرا لتمتع دولة الكويت بسمعة مالية كبيرة ودحوهما قبل الغزو في قلب 
الاقتصاديات الغربية الحرة الشيء الذي حفز دوهما لتحريرها ما تمثله من أحمية وفائدة 
اقتصادية وإستراتيجية وإلا ما كان نداء حكومة المنفى لتحرير الكويت أي يحظى بالإجماع 
الدول: 


' - Riad Daoudi " Les problemes rencontres par le Koweit dans ses relations 


internationales pendant la crise du golfe " in / aspects juridiques de la crise et de 
la guerre du golfe OP CIT , P: 116. 
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وبالنتيجة فإن الحتمع الدولي قد أكد استمرار شرعية الحكومة الكويتية ق للمنفى ولم 
تعترف أي دولة E TE O‏ لذلك فإن حكومة المنفى الكويتية عبرت عن 
الشخحصية القانونية الدولية للكويت باعتبارها هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكويي 
وان ما صدر منها من أعمال قانونية اعتبرت صحيحة ونافذة على الإقليم الكويي وعلي كل 
من يوجد فوقه وعلى كل من يحمل جنسيتها فلم يثر أحد ازدواج الاحتصاص بين حكومة 
المنفى وحكومة الثورة لأن هذه الأحيرة تلاشت من الوحود ولم تقم بأي عمل معتبر 


شرعا وقانونا إلا إبرامها اتفاقية وحدة مع العراق م يتعدى أثرها الورق الذي وقعت عليه. 


المطلب الثاني : | 


لحقت بالييئة الطبيعية الكورتية : 


لقد سبق أن تطرقنا عند تناول ركن الضرر لبعض الأضرار الي أصابت البيئة الطبيعية 
بالكويت من إتلاف آبار النفط بالحرق أو التدمير عن طريق تفجير أنابيب النفط والمنشآت 
النفطية وما أدي ذلك من تلويث للبيئة قي المواء أو قي البحر أو البر إذ لم تقتصر هذا 
الإضرار بدولة الكويت وحدها بل تعدى ذلك إلى كل دول الجوار بالسعودية وقطر 
والبحرين وسائر دول الخليج. 

بل أن بعض الدراسات رصدت سحب الدحان المنبعث من حرائق الآبار البترولية 
الكويتية السبعمائة واثنان وثلائثون (732) قد ارتفعت إلي حوالي 8000 متر في الهواء ي 
اتجاه تركيا وسوريا والعراق وشرقا وصلت إلى إيران وإلى غاية أفغانستان والمناطق الجنوبية 
وا و الخ رل ر اا ا 


- أنظر في تفاصيل موقف الشريعة الإسلامية من الغزو العراقي للكويت : 

- د / عجيل حاسم النمشي: " التكييف الشرعي للاحتلال العراقي لدولة الكويت"» حزء من أعمال ندوة نظمتها كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت في أعماها منشورة في كتاب الاحتلال العراقي لدولة الكويت من منظور الشريعة 
الإسلامية. الكويت 1992 . ص7 -19 . 

- د | عمرو رضا بيومي : المرجحع السابق» ص 49 - 61 . 

^ - أرجحع في تفاصيل أكثر عن ذلك بواسطة حرائط الأقمار الصناعية وحداول بيانات إحصائية إلى مرجع حسين عيسى مال 
الله» مرجع سابق» ص344 - 349. 
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وأن أكادية العلوم الصينية فسرت الفيضانات الطوفانية الاستنائية الي عرفتها الصين 
وبنغلاديش خلال شهر أوت 1991 آما ترجع لحرائق آبار النفط الكويتية» وني ت ركيا فإن 
محافظ منطقة "أضنة" منع استعمال مياه الأمطار الي أصبحت كثيرة التلوث منذ شهر مارس 
1 . 

إن هذه الآثار الكارثية على منطقة الخليج القريبة من مسرح العمليات قد تكفلت 
الوكالة الأمريكية لحماية البيئة بدراستها إلا أن النتائج المتوصل إليها قد تم إحفائها بعد إلغاء 
ندوة صحفية كان سيعقدها مديرها لإعلان نتائج أعمال فريق هذه الوكالة واكتفي بالقول 
أن آثار هذه الكارئة البيئية لن تظهر إلا بعد عدة سنوات » وأن المنظمة غير الحكومية السلام 
الأحضر Greenpeace‏ نددت بإخحفاء آثار الراك غ ارات العام الدول وأن الد کتور 
علي خريبات العضو المؤسس للجمعية الكويتية للبيئة قد عبر عن آثار تلك الأعمال على 
البيئة للمتخحصصين بأن هذه الأحيرة لم تصب .عجرد أضرار فقط بل أن البيئة نفسها قد 
تلاشت» وللتدليل على المسؤولية الدولية للكارثة البيئية ال حصلت في حرب الخليج الثانية 
E ENE EE ES A AN ANSE E‏ 
تقسيمات العام إلى مناطق وتحالفات وأن العام اليوم يتقاسم نفس الطقس والغلاف الجوي 
ولا بمكن لأي واحد أن يدعي الدفاع عن بيئته الخاصة لوحده بمعزل عن الآحرين مما 
حعل الولايات المتحدة الأمريكية تصف مسؤولية العراق عن ذلك بالإرهاب البيئي 
Ecoterrorisme‏ . 

- نظرًا لأن الحروب والراعات المسلحة تؤدي دائمًا إلى الإضرار بالبيئة ولو لم يقصد 
ذلك المتحاربون بل يكون نتيجة طبيعية للإنفجارات الي تحدثها الأعمال الحربية فلذالك 
تناولت نصوص القانون الدولي المتعلقة بقواعد الحرب حاية البيغة الطبيعية ومن ذلك 
البروت و كول الأول لاتفاقيات حنيف الذي يحضر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد 
يما أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيغة الطبيعية أضرار بالغة واسعة الانتشار^ . 


‘ Mohamed larbi bouguerra "la guerre du golfe et l'environnement, un désastre 
eécologique ã nul autre pareil" In/le Monde diplomatique No 456 Mars 1992 paris. P: 20 
.1977 ك - المادة 35 فقرة 3 من البروت و كول الإضافي الأول لإتفاقيات حينيف‎ 
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کما انه يقع واحب على الأطراف المتحاربة أن تراعي أثناء القتال ححهاية البيعة الطبيعية 
من الأضرار البالغة الواسعة الانتشار وطويلة الأمد. 

وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب القتال ووسائله ال يقصد ها أو يتوقع 
منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيغة الطبيعية ومن تم تضر السكان وبقائهم. كما تحضر 
هجمات الردع الي تشن I‏ 

فهذين النصين يضعان قيودا على الأطراف المتحاربة بأن يفرض عليها اختيار أساليب 
القتال والوسائل القتالية ال تحنب الإإضرار بالبيعة الطبيعية أما استعمال البيئة كوسيلة حرب 
فهو أمر جرم دوليًا ويشكل جريمة دولية في إطار أحكام القانون الدولي الإنسان. 

إن الاهتمام بحماية البيئة أثناء الاعات المسلحة قد ظهر منذ سنة 1907 قي اتفاقية 
لاهاي الرابعة وبرت وكول جنيف ل 17/ 1925/6 وإتفافيات جنيف لسنة 1949 ثم 
البرتوكولين الملحقين بها لسنة 1977 واتفاقية 10/ 12/ 1976 المتعلقة بحظر إسخدام وسائل 
وأساليب معينة أثناء الحرب والزاعات المسلحة من شأما تغيير البيئة وكذلك اتفاقية 
0 الخاصة بحظر وتقييد استخدام أسلحة تقليدية مضرة باليعة ©. 

كما أن حهاية البيغة الطبيعية أثناء التراعات المسلحة تحد سندها قي القواعد العرفية الدولية 
ال ها أهمية كبيرة في حماية البيغة الطبيعية» وقي موضوع دراستنا فإن العراق ليس طرفا في 
البرت و كول الإضافي الأول لاتفاقيات حينيف ولا في اتفاقية نيويورك 1976/12/10 » لكن 
من تله ال وة عن الأضرار بالجة طا للقراعك العرفية الذر لد على اسان الاد 8ة 
من النظام الأساسي لحكمة العدل الدولية . 

إن القواعد العرفية الدولية لحماية البيعة الطبيعية أثناء الزاعات المسلحة تتمثل في تصريح 
سان بتر ڊور ” J Declaration de saint- peterSb0U1ğg‏ 11 / 12 / 1868 الي 
أنشأت مبدأ عدم شرعية أعمال ووسائل الحرب الي لا تكون ها علاقة مباشرة مع أهداف 
حربية .الأمر الذي يشمل ضمنيا عدم شرعية الأعمال التجريبية الانتقامية والعقابية الي 
تستهدف اللإإضرار عمدا بالبيئة ومصادر الطبيعية . 
ت ج 1977 
^ - د / محمد فهاد الشلالدة: "القانون الدولي الإنسان"» منشأة ا معارف الإسكندرية 2005 ص279 . وأنظر أيضًا حول 


نفس الموضوع : أنطوان بوفيية "هاية البيئة قي القانون الدولي الإنسان» جلة الإنساني» عدد 18 سنة 2001» ص28. 
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کما تعتبر مبادئ نورمبورج_ r]ğ€bۆNure [es Principes de‏ مصدرا للقواعد 
E E E E RES‏ ا 
للأمم المتحدة قد اعترف بصفة القواعد العرفية لأعمال محكمة نورمبورج وأن من بين 
المبادئ السبعة ال صيغت عن هذه الأعمال خد المبدأ السادس الذي يصنف الحرائم الدولية 
إلى حرائم ضد السلم وحرائم الحرب وحجرائم ضد الإنسانية. وأنه ضمن جرائم الحرب 
بالفقرة (ب 6) بحد جريمة تخريب المدن والقرى أو إحتياحها الذي لا يبرر بأسباب حربية 
وهو ما يتفق مع المادة 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة الي تحضر أعمال التخريب الي لا تكون 
ها علاقة مباشرة بضرورات الحرب الي اعترف هما كقاعدة عرفية في القانون الدولي منذ سنة 
9 7. 

إن تطبيق النصوص والقواعد العرفية الدولية المتعلقة بحماية البيغة الطبيعية حلال الاعات 
اللسلحة علي حرب الخليج لتحديد مسؤولية العراق. بحعلنا نطرح سؤالا حوهريًا حول 
طبيعة الأهداف الي حرها العراق وهي آبار ومنشآت النفط سواء بالحرق أو بتدفيق البترول 
قي البحر فإن جاز اعتبارها أهدافا عسكرية فإن العراق لا يتحمل أي مسؤولية عن الإضرار 
بالبيغة الطبيعية وأن م تكن كذلك فيكون العكس ؟ 

Ra O E RE LS A E a 
وإحراقها وتدفيق البترول الخام منها نحو البحر لم يكن بغرض تلويث البيثة وتعطيل محطات‎ 
تصفية مياه البحر المخصصة للاستعمال الإنسان» وأنه لا ينسحب عليه حرم استعمال البيغة‎ 
كوسيلة حرب» ويبرر أعمالة تلك بضرورات الحرب لأن البقع السوداء من النفط المتدفقة ق‎ 
البحر كانت بغرض منع إنزال بحري للقوات المتحالفة على الواحهة البحرية الكويتية لمهاجمة‎ 
قواته من الخلف عند انسحايما من الكويت , وكذلك الشأن بالنسبة للحرائق المندلعة قي‎ 
الآبار فذلك بغرض حربي لحماية القوات العراقية عند الانسحاب من الضربات الحوية‎ 
وإبطال مفعول رادارات الرصد بفعل كثافة الدحان المنبعث من الآبار المشتعلة مما يقلل من‎ 


(D_ Azzouz Kerdoun Enjeux de L'environnement et defis securitaires en Mediterraneé” 


In / Acte du colloque international " Mondialisation et securité " organise Par le conseil 
de la Nation , Alger 4-7 Mai 2002 ToME II 2eme Editions Anep P :280. 
( - Paul Fauteusc (( L'utilisation de L'evironnement comme instrument de guerre au 


koweit occupe " in les Aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe op cit. P 
: 262- 266. 
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الرؤية الجوية ومن نثمة من فاعلية الطيران وصواريخ القوات المتحالفة وبالتالي تصبح الآبار 
النفطية أهدافا عسكرية عفهوم المادة 52 فقرة 2 من البروت و كول الإضافي الأول لاتفاقيات 
ى ف ق ار ا اة عدا ا اام ب 
A E N PC IR TE‏ 

لكن حسب الخبراء العسكريين ووقائع الحرب بين القوات العراقية والقوات المتحالفة 
فإنه م تبت الضرورة الملحة ذه العمليات مع الأهداف الحربية لأن قوات التحالف نم يكن 
ها أي حطة للانزال البحري عبر المنطقة المستهدفة وإنما كانت محرد تكهنات من القيادات 
العسكرية العراقية ولم يبحدث ذلك ف الواقع» وأنه من الناحية الحربية النظرية لم تكن البقع 
البترولية في البحر تشكل عائقًا فنيا لاإنزال البحري فيما لو كان مقررًا» وهذا فإن الطة 
العسكرية العراقية كانت تخمينات لا تقوم علي الضرورة الملحة بل تقوم على الاحتمال 
الخاطئ» كذلك الأمر بالدسبة لحرائق الآبار وانبعاث الدحان منها لم تمنع استعمال القوة 
الجوية لدول التحالف ضد العراق ولا الصواريخ وردارات الرصد وأن القوات العراقية 
تلقت ضربات من الحو بصفة مكثفة عند تعقبها وهي منسحبة من الكويت , إن هذه 
الحقائق أكدها الأميرال لونکساد مeلھcیصھ‏ 1ھإنصۂ قائد الأ ركان الفرنسي في عهد 
ان ر : 

وعلية فإن ما أقدم علية العراق من تخريب لآبار النفط لا ينطبق عليها وصف الأهداف 
SOY OS ST a OL EE‏ 
حينيف لسنة 1977 لانعدام الضرورة الملحة» نما يجعل العراق يتحمل المسؤولية الدولية عن 
رة الإضرار بالبيغة الطبيعية على أساس انعدام رابطة الضرورة بين تلك الأفعال والعمليات 
العسكرية الي كانت موضوع تعريف قانون من طرف محكمة نورمبورج في القضية رقم 47 
اللسماة قضية " المخحتطفين " عندما أحازت تحطيم الحياة العسكرية للعدو عن طريق 
اهد اف اسن ,الا یخان الارن اذ کا0 ن کر الم :دل اون 


D - ibid P: 266 
-انظر التصريح في يومية‎ 
Le Monde Du 29/ 01/1991Article Intutile " la chute du regime irakien n'est pas le but 


politique de la france " p: 4. 
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العمليات العسكرية ومن ذلك يجوز القبض علي العدو المسلح وكل شخص آحر يشل حطيرا 
حاصًاء لكن ذلك لا يسمح بإبادة سكان أبرياء لأغراض الانتقام وتلبية الرغبة في جرد القتل 
N IC IS E‏ 

إن مجلس الأمن بالرغم من القرارات الكثيرة الي أصدرها .عناسبة حرب الخليج الثانية 
ضد العراق فإنه م يصدر قرارًا حاصا يحمل فيه العراق المسؤولية الدولية عن الإضرار بالبيئة 
من خلال الأفعال ال قام بها من حرق للبار وتدفيق النفط بالبحر بل أنه م يتناول ذلك إلا 
عرضًا في القرار رقم 687 الذي أشار إلى جحرد " دعوة " العراق إلى الإعلان عن القبول غير 
الشروط بإحترامه الالتزامات الناشئة عن البروت و كول المتعلق .منع استعمال الغازات الممنوعة 
الموقع علية بجنيف في 17 /06 /1925 وإعلان المصادقة على اتفاقية 04/10 / 1972 المتعلقة 
.عنع إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها . 

فقرار بحلس الأمن لم يدع صراحة العراق إلى التصديق على البرتوكول الإضافي الأول 
لإتفاقيات حينيف لسنة1977 المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية ولا على اتفاقية 1976 بينما القرار 
تضمن الإشارة إلى مساءل لم تكن مطروحة ولم يستعملها العراق وهي المتعلقة بالأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية . 

إن تفسير ذلك هو أن بحلس الأمن لا يريد إدانة العراق وتحميله المسؤولية عن الأضرار 
بالبيعة لأن قوات الدول المتحالفة هي نفسها ارتكبت حرائم قي العراق أضرت بالبيئة فحيَ 
لا بعكن تحميلها مسؤولية ذلك غض جلس الأمن النظر عن مسؤولية العراق ني هذا الشأن» 
وأن سبب دعوة العراق للتصديق على بروت و كول 1925واتفاقية 1972 دون بروتوكول1977 
وإتفاقية 1976 غرضه سياسي كذلك وفقا لإستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية الي ل¿ 
تصادق لحد الآن على البروت و كول والاتفاقية الأحيرتين وكذلك لإيهام الجتمع الدولي بالخطر 
الذي بمثله العراق بإمتلاكه أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوحية تمهيدًا لحرب الخليج 
الثالثة. 

هذا من حهة ومن جهة أحرى فإنه من الصعب تحميل العراق المسؤولية الدولية عن 
أعماله المضرة بالبيغة باعتبار أنه م يصادق بعد على البروت و كول الإضاف الأول وعلى اتفاقية 


2 Paul fauteux, op cit p: 268 
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6 الذين لم يحظيا بالنصاب القانون من تصديقات الدول ججعلهما نافذتين ذلك أنه ل 
يصادق على البروت و كول لغاية 1991/12/31 إلى 99 دولة ولم يكن هذا العدد من الدول 
سوئ 49 دولة خلال سنة 71980 . وهذا فإن تطبيق أحكام البروتو كول والاتفاقية پستدد 
في بعض الحالات بالنسبة للدولة ال م تصادق عليهما بعد على أساس القواعد العرفية 
الول 

إن السوابق الدولية مجلس الأمن ف شأن حاية البيغة لا نكاد نجدها إلا قي القرار رقم 
0 المؤرخ في 31/ 10/ 1983 المتعلقة بالتراع العراقي - الإيران الذي طالب فيه اججحلس 
الدولتين المتنازعتين إلى الامتناع عن الإضرار بالثروة الحيوانية البحرية في الخليج . فهذا هو 
القرار البيئي الوحيد الذي ربط فيه مجلس الأمن بين تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحاية 
البيئة وهو وإن كان يتعلق بنفس المنطقة من العام إلا أنه يعتبر قرارًا حاصًا لا يكن تعميم 
حكمه إلى حرب الخليج الثانية . 

غير أن القرار رقم 687 يذ كر بصفة عرضية مسألة الأضرار بالبيعة الكويتية بالفقرة رقم 
6 بالبند (هاء) بنصه على تحميل العراق المسؤولية الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي عن 
كل الخسائر والأضرار عا في ذلك تلك الماسة بالبيعة واستنفاذ الموارد الطبيعية مؤسسا هذه 
المسؤولية علي المادة 147 من اتفاقية حينيف الرابعة لسنة 1949 ©. 

إن مسؤولية العراق عن الإضرار بالبيئة الطبيعية في الفقرة 16 (هاء) لا تعد إلا مسؤولية 
مدنية لتعويض الفسائر والأضرار لأن النص على ذلك حاء في سياق تناول العلاقات المالية 
للدولة العراقية لاسيما الديون المترتبة ق ذمتها قبل 02 / 08/ 1990 وهذا فإننا حي بصدد 
هذا القرار بعيدين عن المسؤولية الدولية للعراق عن الإضرار بالبيئة باعتبارها من جرائم 
الحرب طبقا للبروتوكول الإضافي الأول بحنيف 1977 واتفاقية 1976 بسبب صعوبة 
تطبيقهما عليه لكونه لم يصادق عليهما وبسبب أمُما ليستا نافذتين بعد لعدم حيازتما على 
النصاب القانوني من تصديقات الدول» وأن قواعد المسؤولية الدولية العرفية المستقاة من 


Djamchid Momtaz « les Regles Relatives ã la protection de l'environnement au‏ و 


cours des conflits armes a I'epreuve du conflit entre I' Iraq et le Koweit » " in A F 
D1I1991 Cnrs paris, p : 218. 
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مبادئ حكمة نورنبورغ مازالت تحوم حوهما الشكوك في مدى إلزاميتها وأما ليست قواعد 
بحردة وتتصف بكثير من الغموض الأمر الذي يسمح بتفسيرها بصفة ذاتية وتطبيقها بصفة 
تمييزيه حسب كل حالة وليس على أساس آما قواعد قانونية بجردة وملزمة» إضافة إلى غياب 
قواعد إحرائية لوضعها موضع التطبيق من حيث من المخول .معاينة الأضرار البيئية؟ وتقييم 
آثارها موضوعيا وتقدير مدى خطورنما وعدم مشروعيتها وكذلك لغياب إحراءات حل 
امنازعات الناتحة عن ذلك وهذا فإن قرار مجلس الأمن لم يشر إلى المبادئ العرفية محكمة 
نورمبورج بل دعى العراق إلى التصديق على برت وكول جنيف لسنة 1925 واتفاقية 1972 بي 
الفقرة " ج " من القرار 687 وذلك يشكك قي قيمة القواعد العرفية. 

ومن هنا يمكن القول أن قواعد القانون الدولي قي جحال الحافظة على البيئية الطبيعية أثناء 
التزاعات المسلحة مازالت ضعيفة ولم ترق إلى المستوي الذي يتطابه حجم الخطر الذي يهدد 
السلم من هذا الجانب وهذا فإن الدعوة إلى تطوير قواعد المسؤولية الدولية الناتحة عن تدمير 
البيعة الطبيعية حلال المنازعات المسلحة أصبحت شيا ملحا يعمل الكثير لأحل تكرسيه في 
نصوص قانونية حديدة واضحة ملزمة أكثر باعتبارها من قواعد القانون الدولي الآمرة حئ 
لا يبقى الوضع على ما هو علية حاليًا من أن القواعد الموحودة هي قواعد اتفاقية لا تطبق إلا 
على من إرتضى تطبيقها طواعية بعد الانضمام ممذه الاتفاقيات والتصديق عليها أو على 
أساس القواعد العرفية فقط . 

إن هذه الجهود هي الي أدت إلى ما قامت به لحنة القانون الدولي بالمادة 19 من 
مشروعها المعتمد سنة 1976 الذي يصف تلويث البيئية اللحوية والبحرية على نطاق واسع أنه 
يعتبر حرمة» وأن المادة 22 من تقنين الحرائم ضد السلم وأمن الإنسانية المعتمد من طرف 
اللجنة في 19 / 07 / 1991 يعتبر استعمال طرق ووسائل الحرب الي من شأما إحداث 
أضرار دائمة وواسعة للبيئية يشكل حريعة حرب من حطورة عالية . 

كما أن منظمة الصليب الأحمر الدولية اهتمت أكثر موضوع البيئية منذ وقائع حرب 
الخليج الثانية وأحذا بالإعتبار انشغالات الرأي العام الدولي لصاح ححاية البيئية قد حدولت 
دراسة الموضوع خلال دورما 26 ببودابست اءeمەل 8u‏ وكذلك يي مغر الأمم المتحدة 


(D_ Paul fauteux o p cit p : 269 
@ Djamchid Momtaz, o p, cit, p : 219 
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حول البيئية والتنمية المنعقد بريوديجانيرو سنة 1992 ne0صaه[‏ مل R10‏ وذلك بتطوير 
الاتفاقيات الدولية مع الحقائق الدولية الجديدة عن طريق ضمان مشار كة أكبر وأوسع للدول 
قي النصوص الجحديدة وتحسيس الدول إلى الانضمام والمصادقة على هذه الاتفاقيات لضمان 
إلزامية قواعد ححاية البيئية الطبيعية للدول المتحاربة بغض النظر عما إذا كانت عضوًا في هذه 
الاتفاقیات ام لا . 

وهناك مبادرات أحرى تسير في نفس الإتحاة منذ حرب الخليج منها اعتماد توصية 
قدمت محلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئية ¬ N. 1. ٤‏ .۶ - من طرف النمسا 
والسويد وسويسرا تعلق باثار الحرب على البيئية هذه التوصية تتضمن دعوة الدول إلى 
التعريف بالأسلحة والطرق والوسائل الي من شأما إنتاج آثار حطيرة على البيغة وتطوير 
قواعد القانون الدولي لمنع إنتاج واستعمال مثل تلك الأسلحة» وف نفس الإتجاه نظم معهد 
الدراسات الاقتصادية بلندن بالاشتراك مع منظمة السلام الأحضر وم ركز الدراسات الدفاعية 
مۇتمرًا لبحث إمكانية إعداد اتفاقية حامسة تضاف لاتفاقيات جينيف الأربعة يكون 
موضوعها تحديد قواعد حهاية البيئية خلال المنازعات المسلحة» كما نظمت الحكومة الكندية 
بالتعاون مع الأمم المتحدة مو تمرًا للخبراء حول موضوع استعمال البيئية كوسيلة حرب» 
لأحل بحث قواعد القانون الدولي الموحودة حول الموضوع والنظر في كيفية تدعيمها أو 
استکمافا. 

إن حجم الاهتمام الكبير بقواعد حاية البيئية خلال التراعات المسلحة لم يظهر إلا 
عقب حرب الخليج الثانية وما نتج عنها من أضرار للبيئية بالشكل الذي وصفناه أعلاه هو 
الذي حفز المهتمين بالموضوع إلى ضرورة الحزم في إججاد قواعد قانونية اتفاقية فعاله بإقرار 
اتفاقية دولية شاملة تمنع إستعمال الوسائل الي استخدمها العراق بعد غزوه الكويت» لأن 
العام إكتشف بعد هذه الحادثة عدم كفاية قواعد القانون الدولي الموجودة حاربة هذه 
الظاهرة ولذلك لم يكن من الممكن إدانة العراق بجريمة الإضرار بالبيئية واكتفى بتحميله 
المسؤولية المدنية بتعويض الفسائر والأضرار فقط . 


O - Ibid P:219. 
_ Paul Fauteux o p cit P: 270-271 
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المطلب التالت: المسؤولىة الدولية اق الناتجة 
ممارساته خلال فترة الا حتلال : 

نتناول قي هذا المطلب تحديد الممارسات العراقية في الكويت قي فرع أول ثم نتناول 
مسألة تكييفها القانوني على ضوء قواعد القانون الدولي الإنسان في فرع ثان وتبعا لذلك 
تحديد المسؤولية الدولية للعراق عن ممارسات الاعتقال خلال فترة الاحتلال وبعده ف فرع 
الث: 


الفرع الآأول: 

لقد انتهينا فيما سبق إلى أن الغزو العراقي للكويت واحتلاهها يعد من أعمال العدوان الي 
لا تكسب العراق أي حقوق علي الدولة الحتلة وأنه لم تنقل للعراق ملكية الإقليم ولا 
السيادة عليه » لكن بالمقابل فإننا كيفنا الوحود العسكري العراقي على الإقليم الكوييَ طبقا 
لأحكام القانون الدولي على اما حالة فعلية مؤقتة » يفرض فيها علي القوة الحتلة بعض القيود 
في ممارسة بعض الاخحتصاصات الداخلية لتصريف الشئون اليومية للسكان وإن لم تتقيد 
القوات العسكرية الحتلة بتلك القيود والقواعد فإنه تترتب مسؤولية إضافية خحاصة » زيادة 
عن المسؤولية العامة النابحة عن الاحتلال نفسه . 

إن هذه المسؤولية الإضافية الخاصة تنبع من نمارسات القوة الحتلة حلال فترة الاحتلال 
فيما إذا كانت مخالفة للقانون الدولي الإنساني حاصة أي أننا نكون أمام مسؤولية جنائية 
تتعلق بجرائم الحرب» إن هذه المسؤولية يتحملها العراق لكونه أصبح مكلفا بالإدارة المؤقتة 
للكويت وقد ثبت أنه أثناء غزو العراق للكويت وحلال فترة إحتلاطمها قد صاحب ذلك 
ممارسات مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني قي حق الأفراد والميئات خحاصة فيما يتعلق 
بالحريات العامة وحقوق الشخحصية اللصيقة بالفرد كإنسان» وقد تنوعت تلك المحالفات 
وكثرت بشكل يصعب معه حصرها » إلا أن بعض هذه المخحالفات أحذ قسطا من الاهتمام 
الكبير سواء في تقارير المنظمات الدولية أو لدى حكومة المنفى الكويتية كما حظيت هذه 
المخالفات المسجلة من طرف الحكومة الكويتية بعد التحرير باهتمام المختصين في شئ 
المحالات القانونية والإحتماعية والنفسية. 
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أن أهم موضو ع يتعلق بالمخالفات الي سجلت علي الممارسات العراقية بالكويت خلال 
فترة الاحتلال هو الوضع القانون للمواطنين الذين تم احتطافهم ومازال مصيرهم مهولا حى 
بعد سقوط بغداد وزوال النظام القائم فيها وأن أهاليهم مازالوا يطالبون الكشف عن 
مصيرهم لحد لآن كما تطالب الحكومة الكويتية بجم في كل مناسبة باعتبارهم أسرى حرب. 

فبمجرد غزو الكويت واحتلاها باشرت القوات العراقية عمليات إيقاف أعداد كبيرة 
ان الكو هن و حه لجان ها فن كاو ق فر ف ا الةو کان 
المدف قي البداية هو التحقيق معهم ودهم على أماكن وحود أسلحتهم الشخصية وهذا 
لأحل جمع أكبر قدر ممكن من الأسلحة الخفيفة حن لا تستعمل من قبل أي أشخاص 
يشكلون مقاومة شعبية لا حقا نزاع ضد الوحود العراقي . 

كما تم اعتقال عدد من كبار الضباط الكويتيين استعملوا ني السيناريو الذي ثم تدبيره 
بعد الغزو المتعلق بإعلان قيام ثورة داخلية ضد النظام القائم و إعلان حكومة الكويت الحرة 
المؤقتة ال تم تشكيلها من بعض الضباط الكويتيين المعتقلين منذ اليوم الأول ونقلهم إلى 
معسكرات البصرة ثم نقل بعضهم لبغداد لإعلان تشكيل الحكومة الموؤقتة وأحذ صورة 
تذكارية ها مع الرئيس صدام“ وبعد أن مث المراسيم الشكلية لتوقيع اتفاقية الوحدة بين 
العراق والكويت نمثلا في الحكومة الصورية المشكلة من المعتقلين من الجيش والشرطة 
الكويتية » وبعد هذه الإحراءات البروتوكولية احتفت هذه الحكومة لكن أعضائها بقوا 
معتقلين لدى العراق كأسرى حرب لم يطلق سراحهم الى الأبد . 

وقد استمرت الاعتقالات في صفوف الشعب الكويي لاسيما في صفوف المقاومة 
الشعبية وبينما تم إطلاق صراح بعض المعتقلين إلى أن عددا كبيرا منهم بقى محتجزا لدى 
العراق يقدر عددهم بعد تحرير الكويت جوالي 600 أسير“ وتشير بعض الوثائق الكويتية 
اا5 ن ا ا ی و ا و 
لآحل استعمالهم كورقة ضغط و مساومة علي الحكومة الكويتية بل أنه تم استعمالهم في مقار 


د / محمد حسين غلوم: " الاحتلال العراقي الممارسات والوقائع من شاهد عيان ضمن أعمال الندوة البحثية "» الغزو 
العراقي للكويت المقدمات» الوقائع وردود الأفعال» التداعيات " عالم المعرفة عدد حاص 195 الجحلس الوطي للثقافة والفنون 
والآداب ٤‏ الكويت 1996 ص 163. 


@ حسین عیس مال الله : المرحع السابق» ص291 . 
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الميئات والمؤسسات الرمية وف الأماكن العسكرية الحساسة وي مقدمة الجيش العراقي 
النسحب من الكويت كطوق خحاة وقد أعلن العراق ذلك عدة مرات لتنبيه قوات دول 
التحالف إلى خحطورة هجومهم على الأسرى لاسيما الأوروبيين منهم الذين ينتمي أغلبهم 
للسلك الدبلوماسي . 

وقد رفضت العراق إعادة هؤلاء المعتقلين والأسرى لا ما الكويتيين منهم لدوم بل 
رفضت حن الاتصال يم عن طرق لحنه الصليب والملال الأحمر الدوليين وهذا مخالفة للمادة 
6 من اتفاقية حنيف الثالثة ال تسمح للصليب والملال الأحمر الاتصال بأسرى الحرب 
مباشرة كما أن احتجاز الأجانب ووضعهم أمام الأماكن الإستراتيجية يشكل جرعة 
احتطاف طبقا للمادة 28 من اتفاقية حنيف الرابعة"“ ولم ينجح الصليب والملال الأحمر من 
مقابلة الرهائن الغربيين التابعين لقوات التحالف إلا نقلهم لخارج الكويت بينما ممكنت هذه 
الميئة الدولية زيارة 80000 أسير حرب عراقي كانوا موجحودين في المملكة العربية السعودية. 

وف يوم 1990/08/17 تمكنت هذه الميئة من الإشراف على عمليات تسليم 1000 
أسير إيراني لدولتهم بعد أن أصبحوا يشكلون عبئ علي العراق من أصل 17000 أسير قرر 
العراق إطلاق صراحهم على دفعات وبالمقابل فإن الموقف العراقي ل يتغير بشأن المعتقلين 
والأسرى الكويتيين وغيرهم ممن تم احتجازهم .مناسبة احتلال دولة الكويت فلم يسمح 
العراق لمنظمة الصليب واللال الأحمر الدوليين بزيارتمم كما أنكر كل المساعي الدولية الي 
بذلتها دولة الكويت بعد تحريرها وبقي الأمر معلقا إلي غاية الآن لأنه حي بعد احتلال 
اعراق قوط بعاد 1 هرهز اعرف السعاقة رها لاضن الأخياء ق السجرن 
الحراقية ولا ضمن الأموات الذين تم التعرف على جتغهم لكن وجدت كيرا من المقابر 
الجماعية قرب بعض احتشدات نما يوحي بأنه تم الإجهاز عليهم وهو ما يشكل جريعة حرب 
طبقا لأحكام القانون الدولي الإنساني . 

أنه ما بقي موضوع الأسرى الكويتيين بدون حل فإن أزمة حرب الخليج الثانية تبقي 
مفتوحة ولا يتم غلق ملفها نمائيا إلا بعد إقرار المسئولين عن الغزو من رموز النظام العراقي 


< Ean - Philippe Lavoyer " Le C.IC.R et le conflit du golfe : quelques aspects 
juridiques " in / aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe OP CIT , P: 201. 
^- Ibid P: 202 
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عن مصير الأسرى وقد يكون ذلك عن طريق محكمة تنظر في جرائم الحرب العراقية - 
الكويتية لتحديد مصيرهم وم ركزهم القانوني طبقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا 
الشأن لاسيما القرارات 664» 667» 677 المتعلقة أكثر برعايا الدول الأحنبية الموحودة 
بالكويت من دبلوماسيين وقناصلة» لكن يظهر أن التعجيل .عحاكمة المسؤولين العراقيين 
عنت أعمال تتعلق بفترة الحكم داحل العراق وعدم فتح ملف حرب الخليج الثانية هو بغرض 
حجب انشاء حاكمة دولية عادلة هؤلاء إيثار حاكمتهم عن طريق الحكمة الجنائية العليا 
العراقية قي إطار إرضاء المتعاونين مع سلطة الإحتلال للانتقام من النظام أكثر من الرغبة في 
تحقيق العدل. 


ينظم القانون الدولي الإنساني الحرب من زاويتين الأولى تتعلق عدي مشروعية الحرب 
عندما يحرمها في بعض الحالات أو يجيزها قي أحرى وذلك ق قواعد حاصة تعرف باسم كال 
صuا1ەط‏ 4ه وزاوية ثانية تتعلق بإدارة الحرب نفسها سواء كانت مشروعة أو خحرمة بقواعد 
خحاصة تعرف باسم 0اامط ہ1 ju‏ 

أن القواعد الأحيرة المتعلقة بكيفية إدارة الحرب تتفرع إلى نوعين قواعد تتعلق بالحرب 
ذاتما من حيث إدارتما والوسائل والطرق الحربية المسموح مما أي الجحوانب للمادية للحرب 
وال تنظم قواعدها اتفاقيات لاهاي لسني 1899 و1907 ثم قواعد تتعلق بالعنصر البشري 
للحرب من حيث هاية ضحايا الحرب من عسكريرن ومدنيين وتحديد م ركزهم القانون 
وال تنظم قواعدها اتفاقيات حنيف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولين الملحقين بها سنة 
7 . 

وهذا فسوف تقتصر في تناول الأحكام المتعلقة معوضوعنا من زاوية إدارة الحرب المتعلقة 
بالجانب البشري من ضحايا الحرب من معتقلين وأسرى فيما يسمي بقواعد 0اامط ۸ذ كuل‏ 
وفقا للنصوص السارية المفعول وهي اتفاقيات جحنيف 1949 وبروت وكولي 1977 ال حضيت 
بقبول كثير من دول العام إذا أنه قد صادق عليهما لحد الآن 181 دولة منهما دول العراق 


“_Philippe Bretton " Remarques sur le Jus in bello dans la guerre du golfe 
1991" In/ A.F.D.I 1991 CNRS Paris P: 140 
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والكويت اللتين صادقتا علي اتفاقيات 1949 منذ 1956 بالنسبة للعراق و1967 بالنسبة 
للكويت الي صادقت على البرت وكلين بتاريخ 1985/01/17 بينما العراق لم يصادق عليهما 
لحد لآن نما يجعل أحكام اتفاقيات حنيف الأربعة تنطبق على حرب الخليج الثانية دون البر 
E O‏ 

لقد نظمت اتفاقية حنيف الثالثة لسنة 1949 وضع امحاربين الذين يقعون ق الأسر الذين 
تعرفهم المادة 4 من الاتفاقية بأمُم كل فرد من أفراد القوات المسلحة التابعة لإطراف التراع 
هو مقاتل إذا وقع في قبضة الطرف الخصم عد أسير حرب إذا أمكن إلحاقه بإحدى الفغئات 
التالية الي ذكرقا المادة 4 وهب : 

- أفراد القوات المسلحة والمليشيات أو الوحدات المتطوعة . 

- أفراد ح ر كات المقاومة المنظمة الي يعي ما أن يقودها شخص مسئول وأن تكون ها 
علامة نميزة ها تميزها من بعد وأن تحمل الأسلحة ا وتلتزم في العمليات القتالية بقوانين 
الحرب وأعرافها . 

- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة له تعترف ها 
الدولة القابضة على الأسير. 

- كل الأشخاص للمرافقون للقوات المسلحة دون أن يكونوا أعضاءا فيها لكن طبيعة 
عملهم كمدنيين تقتضي وحودهم مع القوات لمسلحة مثل أطقم الطائرات الحربية 
والمراسلين الصحفيين الحربيين ومتعهدي التموين وحدمات الترفيه عن العسكريين شريطة أن 
تعترف القوات المسلحة بقيامهم على خدمتها . 

- أفراد أطقم الطائرات والسفن المدنية ومساعدوهم الذين لا يستفيدون .معاملة أفضل 
عقتضى أحكام القانون الدولي الأخحرى . 

ا سكان الأراضي غير الحتلة بعد الذين يدافعون بالسلاح عن أراضيهم طواعية 
حڻ ولو لم يكونوا منظمين في شكل مقاومة شعبية بعد . 

كما وسعت اتفاقية جنيف الثالثة الاستفادة من نظام أسرى الحرب إلى فئتين تتمتعان 


ععاملة أسرى الحرب دون أن تعتبران من الأسرى ويتعلق الأمر بفغة الأشخاص الذين كانوا 


2 - د / محمد فهد الشلالدة: المرحع السابق» ص 102 . 
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يتبعون للقوات المسلحة للبلد امحتل كالمتقاعدين والمتعاقدين الذين أمُت عقودهم فإن لدولة 
الاحتلال اعتقاهم إذا أرات ضرورة ف ذلك» كمنع انخراطهم في أعمال المقاومة أو الحيلولة 
دون الاستفادة من خبرقم العسكرية على سبيل الاستشارة. 

والفغة الثانية ال تتمتع .معاملة الأسرى دون أن يوصفوا بالأسرى هي فئة الأشخاص 
الذين ينطبق عليهم وصف الأسير ف بلدامم الأصلية كما سبق بيانه» لكن عندما ينتقلون إلى 
دولة محايدة فإن مذه الأحيرة عند استقبالهم أن تعتقلهم .عقتضى القانون الدولي فم 
E TE‏ 

- بينما اتفاقية حنيف الرابعة قي مادا الرابعة اعتبرت كل شخص لا ينتمي للقوات 
اة كاه مر أعلا اة عة شخ جديا ت اة إا سا رحد شه 
معتقلا لدى أيدي الأطراف المتحاربة أو لدى دولة الاحتلال دون أن يكون من رعاياها أما 
إن كان الشخص المعتقل يحمل حنسية الدولة الى تعتقله سواء محتلة أو قائمة بالاحتلال فقد 
وقع احتلاف في تحديد وضعه القانون» فبينما يرى البعض منحه الحماية المقررة ا 
لعمومية نصوص الاتفاقية الثالثة والرابعة» فيكون التفسير الملائم هو ذلك المستمد من أهداف 
الاتفاقية ذاتما ف توسيع حايتها لأكبر عدد ممكن من ضحايا المنازعات المسلحة دون تفرقة 
في جنسية الشخحص المعتقل أو الأسير» بينما كان موقف الحكمة البريطانية(counci1 (Privy‏ 
مخالف إذ قررت في حكم نما حرمان هؤلاء الأشخاص من الحماية المقررة في الاتفاقيات 
وعدم اقارهم أسرى أو معتقلين يل م متابحتهم على أساس 'القانوت الداخلى للذرلة 
مع شموهم بأحكام قوانين حقوق الإنسان دون أن تشملهم أحكام القانون الدولي الإنسان . 

وهذا فإن ففة المعتقلين تشمل طبقاً للمادة 4 من الاتفاقية الرابعة كل مدن إنخرط في 
لمقاومة حن ولو لم تكن منظمة أو دون أن يكون حاملا لسلاح ظاهر وكذلك المعتقلون 
لأسباب أمنية أو لأسباب جزائية نها علاقة بالاحتلال . 

إن الرأي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأستاذ 8 . «ه" 1ع الذي فسر خلو المادة 4 


من الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من أي إشارة إلي الوضع القانون هؤلاء الأفراد رغم توسعيها 


ر ا 104: 


)0 د / رشيد هد العتزي "وضع الأسري والمعتقلين الكويتيين في القانون الدولي "جلة العلوم القانونية والاقتصادية - حامعة 
عين شس» القاهرة» عدد 2 جوبلية 1998 ص 447. 
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في تفسير وتحديد الفغات المستفيدة من أحكامها ومذا مكن متابعة هؤلاء من طرف الدولة 
ال اعتقلتهم بجرعة الخيانة العظمى طبقا للقانون الجنائي الداحلي للدولة ونفس الأمر ينطبق 
على الجواسيس فم لا يستفيدون من الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين بل يخضعون 
للقانون الجنائي الداحلي للدولة» لكن إذا تمكن الجاسوس من الإفلات من العقاب أو استنفذ 
عقوبته تم قبضة مرة ثانية ضمن القوات النظامية لدولة بلده فإنه يستفيد من وضع الأسير . 

اما المرتزقة نهعم فانه مبدئيا لا يستفيد من الوضع القانون للأسير ولا المعتقل 
بالمفهوم السابق إلا أن المادة 45 من البروت و كول الإضافي الأول لسنة 1977 تضمنت إمكانية 
استفادته من وضع الأسير إذا ثار شك حول تمتعه بصفة الأسير أم لا فيغلب الشك لصاح 
كونه أسير إلى غاية عرض أمره على محكمة حاصة تفصل في ذلك» وأنه إذا ما تقرر من 
طرف الحكمة الناظرة في وضعيته بأنه من المرتزقة فإن المادة 75 من البروت وكول الإضافي 
E NEE E NOEL US E EE‏ 
من معاملة الأسرى والمعتقلين » بل أن الأمم المتحدة تريد أن تحارب هذه الظاهرة ومذا فإها 
بتاريخ 1973/10/12 أصدرت قرارها رغم 3103 يعتبر استخدام المرتزقة ضد حركات 
التحرر الوطيْ لاض من أجل الا تفال عملا راما بل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سنة 1989 وسعت نطاق الجحرية المتعلقة بالمرتزقة حن إلى الأشخاص الذين يجندون المرتزقة 
ومويلهم.وغلى الحاولة والاشتراك ى :ذلك . 

- نظمت اتفاقية حنيف الثالثة والرابعة حقوق المعتقلين والأسرى إبتداءا من اللحظة الي 
يتم احتجازهم مرورا بالفترة الضرورية هذا الاحتجاز إلي غاية الإفراج عنهم وذلك بشكل 
لا بعكن معه الاحتجاج بتنازل المعتقل أو الأسير عن حقوقه تلك واعتبار أي تنازل باطلاً 
وعدم الأثر طبقا للمادة 7 من الاتفاقية الثالثة . 

وتتمثل جحمل الحقوق الي يتمتع ها الأسرى والعتقلين في الحق الأول وهو الإتصال 
بالعا لم الخارحي لا له من أهمية ف إعلام أهلهم وذويهم .عصيرهم ولا يعتبرون من عداد 


ر - صادق سعيد محروس: " الحماية الدولية لأسرى الحرب - دراسة لقواعدها العامة مع إشارة خحاصة إلي حالة الأسري 


الكويتيين لدي العراق "» جلة العلوم الاحتماعية - حامعة الكويت - عدد 1 سنة 1996 ص 17. 
ك - د / ديب عكاوي: " القانون الدولي الإنسان " أكاديية العلوم الأو كرانية- معهد الدولة والقانون - كييف 1995 ص 
7-. 
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الموتى أو المفقودين » وهذا يمعكن الدولة ولحنة الصليب والملال الأحمر متابعة وضعيتهم 
القانونية إن هذا الحق يفرض واحب في مواجهة الدولة الحتلة بضرورة الإبلاغ عن الأسرى 
والمعتقلين لديها . 

إن حت الإعلان المحول .عموجحب اتفاقيات جنيف يتولد عنه محموعة فرعية من الحقوق 
من أهمها الحق قي الاتصالات بالأهل والأقارب عن طريق الزيارات الدورية وكذلك الحق 
في تسجيل الأسير أو المعتقل ضمن قوائم الوكالة الم ركزية لأسرى ومعتقلي الحرب .عجرد 
وقوعه ثي الأسر ولدة أقصاها أسبو ع من استقراره قي مكان الأسر أو الاعتقال» كما يتمكن 
من الحق فى المراسلات و البطاقات والطرود البريدية. 

وبعد استقرار الأسير أو المعتقل في مكان حجزه فإنه يحب معاملته معاملة إنسانية في كل 
الأوقات طبقاً للمواد من 13 إلي 108 من الاتفاقية الثالثة والمواد 80 إلي 139 من الاتفاقية 
الرابعة » إن مبحموع هذه النصوص تضمن للمعتقل والأسير عدم تعرضه لأي فعل أو إهمال 
غير مشروع يتسبب في الإضرار بسلامته البدنية من ضرب أو تعذيب أو لتجارب علمية 
وكذلك الأضرار المعنوية بالسب أو عرضه لفضول الجمهور مباشرة أو بواسطة وسائل 
الإعلام المدنية أو المسموعة أو المكتوبة”“ مع حقه في إلزام الدولة الحاجزة له توفير وسائل 
العيش اللقبولة من مأكل ومسكن وملبس تكون في نفس مستوى معيشة أفراد القوات 
و ر ر ا 0 
العسكرية الي هو بين يديها بل هو أسير أو معتقل لدي الدولة الي تتبعها تلك الميئة 
العسكرية وهمذا لا يجوز أن يعتبر مركزه القانوني أنه في خدمة الميغة العسكرية وأنه في 
مستوى أدن منها ني الحقوق المادية والمعنوية . 

كما يثبت للمعتقلين والأسرى الحتق ق الإفراج عنهم سالمين بحيث إذا تم اعتقاهم أو 
سرهم وهم مصابين نتيجة الأعمال الحربية أو لمرض ألم بم فإنه يستوجب إسعافهم وبعد 
ذلك شملهم بالرعاية الصحية في المستشفيات إلى غاية شفائهم لن وضعهم لدى الدولة الحتلة 


-لقد ثارت ضجة إعلامية كبيرة عندما استظهرت وسائل الإعلام العراقية بعض الأسرى الغربيين لد يها عبر شاشات 
التلفزيون و اعتبر ذلك تشهيرا هم خالف لاتفاقية حنيف الرابعة لكن العراق فسر ذلك بأنه تمكين لحق هؤلاء في الإتصال بالعا م 


الخارحي 
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مؤقت إلى غاية انتهاء الحاحة لأسرهم أو اعتقاهم وذلك بالإفراج عنهم مي انتهت العمليات 
الحربية بين الدول . 

وغالبا ما يعبر عن هذا الحق في الإفراج بعمليات تبادل الأسرى إن هذا الحق يعتبر في 
الحقيقة واحبا يقع على عائق الدولة الحتلة"“ إذا تم حرقه فإنه يحملها المسؤولية الدولية عن 
استمرار معاناة المعتقل أو الأسير. 

- كما يستفيد المعتقل والأسير من حق الإفراج حن قبل انتهاء العمليات الحربية وذلك 
تحت نظام الإفراج المشروط المنصوص عليه بالمادة 21 من الاتفاقية الثالثة مقابل تعهد أو وعد 
يقدمه المعتقل أو الأسير بعدم القيام بأعمال خددة أو بالإقامة في أماكن معينة وهي غالبا 
تعهدات ووعود تحد من حقوقهم أو حرياتمم العامة وال يجب التقيد بها فيما إذا استفاد 
لآو ارعن ا اج ارو © الي ا جور ان کر قال مال كاهو الال 
في شأن القوانين الداخحلية . 

إن الإفراج المشروط يفرض على دولة حنسية المعتقل والأسير المفرج عنه أو الدولة الي 
تقيم فوق إقليمها إن لم يكن من رعاياها أن تلتزم بالامتناع عن مطالبه بالقيام لصالحها بأي 
اعمال تقديم حدمات مما تعهد بعدم القيام بجا . 

کیا قك یکر الإفراج لاعتبارات صحية المنصوص عليه بالمادة 109 من الاتفاقية الثالثة 
عندما عرض الأسير و يصبح وضعة الصحي غير قابل لوضعه كمعتقل أو أسير إذا كان لا 
یرحی شفائه مان احتجازه خلال مدة سنة غير أنه إذا كانت الأعمال الحربية مازالت 
دائرة تي دولة الحتجز الذين يستفيد من الإفراج لاعتبارات صحية فانه لا يجبر على العودة إلى 
دولته بل يستفيد من الإفراج لدولة غايدة©. 

وف الحقيقة فإن الحق في الاعتقال والأسر الذي يثبت للدول المتحاربة هو حق مؤقت 
مرتبط بالضرورة والحاحة لحجزه أما إذ زالت هذه الضرورة فيسقط الحق معها وههذا فإن 
حالات التعهد أو المرض ق الحقيقة تعبر عن ماية الضرورة والحاحة للحجز» نما يدشأاً 


و رید د لمرد الر خم الاب فن 416 
- د / محمد فهد الشلالدة: المرجحع السابق» ص 135. 


^ - نفس المرحع : ص 136 
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للمعتقل والأسير حق المطالبة باستفادته من الإفراج وان الدولة إذا تعسفت في رفض ذلك 
تقوم مسؤوليتها عن حرق أحكام القانون الدولي الإنسان. 

غر ا اا فاون اللا ن ن عاف ع ماعن دازف 
العسكريين ومن في حكمهم» ف أن نظام المعتقلين المدنيين يتميز بكونه أقل صرامة من 
الأحكام ال يخضع هما الأسرى » وان المتعلقين هذا السبب يتمتعون بحق إدارة متلكاقم 
الشخحصية » والحياة الأسرية للمعتقل أكثر يسرا إذ كن هم طلب اعتقال أطفانمم معهم إذا 
م يكن همم عائل غيرهم , وكذلك بالنسبة للعمل » بينما لا بمكن إحبار المعتقلين العمل 
داحل المعتقلات فإنه يجوز ذلك بالنسبة للأسرى ما عدى بالنسبة للضباط مته“ . 


إا انت موو ية الغراق: عن اسر واعفال: اراد من اليش و الشرطة 
اطخ ق الک ت عد غروها وفك اله لكف ها ى اطا ر قان 


الحرب صسا1ءط 4ه وuل‏ فإن الطريقة الي تم مما الاحتجاز قد تم إدانتها من طرف اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر الي أعدت حوصلة خحاصة سوداء عما اقترفته القوات المسلحة 
العراقية » ففي تقرير أعد مباشرة عقب حرو ج القوات العراقية من الكويت نظرا لان العراق 
رفض دائما للصليب الأحمر الدولي الدحول للكويت والاطلاع على الحالة الإنسانية بها . 
أن التقرير أشار إلى وجود آثار لعمليات قتل وتصفيه جماعية وكذلك آثار للمعاملات 
السيئة من حالات التعذيب وتمجير قصري وتخريب للممتلكات اعتبرها التقرير مخالفات 
حطيرة لاتفاقيات حنيضف الثالثة والرابعة كما حاء على لسان عضو القسم القانون للجنة 
الدولية للصليب الأحمر”) وأن مسؤولية العراق الدولية لا تثور فقط بالنسبة الطريقة 


وی کال شحاتة: " الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر " الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»الجزائر 
1 ص 213 وأنظر تي تفاصيل أحرى عن المعتقلين من المدنين حسب فاتمم الثلائة - د / رشيد حمد العتزي» المرحع 
السابق» ص 27 -35 . 


%-_ Jean - Philippe Lavoyer Op Cit , P: 240 . 
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الاعتقال والأسر وبالنسبة لأعمال القتل الجماعي والتعذيب» بل حن بالنسبة للحالات 
الاخرى» لأنه تكتم عن اعتقال المدنيين وأسر العسكريين فلم يمكنهم من حقهم في الاتصال 
بأهلهم وإعلامهم بأماكن تواحدهم كما لم يلتزم بالواحب الذي تفرضه عليه اتفاقيات 
جنيف الثالثة والرابعة من إعداد بطاقات وقوائم وتبليغ الوكالة المركزية للاستعلامات طبقا 
للمادة 123 من الاتفاقية الثالثة وإذا تم تجاوز هذه المسائل من حرق قواعد القانون الدولي 
الإنسان فيما يتعلق .مرحلي بداية الحجز » والحجز نفسه لأن العراق رفض منذ البداية تطبيق 
اتفاقية حنيف الثالثة والرابعة عليهم وعدم معاملتهم على أساس أمُم أسرى حرب لأنه أنكر 
منذ البداية الشخصية القانونية لدولة الكويت تم إعلانه الوحدة معها وضمها له كمحافظة 
من محافظات إقليمه فإنه اعتبر الأسرى والعتقلين عراقيين خاضعين للقانون الداحلي ولا 
شمتعرف اة الاسر ردا ما فر افراع اجى عن الأسرئ: ,القن 
الغربييندون الأسرى والمعتقلين من الجنسيات الأحرى لاسيما العربية ممن اعتقلهم 
بالکویت عند غزوها 

لكن بعد انتهاء حرب الخليج الثانية وبطلان كل الآثار المترتبة عن الأعمال غير 
المشروعة للغزو وعودة الحكومة الكويتية لممارسة سيادتا على إقليمها وسكانه واعتراف 
العراق بذلك عقب إمضاءه قي فبراير 1991 وقف إطلاق النار وماية الحرب فإنه لم تصبح له 
أي حجة قانونية في استمرار احتجاز المعتقلين الكويتيين الستة مائة الذين يجهل مصيرهم لحد 
الآن بل أن العراق أنكر وحود هم لدية ذلك أن العراق أفرج عن 6000 أسير عسكري 
ويي خلال شهري مارس وابريل 1991 لكنه يرفض دائما الإفراج عن المعتقلين من المدنيين 
الكوتيين الستمائة وتحديد مصيرهم إن كانوا قتلوا من طرفه. هذا فإن الشكوك كبيرة أن 
يكون مصيرهم مثل مصير الأسرى البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية اذ أسرت ألمانيا 
0 أسير سنة 1940 وال رفضت اعتبارهم أسرى حرب نظرا لزوال الشخصية 


القانونية لدولة بولونيا بينما الأسرى الآحرين من البولنديين حوالي 14000 أسير إحتجزهم 


D _ Philippe Bretton Op Cit , p: 158‏ 
تم ذلك يوم 07/مارس /1991 عقب الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والسعودية 
والکویت تطبيقاً لقرار ججلس الأمن رقم 686 المؤرخ ي 1991/03/03 والمادة 118 من اتفاقية جحنیف الغالغة ع 
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الإتحاد السوفيات فقد تم تصفيتهم حسديا من طرف الشرطة السياسية السوفياتية مباشرة 
بعد أسرهم ولم يعترف بذلك إلا سنة 1991 . 

إن العراق ورغم القرارات 666 للمؤرخ في 1990/09/13 ثم 670 المؤرخ قي 
5 و 674 المؤرخ في 1990/10/29 الصادرة عن جحلس الأمن بشأن المعتقلين 
المدنيين الكويتيين الي تحمله المسؤولية الدولية عن حالة اعتقالهم ومصيرهم طبقا لاتفاقية 
حنيف الرابعة » إلا أن العراق لم يبد بشأمُم أي تعاون أو توضيح نما يحمله المسؤولية الدولية 
طبقا لأحكام المواد 33 و 47 و 49 و 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والمواد 76 و 77 و 78 
من البروت و كول الإضافي الأول لسنة 1977 المتعلقة بحماية النساء والأطفال باعتبارها قواعد 
عرفية ملزمة للعراق الذي م يوقع على البروت وكول. 

شخت بد فر سكوك و نظا درن لن الأ ج كر العراق مره اخرئ .الال 
المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لاسيما في قراراته رقم 686 المؤرخ في 1991/03/02 لأحل 
الإفراج عن المعتقلين والأسرى الكويتيين وكذلك في القرار 687 المؤرخ في 1991/04/03 
فإنه ألزم العراق بالامتغال لمساعي اللجنة الدولية للصليب والملال الأحمر©. 

كما أن الحمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت توصية تحت رقم 170/45 تتعلق بجحالة 
حقوق الإنسان قي الكويت حلت العراق مسؤولية ذلك طبقا لمبادئ القانون الدولي الإنسان 
وقد تم التصويت على هذه التوصية بالإجماع من طرف 144 دولة ولم يعارضها إلا العراق 
وحده» نما يعطى هذه التوصية ولقرارات مجلس الأمن قبلها قوة قانونية كبيرة لتحميل العراق 
المسؤولية الدولية عن خرقه وعدم تقيده .مبادئ ومواثيق القانون الدولي الإنسان . 

إن إنكار العراق لوجود أي معتقلين أو أسرى لدية من الكويتيين مردود عليه بالوثائق 
الي خلفها جيشه عقب خروجه من الكويت الي تيت أن الأسرى والمعتقلين رحلوا بأمر 
السلطات العراقية في الكويت خلال فترة الاحتلال إلي السجون ومعسكرات موجودة قي 


البصرة وميسان وبغداد » إضافة إل شهود عيان كويتيين كانوا موجحودين قي سجون 


- أنظرا حريدة (۴ل 1e M0"‏ ) بتاريخ 08 / 10 / 1991 . 

® Luigi condorelli " Le droit humanitaire dans la crise et la guerre du golfe" in/ 
aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe OP CIT , P: 201 

ایو ع ال ار ابی اش 284 289 
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حنوب العراق وحرى إطلاق سراحهم من حانب الثورة الشعبية قي الجنوب عقب نحرير 
الكويت أكدوا بقاء أسرى ومعتقلين آحرين لدى العراق لم تتمكن الثورة الشعبية الحنوبية 
اطق ر ی 

كما أن هناك دليل آحر يفند مزاعم العراق يتعلق هذا الدليل بعدم التزام العراق بأحكام 
المواد 119 من اتفاقية حنيف الثالثة و 133 من اتفاقية جحنيف الرابعة اللتين تلزم العراق 
بالببحث عن الحتجزين لديه لكن العراق لم يبد أي حسن نية من قبله تثبت قيامة بأي بحث 
أو تحريات عنهم بل أنه م يسمح بذلك للجنة الدولية للصليب والحلال الأحمر القيام 
معرفتها ووسائلها الخاصة بذلك . 

كما رفض العراق التعاون مع دولة الكويت بعد انتهاء أعمال الحرب بينما قي البحث 
عن هؤلاء المفقودين بواسطة اللجان المشتركة الي طلبت من العراق تشكيلها بينهما تطبيقا 
لمادة 133 من الاتفاقية الرابعة الي تنص على أن تشكل بالاتفاق بين الدولة الجاحزة والدولة 
المعنية » لحان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال“. 

إن تمرب العراق من تحمل التراماته الدولية بحسن نية في هذا الشأن إنما بسبب تخوفه من 
اكتشاف الحقيقة. 

کما ان المادتان 132 من اتفاقية حنيف الثالثة و 149 من اتفاقية حنيف الرابعة تسمح 
للدولة المتضررة من حرق الدولة المعتدية الي ترفض تشكيل لحنة مشت ركة للبحث عن 
امفقودين. أن تطلب الدولة المتضررة تشكيل جمحنة تحقيق دولية للنظر قي الانتهاكات وهو ما 
تم فعلا إذ أمكن احتماع اللجنة بحضور العراق يوم 07/01/ 1994 .ععية أعضائها الآحرين 
من الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 
اة رة تاصاب اول اجر ب لكا اها هدا كان شك فقط بيب 
ا ي اوا وجرد ا اسر ا مان لد ٠‏ کن اتا 
التطورات الي آلت إليها وضعية دولة العراق بعد العدوان لأنجلو - أمريكي عليها واحتلاها 
أصبح الكلام عن تشكيل نة مشتركة أو بجحنة تحقيق دولية حول موضوع المعتقلين 


30 
^ - رشيد حمد العوي - المرحع السابق - ص 478 - 479 . 
* - د/ صادق سعيد محروس : المرحع السابق» ص42 
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والأسرى الكويتيين بدون حدوى» خاصة بعد تفريغ السجون والحتشدات العراقية من 
شاغليها ودحول العراق في المرحلة الحالية مرحلة الحرب الأهلية من بابما الواسع » فلم يعثر 
غل آي ع ما كد الخراف الذي كان مورد وا مرم هر كم الاسر 
البولنديين الذي أحتجزهم الاتحاد السوفيات سنة 1940 ولم يعترف بقتلهم مباشرة بعد 
أسرهم إلا بعد 50 سنة. 

غير أن المسؤولية الدولية على العراق إذا كانت تسقط بعد تعويض الكويت وأهالي 
هؤلاء المفقودين طبقا للفقرة 30 من قرار ججلس الأمن رقم 687 المؤرخ في 1991/04/03 
من حهة المسؤولية المدنيةء أما من حهة المسؤولية الدولية الجنائية فإن في الأفق إمكانية 
حاكمة أ ركان النظام العراقي والقادة العسكريين“ ممن تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات 
ا لخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني باعتبارهم ارتكبوا جرائم ری ا 
اتفاقيات حنيف الثالثة والرابعة وللنظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية في نورمبورح 
والقواعد الي أقرتهما الي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتتحدة في قرارها رقم 1/95 المؤرخ قي 
1 واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية الصادرة بقرار الجحمعية العامة رقم 2391 المؤرخ في 1968/11/26. 


- بعد استسلام الكثير منهم والقبض على بعضهم . 
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المسؤولية الدولية ا 
نتناول في هذا المبحث إصلاح صور إصلاح الضرر قي مطلب 1 وقي مطلب ٿان نتناول 
تطبيقات إصلاح الضرر في القانون الدولي على العراق. 
وقي مطلب ثالث الأحهزة الدولية المكلفة بإصلاح الضرر الذي لحق بالكويت نتيجة الضرر 
العراقي. 
المطلب الأول : : ناتج عر ۋولىة الدولىة 


في القانون الدولي : 

إن القول .عسؤولية العراق الدولية الكاملة عن سلوك غزو دولة الكويت وما نتج عن 
ذلك من أضرار خحطيرة على دولة الكويت ومواطنيها و باقي المقيمين على إقليمها وكذلك 
علي الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة » يبقى جرد تنظير إن لم يترتب عن ذلك حزاءا 
يتال الشخص المسغول عن تلك الأضرار. 

إن الممارسات العراقية على دولة الكويت كما سبق تحديدها من الخطورة الكبيرة حن 
اصبجحت جرائم حرب ضد الإنسانية يعاقب عليها موحب قواعد المسؤولية الجنائية الدولية 
كما يترتب عن ذلك مسؤولية مدينة دولية لبر كافة الأضرار. 

أن محل المسؤولية الجنائية لتوقيع العقاب الجزائي هو موضوع اختلاف هل يكون ذلك 
ضد الشخص المعنوي مثلا قي الدولة أم ضد الشخص الطبيعي نمثل الدولة أم كلاها؟. 

إن الرأي في ذلك بين قائل تحميل المسؤولية الجزائية للدولة كشخحص معنوي فقط 
ورأي آخر يقول بترتيب المسؤولية الجزائية للدولية في حق الأشخاص الطبيعيين الممثلين 
للدولة فقط وهناك رأي ثالث يقول بتحميل كليهما المسؤولية الحزائية كل فيما يتلاءم مع 
طبيعته » لكن وإن كنا نرى سداد الرأي الأحير إلا أنه في النهاية عندما نحمل الدولة 
كشخص معنوي بعض الحزاءات الجنائية فإن ذلك ينعكس على شعبها بصورة غير مباشرة. 

وهذا فإن المسؤولية الجحزائية الملائمة لحالة حرب الخليج الثانية هي ما بمكن أن يوقع من 
عقاب بدن عن طريق الحكمة الجنائية الدولية لرموز النظام العراقي ممن أعطوا الأوامر 
يإحتياح الكويت والممارسات الي ارتكبت لاأحقا خلال فترة الاحتلال » وهو الأمر الذي 
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لم يحصل لحد الآن» بل أصبح ذلك غير ممكن بعد محاكمة قادة العراق السابقين عن حرائم 
داحلية نسبت همم وتنفيذ أحكام بالإعدام ضدهم فلم يعد مكن تقدعهم لحاكمة دولية ترتيبا 
للمسؤولية الدولية الجزائية إلا إذا اقتصر الأمر على من تبقى مننهم على قيد الحياة لأن هناك 
موقف دولي كبير يرفض تنفيذ أحكام الإعدام في حق الباقي من قادة النظام العراقي السابق. 

أما المسؤولية الدولية المدنية فإن لا يوحد حلاف علي تحميلها للدولة المعتدية قي أمواها 
وعائداتما ولا يحمل الأشخاص الطبيعيون هذه المسؤولية في أموالحم الخاصة إلا إذا تمت 
مصاد رها بعقوبة تبعية عن عقوبة حنائية أصلية. 

أن تحميل الدولة كشخص معنوي المسؤولية الدولية المدنية وحدها دون قادقا الجحاكمين 
وقت ارتكاب الفعل الضار ملائم لطبيعة الأضرار المرتكبة وحجم التعويض الكبير الذين ينتج 
عن ذلك لأن الذمة المالية للدولة هي وحدها الكفيلة بتغطية التعويضات وأن الذمة المالية 
للأشخاص الطبيعيين مهما كانت ضخمة قد لا تقوى على تغطية التعويضات. 

فالمبدأ أنه كلما انعقدت المسؤولية الدولية لأحد أشخاص القانون الدولي من دول 
ومنظمات دولية ينشاً عن ذلك إلتزام بإصلاح الضرر وحق الدولة المضرورة المطالبة بذلك »› 
وقد أستقر العمل الدولي على العمل بقاعدة إصلاح الضرر كقاعدة عرفية دولية فرض 
تطبيقها القضاء الدولي مثل ما قرره الحكم "ماكس هوبر"“ اإمطں۸ ×" في قضية 
بريطانيا ومطالبتها إسبانيا فيما أصاب مواطنيها من أضرار في المنطقة الإسبانية .مراكش سنة 
5 إذ تم إلزام إسبانيا إصلاح الضرر عن طريق التعويض . 

وقد أكدت امحكمة الدائمة للعدل لدولي نفس حكم المحكم ماكس هوبر تي حكمها 
الصادر سنة 1927 فيما عرف بقضية مصنع شوروزو z0W۷إ0ط٣‏ وكذلك سنة 1928 
عدا كدف ف الك بدك الفصهة اة ان إصلاح اضرو هو ا ال ب 
ترتيبه عند ثبوت المسؤولية الدولية وذلك بالعمل على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 
ارتكاب الفعل غير المشروع كلما كان ذلك مكنا عن طريق التعويض العييْ أو دفع تعويض 
مالي يناسب التعويض العين إذا كان هذا الأحير غير ممكن وهذا دون حاحة للنص على 
ذلك ف الاتفاقيات الي تربط الطرف المسؤول مع الطرف المضرور. 


- د | رحب عبد المنعم متولي = المرجع السابق» ص 386 . 
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كما أن العمل الدولي إستقر عقب الحروب الي عرفها العام أنه كلما انتهت تلك 
الحروب تبرم اتفاقيات سلام سواء بعد الحرب العالمية الأولى أو الثانية الليتين ترتب عنهما 
تحميل ألمانيا المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة المنسوبة إليها وإلزامها تبعا لذلك مع 
حلفائها بإصلاح RUE EE‏ 

ونتيجة لاستقرار العمل بقاعدة إصلاح الضرر عن طريق التعويض ال الي خحاصة فإن 
فقهاء القانون الدولي أجمعوا على ترتيب هذا الالتزام بإصلاح الضرر من قبل الدولة المعتدية 
ومن الفقهاء الذين يأحذون بذلك الفقيهين أو بنهايم صiعط٫عمم0‏ وأرشاجا Arechaga‏ ^. 

ونتيجة لشيو ع العمل يذه القاعدة فإن لحنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية قد 
أشارت إليها في محتلف المشروعات الي قدمتها بهذا الصدد خحاصة قي دورما 33 سنة 1981 
أن الالتزام الأساسي الذي بقرره القانون الدولي على المسؤولية الدولية هو إصلاح الضرر 
يإعادة الحال إلى ما كان عليه أو التعويض العين ثم التعويض ال مالي عند تعذر التعويض العييْٰ 
أو عن طريق الترضية بالاعتذار والاعتراف بعدم مشروعية العمل . 
الفرع الأول: إصلاح الضرر بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل 
العدوان أو التعورذ ۋولىة الدولىة : 

لقد نص مشروع للمادة 43 للجنة القانون الدولي على أن الأثر الذي يترتب هو 
التعويض العييْ أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان هو الذي يحب تطبيقه إذا 
توفرت الشروط التالية : 
أ - أن يكون ذلك غير مستحيل ماديا » كحالة وفاة شخحص معتقل أو أسير نتيجة التعذيب 
أو حالة تبديد أموال تمت سرقتها كحرقتها أو أكلها أو أصبحت غير صالحة لما هي خصصة 
له من أوحه الاستعمال . 
ب - ألا ينطوي فرض إعادة الحال إلى ما كان عليه الوضع قبل العدوان علي إخحلال بالترام 


ناشيع عن قاعدة آمرة من قواعد القانون الدول : 


زاء 


رای ارجم الا ن 740 
- د | رجب عبد المنعم متولي: المرجع السابق» ص387 
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ج - ألا يشكل فرض إعادة الحال إلى ما كان عليه الوضع قبل ارتكاب الفعل غير المشروع 
عبغاً لا يتناسب البتة مع الفائدة الي ستعود علي الدولة المضرورة أي أن يكون هناك تناسب 
بين التعويض العييٰ والفائدة الي جحنيها الدولة المضرورة من ذلك . 
د = الا ينتج عن فرض إعادة الحال إلى ما كان عليه الوضع تمديدا حطيرا للاستقلال 
السياسي أو الاقتصادي للدولة المعتدية شريطة ألا يترتب نفس الضرر للدولة المضرورة إن م 
E EN E E A A‏ 
للدولة المضرورة فإن الدولة المعتدية لا تستفيد من القيد طبقا لقاعدة لا يستفيد المحطاً من 

0 لأن الدول قد تتخذ القيدين الواردين بالبندين "ج - د" عذرا‎ SE 
إرحاع الحال إلى ما كان عليه قبل العدوان لما ها ي ذلك من فائدة رها على التعويض‎ 
المالي كأهية إقليم تم احتلاله فإن المادة 52 من مشرو ع نة القانون الدولي لقانون المسؤولية‎ 
الدولية سدت هذه الثغرة الي حكن الإفلات منها بتنفيذ الجزاء الدولي بأنه لا يعمل بحكم‎ 
البندين ج و د من المادة 3 کلما کان الفعل غير المشروع الذي قامت به الدولة المعتدية‎ 
0 کا جناية دولية‎ 

وقي بعض الحالات الي يصبح التعويض العين مستحيلا استحالة مادية ناشئة من طبيعة 
الشيء المعتدى عليه نفسه كهلاك الشيء غير المخلي أو وفاة الأشخاص أو اعتقامهم 
وتعذيبهم بحيث لا بمكن استرداد ذلك الشيء بذاته و لا .مثله ولا بمكن رد الشخص للحياة 
بعد وفاته أو استرداد أيام حياته ال قضاها بالأسر أو الاعتقال غير القانون. 

أما إن نم تكن الاستحالة مادية بأن أمكن استرداد الشيء ذاته أو مثله فإن شرط 
الاستحالة المادية لا يتوفر و لا حكن تطبيق التعويض المالي و ذلك مثل حالة استرداد الذهب 
و الأشياء ذات القيمة التاريخية و الفنية من إيطاليا عوجحب للمادة 75 من معاهدة السلام لسنة 
7“ 


- د/ إبراهيم الدراحي: المرحع السابق» ص 748 - 749 . 
^ - د/ صلاح عبد البديع شلبي: " حق الاسترداد في القانون الدولي - دراسة مقارنة ق الشريعة الإسلامية و القانون الدولي 
وتطبيق مبادئه في العلاقة بين الدول العربية و إسرائيل"» رسالة دكتوراه حامعة عين شمس» القاهرة» 1983-ص 283. 
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أما الاستحالة القانونية فإن المقصود منها هو عندما توحد نصوص قانونية داحلية 
كالدستور أو القانون الإداري أو حكم قضائي مائي حاز قوة الشيء المقضي فيه و لا يعكن 
نتيجة لذلك إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل الفعل المشروع لعدم جواز إلغاء النص 
الدستوري أو النص التشريعي الإداري أو الحكم القضائي رغم إمكانية تطبيق الاسترداد 
ماد 


C> 


إن الاستحالة القانونية إن كان يجوز العمل ما في إطار المسئولية عن الأعمال غير 
المشروعة الداخلية إلا أنه لا يكن الاحتجاج ما دولياً لوجود مبداً سمو القانون الخارحي عن 
القانون الداحلي في كثير من تشريعات الدول“ و أن الثابت في القانون الدولي أن الدولة 
لا تستطيع أن تتذرع بقوانينها الداحلية حي و لو كانت دستورية للتهرب من تنفيذ التزام 
دولي ناتج عن عملها غير المشروع » بينما بمكن للدول أن ترفض تنفيذ التزامات دولية إذا 
كان قانوما الداحلي لا يسمح بذلك لكن شرط ألا تكون هذه الالترامات الدولية نتيجة 
لعملها غير الشروع بل الالترام الدرل ناتج من القانون مباشرة ؛ 

وعليه فإنه إذا توفرت الاستحالة المادية أو توفرت شروط الفقرتين ( ج) و( د) من المادة 
3 من مشرو ع لحنة القانون الدولي لقانون المسغولية المدنية فإنه طبقاً للمادة 44 يجوز فرض 
تعويض مالي كجزاء للمسئولية الدولية »> كما يجوز ترتيب التعويض الالي إذا تنازلت الدولة 
الملضرورة عن حقها في التعويض العيي طواعية نتيجة اتفاقات سياسية. 

والتعويض المالي يمكن أن تطالب به الدولة المضرورة مباشرة وذلك هو الأصل لكن لا 
يوحد ما بمنع الأفراد أن يطالبوا بالتعويض التعلق بهم بأنفسهم كما حصل قي التعويضات 
الليبية لضحايا حادثة ل وكريي. 

وقد يقترن في بعض الحالات التعويض العين مع التعويض للاي وذلك عندما يكون 
ماعا رجام اهال إل ا كاه عله فل لمران بعد ضر ما ل عطي مص 
الشفاء السودان للأدوية سنة 1998 فقد طالبت السودان بناء مصنع مماثل وتجهيزه إضافة إلى 
تعويض مالي مكمل للتعويض العيي جيرأ لاضرر المعنوي» أو كالمطالبة من الدولة الغازية 


- مثل المادة 132 من الدستور الجزائري. 
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الانسحاب من الإقليم لحتل كتعويض عين بالاسترداد مضافاً له تعويضاً ماليا مكمل عما 
أصاب الدولة المعتدى على إقليمها من ضرر معنوي. 

إن تقدير التعويض المطلوب دفعه مسألة فى غاية الصعوبة فى كثير من الأحيان لا يتفق 
عليه وهذا يعهد بذلك إلى لجان فنية مشت ركة أو ية عحايدة تنشاً هذا الغرض لتقدير 
التعويض العادل عن الضرر المادي والمعنوي » لأن القانون الدولي يفتقد إلى قواعد دقيقة 
لتحديد مقدار التعويض للمالي E E O O‏ 
A U SE E O E SEE a‏ 


لمهم في كل أحوال وصور التعويض مباشرا أو غير مباشر يكون التعويض عادلا لأطرافه . 


الفرع التاني : إصلاح الد نتقدىم التر ضة j‏ اء 


إن الترضية تعد الصورة الثالغة للجزاء في المسؤولية الدولية عا يتلاءم وأحمية الالتزام 
موضوع الاحتلال فتأن تتويجا لإنماء التراع بين الدول عا يسمح بعودة العلاقات الدولية بين 
الفر ل ترا إل طا رغاد اهال إل ما كان عله قل العاف ذلك ا ي ول 2 
حبر الضرر بالاسترداد أو التعويض العيي أو عن طريق التعويض ال مالي عن الضرر المادي 
والمعنوي » غير أن رواسب الزاع تبقى تسمم جو العلاقات بين الدول وقد يرحع الزاع 
مرة أخحرى للظهور لسبب أو لأحر » لكن إذا تم استكمال الصورة الثالثة للجزاء كمرحلة 
و ا و ر 
هذه الترضية .ما يفيد حبر الضرر بصفة كاملة وشاملة ليس على المستوى للمادي فقط بل 
خحاصة على المستوى المعنوي. 

وتاخ الترضية شكال عديدة كإعلان عدم مشروعية الفعل وإلغائه » والاعتذار 
الدبلوماسي » وتحية العلم » ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل غير المشروع ^ جزائيا 
إدارياً وتأديبياً أو شرفيا كتجريدهم من الألقاب والنياشين الي استفادوا منها حلال فترة 
الاحتلال والتراع كأبطال وطنيين. 


ر -د/ إبراهيم دراحي: المرحع السابق» ص852 . 
- د/ أحمد عبد الونيس شتا: المرحع السابق» ص 35 . 
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إن الترضية كجزاء تعتبر بمثابة رد لكرامة الدولة المعتدى عليها واحتراما فيبتها وهي 
تقترب من نظام إحراءات رد الاعتبار ق قانون الإحراءات الجزائية ق القانون الداحلي الذي 
يستفيد منه الشخص للمدان بعد إثبات تقيده بتطبيق كافة مقتضيات الحكم القضائي الذي 
يدينه إبحاه الضحية من دفع كامل لمختلف التعويضات طواعية ومرور فترة من الوقت دون 
ارتکابه أي فعل غير مشرو ع مما هو معاقب عاليه. 

ومن الأمثلة في العمل الدولي على تقد الترضية ما قضت به اللجنة المحتلطة الأمريكية 
الكندية سنة 1924 بشأن إغراق السفينة الإنجليزية المسجلة في كندا بسبب المطاردة الجارة 
ال تعرضت هما هذه السفينة في البحر الإقليمي بغرض تفتيشها للشك في هريبها لممنوعات»› 
فتم إلزام أمريكا بإعلان عدم مشروعية هذا العمل الذي أدى إلى أضرار مادية قدرمًا اللجنة 
عبلغ 25000 دولار قدمتها أمريكا للحكومة الكندية مع الاعتذار عن ذلك إضافة لتعويض 
أسر قبطان وطاقم السفينة الذين توفوا رغم رفض اللجنة تعويض السفينة لما كان عليها من 
حهمولات مهربة من المشروبات الروحية الي لم يكن يعلم ما طاقم السفينة. 

وكذلك ما قضت به محكمة العدل الدولية سنة 1949 في قضية كورفو بين بريطانيا و 
آلبانا حيت اغتذرت الأول عن انتهاك أسطرها لسيادة الاية فاععر هذا الإغلدن ترضية 
مناسبة بدون أي تعويض 0 

وني قضايا أحرى تم التعبير عن الترضية والاعتذار عن طريق تشييع جنازة الدبلوماسي 
البلجيكي عسكرياً حي الميناء الذي يسافر منه جثمانه من أسبانيا إلى بلده فيما عرف بقضية 
Borchrave‏ كما قضت بذلك امحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة 01937 . 

وكذلك ما قامت به أمريكا من عقاب لضباطها الذين قبضوا على الدبلوماسي الإيران 
نتيجة قيادته لسيارته بسرعة فاحتجت إيران على ذلك رمیا وهو ما قامت بتلبیته اُمریکا 
اعتذارا لإیران. 

إن هذه الصور في تقد الترضية نصت عليها المادة 45 من مشروع قانون مسؤولية 
الدول الذي أعدته نة القانون الدولي كالاعتذار وعقاب الموظفين تأديبياً أو جزائياً » وبعكن 
بهذا الصدد أن نضيف صورة حديثة للترضية تتم ليس عن طريق القضاء الدولي بل نتيجة 


-د/ رحب عبد المنعم متولي: المرجع السابق» ص410. 
^ -د / إبراهيم الدراحي: المرجحع السابق» ص757. 
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اتفاق مشترك مثل ما تسعى إليه فرنسا حاليا مع الجزائر بإبرام معاهدة صداقة تعير بواسطتها 
فرنسا بطريقة غير مباشرة عن إعتذارها عن حرائم الحرب والحرائم ضد الإنسانية النابجحة عن 
استعمارها للجزائر بينما تطالب الجزائر أن تعلن فرنسا اعتذارا صريحا وتكون بعده اتفاقية 
الصداقة تتويجا لرحو ع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال و هو الأمر الذي يجب على 
الجزائر وفرنسا دراسته بدقة حي تضمن حقوق الدولة الجزائرية و كذلك حقوق المواطنين 
الجزائريين الذين كانوا من ضحايا تلك الحرائم وكذالك حن يستفيد المسثولون الفرنسيون 
من العفو المعنوي والأحلاقي عما أرتكب في الجزائر من حرائم . 

إنه من الواحب التذكير أن الترضية الي قد تحصل بين الدول نتيجة أعمال تكيف على 
أا حرائم حرب وحرائم ضد الإنسانية فإن تم ذلك بين الدول سواء اقترن بتعويضات مالية 
ام لا فإنه بالنسبة للمسئولين عن هذه الجرائم إذا تمت متابعتهم أمام القضاء الوطن لأي من 
الدولتين أو أمام المحكمة الجنائية الدولية فإنه لا بمكنهم التمسك بالترضية ال تمت لأن هذه 
الجرائم لا تسقط بالتقادم و لا بالعفو الشامل الذي قد يتضمنه نص الترضية والاعتذار حى 
ولو کان اتفاقيا. 


إن إحبار العراق على الخروج من الكويت و إحلاءه منها قد تم نتيجة استعمال القوة 
العسكرية تنفيذا لالتزامه القانون الأساسي المترتب عن انعقاد مسؤوليته الدولية نظرا لتكييف 
السلوك العراقي على أنه عدوان مخالف للقواعد الآمرة المستقرة قي القانون الدولي و أنه 
نتيجة لذلك تعتبر كل النتائج المترتبة عن ذلك باطله و أن كل أثر ينتج عنها يعد لاغيا » ما 


E E 
وأن الجحتمع الدولي فرض بالقوة العسكرية إماء الاحتلال العراقي للكويت تطبيقاً لقرار‎ 
بجلس الأمن رقم 660 المؤرخ قي 1990/08/02 الذي تضمن مطالبة العراق سحب قواته‎ 
فور وبلا شروط و البدء حالاً في مفاوضات مكثفة حول تسوية حلافاته مع دولة الكويت»›‎ 
كما قرر جلس الأمن تسليط عقوبات على العراق عن طريق ما أمي بلجنة العقوبات وهيئة‎ 

أحرى ”ميت بلجنة التعويضات. 
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لكن هذا الإحراء وحده ل یکن کافیا لإصلاح كافة الأضرار الي لحقت الكويت» فبعد 
استرحاع الإقليم الكويي من العراق وإماء احتلاله له ظهرت أضرار أخحرى ناتجة عن الضرر 
الأساسي المتعلق بالاحتلال ذاته وهذا كما سبق أن تطرقنا إليها سواء فيما يتعلق بالأشخاص 
والممتلكات أو بالبيئة » فإن الحتمع الدولي نمثلا في هيئة الأمم المتحدة عن طريق ججلس الأمن 
قررت أن يقوم العراق بالتعويض الاي عن ذلك والتعويض العيي بالنسبة لبعض الأشياء ال 
أمكن استردادهاء إضافة إلى مطالبة البعض السلاطات القائمة في العراق متابعة المسئولين 
العراقيين السابقين عما اقترفوه من حرائم حرب أو تقديمهم أمام المحكمة الحنائية الدولية“. 

لقد مضت الأمم المتحدة بهذه المسائل باسم الجحتمع الدولي مثلما تحملت مسؤوليتها قي 
تحرير الكويت وهذا عن طريق سلسلة من القرارات الي أحذهما بشأن إصلاح الضرر الذي 
أصاب الكويت أوهما القرار رقم 674 المؤرخ في 199010١29‏ الذي تضمن بالفقرة 8 منه 
تذكير العراق .مسؤوليته القانونية الدولية عن أي حسائر أو أضرار أو إصابات تنشاً فيما 
يتعلق بالكويت نتيجة غزوه واحتلاله » وني هذا الإطار تضمنت الفقرة 9 من القرار دعوة 
الدول المتضررة سواء مباشرة أو عن طريق أشخاص تابعين هما من رعايا وش ركات جمع 
معلومات عن كافة الأضرار الي أصابتهم للمطالبة بالتعويض المالي. 

ثم حاء القرار رقہ686 الصادر بتاريخ 1991/03/02 قرر موحبه إعلان قبول العراق من 
حيث المبدأ مسؤوليته عن أية حسارة أو ضرر ناتج عن غزو الكويت واحتلاله كشرط 
إإعلان وقف إطلاق النار من قبل دول التحالف بعد تحرير الكويت وهو ما حصل فعلاً 
عندما قبل العراق ذلك رسميا بتاريخ 1991/03/03 في الرسالة الموجهة لرئيس جحلس الأمن . 

ثم حاء قرار مجلس الأمن رقم 687 بتاريخ 1991/4/5 الذي أعلن وقف إطلاق النار 
بصفة دائمة ومائية كما تضمن بالبند 18 منه إنشاء صندوق لدفع التعويضات وإنشاء بحنة 
لإدارة الصندوق تقتطع نسبة من عائدات العراق النفطية لصالح صندوق التعويضات. 

وبعد صدور القرار الأحير المهم» حاءت بجحموعة من الترتيبات الداحلية سواء على 
مستوى دولة الكويت نفسها أو على مستوى منظمة الأمم المتحدة» ففي الكويت الحررة 
صدر مرسوماً تشريعياً بمثابة قانون بتاريخ 1991/5/27 لوضع قرارات مجلس الأمن لاسيما 


ر - أنظر جريدة الأنباء الكويتية » عدد 5444 بتاريخ 1991/3/3 ص 3 . 


-303- 


الأحير منه موضع التنفيذ وذلك بإنشاء هيئة لتقدير التعويضات عن خحسائر العدوان العراقي 
ميت افيئة العامة لتقدير التعويضات عن خحسائر العدوان العراقي وهي تابعة مجلس الوزراء 
الكويي ويرأسها قاضي نما يجعلها جحنة إدارية ذات اخحتصاص قضائي لأن قانون إنشائها يجعل 
a EEL a N E EU‏ 

هذا وأن النص الذي ينظم هذه اللجنة في المادة 1 منه يحظر على المتضررين اللجوء 
مباشرة إلى صندوق التعويضات الدولي إلا عن طريق الحكومة الكويتية الي تمكن المتضررين 
من التعويضات المستحقة عن طريق وزارة المالية الكويتية الي لا تلتزم بدفع التعويضات إلا 
في حدود المبالغ ال يحصلها صندوق التعويضات الدولي مما يعي أن الدولة الكويتية غير 
ضامنة للوفاء بالتعويضات لمستحقيها. 

إن النص الكويي الذي نظم عملية التعويضات يفسر على أنه حعل حق المطالبة هذه 
التعويضات مكفول للدولة وحدها دون الأفراد والميئات نما يفترض معه أن تلتزم الدولة 
الكويتية تعويض المضرورين بغض النظر عن كل الاحتمالات » مادام أَهُا بهذا النص حجبت 
الأفراد من طلب التعويضات مباشرة ^> كما يطرح السؤال عن مدى سريان هذا النص 
الداحلي على الأحانب المتضررين ؟ 

لكن وبالمقابل فإن النص لا يخلو من إيجابية في عملية تنظيم التعويضات الي أوكلت 
للدولة لأن الأفراد العاديين لا يقوون .عفردهم على ضمان حقوقهم في التعويض من العراق. 

أما الإإحراءات التنفيذية لقرار ججلس الأمن القرار رقم 687 على المستوى الدولي فقد 
تمثلت في وضع الآليات والتفاصيل لإنشاء صندوق التعويضات وتشكيل اللجنة الإدارية له 
وطريقة عملهاء وقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم 692 المؤرخ في 1991/5/20 يتضمن 
الصادقة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم 22559 المؤرخ في 1991/5/2 الذي 


تضمنت فقرته الثانية الترحيص للأمين العام إحراء مشاورات لتمكين الجحلس تحديد نسبة 


- د/ عادل الطبطبائي: " التعويض عن أضرار الحرب العدوانية على الكويت"» جلة الحقوق» حامعة الكويت» العدد الأولء 
سنة 1991»ص 20-15. 
ك - انظر قي تفاصيل إشكالية إلزام الدولة الكويتية بتعويض مواطنيها حسب القانون الداحلي الكويي: د/ غنام محمد غنام 
"أنواع براقم الرتبطة الخو والرير وح امح عليهم متها بي التعريض" بلة اقرف جامعة الكؤيت» العدد الأول 
1,.,. ص 384-380. 
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مستوى مساهمة العراق ف الصندوق بينما تضمنت الفقرة الثالثة تعيين مكتب الأمم المتحدة 
بجنيف كمقر مجلس إدارة اللجنة ال ها أن تقرر الاضطلاع ببعض الأنشطة في مكان آخر 
غر یف کالکریے او داد آ و غیرغا : 

وعليه فقد أصبح موضوع التعويضات العراقية مكفول بواسطة أحهزة أقامتها الأمم 
المتحدة تعمل وفق قواعد حددة من طرفها وهو ما سنتناوله في مطلب ثالث. 
المطلب التالت: الأجهزة الدولية المكلفة بتنفيذ إصلاح الأضرار 
التي لحقت | ت من ال قواعد التي ز 

نتناول ذلك في فرعين نخصص الأول للأجحهزة والثاني لقواعد عملها 
الفرع الأول : الأجهزة القائمة 

تتمثل هذه الأحهزة في صندوق التعويضات وجحنة الأمم المتحدة للتعويضات: 

إن صندوق التعويضات كما يظهر من التسمية الي أعطيت له تابع للأمم المتحدة وهذا 
LG ETO NNO TOS OEE GAR‏ 
والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة » ومذا فإن الأموال المودعة بهذا الصندوق تعتبر أرصدة 
مل وكة للأمم المتحدة لكن تخصص لغرض إنشاءه دون الأغراض المتعددة الأحرى » هذه 
اه من خب اليد : 


ومن هذه الصفة فإنه لا يكن مصادرة هذه الأموال أو تجميدها كما تتحصن من 
O A ARAN EAN A e‏ 

إن الموارد الالية للصندوق تقتطع من عائدات العراق النفطية بنسبة %30 وفقاً لقرار 
ا مجلس رقم705 المؤرخ في 1991/8/15 وأن هذه النسبة ليست ثابتة بل حكن مراجعتها نحو 
ا ا 

وأن الأموال المقتطعة من العائدات النفطية العراقية المباعة تصب قي حساب خاص فتح 
باسم الصندوق لدى مؤسسة مالية» ذلك أنه فرض على زبائن العراق تسوية المدفوعات 


(1)-Gilles cottereau. OP, CIT , P:108 .‏ 
- د/ عادل الطبطبائي: المرحع السابق» ص 15. 


-305- 


كاملة في هذا الحساب الموضوع تحت حراسة الأمم المتحدة وليس تحت تصرف الحكومة 
العراقية. 

حيث أن الأموال الحجوزة قي هذا الحساب الخاص طبقاً لقرار ججلس الأمن رقم 706 
يتم تخصيص جزء منها لسداد التعويضات طبقا للفقرة"هاء" من القرار 687 وكذلك لتسديد 
النفقات المترتبة عن تنفيذ مضمون الفقرة "ج" من القرار 687 المتعلقة باللجنة الخاصة لإزالة 
أسلحة الدمار الشامل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك نصف نفقات بحنة 
تخطيط الحدود بين العراق و الكويت وكل النفقات المترتبة عن استرداد الممتلكات الكويتية 
لملصادرة من طرف العراق خلال فترة الاحتلال الذي يعد .مثابة تعويض عييٰ» إضافة إلى 
تسديد تمن شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية الضرورية فى إطار ما عرف بعملية 
"النفط مقابل الغذاء والدواء'. 

ومنه نلاحظ أن أموال الصندوق ل تخصص بالكامل للتعويضات بل أضيفت ها 
أبواب مصاريف أخحرى لا تتعلق بها » بل تتعلق أكثر بالعقوبات المفروضة على العراق. مما 
يعد خالفة وخروجا عن غرض إنشاءه. 

وقد اعترض مويل الصندوق عدة مشاكل قانونية“ ذلك أن قرار مجلس الأمن برق 
1 قد فرض حظراً اقتصادياً على العراق منع الدول من استيراد أي سلع أو منتتحات يكون 
مصدرها العراق »وقد تم حل هذا الإشكال بأن رحص بلس الأمن للدول بغرض تنفيذ 
قراره رقم 706 إبرام صفقات لشراء النفط العراقي لكن هذا الغرض فقط .معن أن تكون 
الكميات المباعة بالقدر الذي يفي بالحاجحيات السابقة المقدرة .مبلغ-1,6 مليار دولار وكان 
في كل مرة يحدد برنامج للمبيعات لمدة 6 أشهر تتم مراجعته . 

أما المشكلة الثانية الي اعترضت تمويل الصندوق فكانت قي رفض العراق إبرام أي 
صفقات لبيع النفط إلا بعد رفع الحظر المفروض عليه طبقاً للقرار 661 و قد استند العراق 
في موقفه هذا على الفقرتين 22 و23 من القرار 687 الي يفترض معها رفع الحظر بصفة 
كاملة واسترحاع العراق حقه قي بيع نفطه بالكميات وقي الوقت الذي يريد وليس بالشكل 
الذي حدده القرار 706 لأغراض خاصة » لكن الأمم المتحدة تمسكت باستمرار الحظر 


Gilles Cottereau. Op, Cit, p : 111. 
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الاقتصادي على العراق مادام أنه لم ينفذ الالتزامات المفروضة عليه قي الفقرات من 8 إلى 13 
من القران 687 ما يمعو حب استمران الحظر البترول: 

أما المشكلة الثالثة الي اعترضت تمويل الصندوق فهي احتمال الجحجز على البترول 
العراقي من طرف دائنيه”“ لاسيما طلب الحجز القضائي على النفط أمام القضاء الت ركي إذ 
اط ار جه ا ر عر وال هة لین ما جن الات 
المتحدة تتخوف من قيام بعض الدول الصديقة للعراق بذلك» هو ما جعلها تفكر في إيجاد 
حلول لمثل هذه الوضعية كإلزام بيع النفط العراقي عن طريق بيوع دولية تحت نظام ميناء 
الشحن وليس ميناء الوصول مع اعتبار أن البترول المباع حجرد أن يخرج من الإقليم العراقي 
يعتبر قد سلم للمشتري على الإقليم الت ركي وهو ما يحرم الدائنين من الحجز عليه قضاثباً ني 
ت ركيا »أو إصدار قرار من جحلس الأمن يتضمن إحراءات خاصة جحعل النفط المباع قي إطار 
الرفع الحزقي للحظر غير قابل للحجر عليه قضاتياً. 

أما لحنت الأمم المتحدة للتعويضات فقد أنشغت اللجنة معوحب القرار 689 وهي تعتبر 
من الأجحهزة التابعة مجلس الأمن مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا كما يمكنها الانعقاد بأي 
مكان أحر للضرورة» وهي مكونة من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين نما يسهل 
عملية مراقبة التنفيذ من طرف خلس الأمن وهي تتكون من مجلس إدارة يساعده حهاز 
امحافظين. 

فمجلس الإدارة يعتبر .عثابة رئاسة لحنة التعويضات وهذا فإنه يتكفل بوضع الخطوط 
العامة المتعلقة بإدارة وتمويل صندوق التعويضات ودراسة المطالبات وتسوية المنازعات 
وتحديد مقدار المدفوعات أي بصورة عامة يقوم مجلس الإدارة بتحديد موارد الصندوق 
وتقويمها وضبط المدفوعات المترتبة عن المطالبات بالتعويض وكذلك حصر الخسائر والأضرار 
الناجمة عن العدوان العراقي. 

و ات خاي رة على ق ا كله خاد قارات فاس اون ى اة 
9 أعضاء على الأقل دون وحود لحق النقض حن بالنسبة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 


- لقد كان العراق بتاريخ 1 مدیناً للیابان .مبلغ 3,482 ملیار دولار وفرنسا .بلغ 2,327 ملیار دولار 
ولألانيا 1,919 مليار دولار . 
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ماعدا بالنسبة لضمان تقد المدفوعات للصندوق فيتم اتخاذ القرارات بالإ ماع وإلا يطرح 
الموضوع على جحلس الأمن“. 

ولقرارات مجلس الإدارة قوة تنفيذية مباشرة لأا تصدر ممائية »ومجلس الإدارة سلطة 
قبول أو رفض أو تعديل توصيات المفوضين المتعلقة .عقدار التعويضات وكذلك بدفع نسبة 
ا تات س ارق اة ن ,اخ اعات اخلن شريد لک كن ااخلش أن 
يجعلها عامة إذا كان ذلك يفيد عملية التعويضات في مرحلة التنفيذ » ويمكن مجلس الإدارة 
دعوة بعض الدول غير الأعضاء لحضور حلسات المجلس دون الحق في التصويت» بل أن 
الكو ل ها أن تطلب حضور اختماغات الس لا بدا رأيها فيما يناقخة 4ء وقد مارست هذا 
الحتق كل من العراق والكويت وباكستان عندما حضروا حلسات 28ر 29 نوفمبر 1991. 

-أما جهاز امحافظين فهو يتكون من خبراء وموظفين دوليين يرأسهم مدير تنفيذي وهم 
يعملون بأ مائهم الشخحصية وليس باسم الدولة ال يحملون حنسيتها أي أَمُم لا بعثلون الدول 
لأنه يتم تعيينهم من طرف بلس الإدارة باقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة يختارهم من 
بين الخبراء المسجلين في قائمة حاصة بذلك من ذوي الاحتصاص في محالات القانون والمالية 
والحاسبة والتأمين وتقييم الأضرار الي تصيب البيئة. إن هؤلاء الخبراء وإن لم يكن هم صفة 
تمثيل دول فانم يتمتعون .ع ركز المكلفين .عهمة بعفهوم المادة 6 من اتفاقية 1946 › لاهم 
يؤدون مهام فنية تتعلق بتسيير صندوق وطنة التعويضات . ويوزع الخبراء على غرف تتكون 
من 3 أعضاء تقرر بشأن مصير المطالبات المقدمة لفحصها من طرف الخبراء > وفي حالة 
حصول منازعات تتعلق .مسائل قانونية خحاصة بعمل الصندوق أو بالإحراءات أو بوقائع . 
يجتمع الخبراء ي شكل جحلس مافظين يتكون هذا الغرض . 

إن الحافظين لا يتحذون قرارات تنفيذية وإنما يقدمون محرد توصيات بحلس الإدارة الذي 
له وحده سلطة القرار» وهذا تنتفي الصفة القضائية عن الغرف الي يشكلها المفوضون حي 
ولو كانت للمهام المخولة نهم لدراسة الشكاوى والمنازعات القانونية والإحراءات والوقائع 
توحي بأننا أمام هيئة قضائية إلا أن ذلك غير صحيح لأن تشكيل الحاكم وهيئات التحكيم 
لدو ن هر ا ن ا ل اة ااا ال لن ما مل کر جه 


ا راهم الذراخي: الرجع الاين س 815 : 
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التوصية رقم 5/388 بتاريخ 1950/12/15 وأن اللجنة هي محرد حهاز سياسي كما صرح 
بذلك الأمين العام للأمم المتحدة" . 

وني رأينا فإن اللجنة ها طبيعة ختلطة فهي جهاز سياسي أو إداري كما جحاء على لسان 
الأمين العام للأمم المتحدة » لاما تتدحل لحل منازعات ذات طبيعة سياسية تتعلق بتحديد 
المسؤولية الدولية للعراق وذات طبيعة قضائية تتعلق بتحديد آثار المسؤولية الدولية للعراق 
وفقاً لمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق باتخاذ قرارات بشأن قبول المطالبات بالتعويض أو عدم 
قبول ذلك وكذلك النظر ولو بتوصيات ق الإشكالات القانونية والمالية والحاسبية وتكييف 
الضرر وطبيعته ونوعه هل هو ضرر مباشر يستحق صاحبه التعويض أم ضرر غير مباشر لا 
يستحق التعويض وهي مسائل تدحل في صميم العمل القضائي. 
الفرع التاني: القواعد التي تحكىم التعويضات المفروضة على 
العراق. 

أنارت التعويضات المالية المفروضة على العراق إشكالات قانونية كثيرة منها ما يتعلق 
بتحديد نطاق الأضرار الي تعد أساس التعويض وكذلك فيما يتعلق .عقدار التعويض ومن هم 
الأشخاص الذين حم الحق قي التعويض والإحراءات الي يتبعوما قي ذلك . 

ففيما يتعلق بتحديد نطاق الأضرار المستوجبة للتعويض فإن مجلس إدارة صندوق 
التعويضات أجحاب على هذه المهمة منذ بداية تنصيبه إذ حدد قي قراره رقم 7 المعايير الخاصة 
بتقد المطالبات المستحقة للتعويض عن الأضرار المباشرة الناتحة عن العمليات العسكرية وعن 
مغادرة الأشخاص العراق أو الكويت أو العجز عن ذلك أي أن كل من غادر اضطرارياً أو 
كل من عجز عن المغادرة نتيجة لظروف واقعية أو لأسباب قانونية كالمنع من المغادرة › 
وكذلك الأضرار النابجة عن القرارات الي اتخذها المسقولون أو الموظفون العراقيون وما علاقة 
بالاحتلال كتحويل الأملاك الخاصة للمواطنين من مساكن ولات تحارية لمنشآت عسكرية 
أو الأضرار الناججة عن انيار النظام العام من أعمال السلب والنهب ثم الأضرار الناجمة عن 
أحذ الرهائن وأخيرا الأضرار البيئية» ونتيجة لذلك تم تصنيف المطالبات بالتعويض إلى ثلاث 


فئات حسب نوع الضرر هي : 


® - Brigitte stern OP CIT, P : 360. 
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الففعة أ :ال تشمل تعويضات المغادرة أو عدم المغادرة الي يستحق أصحاما 2500 
دولار للفرد و 5000 دولار للأسرة أو 4000 دولار للفرد و 8000 دولار للأسرة شريطة 
التنازل عن مطالبات أخحرى تدحل ضمن الفغات الأخحرى. 

الفغة ب :الي تشمل الإصابات الشخحصية الخطيرة الشخصية وعن الوفاة .عبلغ 2500 
دولار لفرد و 10000 دولار للعائلة. 

الففئة ج:الي تشمل تعويض الممتلكات الشخصية وكذلك تعويضات الضرر المعنوي 
yT‏ والعقلية وقد حدد سقف فمذه الفغة .عبلغ 100000 دولار. 

ويمكن أن يضاف ها 3 فقات أخحرى تصنف حسب الجحهة الي تتقدم بالمطالبة هي: 

الفئة د:وهي تشمل نفس أضرار الفغة "ج" لكن إذا جاوز مبلغ التعويض سقف 
0 دولار سواء للمطالبة بالمبلغ الزائد عن 100000 دولار أو المطالبة بالتعويض كاملا 
ضمن الفعة "د" دون الدحول في الفغة ج '. 

الففئة ه:وهي خاصة بالش ركات والميغات العامة والخاصة. 

الفئة و:وهي خاصة بتعويض الدول والمنظمات الدولية سواء فيما يتعلق بالأضرار الي 
حقتها هي نفسها أو لحقت مواطنيها وقامت هي بتعويضهم» كما تشمل هذه الفئة تعويض 
الول و ت غو 

وقد أثارت بعض المطالبات المقدمة من أشخاص طبيعيين إشكاليات تتعلق بإثبات علاقة 
السببية بين الضرر الحاصل مع الحرب وكذلك عن تحديد طبيعة الضرر هل هو مباشر أم لا 
وكذلك فيما يتعلق بتحديد التعويض بقدر الضرر الحقيقي”. 

وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تعليمة تعطي أولوية في دراسة وتصفية المطالبات 
ذات البالغ البسيطة والحزافية المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين في مدة أقصاها 18 شهراً من 
تاريخ توزيع استمارات التعويضات » وقد شملت هذه العملية الفغات أ »> ب » 2 


D _ Gilles Cottereau. OP, CIT, P: 113‏ 
- إبراهيم الذراجي: المرجع السابق» ص 819. 
Gilles cottereau. OP, CIT , P: 113‏ _ ® 
- تعليمة رقم 22885 الصادرة بتاريخ 1991/08/02 التعلقة .معايير الإسراع قي تسوية المطالبات المستعجلة ذات 
الطابع الإنسان. 
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والإشكال الأخر الذي طرح بالنسبة للتعويضات يتعلق بإمكانية التعويض المزدوج لأنه 
سمح للدول أن تقدم مطالبات متجمعة تتعلق .مواطنيها كما يسمح للأشخاص الطبيعيين بأن 
يتقدموا أمام هيعات القضاء الوطي للمطالبة بالتعويضات المستوحبة”“ فهنا يمكن أن يحصل 
امعضرر على تعويض مردوج الأول يكون تنفيذأ لسند قضائي صادر من السلطة القضائية 
لدولته والثاني تنفيذا لمطالبات بالتعويض مباشرة أمام لحنة التعويضات. 

وقد تم علاج هذا الإشكال عندما تم التنبيه إليه موحب قرار مجلس إدارة لحنة 
التعويضات رقم 13 الذي طالب الحكومات بإخحطار اللجنة عن كل مطالبة تعويض رفعت 
أمام حاكمها الوطنية » كما ألزم هذا القرار المطالبين بالتعويض التصريح بأي تعويض كانوا 
قد تحصلوا عليه من مصادر أحرى مثل الحكومات أو شركات التأمين تحت طائلة تأحير 
النظر في طلب المتضرر إلى أحر مرحلة إن اكتشف أنه لم يلتزم بالتصريح عن مطالباته 
الحتلفة^ . 

إن السماح بتقدم مطالبات بالتعويض من طرف الدول ذاتما ومن طرف مواطنيها 
مباشرة حلق صعوبات كثيرة كان يمكن تلافيها لو أنه قرر إجراء أخر يتعلق بتصفية التعويض 
ذاته الذي يجب أن يتم بواسطة الدولة فقط حن ولو كانت المطالبات مزدوحة لكن التنفيذ 
يكون موحدا وأن البعض شكك في الطريقة الي اعتمدها صندوق التعويضات الذي ثبت أنه 
حرى تلاعب بأمواله من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه » ذلك أن مبالغ التعويضات 
ال تحت تصرفه إلي غاية ماية سنة 1998 قد بلغت حوالي 192 مليار دولار. 

ا ران اة ارات ا ع ا و ان کر 
من النصوص المتعلقة بالتعويضات الناتحة عن الحرب العالمية الثانية م يتم تنفيذها و تم التنازل 
غتها سواء لأساب اقتصاذية أو الأسيابت تتعلق بعدم الضغط على الدولة المنهزمة حن لا 
تكون التعويضات نفسها سببا لحرب أخرى مثلما حصل في التعويضات المفروضة على ألمانيا 


- فمن ذلك أن وزارة المالية قي أمريكا سمحت بإقامة دعاوى قضائية ضد العراق على أساس شخصي وقد رفعت شركة 
٥‏ الأمريكية دعوى أمام محكمة مقاطعة كولومبيا وحكم هما بتاريخ 1991/4/10 .مبلغ 164 مليون دولار ضد 
وزارة الصناعة والمعادن العراقية. كما يمكن للأفراد العاديين رفع دعاوى فردية إذا كانت المدة الي حددها حنة التعويضات وهي 
السنتين قد انتهت و لم يتمكن المضرور من التقدم هذه اللجنة فيمكنه رفع دعوى أمام القضاء الوطي وتنفيذ الحكم الصادر نتيجة 
ذلك فيما بعد. 

D - Brigitte stern. Op, Cit , P : 362. 
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في الحرب العالمية الأولى الي كانت من بين أسباب الحرب العالمية الثانية» أو كما حصل مع 
اليابان الي ضمنت معاهدة الصلح المبرمة بسان فرانسيسكو قي: 1951/9/7 اما إذا أرادت 
أن تحافظ على اقتصادها لا تملك في الوقت الحالي موارد كافية لتؤمن تعويضاً كاملا بجميع 
الأضرار رغم اعترافها في ذات المعاهدة بالتزامها التعويض. 
وأن الكويت الآن مطالبة ني إطار معالحة التراع مع العراق التنازل عن أي تعويضات 
مازالت ها لديه» حاصة وأما نالت تعويضات مادية عن طريق استردادها يوم 1991/08/05 
كميات الذهب الي أحذها العراق بواسطة فريق حاص تابع للأمم المتحدة وبتاريخ 
0 بدأ العراق يرد موحودات المكتبة الوطنية الكويتية المقدرة ب 120000 كتاب 
ومخطوط وتحف ذهبية كانت موجودة بامتاحف الكويتية. 
كما جحدر الإشارة إلى تعفف كير من الدول العربية والإسلامية عن المطالبة بأي 
ل رغم أن وضعياتما الاقتصادية ضعيفة وأن مواطنيها قد أصيبوا بأضرار 
من الحرب فمثلاً مصر الي كان ها حوالي مليون مواطن يعيشون في العراق كعمال 
فقدوا مناصب عملهم و منهم من ترك متلكاته بالعراق الذي کو ا و 
وقد أصيب بأضرار كبيرة نتيجة ذلك ورغم هذه الوضعية المأساوية فإن دولتهم لم تطالب 
بأي. تعر يضات و تفس الأمر»بالفسية للفلسطيتين الذين :ما :رالا يعانون حى الآن. بالعراق 
ورفضت الدول القريبة للعراق استقبالهم خاصة الأردن والكويت والسعودية» ولم يقبل 
اتقاش مورا إلا ية بك موزهم على الأردن لان ادر السررية العرافة فرق 
نحطو رها أمتيا فإها اة يمك اقام الكزمة الحراقية ة ها ممساعدة المقاومة العراقية 
و لابد من الإشارة إلى أن بعض المزائريين لاسيما من الطلبة الذين كانوا موجودين 
بالعراق و رغم قلة عددهم إلا أمُم تضرروا من هذه الحرب نتيجة لقطعهم دراستهم هناك 
وضياع سنوات الدراسة بعد نقل بعضهم إلى مصر و البعض الآحر لسوريا فإن من حقهم 
E E E OST E A O‏ 
التعويضات رقم 7 و هو ما طرح إمكانية مطالبة هؤلاء العمال والطلبة دوم تعويضهم أمام 
القضاء الوطيْ على أساس التزام دولة جحنسيتهم التزام حلول .معن أن تلتزم دولة الجنسية محل 


ر( - أنظر تفاصیل ذلك: - د/ غنام محمد عنام: المرحع السابق» ص 380. 
- د/ عادل الطبطباني: المرحع السابق» ص 20. 
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دولة العراق المتسببة قي الضرر أو على أساس الخطاً وهو التزام الدولة بحماية رعاياها أينما 
کانوا . 

لکن بالمقابل يلاحظ تکالب الدول الغربية على المطالبة بتعويضات كبيرة رغم ضئالة 
ا لخسائر* الي تكبدتما نظرا لبعدها عن منطقة الراع و هذا جد بعض الدول الصديقة للعراق 
قد طالبت بتعویضها مثل بلغاریا وبولونیا ورومانیا بل حێ كوبا تم تعويضها .بلغ 120 201 
دولار . 

وقد اعتبرت طريقة التعويض المتبعة من طرف الأمم المتحدة بواسطة هيات ذات طبيعة 
سياسية كما صرح بذلك الأمين العام للأمم المتحدة أَها سابقة فريدة من نوعها لم يسبق أن 
عملت جا ق تلف الحروب السابقة النابجة عن المسؤولية الدولية مثل تلك المقررة قي 
معاهدة باريس سنة 1815 عن حرب نابليون وكذلك عقب الحرب الروسية الفرنسية المنتهية 
بصلح فرانكفورت 1871» حيث كانت تفرض غرامات على الدول للمنهزمة وليس 
تعويضات » أو اقتطاع حزء من إقليم الدولة المهزومة لصا الدولة المنتصرة . 

أما حلال الحربين العا لميتين» ففي الحرب الأولى تم معالحة التعويضات عن طريق اتفاقية 
فرساي المبرمة في 1919/06/28 أي نتيجة مفاوضات مباشرة بين الدولة الألمانية المنهزمة 
والحلفاء والاتفاق مع كل واحد منهم على مقدار وكيفيات التعويض ومن ذلك حاءت 
اتفاقية برلين بين ألمانيا وأمريكا سنة 1921. 

وبالنسبة للحرب العالمية الثانية فقد تم الاتفاق على التعويضات .حعوحب اتفاقية باريس 
للتعويضات نوفمير 1945 ومعاهدة سان فرانسيسكو 1951 الخاصة بالتعويضات اليابانية 
وهكذا بالنسبة لإيطاليا وبلغاريا وابجر وفنلندة» كلها تم تحديد التعويضات فيها بين الدول 
المنهزمة والدول المنتصرة بل أن بعض تلك الاتفاقيات كانت بين دولتين فقط مثل الاتفاق 


* - إن من بين المطالبات ما تم دفعه للسفير الأسترالي مبلغ 18581 دولار عن ممتلكات شخصية و مواد غذائية! وهو ما يبن 
حقد الغرب على العرب و المسلمين و الرغبة قي ابتزازهم و هم الذين استعمروا العام العربي الإسلامي قروناأ من الزمن ألحقوا به 
أضراراً لا تقدر في اقتصادياته و هويته ال تمت إبادتا كما ذكر الرئيس الحزائري عبد العزيز بوتفليقة بقسنطينية خلال شهر 
أبريل 2006ء لكن دون أن يقدموا أي تعويضات بينما نمثل دولة كبيرة كأستراليا في العراق لا يخجل من المطالبة بتعويضه 
حي عن مواد غذائية ! - مصدر ذلك وثيقة الأمم المتحدة رقم 12/12611998 . ۸€ /8 ص7 » مذكور عند د/ إبراهيم 
دراحي: المرجحع السابق» ص819 . 
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الفرنسي- الإيطالي ني 1950/09/28 وقد كانت ألمانيا المنهزمة طرفا في كل الاتفاقيات 
المتعلقة بها. 

أما التعويضات المفروضة على العراق فإنه لم يتفق عليها في معاهدة دولية يوافق عليها 
العراقء كما لم يتم تحديدها عن طريق حكمة العدل الدولية بل كما رأينا تمت .عوحب 
قرارات حلس الأمن وتي إطار ما عرف بشعار "العراق يحب أن يدفع“ " الأمر الذي رفضه 
العراق الذي اعتبر هذه الطريقة في فرض التعويضات غير مشروعة و أن ججلس الأمن قد 
تجحاوز احتصاصاته و تعدى على احتصاص حكمة العدل الدولية في رسالة وحهها إلى رئيس 
بجحلس الأمن بتاريخ 199110527 عبر فيها عن جحموعة من الانتقادات منها أن جحلس الأمن 
فد نشا حهازا سياسياً للبت ي مسائل قضاثية و أنه يخالف نصوص المادتين 3/33 من ميثاق 
الأمم المتحدة والمادة 1/36 من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية نما يجعل القرار 692 
باطلاً قانوناً طبقا للإنتقادات العراقية الت تضمنتها الرسالة الموجهة لرئيس مجلس الأمن 
السابقة. 


9 ر ی 02 
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-لقد انتهت حرب الخليج الثانية إلى بحموعة من التداعيات على مستويات ختلفة على 


كيان سياسي واحتماعي مضطرب وغير مستقر . 

إن حرب الخليج الثانية كان بمكن اعتبارها حربا محدودة وتقليدية لو اقتصرت بآثارها 
ونتائجها على ما تعرفنا عليه ف الفصل الثالث من قواعد المسؤولية الدولة ال طبقت على 
دولة العراق و لو بالشكل القاسي المتطرف الذي اظهر حزم الحتمع الدولي بصورة غير 
معهودة» لكن المهم قي كل ذلك ما كانت نتائج قانونية كعقوبة عن حرية العدوان الذي 
ارتكبته الدولة العراقية في حق دولة الكويت» غير أن زمان إرتكاب الجربعة و مكاما أعطى 
منذ البداية للأزمة أبعادا أخحطبوطية حعلها أزمة غير منتهية تداحلت فيها المصالح 
الجيوستراججية للدولة العظمي في العام ال صاغت قرارات دولية باسم الحتمع الدولي لتنفيذ 
إستراججيتها الي ألبستها قناع الشرعية الدولية للإحهاز على أخحطر نظام سياسي مناوئ ها 
ولربيبتها إسرائيل ق المنطقة و قد استشف ذلك من قرارات مجلس الأمن الكثيرة ال انطوت 
تحقيق أهداف بعيدة المدى لا تتوقف عند محرد معالحة آثار العدوان على دولة الكويت 
وتحريرهاء بل تضمنت تلك القرارات على ما سوف يترتب من آثار على دولة العراق ذاته 
بإضعافه عسكريا و سياسيا و اقتصاديا تمهيدا لاحتلاله وتفكيك مؤسساته ومحاکمه رموز 
نظامه لتحقيق الرد ع الخاص ءإضافة لوضع ترتيبات جحديدة تخص كل المنطقة في إطار تحقيق 
الردع العام بالنسبة لكل دول المنطقة و الشعوب الي قد تكون هما نفس هامة النظام العراقي 
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السابق »حي أصبحت الصورة تنطبق على كل دول المنطقة من الدول العربية حاصة خحاضعة 
للهيمنة الأمريكية» بل ولكل دول العا [. 

فهذه الصورة المتكاملة لآثار حرب الخليج ما كان ها أن تظهر وتستقر لو توقفت 
نتائج الحرب عند محرد تحرير الكويت وعقاب العراق عن عدوانه» لكن باجتياز القوات 
للضفة الأحرى من الحدود الكويتية داحل الإقليم العراقي بدأت حرب الخليج الثالثة 
وجحسدت النوايا الجيوسترابحية الأمريكية خاصة بالعودة إلى أبغض القواعد التقليدية الي 
عرفتها العلاقات الدولية القدمة و هي "احتلال الدول و الشعوب"» بعد أن ضن العام أن 
قواعد الإحتلال قد تم وأدها إلى غير رحعة مثلها مثل قواعد الاسترقاق وامتهان النفس 
البشرية عن طريق صور التعذيب والتنكيل الي ظهرت من حديد قي السجون الأمريكية 
الحصصة للمقاومين والمناوئين للسياسات الأمريكية في أبشع مظاهرها من سجناء قاعدة 
غوانتنامو وأبو غريب إلى مشنقة الرئيس صدام حسين ورفاقه حيث ينكل بالجحثث وتقطع 
الرؤوس شنقا. 

إن بحموع هذه المظاهر غير المألوفة إن على المستوي الداحلي لدولة العراق أو على 
اللستوي الإقليمي أو على المستوي الدولي لا يحكن تفسيرها إلا تحت فرضية تداعيات 
النظام الدولي الجديد الذي بدأ يتشكل وأصبحنا نتلمس بعض قواعده و صوره من خلال 
ما أنتجته حرب الخليج الثانية فيما عرف بحرب الخليج الثالثة وحروب الإرهاب وهو ما 
يجعلنا نو كد الطبيعة السرطانية لحروب الخليج الأولي والثانية والثالثة هذه الحروب الثلائة الي 
تنبا بحرب رابعة على مشارف طهران لم يتغير فيها المحرج الرئيسي و إن تغير فيها بعض 
ملين الظاهرين وخرب خامسة عة دا ين تر كا .وال كراد ق شال الحراق وول 
E E OPE‏ 

وسوف تتناول في هذا الفصل مختلف هذه التداعيات على الشأن العراقي الداحلي قي 
المباحث التالية. 


¢ - نعوم تشومسكي: "الضعفاء لن يروا شيغا"» مقال حريدة " 121ل۲ةع عط) " عدد 25/ مارس 1991. 
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المبحت الا : تداعبات_ ب الخليج التانية دولة 

العراق من خلال قواعد ال حتلال والحرب 

إن حمل تداعيات حرب الخليج الثانية على دولة العراق» بعكن حوصلتها ق احتلاله 
وتكريس هذا الإحتلال من خلال تفكيك الدولة العراقية وحاكمة رئيسها وأعوانه والحرب 
الحقيقية الي تشنها أمريكا وحلفائها قي إطار حروب الإرهاب كما تسميها أمريكا على 
امقاومة العراقية بالتوازي مع تنصيب أجحهزة سلطة صورية في العراق نابعة من سياسات 
التفكيك والحقد الشخحصي والحرب الأهلية الي بدأت تتكرس ف العراقي يوما بعد يوم. 

إن رسم صورة واضحة للمشهد العراقي من خلال تداعيات حرب الخليج في النقاط 
السابقة يتطلب العرض هما بتاعا في المطالب التالية: 


المطلب الاأول: المركز القانوني للعراق يعد الغزو الاأمريكي - 
اليريطاني 

لقد هيعت الدول المتحالفة للعدوان على العراق لاسيما أمريكا و بريطانيا مجموعة من 
الإحراءات الي تم اتخاذها فمن قرارات مجلس الأمن لاسيما بالقرار 678 منذ سنة 1991 
حيث فرضت هذه القرارات علي العراق تدمير أسلحة الدمار الشامل المزعومة كسبب 
ظاهري لتيرير العدوان أمام الرأي العام لدى الدول المعتدية و لتأمين الرأي العام الدولي 
لاسيما قي أوروبا بإظهار الخطر العراقي على العام بإعتباره بلك أسلحة الدمار الشامل وقد 
تم وصف هذا الخطر بدرحة كبيرة ss‏ بإمكان العراق 
صنع القنبلة النووية سنة 1993 لو لم تندلع حرب الخليج الثانية ا 
الداحلية للقول بأن النظام العراقي لم يتوان ق استعمال هذه الأسلحة حي ضد شعبه فيما 
عرف بضرب قرية "حابجة" الكردية بالسلاح الكيماوي» وهمذا غدت نظرية تحر امتلاك 
أسلحة الدمار الشامل المحضورة ومنع الدول غير الأعضاء الدائمين في ججحلس الأمن - نظريا 
فقط- من امتلاكها و إلا عد ذلك خرقا لقواعد القانون الدولي الذي لم يطبق إلا على دولة 
ال 


¢ -د/ حمود شريف بسيون: "مدحل قي القانون الإنسان الدولي و الرقابة الدولية على استخدام الأسلحة"» دار الشروق» 
القاهرة 1999ء ص 1077. 
- طه حوري ياسين الشكرجي: "الحرب الأمريكية على العراق"» الدار العربية للعلوم» بيروت 2004ء ص 37. 
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لقد استعملت أمريكا وبريطانيا ذلك ذريعة لشن الحرب على العراق الذي حرج عن 
إستراتجحيتها في المنطقة الي تقتضي قصر امتلاك هذه الأسلحة على دولة إسرائيل فقط» وهذا 
ما يفسر التحرشات اللاحقة على إيران الي بمكن أن تتطور إلى حرب خليج رابعة. وقد 
ثبت دحض هذا التبرير للغزو والعدوان أنه ولمدة 13 سنه كاملة من أعمال لجان التفتيش 
عن أسلحة الدمار الشامل والتحسس على العراق من طرف المخابرات الأمريكية 
والإسرائيلية م يثبت وجود هذه الأسلحة المزعومة إلى غاية يوم الغزو في 2003/03/20 
ورغم ذلك تم الاستمرار قي البحث عن هذه الأسلحة غير الموحودة حي بعد الإحتلال 
لتبرير استمرار وجود القوات احتلة إلى غاية إحكام السيطرة علي العراق سياسيا بجعله 
مستعمرة أمريكية جديدة وبذلك يزول الخطر العربي الوحيد الممكن علي دولة إسرائيلء 
لكن أمريكا وبريطانيا أُوْهَمَا دول الجوار الخليجية بأن العراق يهدد مصالحها بدليل الجرعة 
النكراء ال ارتكبها بغزو الكويت كما يوهمان الآن نفس الدول بخطر إيران عليهم. 

لقد تبلورت الأهداف الأمريكية لغزو العراق ابتداءا من سنة 1991 بإظهارها العراق 
على أنه يشكل خطرا على المنطقة و بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تم إظهار العراق على 
أنه يشكل خحطرا على العام و من ثمة يجب القضاء على قيادته . 


٤ 


الفرع الا ول: بداية الحرب على العراق: 

لقد تم إمهال الرئيس العراقي و أعوانه 48 ساعة لمغادرة العراق وإلا سيتم الهمحوم على 
العراق ابتدءا من يوم:20 مارس 2003 تحت مبرر عدم احترام العراق لقرارات مجلس الأمن 
وتراحي الحتمع الدولي في إرغامه على ذلك بعد أن هددت فرنسا باستخدام حق النقض 
لاتخاذ قرار كانت تريده أمريكا بغرض تأديب العراق وهكذا باشرت أمريكا استخدام القوة 
ضد العراق نيابة عن الحتمع الدولي لترع أسلحة الدمار الشامل تطبيقا لقرار مجلس الأمن 
1 الصادر فى 08/نوفمير/2002 . 

لكن هل كان مضمون هذا القرار يتيح فعلا للولايات المتحدة الأمريكية القصف 
الحوي والصاروحي بشكل عبر عنه بلغة العسكريين "عملية التجريد". 


¢ - د/ عبد الله الأشعل:" مأساة العراق- البداية و النهاية"» مؤسسة الطويجى» القاهرة 2004» ص 189 . 
2 - طه نوري ياسين الشكرحي: المرجع السابق» ص 72. 
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-إن إستمرار هجوم دول التحالف بقيادة أمريكا على العراق منذ 2003/03/20 
حي يوم 2003/04/09 تاريخ سقوط بغداد وفقا لعملية التجريد المدمرة الي أتت على 
الأحضر واليابس دون هوادة استخدمت فيها أمريكا الأسلحة الحرمة دوليا مثل القنابل 
العنقودية والمتعددة الإنفجارات واليورانيوم المنضب» حن أصبحت كل مناطق العراق ملتهبة» 
أصيبت فيها كل الأهداف العسكرية و المدنية كان تأثيرها حسب وسائل الإعلام المتابعة 
للات اکر ا اده القنابل الذرية الي ضربت با اليابان حلال الحرب العالمية الثانية. 

وقد تسارعت آباف سقوط الان والناطق الغرافية المحتلفة بعد دنحرل ‏ القرات 
البريطانية والأمريكية صباح يوم 2003/03/20 قادمة من الكويت الحررة قاصدة بغداد 
امحتلة عبر بوابي العراق من حهة البحر .مينائي أم قصر والفاو اللتين أبلت فيها القوات 
العراقية من الفرقتين الخامسة والحادية عشر إلى غاية يوم 2003/04/04 تاريخ سقوط 
البصرة عاصمة الجنوب العراقي ني أيدي القوات البريطانيةءأما القوات الأمريكية فقد اتجهت 
عبر احور الجنوبي الغريي حيث وحدت مقاومة شديدة في الناصرية والسماوة ثم اتجهت نحو 
مدينة الجحلة وكربلاء اللتين استسلمتا دون مقاومة بعد تعاون قوات شيعية عائدة من إيران 
مع القوات الأمريكية. 

أما الجزء الأكبر من القوات الأمريكية فقد اتجه شالا نحو بغداد الي وصلتها بتاريخ 
4 ووحدت ها مقاومة ضعيفة في بعض مناطقها بينما قى مناطق المطار 
والحمودية والإإسكندرية فقد وحدت مقاومة عنيفة أوقعت خحسائر فادحة في القوات الغازية» 
قبل سقوط وسط مدينة بغداد نما حعل القوات الغازية تستعمل الأسلحة الحرمة دوليا ف 
منطقة المطار الدولي لبغداد كما اتجهت القوات الغازية نحو الغرب للفلوحة و نحو الجنوب 
للمحمودية بمهدف السيطرة على للمنطقة الخضراء حيث توحد القصور الجمهورية وعلي 
منطقة المطار. 

هذه العمليات الي انتهت بتاريخ 2003/04/09 جسدتا عملية إسقاط تمثال 
الرئيس صدام حسين بساحة الحرية عن طريق دبابة أمريكية مع جنودهاءني إشارة رمزية 
لسقوط النظام العراقي ر“ميا وبداية شيو ع الفوضى وأعمال النهب. 
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وبعد ذلك توحهت القوات الأمريكية نحو الشمال بدون مقاومة تذكر إلى مدن 
سامراء و بلد وتكريت ونحو الغرب بمحافظة الأنبار إلى مدن الفلوحة والرمادي أين لاقت 
القوات الغازية مقاومة شعبية غير منتظمة بدرحة كافية. 

أما في المناطق الشمالية لكردستان العراق فقد تم سقوطها بعد التفاوض مع القوات 
الغازية وتم تسليم المعسكرات بطريقة غير منظمة للميلشيات الكردية»و بذلك تمت السيطرة 
و بداية احتلال العراق وأعلن عن ماية الغزو بتاريخ 2003/04/09. 

إن ما يمكن ملاحظته من هذا السرد السريع لأحداث الغزو هو تكريس الانقسام 
منتظمة في المناطق الوسطى» إلى عمليات حربية قوية مع الحيش الرسمي العراقي على 
مشارف بغداد والمناطق الحيطة بها اضطرت القوات الغازية لاستعمال أسلحة الدمار الشامل 
بأتم معن الكلمة وهي الي حاءت لتخلص العام من هذه الأسلحة كما تم تبرير حريها على 
العراق»› مما يفسر سرعة الهزبعة بانعدام توازن القوى المتحاربة من جحهة»وكذلك الجهل 
السياسي للقيادة العراقية والجهل التام بالقيادة المدنية في إدارة الحرب نتيجة لانعدام أو غياب 
دور الشعب قي مشاركة القوات المسلحة بالدفاع المد عن الوطن»بل على العكس فقد 
لوحظ تعاون بعض قطاعات الشعب في الجنوب والشمال مع القوات الغازية فأصبحت 
القوات العراقية منفصلة عن القاعدة الشعبية بفعل الممارسات القاسية للنظام مع شعبه 
بواسسطة القوات العسكرية فنشأً ما يشبه الانتقام منها . 
الفرع التاني:السند القانوني الذى اعتمدت عليه القوات الغازية 

e öأ‎ 

لقد استندت أمريكا وبريطانيا لتبرير مشروعية» عدوامما على العراق على قرارات 
مجلس الأمن الدولي لاسيما القرار رقم 1441ء وأمُما بناءا عليه طالبا منذ 2003/03/20 
الدول الي ها مثليات دبلوماسية ق العراق إغلاقها إلى حين استلام الحكم الجديد في العراق 
مهام منصبه» إضافة إلى قيام أمريكا بتجميد الممتلكات العراقية لديها وقامت بطرد أعضاء 
من السفارة العراقية في واشنطن وعدد آخحر من أعضاء الوفد العراقي قي الأمم العحدة . 


¢ - د/ عبد الله الأشعل:"مأساة العراق- البداية و النهاية"» المرحع السابق» ص 192. 
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لقد سعت أمريكا تحضيرا لعدوافا المبيت ضد العراق منذ صدور القرار 678 إلى حرد 
المحالفات العراقية هذا القرار» بشأن إزالة أسلحة الدمار الشامل» فاعتبرت ذلك كافيا لتبرير 
اهجوم على العراق» لكن نظرا لتبلور معارضة للحرب على العراق استنادا للقرار 678 فإن 
توافقا دوليا تكون يتمسك بضرورة إستصدار قرار حديد يخص للمسالة وهكذا أجبرت 
أمريكا الي تريد مسابقة الأحداث إلى تقدم مشروع قرار حديد عرف بعد اتخاذه بالقرار 
E ANS‏ 
-إعطاء تفويض بإستخدام كل الوسائل الضرورية لإعادة الأمن والسلم الدوليين إلى المنطقة» 
أي أن المشروع الأمريكي نقل حرفيا مضمون القرار 678 الذي إعتبر إذنا باللجوء لرد 
عسكري قي حالة تسجيل أي عدم امتثال عراقي. 
-كما تضمن مشروع القرار الأمريكي شروطا تعجيزية يسهل الحكم عليه من خلا ما ان 
هو رفض الامتثال لما عليه عليه اجتمع الدولي لاسيما ثي محال السلطة الواسعة ال منحت 
لمفتشي الأمم المتحدة بحرية استخدام هبوط الطائرات اللاحدود في أي مكان يريدون» كما 
حول هم إعلان أي جزء من العراق منطقة "حظر الطيران" ودحول أي مواقع ما فيها المواقع 
الرئاسية والأماكن الدفاعية والعسكرية ناهيك عن المواقع المدنية إضافة إلى حقهم تصدير أي 
أأشياء حارج العراق ها علاقة عهمتهم لفحصها بل سمح هم باستجواب أي موظف عراقي 
خحاصة من العلماء مع سرهم ف الخارج دون تحديد لأي مدة ودون إعطاء أي حق للسلطة 
العراقية قي كل ذلك. 

إن هذه الشروط والإملاءات الأمريكية على مشروع القرار صيغت هذا الشكل 
للقضاء على آحر مظاهر السيادة الي تبقي للعراق التمتع با بعد إحراءات الحصار 
الاقتصادي والحوي المضروب عليه لكن بفضل الضغوط الأوروبية لاسيما الفرنسية منها 
وكذلك الروسية أدت إلى إلغاء بعض الفقرات من مشرو ع القرار كما كانت تريده أمريكا 
وذلك مثل عبارة "جميع الوسائل الممكنة" و تعويضها بعبارة "كل الوسائل الضرورية" كما 


¢ - جيف سيمونز:" عراق المستقبل- السياسة الأمريكية في إعادة تشكيل الشرق الأو سط "» ترجمة سعيد العظم» دار الساقي» 


-321 - 


تم كبح اندفاع أمريكا لمهاجة للعراق ”> باقتراحات فرنسية تضمنت ضرورة انتهاج 
أسلوب الخطوتين الأولي تدعيم نظام التفتيش بإحراءات صارمة و في حالة ثبوت عدم امتثال 
العراق ها يستوحب صدور قرار ثاني يفوض للأمم المتحدة اتخاذ الرد المناسب و ليس 
للولايات المتحدة أن تتحذ قرار الحرب بمفردها »ولذلك تضمن القرار بندا هاما يقول إن 
مجلس الأمن "سينعقد فورا" إذ أبلغ مفتشو الأمم المتحدة عن أي عرقلة عراقية لعملهم»لكن 
و رغما من ذلك م ينجح الناوئون لقرار الحرب من الفرنسيين والروس إلى اشتراط إصدار 
قرار ثاني في حالة عدم امتثال العراق إعلان الحرب عليه ٬لأن‏ القرار تضمن نصوص أخحرى 
تغن عن ضرورة اتخاذ قرار ثاني »مثل عبارات إن الجلس الأمن" قد حذر العراق مرارا 
وتكرارا من أنه سيواحه عواقب حطيرة نتيجة استمراره في انتهاك التزاماته" وعبارة "فرصة 
أحيرة" الي فسرقا أمريكا قي البداية على أَما لا تستخدم كرناد خفي لإعلان الحرب أو 
اللجوء للقوة مباشرة عند ثبوت أي خرق مادي لأن البندين 11 و12 من القرار ينصان 
قبل البند 13 و14 على إحالة أي دليل على الخرق المادي إلى محلس الأمن للنظر فيه »كما 
صرح سفير الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حون نيقرو بوتي والسير حيرمي 
غرينستوك » [-Negroponte, Sir Jeermy Greenstoch‏ » وقد أکدت کل من الصین 
وروسيا وفرنسا ذلك في بلاغ مشترك صدر يوم إعتماد القرار 1441 قي 1002/11/08 
تضمن تسجيل إرتياح هذه الدول لتصريحات السفيرين تأكيدهما على أنه إذا امتنع العراق 
عن الوفاء بالتزاماته» فسيرجحع إلى جحلس الأمن أمر اتخاذ قرار ”بلكن رغم هذه التنظيمات 
والتفسيرات فإن حقائق القوة العالمية الي كانت هما الكلمة الأخيرة. 

ونظرا هذه القيود فقد لحت أمريكا إلى عدة أساليب منافية للعمل الدبلوماسي المعتاد 
بين الدول لاسيما الأعضاء في بجحلس الأمن فعقب فشل وزير خارجيتها كولون باول إثبات 
حرق العراق للقرار 1441 .مجلس الأمن» فإن الرئيس جورج بوش هدد كل من فرنسا 


4 - د/ جمال عبد الجواد:" النظام الدولي و الحرب على العراق"» ضمن كتاب ثكبة العراق الآثار السياسية والاقتصادية» م ركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية الأهرام» القاهرة» بدون سنة نشر» ص 304. 

^ -جيف سيمونز: المرجع السابق» ص 352. 

- جاء مضمون هذا البلاغ المشترك قي رسالة وملحق موحهين لرئيس بحلس الأمن تحت رقم: 05/2002/1236 
بتاريخ: 1/08 2002/1. 
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وألمانيا بقوله هما "ستخحضعان للمحاسبة" كما وصفهما بأمُما بمثلان "القارة العجوز" بل أن 
الأمر وصل إلى درحة وصف بعض الكتاب للموقف الأمريكي "با لحيل القذرة" عندما تأكد 
تصنت أمريكا على أعضاء ججلس الأمن وعلى الأمين العام للأمم المتحدة لتزويد الحكومة 
الأمريكية معلومات استخباراتية حديثة يقاس عمرها بالدقائق عن نوايا التصويت لدى مجلس 
الأمن بشأن مشرو ع قرار قدمته كل من أمريكا وبريطانيا وأسبانيا بتاريخ 2003/02/24 
يتعلق باستخدام القوة ضد العراق. 

لكن عقب صدور المذكرة المشت ركة لفرنسا وألانيا وروسيا ردا على مشروع القرار 
الأمريكي فإن الرئيسين "بوش وبلير" صرحا بأن الحر ب ضد العراق ستكون مبررة حن إذا 
رفضت الأمم المتحدة إعطاء موافقتها على ذلك وأمما مستعدان لتجاهل أصوات النقض 
والذهاب للحرب الي وصفتها حريدة "ذي غارديان «عنلءة6 ط1" بالجريعة الدولية 
الكرى عد أن وفيا رق عاف افا غر شر عة لأففارها لي فويض واه لاك 
إسنادها على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. 

وهكذا تم إعلان الهجوم على العراق صبيحة يوم 2003/03/20 دون الرحوع بحلس 
الأمن لإصدار قرار بذلك وإكتفت الدول المعتدية على القرار 1441 الذي لا يخول بذلك 
كما صرحت الدولتان أنفسهماء مما يجعلها عدوانا غير مشروع. 

إن ما بمكن ملاحظته على هذا السجال الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من حهة وفرنسا وألمانيا وروسيا من الجهة 
الأحرى فسره البعض على عكس ما تريد فرضه الولايات المتحدة الأمريكية وأن العام قد 
بجاوز القطبية الثنائية إلى عالم متعددة الأقطاب» لكن ما أن بدأت المعركة ضد العراق حي 
بدى أن النظام الدولي قد أستعاد صورته كعالم أحادي القطبية» فظهر الدور الفرنسي متميزا 
في معارضة السياسة الأمريكية هذا التميز الذي شاهدناه كذلك فى الأزمة النووية الإيرانية 
مع الولايات المتحدة الأمريكية خحاصة إذ بدت فرنسا بتصريحات مسؤوليها بأما وفية 
ادها ف ا غل ب ا اا ع اه ای اا ر ا 
- مارك لتمان كيوسي: "حرعة عالمية متميزة"» ذي غارديان» لندن عدد 10 مارس ضمن كتاب حيف سيمونز» المرحع 


السابو ص 9 
^ -د/ جال عبد الحواد: المرحع السابق» ص 303. 
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-إن الحرب غير المشروعة الي شنتها أمريكا وبريطانيا على العراق خالفة لقرار ججحلس 
الأمن 1441 ولا يمكن إسنادها على القرارات الصادرة منذ سنة 1990 المتعلقة بالغزو 
العراقي للكويت خاصة بالنسبة للقرار 678 الذي صدر .مناسبة وقائع معينة ويدف نحرير 
دولة الكويت وهايتها من أي عدوان آخر» لا بمكن أن يكون هذا الهمدف الحمع عليه هو 
نفسه سببا للاعتداء على دولة أحرى و لو كانت معتدية على قاعدة أنه لا يجوز معالحة 
الخطاً بخطاً كبر منه» ومذا فإن الحرب على العراق جحردة من كل شرعية قانونية أو أخحلاقية 
هذه الشرعية الي تستمد من جلة من الشروط كوحود سلطة لإصدار قرار الحرب وهو 
منتفي في حرب الخليج الثالثة ومن هدف عادل وهو شرط منتفي كذلك بعد تمكن دول 
التحالف من تحرير الكويت وثبوت خلو العراق من أي أسلحة للدمار الشامل» إذ أعلن 
رتس مةه النفي االدو له تهر الاسلحة الرافة كرت وايش أن اة كانت 
تمن غ اغراف لضا أمركا و إكرايل ا ل بالعن ان ادف كان غر 
مشرو ع» كما أن شرط استنفاد الوسائل السلمية لم يتحقق لأن العراق لم يخالف ما طلب 
منه موحب القرار 1441ء كما ان الأضرار ال لحقت بالعراق بعد غزوه أدت إلى تفكيك 
الدولة وهو على أبواب حرب أهلية وفوضى غير مسبوقة حصدت ما يقارب المليون قتيل لا 
لشيء إلا جرد الاشتباه في وحود حطر وحمي يهدد أمريكاء فالضرر الجسيم لا يتناسب البتة 


المطلب الثاني: التكييف القانون لأعمال دول التحالف نتيجة 


العراق و احتلاله: 
-منذ غزو العراق بتاريخ 2003/03/20 وهو تحت الإحتلال الأجبي ذلك أنه بتاريخ 
2 أصدر يملس الأمن القرار 1483 وضع .موجبه العراق تحت الإحتلال 
الأمريكي البريطان ما حوهما من سلطة واخحتصاصات فخص القرار الدولتين الحتلتين 
بوصف السلطة أما باقي دول التحالف فهي تابعة هما وتعمل تحت إشرافهما وأوامرها. 


¢ - د/ أحمد محمد عبد الله أبو العلا: "تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين"» دكتورا جامعة 
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إن القرار 1483 حول سيادة الدولة العراقية المستقلة إلى سيادة السلطة الحتلة» رغم أن 
القرار تضمن بشكل واضح تناقضا كبيرا عندما يؤ كد على سيادة العراق» في سيادة تحت 
الإحتلال؟ كما تضمن القرار الإشارة إلى ضرورة القبض على المسؤولين العراقيين على 
رأسهم الرئيس صدام حسين و54 مسؤول آخر معه» وحث الدول على عدم تقدم أي 
مساعدة هم وتسليمهم إلى السلطة الحتلة الي قام على رئاستها الأمريكي "بول بريمر 
Pau Bremer‏ " وذلك إلى غاية تسليم السلطة لشخصيات وطنية من العراق أطلق عليها 
فيما بعد الجلس الانتقالي العراقي ثم بعد ذلك أطلق عليها إسم الحكومة المنتخبة. 

وهذا سوف تتناول تباعا النقاط القانونية المتصلة باحتلال العراق من طرف أمريكا 
وبريطانيا من حيث مسؤوليتهما عن الوضع الذي آلت إليه الأمور خلال فترة الإحتلال 
الأولى من انتهاكات واضحة لقواعد قانون الحرب والاحتلال إلى غاية تقل السلطة للمجحلس 
الانتقالي العراقي وإقامة سلطة وطنية في الفروع التالية: 
الفرع الأول:جريمة احتلال العراق والمسؤولية الدولية لسلطة 
الرحتلال: 

-عندما بدأ المجوم على العراق وصفت بعض الإعلانات من القوات الغربية المهاجمة 
N O E E CAE‏ ا 


0 


أا سوف تضرب العراق بثلاثة آلاف قنبلة وصاروخ خلال الساعات ال 48 الأولى من 
الحملة العسكرية» أي أكثر من القنابل والصواريخ الي استخدمت قي حرب 1991 
بكاملها» كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية انه لن يكون هناك مكان آمن واحد ف بغداد 
وقد فاا امال ال الورا اس 

فظهر أن هذه الإعلانات كانت حقيقية و ليس لحرد التهويل على المسؤولين العراقيين 
حي يستسلموا القوات الغازية وأنه ما أن بدأت الحرب حي ظهر حجم الخسائر البشرية 
الذي قد يتطور مستقبلا ليصل الملايين من القتلى والجرحى والمرضى والنكال. 


¢ - صباح ياسين: "إعلام احتلال العراق- الصدمة والرعب"» ضمن كتاب الاحتلال الأمريكي للعراق صوره ومصائره» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2005ء ص 30. 

@_ آمي ورتنغتون:" كيف تقصف أمريكا أبناءها بالسلاح النووي"» ضمن كتاب العراق» الغزو» الاحتلال» المقاومة» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت 2003ء ص 103. 
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لقد عملت القوات الغازية على إحفاء حريتها ضد الإنسانية في العراق عندما وحهت 
وسائل الإعلام لعدم إظهار الخسائر البشرية والمدنيةء وإنه عندما تحرأت قناة الجزيرة على 
إظهار جزء من ذلك تم قصف مقرها وقتل مراسلها وتعرضت لتابعة من طرف السلطات 
العراقية» المنصبة من طرف دول الإحتلال. 

وعندما افتضح الأمر فإن الدعاية الأمريكية والبريطانية تبنت بعض الشعارات على انه 
ليس هما حلاف مع الشعب العراقي والادعاء باستخدام أسلحة دقيقة التصويب والاقتصار 
على مهاجمة الأهداف العسكرية وبذل عناية غير عادية في تفادي إصابة ال 

إلا أنه التستر على الجرعة لم يدم طويلا عندما بدأت بعض الأخبار تتضمن قتل الجنود 
الأغريكن لبعض السا والأطفال عند جراج الفتيش> رقتل .و تشويه أطفال بالقتائل 
العنقودية» وذكرت منظمة الصحة العالمية أن %60 من السكان المدنيين في البصرة مثلا 
بدون مياه صا للشرب مع حصارهم وعدم التمكن من إيصال ناقلات بحرية لجحلب المياه 
هم من طرف منظمة اليو نيسيف. 

إن هذه الصورة البشعة الي صاحبت البدايات الأول لإحتلال العراق مازالت للأسف 
مستمرة بل تكثفت بعد ذلك عند اكتشاف طرق التعذيب الي حضع ها العراقيون قي 
سجون الإحتلال»وقد طالت عمليات الهجوم الأمريكي -البريطان الموروث الثقافي العراقي 
من آثار ومخطوطات بالمتحف العراقي ليتمكن الغراة من سرقة الآثار الموجودة به وكذلك 
طالت يد التحريب مكتبة بغداد وم ركز الفنون العراقي تحت مع وبصر القوات الأمريكية بل 
وعساهمة فعالة من هذه القوات»بينما تم ححاية وزارة النفط من أي اعتداء . 

إن الأعمال الي تقوم ها دولة الإحتلال تخضع قي جحملها لإتفاقيات لاهاي ومعاهدات 
حنيف سنة 1949 والبروت وكولين الملحقين بها لسنة 1977 وكذلك للقواعد العرفية» فهي 
تنطوي تحت أحكام القانون الدولي الإنسان وأن كل غالفة هذه النصوص والأعراف الدولية 
تولد مسؤولية الدولة الحتلة والمتعاونين معها للجرائم الدولية المخالفة لقواعد الحرب. 


¢ - أنظر لمزيد من وصف جرائم الحرب الي ارتكبتها القوات الأمريكية ومن معها لدى "جيف سيمونز" المرحع السابق 
ص33- 61. 

۰ ٤ " . U 5 2 

- نادر فرحان: "احتلال العراق بين إدعاءات التحرير ومطامع الاستعمار"» ضمن كتاب احتلال العراق» الأهداف» النتائج 
وا لمستقبل» م ركز دراسات الوحدة العربية» بیروت 4ء ص 105. 
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فمن هنا حكن متابعة القوات الغازية ما نسب ها من حروقات لقواعد الحرب 
وللقوات والملشيات الحلية المتعاونة معها ق العراق مثل ميلشيات المهدي التابعة لتيار "مقتدي 
الصدر" وفيلق بدر التابع "لعبد العزيز الحكيم" وملشيات "البشمرقة" التابعة للقيادة الكردية 
وكذلك المسؤولين عن الجازر الجماعية والتفجيرات العشوائية» محاكمات دولية وفقا 
لاتفاقيات لاهاي جنيف على أساس جرائم حرب دولية. 
إن المسؤولية الدولية لدول التحالف الغربي على العراق تنهض قي أكثر من زاوية من حوانب 
الزاع سواء فيما يتعلق .مخالفة قواعد الحرب أو فيما تعرض له التراث الثقاف العراقي من 
مب وتخريب أو فيما تعلق .معاملة الأسرى والتعذيب والتنكيل الذي تعرضوا له في سجون 
سلطة الإحتلال بين بداية اهجوم وإلى غاية إعلان انتهاء الحرب تم حلال المرحلة الانتقائية 
من إعلان انتهاء الحرب و إلى غاية تسليم السلطة للمجلس الانتقالي العراقي وتعيين حكومة 

فالمسؤولية الدولية للدول الحتلة للعراق تؤسس ابتداءا على عدم شرعية إعلان الحرب 
على العراق لعدم قانونية مبررات وأسباب هذه الحرب فهي منعدمة الأسباب القانونية 
السليمة كما أسلفنا » ذلك أن مجمل الأسباب الي ساقتها أمريكا خحاصة فيما يتعلق بتضخم 
قدرة العراق العسكرية وامتلاكه أسلحة الدمار الشامل الي أصدر بشأما فريق التفتيش 
الدولي برئاسة هانس بليكس تقريرا قدمه لرئيس جلس الأمن وكذلك تقرير رئيس الوكالة 
الدولية للطاعة الذرية المصري "محمد البرادعي" تضمن خلو العراق من أي أسلحة دمار 
شامل بل أن أمريكا ذاتها ممت مسؤولين عن الاستخبارات الأمريكية للتحقيق والمحاكمة 
ابتداءا من يوم 2007/02/10 بسبب تقد معلومات مغالطة تم على أساسها إتخاذ قرار 
الحرب ضد العراق» إضافة إلى عدم شرعية السبب المعلن الثاني للحرب على العراق فيما 
يتعلق يإسقاط النظام الذي يتنا مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي“ الذي 
يقتضي تعيين الحاكام أو إسقاطهم بالوسائل الدعوقراطية عن طريق الاستفتاء أو الانتخابات 
الحرة وليس بالتدحل الأحبي» فنظام حزب البعث ثي العراق لا يتميز كثيرا عن باقي الأنظمة 
السياسية العربية من حيث الشرعية والممارسة الديمقراطيةء فلماذا أحرت أمريكا و بريطانيا 


¢ - د|/ عمر إمماعيل سعد الله: "تقرير المصير السياسي للشعوب" المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 1986» ص 269. 
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على إسقاط النظام العراقي بينما تعتبر الأنظمة العربية الأحرى المماثلة له أَما دعقراطية 
وتتعامل معها أمريكا والغرب بصورة عادية ؟ 

وهذا فإن مسؤولية الدول الحتلة للعراق تقوم على حرق مبدأً عدم التدحل في الشؤون 
الداحلية للدول و الشعوب و تتعارض مع مبدأً حظر استخدام القوة و تحر الاستلاء على 
أراضي الغير بالقوة أي .ما يخالف نص المادة 2 فقرة 4 و 7 من ميثاق ا : 

وأن هذه الحرب خالفت بشكل صريح وواضح قواعد القانون الدولي الإنسان 
وقواعد القانون الدولي العام الي تنص على حدود سلطة الإحتلال في إدارة الإقليم المحتل ما 
يخدم سلطة و جيش الإحتلال فقط وبالقدر اللازم لذلك فهي سلطة إدارة واقعية لا يحب أن 
تؤثر بأعماها على الشخصية القانونية للدولة الحتلة ما يجعل التصرفات والقرارات الي اتخذها 
سلطة الإحتلال من إلغاء وحل للجيش العراقي ومتابعة قيادات الدولة وتشكيل حكومة 
مؤقتة وتغيير الدستور العراقي بنص بديل عنه كلها مخالفة لأحكام وقواعد قانون الإحتلال 
الحربي ولبادئ القانون الدولي الأكثر شيوعا مثل مبدأ عدم التدحل في الشؤون الداخحلية 
ومبدأً حق تقرير المصير. 


الفرع التاني_: جريمة إتلاف الاتار والممتلكات الثقافية العراقية 


-إن حاية البيئة الأثرية ضرورة لا تقتصر أهيتها على الدولة ولكنها تمس الجتمع 
الدولي ككل لأن الآثار تعد جزءا من التراث الغقافي المشترك للإنسانية بغض النظر عن مكان 
وحودها ماديا قي إقليم هذه الدولة أو تلك وهمذا فإن الحماية القانونية للبيغة الأثرية 
تتجاوز نطاق الدولة وتمتد للمجتمع الدوليء فالآثار إن كانت تثل للدولة الي توحد على 
إقليميها ثروة قومية من الناحية الاقتصادية»فإها بالنسبة للمجتمع الدولي تعد من العوامل 
الجوهرية لتوثيق العلاقات الثقافية بين الشعوب وللتعبير عن التضامن الدول. 

ومذا فإن القانون الدولي الذي يسعى لتنظيم الحرب فيما يسمى بقانون الحرب لحماية 
الأشخاص والممتلكات الي نظمتها اتفاقية لاهاي لسنة 1907 » فإن الإتفاقية الرابعة منها 
ألحقت هما لائحة تضمنت قواعد متفرقة تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية نم حاءت الإتفاقية 


.306 رحب عبد المنعم متولي: المرحع السابق» ص‎ a 
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الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في الراعات المسلحة بسعي من منظمة الثقافة والعلوم 
التابعة للأمم المتحدة المؤرحة في 1954/15/14 بلاهاي أيضا . 

لعل من المصادفات التاريخية أن المثال القدم الذي يعطي کال :ریت اكات 
الثقافية قي المنازعات المسلحة ما قام به القائد التتاري "هولا كو" عند غزو بغداد وقذفه ق هر 
دحلة ما احتوته مكتباتما العامرة وكأن التاريخ يعيد نفسيه في معركة بغداد 2003 عندما 
قام "هولاكو" القرن 21 الرئيسين الأمريكي بوش و البريطاي بلير. 

إن اتفاقية لاهاي 1954 تلزم بأحكامها كل الأطراف الي تدحل في عمليات 
عسكرية مهما كان نوع التزاعات المسلحة وق كل حالات الإحتلال الكلي أو الجزئي كما 
تطبق حن ق الحروب الي تضطلع ما الأمم المتحدة وتلك الي لا تتسم بالطابع الدولي طبقا 
للمادة 19 منها و قد تضمنت الإاتفاقية بالمادة الأولى منها تعريفا للممتلكات الثقافية الحمية 
فشملت المنقولات والعقارات .ما فيها المباني المخصصة لعرض الممتلكات الثقافية المنقولة 
وال ركز الي تحتوي على هدف ثقاف غير قابل للنقل مثل النصب التاريخية وأن هذه الحماية 
تستند على القيمة الذاتية للممتلكات الثقافية المتنوعة بغض النظر عن أصلها أو مالكها. 

كما تشمل الحماية وسائط النقل الي تستعمل لنقل فهذه الممتلكات الثقافية إلى أماكن 
آمنة وللأشخاص للمكلفين بحراستهاء وقد تضمنت الاتفاقية توضيح الأهداف محل الحماية 
بعلامات مميزة في شكل مثلثات بيضاء ومربع أزرق» والشروط للاستفادة من الحماية هو ألا 
تكون الممتلكات الثقافية المحمية قرببة بمسافة كافية عن الأهداف العسكرية وألا تستعمل في 
الأغراض العسكرية وتحمي الإتفاقية الممتلكات الثقافية من كل أعمال السرقة أو النهب أو 
الأعمال الانتقامية. 

إن اتفاقية لاهاي 1954 تلزم الدول إدحال نصوص الإتفاقية في برامج التكوين 
العسكري و توقيع عقوبات جزائية رادعة على المخالفين لأحكام الإتفاقية و ذلك بتضمين 
قانون العقوبات الخاص بالدولة نصوصا بحرم وتعاقب على المساس بالممتلكات الثقافية أي 
أن الاتفاقية لم تتضمن هي نفسها أي عقوبات لكن أحالت ف ذلك إلي القوانين العقابية 
الداحلية للدول. 
- د/ أبو العلا علي أبو العلا النمر: "و تعزير حماية البيعة الأئرية المصرية في العلاقات الخاصة الدولية"» دار النهضة العربية 
القاهرة 1997ء ص 10. 
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وقد اعتبر البعض ذلك من المآحذ على هذه الإتفاقية لأن من شأنه إيجاد تباين في 
القواعد القانونية المطبقة والصحيح أنه لو تظمنت الإتفاقية نصوصا توحيهية ولو قي إطار عام 
تلزل الدول بإتباعهاء كما يوحد انتقاد ثا لالاتفاقية يتعلق بالأعمال الإنتقامية فإها ولو أشير 
ها بالمنع إلا ان المادة 11 فقرة 1 من الإتفاقية فتحت الباب لكل الأعمال عندما يكون هناك 
إصرار على انتهاك الواحبات المفروضة على أحد المتحاريين موجحب الاتفاقية بتأمين وحصانة 
الممتلكات الثقافية فإن للطرف الآحر أن تحلل من الالتزامات المقابلة ةحب الاتفاقية نفسهاء 
ما يعي الترحيص .ممارسة الأعمال الإنتقامية قي حال الإنتهاكات المستمرة من الطرف 
الآحر» كما أن الإتفاقية تسمح المساس بالممتلكات الثقافية في حالة الضرورة العسكرية أو 
قي الظروف الاستفنائية الي لا بمكن جنبها لكن ل مد محدودة وبالقدر الذي تتوفر فيه الظروف 
الاستنائية فقط وليس بشكل دائم. 

كما عالحت الاتفاقية حاية الممتلكات الثقافية من الجنب المدني فيما يتعقل باستيراد 
الممتلكات الثقافية ال نبت من الدولة الأصل طبقا للقوانين المدنية للدول » وهذا فإن المعهد 
الدولي لتوحيد القانون الخاص قرر بصدد هذه المسألة وضع بروت وكول منفصل عن الإتفاقية 
يتضمن نصوص مقبولة من جيع الدول وهذا حي لا تكون مسألة الاستيراد سببا ف تخلف 
الدول عن الانضمام للاتفاقية. © 

وإذا طبقنا هذه القواعد القانونية على ما شاهده العام مباشرة بعد سقوط بغداد فإننا 
نكون أمام جحريعة تخريب وإتلاف موحودات متحف بغداد ومكتبة العراق القومية وم ركز 
الفنون ف أكبر عملية سطو في التاريخ المعاصر للممتلكات الثقافية» كما تم استهداف آثار 
تاريخية من العمارات الإسلامية للمساحد العتيقة بضربات صاروخحية حوية بدعوى عناصر 
للمقاومة بها عدة مرات. 

وقد تأكد ان مب المتحضف القومي العراقي ببغداد لم يكن من قبيل الصدفة كما 
حاولت شبكات التلفزيون الغربية بثه » بل كان ذلك نتيجة مشروع حطط له لوقت طويل 


ذلك ان الدكتور" دون حورج" مدير متحف بغداد قال بأن هناك ناس کانوا يعرفون ما 


ر - د/ رشاد عارف السعيد: "دراسة لاتفاقية لاهاي سنة 1954 التعلقة بحماية الممتلكات الثقافية قي المنازعات المسلحة"» 
الجلة المصرية للقانون الدوليء المجلد 40 سنة 1984 القاهرة» ص 245. 


e 
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يريدون» لقد مروا عابرين بالنسخة المصنوعة من الآجص للمسلة السوداء» وهذا يعي انم 
لابد كانوا متحصصين » فهم م مسوا تلك النسخ» كما وصف الدكتور " حون كورتيسي" 
من المتحف البريطاني أن ما تعرض له متحف بغداد من سرقات ومُب منظم لبعض القطع 
مثل آنية زهور مقدسة من واركا وهي إناء ذمي يرحع إلى خمسة آلاف سنة عثر عليه تي 
"أور" مسقط رأس البي إبراهيم عليه السلام وتمثال " آشور" وقاعدة تمثال من الحقبة 
a ES‏ 

- هذا وأنه قبل وقوع أعمال السرقة والنهب نبه علماء الآثار ووزارة الدفاع 
الأمريكية من حطورة ذلك نما حعل الجربعة مرتبة مع سبق الإصرار والترصد لأن من سرقوا 
الآثار عرفوا بالتحديد ما كانوا يسعون إليه وأن التجار كانوا طلبوا أهم القطع قبل ذلك 
بوقت كاف» قطع فنية بعينها وقد لوحظ أن بعض القطع الأثرية قد قطعت بالمنشار لأحل 
تصديرها إلى حارج العراق» وقد تزامن وقوع هذه الجرعة أن كبار الأثرياء والتجار قد 
وحدوا ضالتهم للاآثار للإستثمار فيها باعتبارها سوقا مضمونة بعد أن انارت أسواق 
الأسهم العالمية ف تلك الفترة. 

ولم يقتصر الأمر على المتاحف بل طال أيضا مركز الفنون و دار الكتب العراقية 
القومية الي مبت منها نسخا نادرة للقرآن الكرم بمتد عمرها لعدة قرون وكذلك وثائق لا 
تعوض قد تم حرقها رغم النداءات المستعجلة ال وصلت القوات الأمريكية ال كان 
باستطاعتها أن تصل المكان قي ظرف قصير لكنها لم تفعل ذلك مطلقا. 

هذا و أنه قبل أن تبداً الحرب على العراق احتمع المجلس الأمريكي للسياسة الثقافية 
مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ليعلن عن قلق شديد على الآثار العراقية من الحرب 
القادمة. 

وأن البروفيسور " حون ميريمان" من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد الذي هو ف نفس 
الوقت عضوا باجلس الأمريكي للسياسة الثقافية فإنه م يتوانن عن إعلان رغبته في فرض 
ضوابط انتقائية دولية على تصدير الآثار لأمريكا في الحاكم الأمريكية حن يصبح مشروعا 
تماما استيراد الأشياء المنهوبة من بغداد إذ مح للمحاكم الأمريكية ألا تعترف بالتشريعات 
۳ - آلان تالبوت: "الحكومة الأمريكية متورطة في سرقة مديرة للكنوز الفنية العراقية- ضمن كتاب "العراق» الغزوء الإحتلال» 
المقاومة» شهادات من حارج الوطن العربي "» المرحع السابق » ص22. 
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العراقية الصارمة» وأنه اقترح مبدءا حدیدا يتمثل في أنه إذا كان هناك شیا فنیا قد سرق لا 
يعنع جحد ذاته استيراده للولايات المتحدة» وقد برر هذا الرأي والموقف بأن ق ذلك تكوينا 
لسوق تحفظ الأشياء الثقافية ال يكن أن تدمر أو تمل بعد سرقتها بعد أن تصبح ها قيمة 
حارية كبيرة وشرو عة ق :ان واحد وتعود هذه الاثار الملسروقة لل الو سسات اللحتصة الى 
تقدرها أكثر وتعتن ها أكثر“. 
إن مادو كك الية الاجر امية وة سق الإ رار وو التر صد :ق ععلات ف اتاكات القافة 
العراقية هو ما صاحبها من أعمال تدمير دليل البطاقات وسجلات الكمبيوتر لممتلكات 
متحف بغداد حي بيعل تتبع اثر المسروقات آأکثر صعو بة» ويجعل ججحموع الاثار الملسروقة 
تصبح ملكية حاصة لاما تصبح غير معروفة للعا لم الخارحي أا كانت ملكا لمتحف بغداد أو 
غيره و هكذا فإنه أصبح بدون أدن شك أن عمليات النهب والسرقة كانت مدبرة وخخططا 
ها و أن القوات الغازية إن لم تقم بنفسها بمذه الأعمال فإن إهماطها حماية الموروث الثقاقي 
الإنساني للعراق من متاحف ومكتبات ومراكز بحث وفنون يعد أمرا موجبا للمسؤولية 
لكوما قوات احتلال عوضت سلطة الدولة العراقية الشرعية قي حاية الأمن و النظام العام 
للاسيما و أن نداءات استغاثة و طلب الحماية وحهت هذه القوات من المراسلين الصحفيين و 
وور وتو داد ن دل ذلك قا عا مراك هة خر كو رار الف 
العراقية! كما ثبت التواطأً بسماح دحول عصابات دولية مختصة في سرقة الآثار مع القوات 
الغازية إلى بغداد و قي حاية هذه القوات و هناك من يعين المسؤول العسكري الأمريكي 
المتورط في ذلك و هو ريتشارد بل مستشار البنتاغون فى هذه العمليات ©. 

فالمسؤولية الدولية لأمريكا وحلفائها قي حرية العدوان على العراق فيما يتعلق بحماية 
البيغة الأثرية العراقية تقوم على أساس اتفاقية لاهاي لسنة 1954 و على للمادة 53 من 
البروت و كول الأول لسنة 1977 والمادة 16 من البروت و كول الملحق الثاني وقرار مجلس الأمن 
رقم 1483 المؤرخ في: 2003/05/22 الفقرة 4 الي تضمنت أن تأحذ الدول الأعضاء 


- آلان تالبوت: المرحع السابق» ص 26 من مقال: 

Jhon Meriman New York University journal of international law and politics, 
vol, 31, N°=1. 

ك - د/ سيد إبراهيم الدسوقي: المرحع السابق» ص 184 . 
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الإحراءات للمناسبة لإيجاد المسروقات من المتحف الوطي العراقي و المكتببة الوطنية بعد 
سقوط بغداد و العمل على إعادتق ". 

إن ما تضمنه القرار 1483 يندرج ضمن المسؤولية المدنية فقط بإتخاذ الإجراءات 
المناسبة لاسترداد المسروقات و هذا يفيد أن الممتلكات الثقافية ال بت قد تم تصديرها 
حارج العراق و بالذات إلى الدول ذات العلاقة بالقرار ال هي دول التحالف» أما عقاب 
امجرمين المتورطين فلم يشر القرار لذلك و هو أمر غير معقول لاسيما وأن هناك ممتلكات 
ثقافية قد تم تخريبها بصفة كلية نتيجة القصف أو الحرق المتعمد مثلما هو حال المكتبة 
العراقية القومية فأصبح الأمقراداد الس الها غير مك و هذا فإنه يصبح مستوجبا متابعة 
اللسؤولين عن هذه الجرائم جزائيا طبقا لقانون العقوبات العراقي الذي تتسم أحكامه قي 
هذا الشأن بأما استبقائية وردعية بالنسبة للقانون الأمريكي» لأن الدول الأنجلوسكسونية 
لم تنضم لمعاهدة لاهاي 1954 و على رأسها أمريكا . 

و هذا فإن هناك صعوبات تحول دون توفير ححاية فعالة للبيعة الأثرية العراقية فى مواحهة 
الفاعلين حاصة بالنسبة للمسؤولين العسكريين الأمريكان وحن المواطنين العاديين لدولي 
الغزو أمريكا بريطانيا نظرا للقصور الواضح في الاتفاقية الدولية لاهاي 1954 من حيث 
المجال الشخحصي لسرياما لعدم انضمام أمريكا وبريطانيا للاتفاقية» و عدم وحود سلطة وطنية 
عراقية ذات مصداقية بعد الغزو بمكنها المطالبة بتسليم المجرمين و تقدمهم أمام القضاء العراقي 
و طبقا للقانون العراقي الذي يعد متطورا في هذا احال الذي بمكن تطبيقه على أساس مبداً 
الإقليمية نظرا لوقو ع الجربعة على الإقليم العراقي و لو كان ذلك من طرف أشخاص ينتمون 
لول اة 

وأننا نرى أن المسؤولية الناشئة عن حرائم سرقة و اتلاف الممتلكات الثقافية العراقية 
تؤسس على قانون محل وقو ع الجريعة أي القانون الجنائي العراقي و القوانين الخاصة العراقية و 
ليس على أساس أحكام البروت و كول الأول لسنة 1977 للملحق باتفاقيات حنيف 1949 


4 - د/ أبو الخير أحمد عطية:"هاية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان التراعات المسلحة» دراسة مقارنة بالشريعة 
الإإسلامية"» دار النهضة العربية القاهرة 1998 ص 160. 

i 2 

- آلان تالبوت: المرجحع السابق» ص 26. 

@ - د/ رشاد عارف السيد: المرحع السابق» ص 256. 
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حن إذا ثبت تورط العسكريين الأمريكان في هذه الجرائم فإمُم لا يفلتون من العقاب نظرا 
لأن أمريكا تستشن جنودها من الخضوع هذه النصوص خاصة بعد أن أبرمت معاهدات 
ا كا الشات 

وأنه لا بمكن اعتبار حرائم سرقة الممتلكات الثقافية من الجرائم الدولية نظرا لأن اتفاقية 
لاهاي 1954 تيل في ذلك للقوانين العقابية الداحلية للدول ولم تتضمن أي إحراءات 
عقابية كما أن قرار بجلس الأمن رقم 1483ل يتناول هذه الأعمال بالمتابعة الجزائية» واكتفى 
بالحماية المدنية بدعوة الدول المعنية باتخاذ ما يستوحب من إحراءات لاسترداد الممتلكات 
ارو فة وة للدز ل اا جة 

وتبرر أهمية للمتابعة الجزائية ليس لعاقبة الفاعلين فقط بل للتعويض المادي خحاصة 
بالنسبة للممتلكات الثقافية الى تم إتلافها بالتدمير والحرق وهي لا تعد أهدافا حربية حن 
يكن التملص من المسؤولية عن ذلك لأنه لم يثبت أن استعملت الأماكن الموحودة بها هذه 
الآثار للأغراض العسكرية والحربية من قبل العراق. 


سوف نتناول في هذا المطلب مسألتان تتعلق الأول بتكييف الممارسات الي قامت بها 
مختلف أجحهزة سلطة الاحتلال على ضوء قواعد المسؤولية الدولية» ثم دراسة إمكانية تفعيل 
هذه المسؤولية من خلال الآليات الي يتسمح بتطبيق أحكام القانون الدولي على المسؤولين 
عن سلطة الاحتلال ولو من الناحية النظرية الأحلاقية لأن موازين القوى قي العام حاليا لا 
تسمح إقامة عدالة دولية حنائية صارمة على كل المخالفين لأحكام القانون الدولي. 


المطلب الأول : ترتت ؤولية سلطة ااحتلا 


ممارساتها . 

إضاقة لعدم شرعية الحرب الأمريكية- البريطانية ضد العراق واعتبارها حريمة عدوان 
مثلها مثل حريمة عدوان العراق على الكويت» فإن العدوان على العراق لم يتوقف عند حد 
القصاص من العراق بل تعداه إلى ارتكاب حرائم أخحرى بالمخالفة لقواعد الحرب والقانون 
الدولي الإنساني و لقواعد الاحتلال و ذلك منذ المرحلة الأولى نتيجة عدم توازن القدرات 
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العسكرية و التدميرية بين القوات المعتدية على العراق وقوات هذا الأحير المدافعة عن وطنها 
إبان فترة الغزو وحلال فترة الاحتلال عقب تشكل مقاومة وطنية فعالة لتحرير البلاد من 
الإستعمار. 

لقد ظهرت قسوة وعدم إنسانية القوات المعتدية على العراق من خلال استعماها 
الأسلحة الحرمة دوليا وما صاحبها من ارتكاب لمرائم حرب ضد المدنيين العراقيين خحاصة» 
إذ دمرت مصادر المعيشة الرئيسية للشعب العراقي نما عرض حياته للخحطر بعد تمدع مصادر 
الطاقة والمياه والاتصالات» كما تم تدمير كامل لأحياء ومدن وقرى كأهداف مدنية مثل 
حي حيفة ببغداد ومدينة الفلوحة وقرى ومداشر تلعفر» كما استهدفت القوافل المدينة أثناء 
امروب من المدن والأرياف أو التنقل حار ج العراق مثل واقعة طريق عمان مع استهداف 
المستشفيات المدنية وقوافل الحلال الأحمر الطبية وللمساعدة الغذائية» إضافة إلى أعمال القبض 
والاحتطاف والترحيل القصري للمدنيين. 

وقد استعمل لإصابة هذه الأهداف أسلحة غرمة دوليا مثل القنابل الثقيلة الي يزن 
بعضها أكثر من 10 أطنان والقذائف الذكية والقنابل ذات الشظايا الحارقة والأسلحة 
الغادرة مثل الأقلام كألغام موقوتة والقنابل الموجحهة بالليزر نحو كل مصدر حراري» وكذلك 
الأسلحة الحارقة و تلك الي تسبب آلاما لا مببر ها هذا فيما استعمل من أسلحة حرمة دوليا 
ضد السكان المدنيين العراقيين باعتبارهم أهدافا مدنية» أما ما استعمل من أسلحة ضد قوات 
الجيش العراقي فإن الأمر وصل إلى حد استعمال القنابل النووية الصغيرة قي بعض المعارك 
مثل مع ركة المطار. 

إن المبادئ العامة للقانون الدولي المستمدة من مختلف الاتفاقيات أو من القواعد العرفية 
وقواعد العمل الدولي وقت الحرب الي تنظم سلوك المقاتلين تفرض على المقاتلين الالترام 
بقصر عملياتمم الحربية ضد العسكريين من أعدائهم مع إلتزام بحرمة وحاية المدنيين 
والأهداف المدينة. 

لقد اتفق في مؤتمر لوزان بسويسرا المنعقد سنة 1973 بشأن تحر الأسلحة التقليدية 
ال تسبب آلاما لا مبرر هما وججرم استعمال قنابل النابا م و الأسلحة الحارقة كأسلحة 
تقليدية لسببين هما: إحداث آلام لا مبرر اء و أَها ذات آثار غير مميزة أي لا يكن قصر 


آثارها عند استعماهها على العسكريين المتحاربين فقط بل تد أثرها للمدنيين حتما نتيجة 
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عدم القدرة على السيطرة عليها إضافة لعدم وجود فائدة عسكرية كبرى من استعماهها» فهي 
حدودة التأثير على الجيوش لكنها شديدة الوقع على المدنيين. 

كما أن تحريم استعمال هذا النوع من الأسلحة يجد سنده بالمادة 23 فقرة 5 من 
اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 وكذلك حظر استعمال أسلحة تقليدية مفرطة قي الضرر 
وعشوائية ف الأثر وتحريم استمعال الشظايا ال لا بعكن الكشف عنهاء وتحرم استعمال 
الألغام والاشراك الخداعية بموحب اتفاقيات حنيف لليرمة في: 1980/10/10 
و1996/05/03 وتحريم استخدام الأسلحة الكيماوية و تدميرها طبقا لاتفاقية باريس 
المؤرحة فى 1993/01/23 . 

إن محمل الاتتهاكات الي قامت ها الدول المتعدية على العراق تقع تحت طائلة القانون 
الدولي كجرائم حرب الي عرفتها محكمة نورميردج بأما تلك الأعمال الي تشكل انتهاكا 
لقوانين و أعراف الحرب الدولية"» هذا التعريف الذي تأكد من خلال النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة عحاكمة جحرمي الحرب قي يوغوسلافيا (1993) وامحكمة 
الجنائية الدولية الخاصة برواندا (1994) والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
O 5S MLS O00)‏ 

فمن خلال ما سبق يتبين أن الحرب العدوانية على العراق الي تعتبر في حد ذاتهما حريمة 
طبقا لقرار الحمعية العامة رقم: 3314 المؤرخ في: 1974/12/14 المتعلتق بالعدوان فإن هذه 
الحرب قد انتهكت فيها القواعد القانونية الدولية المستمدة من تلف الاتفاقيات والصكوك 
الدولية الي تعرضنا ها تباعا وأنه نتيجة ذلك تقوم المسؤولية القانونية والأحلاقية ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في الجرعة من دول التحالف لانتهاكها قواعد 
الاحتلال الحربي. 

هذا شق من المخالفات المتعلقة بالعمليات الحربية ال صاحبت الغزو لكن هذا السلوك 
لمحالف للقانون استمر بعد أن استقر الأمر في العراق للدول المعتدية ونشوء المقاومة الوطنية 
العراقية ال لم تترك للمعتدين الحياة الهانفة ف عراق محتل لحن نمار الاحتلال والغزو ال أتوا 


¢ - د/ حي الدين عشماوي: "انتهاك حقوق المدنيين العراقيين ق حرب الخليج الثالئة"» ضمن كتاب العدوان على العراق 
والشرعية الدولية رابطة الجامعات الإسلامية» المرحع السابق» ص 156. 
EN E E A‏ 
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من أجلها لإبرام صفقات مربحة ونب النفط العراقي» وهذا قرروا التصفية والتنكيل 
والتعذيب ضد كل من شكو في انتماءه للمقاومة العراقية بسبب أو بدون سبب» وهكذا 
حاءت مرحلة الاعتقالات العشوائية وأعمال الاحتطاف والمعاملات القاسية والمهينة في نفس 
الوقت ضد أفراد الشعب العراقي الأعزل» وذلك بشكل خخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية 
و السياسية و البروت وكولين الملحقين يما لسنة 1966 فبهذه النظرة كذلك للإعلان العامي 
لحقوق الإنسان و الشعوب لسنة 1948. النظرة على حال المواطن العراقي تحت إدارة و 
سلطة الاحتلال الظاهر و المقنع تؤكد مدى الانتهاكات الي ارتکبتها قوات الاحتلال ف 
حق الشعب العراقي E EY‏ 

لقد احتصرت الصور الي سربت لوسائل الإعلام من طرف الحندين الأمريكيين 
العاملين قي السجون العراقية لاسيما في سجن أبو غريب كل أنواع وصور التعذيب الممنهج 
والذي سلط على المعتقلين العراقيين» رغم أن تلك الصور التقطت من الجحنود كهواة وكأمُم 
قي رحلة سياحية يلتقطون فيها صورا للذكريات وليست مترفين تنقل الحقيقة كاملة عما 
يعانيه المعتقلين العراقيين من حلاديهم الأمريكان والحكومة الحلية المنصبة للانتقام أكثر من 
صيانة حقوق المواطن العراقي. 

بعد إِهاء مهمة الغزو وبداية عهد الاحتلال شرعت السلطة الحتلة في عملية اعتقال 
واسعة في بداد بسجن أبو غريب والمطار و في حنوب البلاد قي منطقة آم قصر» إذ بلغ عدد 
المعتقلين إلى غاية شهر أكتوبر 2003 ما يقارب 7000 معتقل بسجن أبو غريب وحده 
و11 ألف موزعين قي سجون أحرى و قد قالت بعض المصادر العراقية أن عدد المعتقلين 
وصل إلى 200 ألف معتقل منع عنهم كل اتصال حارحي سواء مع الصحافة الدولية أو 
المنظمات الإنسانية بل حي على أعضاء مجلس الحكم العراقي عند بدايات الاعتقال الأول 
أي أن ظروف الاعتقال يتم التستر عليها ما يخالف نصوص اتفاقيات حنيف 1949 . 

إن أنواع التعذيب الي مورست على المعتقلين في السجون العراقية كانت فضيعة 
وفاضحة قي نفس الوقت لأا كانت لا تستهدف جرد الإيلام الجسدي كوسيلة للاستنطاق 
وتحصيل المعلومات من المعذبين بل كانت تستهدف الإذلال المعنوي و الإحباط النفسي 


¢ - د/ رحب عبد المنعم متولي: المرحع السابق» ص 307. 
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بتحطيم شخصية المستجوب وصولا إلى الانميار ومن نمة البوح بأكثر قدر ممكن من 
المعلومات للمحققين وهو نفس الأسلوب الذي استعمل مع معتقلي "غوانتنامو" إظهار حيث 
تم إظهار صور للمعتقلين يوم: 2002/01/20 لدى البحرية الأمريكية معصي العينيين 
مكبلين علقين بطريقة مشمئزة مربوطي الأرحل بعقال حديدي ويعيشون فيما يشتبه 
الأقفاص. 

هذه الوضعية الي أثارت حدلا بين السلطات الأمريكية ومن جهة والمنظمات غير 
الحكومية من حهة أحرى» حول مدى احترام الجيش الأمريكي لاتفاقيات حنيف لاسيما 
الاتفاقية الثالثة المتعلقة .معاملة أسرى الحرب لمؤرحة في: 1949/08/12 نما أدى باللجنة 
التنفيذية الدولية للصليب الأحر التذكير بأن كل شخحص اعتقل في إطار نزاع دولي يستفيد 
م نحفه کاسير تحرتب إل غاية إثبات عكس ذلك من طرف اعحكمة عة كما أن اللحة 
الدولية للحقوقيين وهي منظمة دولية غير حكومية تسهر على احترام تطبيق القواعد القانونية 
قي العام قد قضت بعدم شرعية قرار أمريكا الذي لا يعتبر المعتقلين أسرى حرب يستفيدون 
E ES E SE‏ 

وهذا كانت الصور الي وصلت عن حالات التعذيب في العرق تتمثل في إظهار جحنود 
أمريكيين يضحكون على معتقلين عراة مكدسين على بعضهم في شكل هرمي» كما أكدت 
مصادر مطلعة وقوع عمليات اغتصاب منظمة للمعتقلين والمعتقلات يي سجون الاحتلال 
الأمريكية و تعرض بعض العتقلين لأعمال تعذيب سادية مفضوحة كضريم والقفز على 
أحسادهم العارية واستخدام الكلاب دون كمامات لترهبهم وصلب بعض المعتقلين من 
الأرحل والأيدي مع وضع رؤوسهم داحل أكياس خشنة وتركهم على هذه الحالة من 
التعذيب حى الموت» وقد نقلت جملة نيويورك تايز عن تقرير للجيش الأمريكي أجازه 
الجنرال "ريكاردو سانشيز" يحتوي 53 صفحة تضمنت قائمة الانتهاكات وختلف طرق 
تعذيب العتقلين في سجون الاحتلال» كما أكدت نفس الجريدة بي عددها ليوم 
9 ما عرضه تلیفزیون )۸.8.٥(‏ وبتاریخ: 2004/05/19 صور أُخری 


'D_Ahmed Mahiou «droit international et sécurité de l’etat: exemple du 11 
septembre 2001. in/ Mondialisation et sécurité Tome 2 OP cit. p :121-122. 
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الات ادت و آل هده اة المت اضر 8 عل سجن بعري بل کرن ق 
سجون اُخری مثل معسکر "کروبر" بالقرب من مطار بغداد ۳. 

إن معظم صور التعذيب والانتهاكات كانت تتعلق بالشذوذ الأحلاقي والجنسي وقد 
قامت سلطة الاحتلال بتفسير ذلك بأنه يتعلق بسلوك إحرامي فردي أو يشل جرد ميول 
إحرامية لدى بعض حنود الاحتياط الأمريكيين. 

لکن هذه التفسيرات السطحية من طرف سلطة الاحتلال لم تدم طويلا حن اكتشف 
أن هناك برنامج سري قد تم اعتماده من طرف أعلى هرم السلطة قي أمريكا في إطار سياسة 
بوش لمكافحة الإرهاب ”مي "ببرنامج تواصل خاص ۳۳ ۴۲08۲4 ۸٥-8,‏ -1ھزء6م؟" یرمز له 
تحت الرمز "S۸4۲‏ وهو برنامج سري للغاية غير مسموح .مععرفة تفاصيله إلا لحوالي 200 
شخص من المشرفين عليه من بينهم 'دونلان رامستفيلد وال جنرال 'ريتشارد مايرز رئيس 
هيغة الأ ركان» شعار هذا البرنامج اقبضوا على المطلوبين وأفعلوا بهم ما شئتم وقد خحصص 
هذا البرنامج مكتب خاص ف منطقة أمنية من مبئ البنتاغون وقد أبلغ الرئيس بوش بهذا 
البرنامج الذي بدأ العمل به قي أفغانستان مباشرة بعد هجمات 2001/09/11 ثم انتقل 
العمل به بالعراق بعد ما صرح رامسفيلد عقب خمسة أشهر من سقوط بغداد أي بعد تفجير 
السفارة الأردنية ومقر الأمم المتحدة حيث قال: "الأفضل من وحهة نظري أن نتصدى 
لالإرهابيين في العراق من أن نتصدى هم في الولايات المتحدة©. 

وقد كان الحافز الكبير لتوسيع تطبيق برنامج 8.4.۴ إلى السجون العراقية بعد الفشل 
الكبير الذي أظهرته المخحابرات الأمريكية في احتراق المقاومة العراقية ال تبين أن ها خابرات 
استراتيجية و عملياتية جيدة للغاية و أمام تضاعف الضربات الي تكبلها المقاومة العراقية الي 
فل وا ون 2 زيد" قائد القيادة المركزية أن لديها مقدرة كبيرة للحصول 
على المال والذحيرة وأن خحطورتما ق تزايد باستمرار مع تقدم الوقت» وهمذا أصبح البديل 
للحصول على معلومات استراتيجية هو سياسة نممنهجة لتعذيب المعتقلين بأساليب وحشية 
وغير أحلاقية استقاها البنتاغون والمكتب المشرف على البرنامج الخاص للتواصل من 


- موقع الإنترنت إسلام أو نلاين نت بتاريخ: 2004/05/13.. 
-سيموز هيرش: "المنطقة الرمادية - كيف انتقل برنامج سري للبنتاغون إلى أبو غريب؟"'» منشور ضمن كتاب مناهضة 


احتلال العراق» دراسات و وثائق أمريكية و عالمية- مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت-2005-ص 94. 
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كتاب "العقل العربي" الذي ألفه الباحث الأنتروبولوحي "رافائيل بطي" سنة 1973عن 
الثقافة والنفسية العربية ال وصفها في 25 صفحة من الكتاب بانها تتميز بفصل الحنسين 
وتحجيب للمرأة وكل القواعد الأحرى الدقيقة الي تميمن وتحد من الصلة بين الرحال والنساء 
ها تأثير ي حعل الجنس الشاغل الفكري الرئيسي ق العام العربي» أما الشذوذ الجنسي أو أية 
افارة لاجرل اة لخر ف 9 ر ورن او ل حا 

فاستنتج خبراء البنتاغون من دراسة هذا الكتاب أن العرب ضعفاء بشكل خاص أمام 
الإذلال الجنسي وهذا استعملوا ذلك ف عمليات تعذيب المعتقلين الذين وحودهم أكثر حلدا 
و صبرا أمام التعذيب بالإضاءة والحرارة وكذلك عن طريق الطعام والملبس والمأوى الذي 
يقدم للمعتقلين“ أي التعذيب الحجسمان المادي فمرروا خحطتهم لمحنودهم من النفذين 
للتعذيب استعمال وسائل التعذيب المعنوية ولاسيما الجحنسية الي قد لا يصبر عليها الواحد 
من المعتقلين فيدلي هم .ععلومات عن المقاومة وهذا غلب على طابع الصور الي تم تسرها 
لوسائل الإعلام أما كلها تخدش الحياء و تتعلق بصفة عامة بالإذلال الجنسي لأحل تكوين 
حيش من المخبرين العراقيين و تخويفهم بالكشف عن الفضيحة. 

إن هذه الخطة من طرق التعذيب و السرية الكاملة ال أطاحت ها إلى غاية كشفها 
كانت حطة رسمية تمت الموافقة عليها في أعلى مستويات السلطة في أمر أمريكاء فقد نقل عن 
مسؤول عسكري أمريكي كبير أن هدف 'رامسفيلد" من ذلك كان إيجاد فرصة لضرب 
هدف ذي قيمة عالية في أقصر وقت ممكن لتغطية فشل السياسات الأمنية الإدارية» ومذا فإنه 
حخصل مسبقا على موافقات الو كالات الاستراتيجية ووكالة المخابرات المركرية ومستشار 
الأمن القومي "كوندوليزارايس "نذاك ال صادفت على هذه الخطة مع "رامسفيلد" وزير 
الدفاع» كما أعلم الرئيس بوش بوحجود الخطة» وبعد ذلك أعطيت إشارة الانطلاق وتنفيذ 
النطة :من طرف اطنرال ريتشارة مايرز ورتين ههة الأركان وقد كشفت هذا الأمر 
المشرفة على السجون الأمريكية في العراق العميد "يانيس كاربنسكي" بقوها إن التجاوزات 


٤ 8 " e . 1‏ . . ۹ 2 ۰ " 
- مؤيد قاسم الخفاف: "الصورة الذهنية عن أمريكا في الحجتمع العراقي» بعد نشر صور تعذيب السجناء قي أبو غريب"» 


ضمن کتاب الاحتلال الأمريكي للعراق ور ن مظاهره» المرحع السابق» ص46. 
ر2 -من التقرير النهائي للمجموعة المستقلة لمراحعة عمليات الاعتقال من حانب وزارة الدفاع الأمريكية المقدم بتاريخ: 
4 تحت عنوان ماذا حصل فی سجن أبو غريب؟ 
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ال ارتكبها حنودها تمت بناءا على تعليمات تلقتها من الاستخبارات العسكرية وعند 
التحقيق معها في هذا الشأن صرحت هذه الأحيرة بأما تتحمل حزءا من المسؤولية و اما 
تنتظر من المسؤولين الآحرين أن يعانوا تحملهم المسؤولية أيضا. 

وعند المحاكمات الشكلية الي نظمتها القوات العسكرية الأمريكية لسبعة من جنودها 
أرادت أن تضحي يمم لطمس حريمة مسؤوليها الكبار فم جيعا بجلسة محاكمتهم يوم: 
9 أكدوا بأنم تلقوا أوامر من الاستخبارات العسكرية الأمريكية وأَمُم نفذوا 
ما أمروا به» وقد ذكرت الحندة ليندي إنغلندا تعلن الي ظهرت صورقا كثيرا وهي تمارس 
التعذيب قالت أحل نفذت تعليمات آمريها وإنا كانت تبر قادقا بحالات التعذيب و تلقت 
ا ا ا اا ا و 

وقد أكد التقرير النهائي لحموعة مستقلة لمراجعة عمليات الاعتقال الأمريكية على 
تقاسم المسؤولية عن الإساءات في سجن أبو غريب بين اللواء 205 التابع للمخابرات 
العسكرية واللواء رقم800 التابع للشرطة العسكرية وإن ما يؤكد مسؤولية المستويات العليا 
من السلطة قي أمريكا عن هذه الخروقات أن تقرير اللجنة الدولية لصليب الاحمر المنجز في 
أكتوبر 2003 عقب زيارة سجن أبو غريب قد تضمن ضعف قيادة هذا المعسكر السجن. 

وهذا فإن اعمال التعذيب الي تعرض ها المعتقلون في السجون الأمريكية بالعراق لا 
يعكن نسبتها لأفراد اجنود والشرطة العسكرية الأمريكيين كحوادث فردية تنم عن توحهات 
إحرامية شخصية لديهم كما فعلت الإدارة الأمريكية عندما قدمت 7 من هؤلاء محاكمات 
سريعة صدرت عقبها أحكام صورية أقصاها السجن لمدة سنة مع الإعفاء من الخدمة» إن 
غرض هذه المحاكمات هي امتصاص الغضب وهدفها سياسي لتبيان الحرص على تطبيق 
القانون وجعل العدالة تأحذ جحراها أمام الرأي العام الدولي الذي صدم نتيجة لذلك كما 
صرح بذلك الرئيس بوش لقناتي التلفزيون الموجهة للمنطقة العربية الحرة والعربية. © 

إن ما ارتكب ضد المعتقلين العراقيين يعد من الجرائم ضد الانسانية وحرائم الحرب لا 
تخضع لأحكام القانون الأمريكي بل تخضع للقانون الدولي باعتبار أن الضحايا في حرائم 
التعذيب بعضهم من المدنيين محميين .عموجحب اتفاقية مناهضة التعذيب الي : توقع عليها 
¢ - مؤيد قاسم الخفاف: المرحع السابق» ص 51-46. 
- موقع الأنترنت اسلام أونلاين نت يوم: 2004/06/09 . 
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أمريكا لحد الآن» وبالنسبة للبعض الآحر من المعتقلين الذين ينتمون للمقاومة العراقية فإُم 
يعدون طبقا للفقرة الرابعة من البروتكول الأول لسنة 1977 الي تنص على أن المقاومين 
الذين يتصدون للعدوان والاستعمار الأحبي يتمتعون بحماية قانون الحرب ° 

إن المحاكمة الي تمت بأمريكا ضد الحنود السبعة الأمريكيين لا تكون كافية وأن 
الواحب يقتضي اعتبار ذلك من الحرائم ضد الإنسانية وحرائم الحرب على التفصلي السابق 
وان عدم توقيع امريكا على اتفاقية حاربة التعذيب لا يحول من معاقبة كبار المسؤولين 
الأمريكيين الذي أعطوا أوامرهم بذلك في إطار البرنامج الخاص للتواصل (8.۸.۴) لأن 
مقتضيات تحقيق العدالة في العراق لا يتوقف عند العقوبات ال جزائية والتأديبية البسيطة الي 
قامت هما العدالة الأمريكية > بل يقتضي محاكمة سياسية التعذيب كمنهج وأسلوب لإدارة 
الحرب والصراع في العراق» ذلك ان العدالة الأمريكية تثبت أما غير مستقلة وتابعة 
للسياسن دما يعلق الامر بايا أجاتي ,ذلك أن القاضة الأمريكة " اندرا ازى 
ا وكتز" عبرت عن رأي الأغلبية في الحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية أن الغرض من 
الاعتقال هو أيضا جمع المعلومات من المعتقلين©. 

مما يعي السماح باستعمال كل الوسائل عند الاستنطاق وهو ما تضمنه البرنامج 
السري الذي تم قي إطاره تعذيب المعتقلين بالعراق» فامحكمة العليا الأمريكية أصبحت أداة 
طبيعة بيد البنتاغون. 

إن الإدارة الأمريكية برئاسة بوش في إطار حرها العالمية على الإرهاب تنكرت لكل 
مبادئ القانون الدولي وأصبح المبداً المهيمن والمقدس لديها هو ماربة الإرهاب وأن مبادئ 
الديموقراطية تتلاشى عند حدود الإرهابيين كما تتلاشى كل المعاهدات الدولية ما فيها 
اتفاقيات حنيف الي صادقت عليها أمريكا لكنها انبرمت عليها بعدما وقعت مع 42 دولة 
اتفاقيات ثنائية لاستشناء تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على جنودهاء و هكذا أصبح 
توقيع و مصادقة 194 دولة على هذه الاتفاقيات هباءا منثورا أمام نزوات أمريكا الي أعلنت 


أنه نشأً من سلو كها هذا عرفا لا يعتبر الإرهاب جيشا كى تنطبق عليه معاهدات جنيف 


ر - د/ صلاح الدين عامر: " نممارسات الاحتلال ق فلسطين والعراق...إرهاب دولي"» حريدة الأهرام المصرية الصادرة 
بتاریخ: 2006/01/21 › ص 4. 


TIAN E 
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الخاصة بالحرب و أن المقاومين العراقيين حسب هذه السياسة لا يخضعون للحماية بحسب 
معاهدة حنيف. 

لكن ابحتمع الدولي لا يتفق مع هذه الطروحات الأمريكية و يعتبرها عارية من كل 
سند أو قيمة قانونية» فهذه منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش الأمريكية" نسبت 
إلى الرئيس بوش إصداره أوامر بتعذيب العتقلين دون حشية الوقوع تحت طائلة القانون» 
وطالبت في هذا الإطار نشر النص الكامل لمذكرة سرية خحاصة بالبنتاغون تبرر التعذيب وأما 
تنتهك اتفاقيات جنيف» وقد صرح المدير التنفيذي هذه للمنظمة المهتمة بحقوق الإنسان 
اک ووت أن وحود نية مبيتة لدى الإدارة الأمريكية للاستخدام التعذيب يعتبر جربمة 
حرب تطال مستويات عليا في البنتاغون و أن عاو لاتا التضليلية لتفادي التبعات الإحرامية لا 
ت حديها نفعاء ذلك أن الناطقة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحرت استبيانا 
لعينة عراقية من 100 أستاذ و طالب دراسات عليا بجامعة بغداد بين أن الحكومة الأمريكية 
هي المسؤولية عن أعمال التعذيب بنسبة %42.5 ونسبة %20 فقط اعتبرت ذلك أعمالا 
فردية يتحمل مسؤوليتها الجنود العاديين دون علم قادتمم» و في موضوع أخحر من 
الاستجواب فإن %74.5 اعتبروا المحاكمات الي تمت للجنود الأمريكيين بأمريكا هي 
حاكمات شكلية لإظهار الديمقراطية الأمريكية أمام الرأي العام العالمي» و كانت النسبة 
22 من العينة طالبت بضرورة محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب أمام حاكم عراقية 
وا6 027 ی غا کھھ اا اک رة کرش ری 

إن حالات التعذيب هذه تقع تحت طائلة الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية و المدنية 
ال تنص قي للمادة 7 منها أنه "لا يجوز إحضاع أحد للتعذيب و لا للمعاملة القاسية أو 
العقوبة ألا إنسانية أو الحاطة بالكرامة وعلى وجه الخصوص» لا يجوز إحراء أية تحربة طبية أو 
علمية على أحد دون رضاه الحر"» ويدعم ذلك ما هو منصوص عليه بالمادة 5 من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي ينع تعريص أي إنسان للتعذيب أو العقوبات والمعاملات 
القاسية أو الحاطة بالكرامة» و إذا طبقنا صور التعذيب الي مورست على المعتقلين العراقيين 
فإما كلها خالفة للنصوص السابقة نما يحتم تطبيق هذه النصوص وغيرها على من تثبت 


ر - أنظر قي تفاصيل موضوع الاستبيان - مؤيد قاسم الخفاف- المرحع السابق- حدول رقم8-2-2-و9 » الصفحات 
60-6 و61. 
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مسؤوليتهم المباشرة وغير المباشرة عن هذه المخالفات» ذلك أن وحود إقليم الدولة العراقية 
تحت الاحتلال الأمريكي يفرض واحبات على سلطة الاحتلال أن تراعي حقوق الإنسان قي 
الوطن امحتل .عا فيه حقه في المقاومة لصد الحتل و أنه حي عوحب الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان فما تحرم التعذيب ف مادقا الخامسة الي تنص على أنه لا يجوز إحضاع أحد 
للتعذيب أو لعقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مذلة و يعامل كل اللذين قيدت حريتهم 
بالاحترام الواحب للكرامة“ » لكن أين أمريكا من هذا النص الحميل وما هو موقع هذا 
النص في سجن أبو غريب وغوانتنامو» إنه لا بمكن التعبير عن الموقف الأمريكي بالجرعة 
النكراء في حق المعتقلين وف حق حقوق الإنسان الي تتشدف جا أمريكا في النصوص وتغدر 
يما في كل مكان من العام وفي كل الأزمنة الحديثة " منذ الحرب في فيتنام وقي فلسطين وني 
نیکاراغو وبینما وکوسوفو وقي أفغانستان و في العراق أخيرا. 

إن إتفاقية حنيف الرابعة لسنة 1949 تنص ي موادها 81 و 85 على حقوق المعتقلين 
با لمياه الكريمة و الشرف كما تلزم سلطات الاحتلال بالإنفاق على المعتقلين طوال مدة 
اعتقالهم ووحوب توفير أماكن اعتقال حاصة بالنساء“ اللاي لسن من أفراد عائلة معتقلة 
ومنع اعتقالهم مع الرجال. 


ASSEN N RAA E 
عرف قدا عن أمريكا ان رئيسها أبراهام لينكولن أصدر الأمر رقم 100 لسنة 1863 تضمن التعليمات الخاصة بسلوك‎ - 
أفراد الجيش الأمريكي ق الميدان » كان الهدف منها تطبيق مبادئ القانون الدولي ال كانت معروفة قي ذلكم الوقت من خلال‎ 
الحرب الأهلية الأمريكية وقد شلت هذه القواعد الخاصة بالسلوك الإنسان في الأراضي الحتلة تحر القتل والتعذيب وسوء‎ 
المعاملة وحهايتها المدنيين وحاصة النساء واحترام الآثار وأماكن العبادة هذه القواعد الي وضعها الأستاذ الفرنسي 'ليبير" ميث‎ 
بقوانین (لیبیر 14۷8 11008۲ )» لكن أين أمريكا بوش ورامسفيد الي قالت بوجود عرف امريكي بعدم تطبيق معاهدات‎ 
جحنيف لسنة 1949 على المعتقلين قي العراق» وأين هذا العرف الأمريكي الجديد من القواعد العرفية الأمريكية القديعة الي‎ 
وحهها الرئيس الأمريكي ( مكنلي) إلى وزير الحربية الامريكي في 1898/06/18 .مناسبة الاحتلال الأمريكي لسنتاحو‎ 

الكوبية حلال الحرب الأمريكية الاسبانية ال تحض على حسن معاملة السكان. 
^ - د/ مصطفى كامل شحاتة المرحع السابق» ص 213. 


-344 - 


الآلىات 


القانونية 


ائم الحرب و الجرائم ضد |الانسانية إبان فترة احتلا 


إنه بالنظر لما تم اقترافه من مخالفات قي حق الشعب العراقي سواء فيما يتعلق باحتلال 
الدولة العراقية المستقلة وذات السيادة وما نتح عن ذلك من تفكيك لمؤسسانما الدستورية 
وكذلك جرائم العدوان والتحريب الي طالت الموروث الحضاري ل 6000 سنة من 
حضارة بلاد الرافدين ابتداءا من فترة حامورابي مرورا بعصور الازدهار الإسلامي إلى 
إنحازات الدولة العراقية الحديثة تلك الأعمال الحرمة على أساس اتلاف الممتلكات الثقافية 
للتراث الثقافي المشترك للإنسانيةء ثم الانتهاكات الكثيرة للنفس البشرية من خلال صور 
ووسائل التعذيب للمادي والمعنوي» فإن كل هذه الأعمال تشكل خالفات لقواعد القانون 
الدولي باعتبارها حرائم حرب وحرائم ضد الإنسانية» أمكن نسبتها لقادة دول التحالف ضد 
العراق لاسيما للحكومة الأمريكية وبعض مسؤوليها العسكريين والسياسيين وقي بعض 
الحالات للرئيس البريطان "أنتون بلير"» لكن السؤال الذي ببقى جديرا بالإحابة» كيف يتم 
متابعة هؤلاء وأمثالهم عن الجرائم الي ارتكبوها ف العراق وما هي الطريقة الي بمكن 
بواسطتها متابعة هؤلاء عما اقترفوه حن ينالوا الجزاء العادل قي حقهم؟ 

وإن تاريخ هيئات التحقيق و الحاكم الدولية الجنائية منذ إقرار ميثاق الأمم المتحدة 
وإلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما لسنة 1998 و إلى غاية 
دحول هذا النظام دائرة النفاذ سنة 2002 يبين ذلك أحمية صيانة اجتمع الدولي من الجرائم 
الدولية» وحاجته آلية دولية لإقرار العدالة الجنائية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
وحقوق الإنسان حاصة في أوقات الحرب و المنازعات المسلحة وفي حالة الاحتلال الجحديد 
الذي ظهر مع مطلع الألفية الثالثة بتدشين أمريكا لعهد الاستعمار الجديد بأفغانستان 
والعراق. 

إن وحود آلية دولية للمساءلة الجنائية تعد ضمانة قوية تكفل احترام حقوق الإنسان 
والشعوب وعدم النيل منها إلى حانب التشريعات العقابية الوطنية الي إن لم تتاح الفرصة 
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لتطبيقها بشكل فعال فإن ذلك لا يحول دون إفلات الأشخاص الذين ثبت ارتكابمم هذه 
ENS EN‏ 

لعل من المفيد المطالبة .متابعة قادة دول التحالف الدولي الذين ثبت تورطهم بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة في حرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بواسطة الجيوش الي كانت 
تحت إشرافهم عند غزو و احتلال العراق» بعدما أكد هؤلاء الجنود أنفسهم أمُم تلقوا 
تعليمات تسمح ممم بالممارسات المخالفة لقواعد الحرب ولحقوق الإنسان» إذ جد على رأس 
قائمة هؤلاء الذين يجب تحميلهم المسؤولية الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير دفاعه 
"دونلد رامسفيلد"» إنه مثل هذا المسعى بمكن أن نتجاوز بواسطته العقبات القانونية الي 
وضعتها أمريكا حائلا لإمكانية معاقبة عسكربيها من مسؤولي جهاز المخابرات وضباط 
الشرطة العسكرية و مديري السجون العراقية باعتبارهم عسكريين استشنتهم أمريكا من 
تطبيق اتفاقيات جنيف عليهم © 

إن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بروما تكون مختصة .معاقبة هؤلاء القادة فالاخحتصاص 
الموضوعي منعقد طبقا للمادة 1/11 من نظامها الأساسي» نظرا لارتكابهم جرائم حطيرة 
وهي موضوع اهتمام واسع للمجتمع الدولي فتندرج المخالفات المنسوبة هم على الجرائم 
ضد الإنسانية و حرائم الحرب وحجرعة العدوان طبقا للمادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية» كما تندرج هذه المخالفات ضمن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة 
7 من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية الي تعتبر كل فعل يرتكب في إطار هجوم 
واسع النطاق أو منهجي موحه ضد أية بجحموعة من السكان المدنيين و عن علم بالهجوم إذا 
أدى إلى القتل العمد أو الإبادة أو السجن و الحرمان الشديد للحرية البدنية أو التعذيب أو 
الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإحفاء القسري للأشخحاص والأفعال اللاإنسانية 
الأحرى» كما يمكن الاستناد للمادة 8 من نفس النظام الي تعتبر من حرائم الحرب 
الانتهاكات الحسيمة لاتفاقيات حنيف 1994 الي تتم في إطار حطة أو سياسة عامة*» و 
هو ما ثبت ني إطار برنامج اتصال حاص 5.۸.۴ كما سبق أن تعرضنا له. 


ESE EST EEE 
. 265-264 السيد مصطفى أحمد أبو الخير : المرحع السابق» ص‎ - @ 


ی ا 15 
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فالاحتصاص الموضوعي للمحكمة متوفر نظرا لأن كل الأفعال الي تظمنتها المواد 
5و7 و8 من النظام الأساسي تنطبق على الانتهاكات الخطيرة الي تعرض ها أفراد من 
الشعب العراقي و من المقاومة العراقية ق إطار سياسة نممنهجة لدول التحالف فتكون المحكمة 
الجنائية الدولية مختصة للنظر قي هذه الجرائم طبقا للمادة 11 فقرة 01 من نظامها. 

أما الاحتصاص الشخصى المتعلق بتحديد الأشحاص الذين يتابعون أمامها فإن المادة 5 
من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية نصت على إمكانية تطبيق نظامها الأساسي 
على جميع الأشخاص و بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرمية» و بوحه حاص 
بر لمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومياء لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية 
الجنائية» كما لا تشكل في حد ذاتا سببا لتحفيف العقوبة» ولا تحول الحصانات أو القواعد 
الإحرائية الخاصة الي قد ترتبط بالصفة الرمية للشخحص سواء قي إطار القوانين الوطنية أو 
الدولية دون ممارسة المحكمة احتصاصها على هذا الشخص. 

و هذا فان إحضاع الرئيس بوش ووزیر دفاعه رامسفیلد للمسؤولية الجنائية الدولية 
أمام الحكمة الجنائية الدولية من الناحية النظرية مؤسس قانونا على أساس الإخحتصاص 
الموضوعى والشخحصى فذه الحكمة باعتبار أن اخحتصاص امحكمة مكمل للاخحتصاص 
UR E E EE A A a‏ 
السجون العراقية لاسيما في سجن أبو غريب والمطار ولم يتخذا أي وسائل تدحل يي 
سلطتهما للحيلولة دون وقو ع هذه الحرائم» وأن تصريحاتما اللاحقة بعد نشر صور التعذيب 
على وسائل الإعلام بتشكيل بحنة للتحقيق و متابعة العناصر السبعة أمام امحاكم الأمريكية لا 
يحول دون تحميلهما المسؤولية الحزائية الدولية لأن المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية في الفقرة"ب" منها تعرضت لعلاقة الرئيس والمرؤوس بأن الرئيس يسأل 
حنائيا عن الجرائم ال تدحل في اخحتصاص امحكمة و المرتكبة من حانب مرؤوسين يخضعون 
لسلطته و سيطرته الفعلية» نتيجة لعدم تمارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة» 


4 - عادل ماجد: "المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية"» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية مؤسسية الأهرام- 
القاهرة» 2001« ص 82. 
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وكذلك إذا كان الرئيس قد علم أو تحاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه 
يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم. 

لكن السؤال الام الذي يجب طرحه أنه إذا انعقد الاحتصاص الموضوعى و الشخصى 
والزماني للمحكمة الدولية الجنائية» كيف بمكن إعمال المسؤولية الدولية الحنائية للمسؤولين 
الأمريكيين أفرادا أو دولة حاصة وأن أمريكا سحبت توقيعها على النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية؟. 

فطبقا للمادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هناك شروط مسبقة 
لممارسة الاحتصاص هي : 
ن الدولة الي تصبح طرفا قي نظام امحكمة تقبل باحتصاصها فيما يتعلق بالحرائم ا 
إليها بالمادة 5 من نظام المحكمة. 
-يجوز للمحكمة أن تمارس اخحتصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول طرفا ق نظام 
امحكمة أو قبلت باحتصاص امحكمة و لو كانت غير طرف في حالة أنه وقع ف إقليمها 
السلوك الحرم أو كان الشخحص للمهتم بالجريمة أحد رعاياتما» وكانت هذه الدولة قد أحالت 
طرفا معينا للمدعى العام للمحكمة وفقا للفقرة"" من المادة 13 وطبقا للمادة 14ء أو إذا 
كان المدعى العام قد بدأ .مباشرة تحقيقا ما وفقا للفقرة"ج" من المادة 13 وطبقا للمادة 15 
من النظام الأساسي للمحكمة. 
-إذا كان قبول دولة غير طرف ف النظام الأساسي للمحكمة حاز ها .موحب إعلان يودع 
لدى مسجل الحكمة أن تقبل نمارسة الاحتصاص فيما يتعلق بالجرعة قيد الببحث. 

هذا و أنه طبقا للمادة 13 من النظام الأساسى للمحكمة فإن ممارسة الاخحتصاص بعد 
توفر الشروط المسبقة المذكورة أعلاه يكون إما إذا أحالت دولة طرفا للمدعى العام وفقا 
للمادة 14 حالة تندرج ضمن المادة 5»> وكذلك .عوحب إحالة من مجلس الأمن طبقا للفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة تندرج ضمن الحالة 5 ثم حيرا إذا كان المدعي العام قد 
بدأ مباشرة تحقيق من تلقاء نفسه على أساس معلومات تتعلق بجرعة تدحل قي الاخحتصاص 
الموضوعى للمحكمة طبقا للمادة 5 و هذا وفقا للإجراءات الحددة بالمادة 15. 

فمن نصوص للواد 13 و 14 و 15 السابقة يمكن تفعيل اخحتصاص المحكمة الجنائية 
الدولية عن الحرائم المقترفة ف العراق من قبل دول التحالف من طرف أي دولة طرف قي 
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الاتفاقية حق مباشرة الدعوى و لو لم تصب هذه الدولة ذاتهما أو أحد رعاياها بأي ضرر من 
هذه الجرائم لأن شرط المصلحة في إقامة الدعوى يتعلق بالاعتداء على الإنسانية كلها ولا 
ينحصر في امحي عليه إقليميا فقط أي الدولة الشاكية» فالضحية الذي يحب إنصافه هو 
ا ا 

فيمكن طبقا لذلك لأي دولة من الدول العربية المنظمة للاتفاقية المنشئة للنظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة الدعوى ضد المسؤولين الأمريكيين أو يمكن 
لجامعة الدول العربية باعتبارها منظمة دولية أن تخطر المحكمة بذلك أو حن لنظمات حقوق 
ا 

لكن بالنظر إلى الوضعية السياسية الي تعيشها الدول العربية الي وقعت كلها تحت 
الهيمنة و الإكراه الأمريكي الإسرائيلي عليها فإن بعضها أصبح لا يقوى حن على المطالبة 
بتحرير أحزاء من أراضيه الحتلة فكيف هذه الدول الي تقع تحت التهديد الأمريكي الجاهز 
لإنمامها برعاية الإرهاب الدولي و كذلك الأمر بالنسبة لجحامعة الدول العربية فكوهًا منظمة 
دولية يعيق إمكانية اتصاها باحكمة الجنائية الدولية كشاكي لأن أشخاص الحكمة هي الدول 
و ليس المنظمات الدولية و نفس الأمر بالنسبة للمنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان» 
إضافة أن حامعة الدول العربية طبقا لميغاقها فإنه لا بمكنها اتخاذ موقف مثل ذلك إلا إذا 
وافقت عليه الدول المكونة ها و هو أمر غير متوقع. 

و هذا ببقى الأمر منعقدا على الدول المناهضة لأمريكا و الي توحد في حالة حرب 
باردة معها من غير الدول العربية وذلك مثل فرويلا وإيران الي نادى مرشد الثروة 
الإإسلامية فيها وهو أعلى سلطة في البلاد إلى ضروروة حاكمة ارئيس بوش وبلير وسائر 
المسؤولين التابعين هما عما ارتكبوه من حرائم ضد الإنسانية» وقد تبعه في ذلك الرئيس أحمد 
باد الذي في أحد حطاباته حلال شهر سبتمبر 2007 قبيل مشار كته الجحمعية العامة للأمم 
المتحدة أن دعى الدول تدعيم موقف إيران محاكمة دولية للمسؤولين عن الجرائم ضد 
الإإنسانية قي العراق. . 


¢ - د/ السيد مصطفى أحد أبو الخير: المرحع السابق» ص 277. 
۵ - نفس المرحع : ص 279. 
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كما يمكن مجلس الأمن أن يتخذ مثل هذه الخطوة نظريا طبقا للمادة 13 فقرة ب 
ويحيل للمدعي العام طلب متابعة المسؤولين الأمريكان عما ارتكبوه من حرائم تندرج ضمن 
المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة متصرفا في ذلك وفقا للفصل السابع كما درج هذا 
ا مجلس دائما في تصديه لحروب الخليج المختلفة فقد أصدر عشرات القرارات قي هذا الإطار 
طبقا للفصل السابع» لكن هذه الحالة مستبعدة لأنه عند التصويت يستعمل حق النقض الذي 
تملكه أمريكا سوف يكون حائلا دون اتخاذ مثل هذا القرار» و أنه ليس بالمقدور اللجوء 
للجمعية العامة للأمم المتحدة قي إطار الاتحاد من أحل السلم لأن حق الإحالة قاصر على 
بجحلس الأمن فقط دون سائر هيغات المنتظم الدولي الأخحرى. 

لكن رغم ذلك يبقى الأمر واردا في المستقبل البعيد لأنه بعمكن لأي دولة غير طرف قي 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إحالة حالات تندرج ضمن الاحتصاص الموضوعي 
طبقا للمادة 5 عن طريق إعلان حاص يودع لدى مسجل المحكمة طبقا للمادة 3/12. 

وباعتبار أن دولة العراق لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة فإنه يمكنها بعد 
انسحاب قوات التحالف الدولي منها و استرحاع سيطرها على مقاليد الحكم فيها من طرف 
نظام ديعقراطي منتخحب من طرف الشعب العراقي بحرية الذي لا يمكن أن ينسى ما تكبده 
من إذلال جحنسي في سجون الاحتلال وفقا لعقيدة الحتل الي مفادها أن نقطة الضعف قي 
العقل العربي هي الشرف الأحلاقي فبدون شك تكون صيانة هذه الكرامة .معاقبة المسؤولين 
الأمريكان الذين حاولوا المساس ماء عن طريق تقلم إعلان حاص يودع لدى مسجل 
المحكمة الحنائية الدولية. 

كما حكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة 13 فقرة "ج" مباشرة 
التحقيق من تلقاء نفسه في الجرائم السابقة على أساس أن ما حصل تم العلم به لكافة 
الملسؤولين بعد تسريب صور التعذيب لوسائل الإعلام و ما حصل من اعترافات من الجنود 
الأمريكان .ممارساتمم الجرمة طبقا للمادة 5 عند حاكمتهم أمام القضاء الأمريكي فصرحوا 
أمامه أن هناك أوامر أعطيت هم من طرف أعلى مستويات السلطة ق أمريكا. 

وهذا فإنه باعتبار احتصاص الحكمة الجنائية الدولية مكمل للاختصاص الوطي للقضاء 
الأمريكي و باعتبار أن هناك دعاوى داحلية في أمريكا طالبت عاكمة بوش ورمستفيلد 
وبلير في بريطانيا وقد تم رفض هذه الدعاوى فإنه بإمكان المدعي العام للمحكمة الجنائية 
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الدولية مباشرة التحقيق تلقائيا بعد الحصول مسبقا على موافقة دائرة ما قبل المحاكمة على 
E‏ 

إن عدم ترك الذين تسببوا في هذه الجحرائم طلقاء بدون عقاب إلى حد الآن هو أمر 
غير أحلاقي لا يبرره عدم وحود نصوص لإامكانية متابعتهم و لا عدم وجود هيات مخولة 
بتوقيع العقاب عليهم أو ضعف أدلة الإسناد هم عن الوقائع و الحوادث المفضوحة أمام كل 
العام» بل يرحع ذلك إلى ضعف الحتمع الدولي و القانون الدولي في إطار النظام الدولي 
الد الد كسك فة هة الول اة بارن کاب حرائم حرب وبجرائم ضد الإنسانية 
مكانة نمتازة تخوها استعمال سلطتها المادية وقوها العسكرية حارج إطار الشرعية القانونية 
الدولية منطق الدول المنتصرة ف الحرب الباردة و الحروب الساخنة الي شنتها على شعوب 
المنطقة العربية والإسلامية خحاصة. 

هذه الامتيازات الواقعية تحاول تغطيتها محمسحة قانونية تفتقد إلى ميثاق الشرف لدولة 
عظمى كأمريكا توقع على النظام الأساسي للمحكمة الجحنائية الدولية ثم تتراحع عن ذلك 
دون رقيب أو سحيب من الضمير أو الرأي العام الأمريكي خاصة و الدولي عامة كما 
تتخحفى قي زوايا ضيقة و مظلمة من مسرح العلاقات الدولية بابتداعها فكرة استشناءها من 
تطبيق اتفاقيات جنيف 1949 على جنودها و عليها بإبرام اتفاقيات إكراه ومعاهدات غير 
متكافغة مع أنظمة عربية عميلة ها للإبرام على القانون الدولي» لكن ورغما عن ذلك فإن 
بحال الجرائم الي ارتكبتها دول التحالف وعلى رأسها أمريكا في المنطقة العربية خحاصة 
والإسلامية عامة و مساسها بالبشرية جعاء فإن عدم تصديقها على النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية أو الاتفاقيات الثنائية ال تعفيها من تطبيق اتفاقيات حنيف 1949 
على جنودها هي مشكلة سبق لحاكم نور مبورج و طوكيو أن واجهتها بعد الحرب 
العالمية الثانية واستقر الاحتهاد القضائي الدولي على عقاب وإدانة المتابعين المهزومين في هذه 
الحرب» على أساسين أن عدم اهتمام دولة المتهمين لا بمنع من العقاب لأن هذه القواعد 
الدولية تعد مبادئ عامة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية ال تحيل 
إليها المادة 21 فقرة"ج" من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» لكن هل وضعية 


ر - د/ رقية عواشرية: "هاية المدنيين و الأعيان المدنية في التراعات المسلحة غير الدولية"» دكتوراه كلية الحقوق» حامعة عين 
شس القاهرة 2001» ص 440 وما يليها. 
@_ د/ السيد ابراهيم الدسوقي: المرحع السابق» ص 189. 
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المنتصر مضمونة لدول الاحتلال؟ فهذا غير مؤكد مع الضربات الي تكيلها المقاومة العراقية 
الشريفة ومع حجم التحدي الذي بدأت تفرضه بعض الدول مثل كوريا الشمالية وإيران 
وفتزويلا وبداية عودة أحواء الحرب الباردة وتصاعد نمو قوي دولية اقتصادية في آسيا 
أوروبا وبداية تقهقر أمريكا واقتصاديانا المالية بعد هجر كثير من الدول قي تعاملاقا 
الدولية الدولار الأمريكيٴ ٠‏ فإن بوادر عام مستقر بدون أمريكا وبدون بوش ورامسفيلد 
وبلير و غيرهم سوف يكون أحسن قد بدأت في الظهور لنرى يوما يساق فيه هؤلاء معتقلين 
للاقتصاص منهم قضاءا في بلدانمُم أو أمام المحكمة ال حنائية الدولية أما أمام محكمة التاريخ 
فام مدانين مسبقا. 

لقد وضع حيف سيمونز قي كتاب عراق lllتقJı GEOFF SIMONS, FUTURE‏ « 
184Q «‏ تخمينا مفاده أنه في يوم ما يقف بوش وبلير أمام قضاة محكمة نورمبورغ الي 
حاكمت النازيين وسوف يفكران فيما يمكن أن يقولاه ردا على هؤلاء القضاة "إن شن 
حرب عدوانية ليس جرد حربمة دولية إنه الجرعة الدولية العظمى الي جحسد في طياها الشر 
المتراكم كله" إذ رفض قضاة نورمبورغ إذاك جيع الميررات لنظرية العمل العسكري الوقائي 
ضد دولة ما و أن أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق التابعة لجامعة يوتا 01۸۴ إد 
فیرماج ”ء۴1 Ed.‏ قال" إن جورج بوش یقود بلاده إلى حرب غير دستورية وتشکل 
انتتهاكا صارحا للقانون الدولي» ذلك أن المعاهدات الدولية الي صادقت عليها أمريكا 
أصبحت حزءا من القانون الداحلي بحكم فقرة الأسبقية Supremacy Clause‏ من الدستور 
تمنعنا من شن حرب عدوانية» فنحن لم ماحم من جانب عراق صدام حسين... إن حرب 
بوش تنتهك القانون الدولي و تشكل جريعة حرب" ©. 

و أنه لم يصبح بإمكان أي شخص ممن يجادل في عدم امكانية محاكمة هؤلاء عما 
ارتكبوه من حرائم من الناحية القانونية إلا الاحتباء وراء قانون القوةء أما طبقا لقوة القانون 
فإن قيام بوش و بلير بحرب عدوانية تشكل جريمة دولية في حد ذاتها أما إذا أضفنا نها أعمال 


کثیرة حر ی ارتکبتھا قوات بلادها فما يعتبران جحرمي حرب بامتیاز. 


* - إن ذلك قد بدا يتأكد يوما بعد يوم إذ بلغ إنحطاط قيمة الدولار الأمريكي المهجور يوم : 2007/09/28 بالمقارنة مع 
اليورو 1.42 دولار لليورو الواحد وهي نسبة غير مسبوقة منذ ظهور العملة الأوروبية الموحدة. 


- جيف سيمونز : المرحع السابق» ص 59. 
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E.‏ اله حتلال. 


إن طة الا سهان اديك اللي غازعة امريكا وحلفاءها على العام العربي 


والإسلامي يستهدف تصفية كل جيوب للمقاومة للسياسة الأمريكية وذلك عن طريق 
الانقلابات أو في الحالة القصوى عن طريقق الغزو والإحتلال وتفكيك هياكل الدولة الوطنية 
الموحودة وإقامة نظام سياسي بديل عن النظام القائم بعد تصفية رموزه حسديا بالقتل 
والإغتيالات بعد تنظيم حاكمات صورية تحاول من خلالما اظهار نفسها على أَما توفر 
حاكمات عادلة في إطار القانون. 


ذلك ما سوف نتناوله من تداعیات حرب الخليج على دولة العراق في هذا المبحث من 


خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: تفكىك الدولة و محاكمة رموزها كاعلان لتصفة 
الدولة الوطنية في العراة 


نتناول في هذا المطلب نقطتين أساسيتين تتعلق الأول بعملية تفكيك هياكل الدولة 
والثانية لعملية تصفية رموز الدولة الوطنية العراقية من خلال حاكمات صورية تمهيدا لإعادة 
تشكيل الدولة العراقية وفق المنظور الجديد للمنطقة وذلك في الفرعين التاليين: 
الفرع الأول : ز 

لقد قامت سلطة الاحتلال ببعض التصرفات القانونية بعد عملية الغزو واحتلال العراق 
بتعيين حاكم عام يعثل سلطة دول الاحتلال لمواحهة الفراغ الإداري و التنظيمي الذي ت ركه 
تخفي عناصر السلطة الوطنية القائمة إلى غاية يوم سقوط بغداد و هذا عمدت سلطة 
الاحتلال إلى تعيين الأمريكي بول برعر "1۲ا8 اه۴" على رأس سلطة الاحتلال حيث 
أعطيت له صلاحيات كبرئى و استفتائية تخر ج عن مقتضيات قواعد الاحتلال الي 0 
للمحتل سلطة تسيير الحياة اليومية العادية للأقاليم الحتلة على أساس أما سلطة فعلية مؤقتة لا 
يجوز ها أن تتحذ قرارات تؤثر على مستقبل السلاطة الوطنية الدائمة. 
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إن جحمل التصرفات القانونية الي قام ما رئيس سلطة الاحتلال برمير' تندرج ضمن 
حطة الدول احتلة الي كانت منذ البداية إسقاط النظام السياسي والدستوري القائم في 
العراق» إذ أن هذه الدول أمهلت الرئيس صدام و عائلته و معاونيه للتننحي عن مناصبهم وإلا 
فإنه يتم مهاجمة العراق» وهو ما حدث فعلا بعد أن رفض الرئيس صدام الخضوع لذلك 
وهذا فإن أول ما استقر الأمر في يد سلطة الاحتلال حن بدأ تنفيذ الخطة عحموعة من 
الإإحراءات تعبر عن تفكيك الميغات السيادية للدولة العراقية و إلغاء كل مظاهر السيادة 
الوطنية فيهاء فتم إعلان حل الجحيش العراقي على أساس أن هذا الجيش هو الذي قام بغزو 
ONE e‏ كما كان أداة النظام العراقي السابق قي انتهاكات حقوق 
الإنسان و المواطن العراقي. 

إلا أن الهدف الحقيقي من حل الجيش العراقي كان أهم الاشتراطات الإسرائيلية .ما 
يشكله هذا الجيش من عبء ثقيل على إسرائيل قي كل الحروب العربية لاسيما و أنه أصبح 
حيشا متطورا لما امتلك قدرة الصناعة الحربية المتطورة. 

إن هذا القرار يتجاوز صلاحيات سلطة الاحتلال طبقا للقانون الدولى و طبقا لقرار 
بجحلس الأمن رقم: 1483 فالجحيش العراقي مؤسسة دستورية قامت بالدفاع عن العراق من 
الغزو الأحبي غير المشروع و أن ذلك هو أولى مهامه الأساسية طبقا للدستور العراقي 
الساري المفعول. 

كما اتخذ قرارا آحر بحل وزارة الخارجية وقد جاء ذلك تماشيا مع ما تضمنه القرار 
3 من أن على الدول أن تتعامل مع العراق من خلال سلطة الاحتلال عا يفسر زوال 
الشخحصية القانونية الدولية للعراق وفقا للتفسيرات الأمريكية و البريطانية وأمُما حلا محل 
الشخحصية القانونية الدولية للعراق وهكذا شاهدنا الحاكم العام الأمريكي بول برعر بمثل 
الدولة العراقية ف المنتدى الاقتصادي دافوس المنعقد بالأردن فى شهر حوان 2003. و بمذا 
القرار تم بحميد عمل كل البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج و لدى النظمات 
الو 


¢ - عبد الوهاب القصاب: "إعادة بتشكيل الجيش العراقي- رؤية أولية"» ضمن كتاب برنامج مستقبل العراق بعد انتهاء 


الحرب. م ركز دراسات الوحدة العربية- بيروت 2005 ص 240. 
ك - د/ عبد الله الأشعل: "مأساة العراق البداية و النهاية"» المرجع السابق» ص 238-235. 
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لكن هذه التفسيرات غير صحيحة لأن الشخصية القانونية للدولة مرتبطة بالسيادة 
ووسيادة الدولة الحتلة تبقى للحكومة الشرعية الي لا تسقط عنها إلا السيطرة» بينما دولة 
الاحتلال تكون هما السيطرة وليس ها السيادةء و ذا فإن سيادة العراق لم تنتهي و إن 
E E E E‏ 

كما ملت قرارات بول بريعر جوانب سياسية و قانونية أحرى منها إعلان حل حزب 
البعث العراقي الذي كان تلبية لمطالب المعارضة العراقية على أساس تصفية الأيديولوحية 
السياسية الي كانت مسيطرة على العراق» بل أن سلطة الاحتلال اعتبرت أفكار و مبادئ 
حزب البعث غير مقبولة و شبهتها بالنازية. 

ومن القرارات المامة الي تناولتها سياسة سلطة الاحتلال ترتيبا للقرار 1483 محاكمة 
رموز النظام العراقي برئاسة صدام حسين و كذلك تمجيد أرصدقا و أموالها و متلكاهما. 

إن محمل القرارات للمتخحذ من سلطة الاحتلال لا تعبر في الحقيقة عن مسار قانون 
مؤسس لاتخاذها تحت الاحتلال و من طرف السلطة الي تثله وليست نابعة عن إدارة 
الشعب العراقي» كما أا خالية من كل شرعية لاما حاءت خارج الصلاحيات 
والاحتصاصات الممنوحة لسلطة الاحتلال موحب القرار 1483 إلا ما تعلق منها .محاكمة 
رموز النظام العراقي الي نص عليها في هذا القرار» لكن بتمعن ميثاق الأمم المتحدة فإنه ليس 
خولا مجلس الأمن تناول هذه المسائل في قراره» و هذا فإن هذا الجزء من قرار1483 
متعارض مع صلاحيات مجلس الأمن» و أنه إذا أردنا مقارنة ذلك مع حاكمات طوكيو 
ونورمبرج عقب الحرب العالمية الثانية فإن رموز النظام العراقي لم يرتكبوا أي حرائم ضد 
الدول ال تتشكل منها سلطة الاحتلال لاسیما أُمریکا و بریطانیاء بل وإِن کانت هم حرائم 
فهي ضد دوليَ الكويت و إيران و كذلك ضد مكونات الشعب العراقي نفسه» وطمذا فإن 
القرارات الي اتخذها سلطة الاحتلال من حل للجيش و لوزارة الخارحية و حزب البعث و 
إقرار محكمة لمعاقبة رموز النظام لا تعدوا أن تؤسس على قانون المنتصر على المهزوم و تطبيق 
معايير عدالة المنتصر و ليس عدالة القانون فهي قرارات غير مشروعة لصدورها عن سلطة 
احتلال و حارج صلاحياتما و احتصاصاها. 


¢ - د/ مصطفى كامل شحاتة: "الاحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصر"» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الجزائر 
1/)›ء. ص 107. 
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إن مركز الحتل اعترفت به الولايات المتحدة و بريطانيا على العراق موحب القرار 
المي 1483 الذي ينص على أن مجلس الأمن يعترف بأن قوات الاحتلال (يشار إليها 
بالسلطة) هما "سلطة و مسؤولية وواحبات محددة" بموحب القانون الدولي و أنه طبقا 
لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني فإن على سلطة الاحتلال القيام وقي إطار 
الضرورة إدارة الإقليم الحتل و عدم إجحراء تغييرات جوهرية دستورية أو قضائية قي الإقليم 
الحتل. 

لن الالال هو رة واقعة ولیس انر تة وه ندا تمك قرات الخرو هن 
اقتحام إقليم دولة معادية وهزعة قواتما ثم الميمنة على كل إقليم الدولة أو حزء منه وإقامة 
سلطة عسكرية للمحتل بديلة لسلطة الحكومية الحتلة الشرعية» فإن هذا الوضع لا يقوم على 
اا ن اقا ل ر جال و 

غير أنه ليس معن ذلك أن القانون الدولي يهمل ترتيب أي نتائج قانونية عن هذه 
الوضعية الفعلية» بل يجري تنظيم العلاقة بين دول الاحتلال و دولة السيادة و شعب الإقليم 
احتل عن طريق جحموعة من القواعد يطلق عليها قواعد الاحتلال الحربي الي هي حزء من 
قوانين الحرب تسمح للمحتل إدارة الإقليم إدارة تقنية لتأمين النظام العام فقط و لا يحب أن 
تمتد للجوانب الدستورية الأحرى ذات العلاقة بسيادة الدولة مثل إعادة تنظيم السلطات ©. 

إا شك الدولة العراقية لم بحس تفكياك النظام السياسي القائم قبل الاحتلال 
فقط» بل استهدفت إعادة هيكلة الدولة العراقية وفق منظور جديد سياسيا و اقتصاديا و 
اجتماعيا تضمن استبدال بى النظام القدم و إنشاء نظام سياسي حديد يقوم على مبادئ 
دستورية وأيديولوحية حديدة مثل الفدرالية بدل الدولة الم ركزية الواحدة و الطائفية بدل 
المواطنةء والتظاهر بتقوية الجتمع المدن. 

لكن نظرا لتر كيبة الحتمع العراقي من الناحية الأثنية فإن الحتمع المد كرس الطائفة 
المقبتة فظهرت الحمعيات الدينية و الاجتماعية المتعصبة للمذهب الديي و العرق و اللغة © 


4 - د/ مصطفى كامل شحاتة: المرجحع السابق» ص 106 . 
ك - د/ عبد الحسن شعبان: "المشهد العراقي الراهن: الاحتلال و توابعه في ضوء القانون الدولي"»ضمن كتاب احتلال العراق» 
الأهداف» النتائج» المستقبل» المرحع السابق» ص 185. 


@ نفس المرحع»ص 184. 
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عا تملكه من وسائل إعلام كالجحرائد والإذاعات والحطات التليفزيونية تقوم بالتعبئة 
الأيديولوجحية أكثر من تقديم خحدمة عمومية لإعلام احتمع بضرورات الحياة المشتركة والمصير 
الواحد والتكامل والتنوع الثقاني بل أن الحتمع المدن الناشئ تم قي إطار صراع الثقافات 
وعكس صراع المذاهب داخل الدولة الواحدة و هذا ما عكسه الدستور العراقي. 

وهذا فإن تشجيع القوى المؤسساتية و الاجتماعية لتأطير الحتمع المد وإن وحد 
رة غين دة إل درجة القرضنق قد أصيح ذلك با عرب أ 

وقي الحال الاقتصادي تم تعزيز إقتصاد السوق في نمطه الاستهلاكي بعد أن كان ابجتمع 
العراقي يتميز بنمط متوازن بين الاستهلاك والإنتاج الذي تكرس خلال سنوات الحصار 
الاقتصادي الحائرة. 

إن القرارات الي اتخذها السلطة الجديدة في العراق معوحب المرسوم رقم 2 الذي جاء 
تحت عنوان تكفيك النظام القديم أدى قي النهاية إلى تلاشي فكرة الدولة نظرا لعدم وحود 

ة مسبقة لإعادة هيكلة الدولة والحتمع في آن واحد لأن العراق اعتاد حصائص النظام 

الديكتاتوري وهيمنة الحزب الواحد واحتكار الدولة للجوانب الاقتصادية والأيدلوجية 
الواحدة. 

وأن النظام السياسي ف العراق كان يقوم على محسوبية الدولة والبيروقراطية .معدلات 
كبيرة في توزيع الريع النفطي» مظافا لكل ذلك حليطا احتماعيا يصعب إعادة بلورته 
بالقرارات الارجحالية والسريعة فإنفلت الأمر من يد السلطة الجديدة حن أصبح العراق هو 
التعبير الصادق عن مقولة الرئيس بوش "الفوضى الخلاقة" .معن الحدامة. 

إن تفكيك هياكل الدولة العراقية لم يكن صائبا من حيث السرعة والمدى الذي شله 
في كل الجلات السياسية والأمنية والإدارية فقط» بل كذلك في البدائل الارجالية الي أعقبته 


¢ - د/ عبد المنعم المراكجي: "حرب الخليج الثانية والتكامل الوطي ق العراق الأكراد-دراسة حالة"» سلسلة دراسات 

إستراتيجية و مستقبلية» المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم- القاهرة 2001ء ص 55. 

-رشاد عبد الوهاب: "العراق ما بعد الحرب-سياق الاستقرار و إعادة الإعمار والشرعية"» ضمن قراءات إستراتيجية» السنة 

التاسعة» العدد 11ء نوفمير 2004 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» الأهرام القاهرة» ص 33 تعليقا على كتاب: 

Faleh A. JABAR « Postconflict Iraq: a Race For Stability,Reconstruction and 

legitimacy" Spécial Report, N=° 120, United States institute Of Peace, M ay 
2004. 
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فالنظام الجحديد الذي تمت صياغته عقب الحرب اعتمد تقاسم السلطة والثورة وفق نظام 
حاصة طائفي وقومي في جحتمع لم تنضج فيه الظروف السياسية والاحتماعية والثقافية الذي 
م تكن القوى الممثلة فيه قد استعدت هذا النوع من الأنظمة المتقدمة الي توفر اللامركزية ق 
إدارة الدولة والعدالة ق توزيع الثروات الوطنية مع عدم استعداد القوى السياسية الي هيمنت 
على المسرح التنازل عن امتيازاها نتيجة الوضع ق ا 
السياسات الجديدة قد أدت إلى انيار سلطة الدولة و تفكك النسيج الاحتماعي» وتعوم 
سيادة الدولة بحكم الاحتلال إذ ظهر ذلك ق انعدام وحود جهة ناطقة باسم العراق ف الأمم 
التحدة مثلا ولو بصورة مؤقتة إلى غاية احتيار حكومة شرعية ومقبولة» حن أن البعض فسر 
ذلك بزوال الشخحصية القانونية الدولية للعراق بفعل الاحتلال فأصبحت الدول الحتلة هي 
ال تمل العراق أمام احتمع الدولي و لو أن ذلك لم يدم طويلا إذ بعد إعلان تشكيل 
الحكومة المؤقتة نمضت يذه المهمة. 

إن حانبا مهما تعلق بتفكيك الدولة اقتصاديا لم يعلن عنه أبدا بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بل تم استنتاحه ضمنيا فقط لأن ذلك كان من الأهداف ل العراق 
و لم يعلن فبقيت نتائجه كذلك مستترة لكنها مكشوفة بفعل الصدمة الي نتحت عن هذا 
التحول الجذري في توحهات الاقتصاد العراقي ضمن ما قرره البيت الأبيض من خحصخصة 
اقتصاد العراق قبل شهرين من بداية اهجوم عليه قد أو كل لوكالة المعونة الدولية الأمريكية 
الي ساقت اهر غا سلم لش ركة بيرنغ برنت ' Bearing P٣٤‏ " الخاصة تشرف على "نقل 
العراق إلى نظام اقتصادي مستدام يدفعه السوق". 

لقد وصف الاقتصادي الكبير الحائز على جائزة نوبل "حوزيف ستفليتز طمعءهل 
2ع إصلاحات برير الاقتصادية في العراق بأما " أشد تطرفا من علاج الصدمات حي 
من ذلك الذي اتبع في العام السوفيي السابق" وذلك بسبب عزل نصف مليون موظف 
معظمهم جنود وأطباء ولمرضات ومعلمون و قد تزامن ذلك مع فتح حدود الدولة للواردات 


4 - صلاح النصراوي: "العراق بين الفوضى وفرص الحل الإقليمي"» جلة سياسية الدولية عدد 167 حانفي 2007» ص 
154. 

ك - محمد يعقوب عبد الرحمان: "التدحل الإنساني في العلاقات الدولية"» مركز الإمارات للدراسة الاستراتيجية أبو ظي 
4ء ص 214. 
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بدون رسوم جم ركية و لا ضرائب و لا تفتيش صحي وأعلن برعر واصفا صفا ذلك بأن 
العراق مفتوح O E‏ 

لقد حسدت مؤسسا الجيش وصناعة النفط الوطنية شخحصية ومصير الدولة في التاريخ 
الحديث للعراق» وأن قرار برمير وإن تضمن صراحة حل مؤسسة الجيش إلا أنه أحفى الشق 
الثاني إلى مرحلة تالية بعد أن أصبح الماحس الأميْ هو الشاغل الكبير لكل متتبع للمشهد 
العراقي وني سلاسة وغفلة من الجميع بدأت عملية الاستيلاء على النفط العراقي باتحاه 
لحصخحصته هذه الخطوة الفية ترمي من ورائها دول الاحتلال إعادة تشكيل العراق من 
حلال منظور ليبرالي يعتمد تفتيت اقتصاديات القطاع العام عن طريق جحذب الاستشمار 
الأحبي ممثلا في الش ركات الأمريكية أساسا حن يصبح الاقتصاد العراقي متجانسا مع النمط 
الاقتصادي السائد بي دول الخليج» ذلك أن العراق و إن كان يقع حغرافيا ضمن الخليج 
العربي إلا أنه لم يندرج ضمن هذه الدائرة ما كان يشكله من شذوذ همذه المنطقة من الناحية 
الاقتصادية أما و أنه بعد الاحتلال وضع على سكة حصخصة اقتصاده النفطي فهذا بقدر ما 
يعثل تحسيدا لأحد أهداف الحرب المعلنة على العراق» فإنه في نفس الوقت يمثل هدية الحتل 
للشعب العراقي الذي انبهر بأسلوب الحياة في الدول الخليجية بعد ما سلط عليه الحرمان 
طيلة سنوات الحصار. 

إن عمليات خحصخصة صناعة النفط العراقي و القطاع الاقتصادي الحكومي بصفة 
عامة تعتبر .مثابة غنيمة حرب للدولتين الحتلتين وقد بدأ تنفيذ هذه المهمة حي قبل إقرار 
الدستور العراقي الجديد .ععئ أَما قد تمت حارج إطار القانون و بعد أن تم التنبيه هذه النقطة 
فإن السلطة المؤقتة بحنبت الخصخصة إلى غاية تحديد حطة ها ضمن الإصلاح المؤسسات 
باعتبار أن قطاع البترول ق العراق كان له دائما بعدا سياسيا فهو أداة للسلطوية و سيطرة 
a‏ 


0 - نعومى كلاين: "بغداد السنة الصفرء مب العراق سعيا إلى-بوتوبيا الحافظين الجدد"» ضمن كتاب مناهضة احتلال العراق» 


المرحع السابق» ص 12. 

ك - د/ هان فارس:"'الآثلر السياسية- الاجتماعية للحرب ضد العراق في العراق وقي المنطقة العربية"» ضمن كتاب احتلال 
العراق» الأهداف النتائج» المستقبل» المرحع السابق» ص 179. 

@ - رشاد عبد الوهاب: المرحع السابق» ص 40. 
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إن الغنيمة الأحرى بعد احتلال العراق هي تلبية مطالب المعارضة العراقية قي الشمال و 
الجنوب بإرساء الفيدرالية الي لا تع شينا سوى استهداف العراق بالتقسيم إلى ثلاث 
ديولات قي الجنوب و الشمال و الوسط على أساس طائفي» نما يعن إمُاء السيادة العراقية 
على كل إقليمه» و معلوما أن تفتيت العراق عبر الفيدرالية تعن حضوعه لثلاث سلطات 
مختلفة التوحه كل واحد منها تابعة لقوى خارحية إقليمية» فيصبح العراق مجحالا للصراعات 
ANE AN‏ 

إن مقولة الفيدرالية هي عملية تفتيت للدولة العراقية وهي الوجه الآحر للعملة و بعد 
تفكيك الدولة عبر حل مؤسساتما الدستورية ذلك أن مفهوم الفيدرالية يطلق دستوريا على 
توحيد بحموعة من الدول أو الكيانات المشتتة وضمها في دولة واحدة مع ترك تميزها عن 
بعضها في بعض الجوانب الفرعية و توحيدها ق حوانب السياسة الخارحية و الدفاع و للمالية 
العامة للدولة والثروات الطبيعية» بينما الوضع فيما طبق بالعراق هو عكس ذلك تماما إذ 
أن مطالب دعاة الفدرالية ق الحنوب والشمال العراقيين هو الاستقلال في محالات السياسة 
الخارحية والأمن والثروات الطبيعية وقي كل الحالات السياسية» وقد ذهب الأمر إلى حد 
إحراء زيارة رسمية لوزيرة الخارجية الأمريكية « كونداليز رايس" لإقليم كردستان واستقباها 
بصفة رسمية تحت العلم الكردستان بدون العلم الرمي للدولة العراقية. 

أن من نتائج تكريس الفيدرالية بالمفهوم السابق أنه صدر قانونا عن الحكومة العراقية 
المنصبة من طرف دول الإحتلال يقضي بإلزام المواطنين العرب ترك ممتلكاتمم وديارهم قي 
مدينة كركوك والعودة من حيث أتوا من سائر المناطق العراقية ابتداءا من تاريخ 
6 أي أننا أمام عملية تمجير قصري وكأن هذه الفغة من المواطنين العراقيين 
أحانب عن إقليم كردستان » كما يعتبر ذلك .عثابة منع من الإقامة وجب قانون يفترض أنه 
صادر عن سلطة مركزية تعبر عن وحدة الإقليم والشعب» إن هذا القانون يكرس انعدام 
الوحدة الإقليمية للدولة ويكرس التفرقة العنصرية للشعب» هكن الطعن فيه بعدم الدستورية. 


¢ - محمد يقعوب عبد الرحان: المرحع السابق» ص 211. 


ك - د|/ سعد ناحي حواد:"القضية الكردية - ضمن كتاب برنامج لمستقبل العراق بعد إياء الاحتلال"» المرحع السابق» ص 
23. 
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إن هذه العملية ومثيلاتما تندرج ضمن عمليات" التكريد" لنطقة كركوك الغنية 
بالبترول لضمها للنطاق الجغراتي لكردستان» في حاولة لفرض سيادة ثانية على الإقليم 
الشمالي في محافظات السلمانية ودهوك وأربيل الي توحد جما شرطة وحيش البشمرحة وعلم 
وحواحز جم ركية إضافة للحكومة والبر لمان الحليين نما يغير التكييف القانون هذا التفتيت 
والتقسيم لوحدة العراق من النظام الفيدرالي إلى النظام الكونفيدرالي أي تقسيم الدولة واقعيا 
تتفيذا للأهداف الجيو سياسية و اليو ستراتية الحديدة للمتطقة. 

وقد حاءت المواد 26 فقرة "ب" و54 فقرة "ب" من الدستور العراقي الحديد) كذلك 
تعبر عن حصر نطاق السريان الإقليمي للقوانين الصادرة عن اليعة التشريعية الإتحادية حارج 
نطاق إقليم كردستان نما يؤ كد انفصال الأكراد عن دولة العراق وتشكيل دولة فعلية داحل 
الدولة القدمة ال تم تعوبم سيادتما عبر السيادات الناشئة ويصبح الكلام عن عراق واحد 
وموحد هو جرد شعار يرفع قي المناسبات. 

إن النية المبينة من طرف دول التحالف الدولي ضد العراق كانت بدون شكل هي 
اغتيال الدولة العراقية الحديثة تحت المظلة الدولية عبر صكوك الأمم المتحدة مثلة في قراراقها 
الشهيرة ابتداءا من القرار رقم 660 المؤرخ قي 1990/08/03 والقرارات اللاحقة عليه 
تباعا إلى اجتياح العراق واحتلاله وإسقاط نظامه السياسي ورسم مستقبله» تكون الغزوة 
الكولونيالية الجديدة قد حطت حخطواتها الحاسمة بتفتيت السيادة الإقليمية للعراق إنتهاءا 
بتفكيك الكيان العراقي وإماء بقايا مظاهر السلطة والدولة فيه وبقايا مظاهر الترابط 
والتكامل بين نسيجه الاحتماعي بل استهدف كذلك مصادرة تاريخ وحضارة بلاد الرافدين 
بعدما تم سرقة وإتلاف 170 ألف قطعة من متاحف العراق وعشرات الآلاف من مخطوطات 
مكتبات بغداد النفيسة» فقد رحع الاحتلال والعدوان بأثْر رحعي إلى 6000 سنة وغدى 
العراق ليس فقط بلا دولة بعد تفكيكها بل بدون ذاكرة تاريخية وحضارية E‏ 
ثقيلة وأن النار ال تحرق كل شيء فتأت على الأحضر واليابس بدأت تقترب من الدائرة 
الأحيرة لتشعل ب ركان الحرب الأهلية الي لا تبقى ولا تذر. 
¢ عبد الخالق فاروق:" بعد استعمار العراق» المقاومة و العالم"» دار سطور للنشر» القاهرة» 2004» ص 186. 
2 - د/ عبد الإله بلقزيز: المرحع السابق» ص 119. 
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لكن إذ أخحلص أبناء الوطن للوطن طبقا لوصية الرئيس صدام حسين في الحث على 
الوحدة الوطنية لطرد الاحتلال من العراق فسوف يرحع العراق قويا أكثر من ذي قبل بعدما 
يستخحلص الكل العبر من الماضي ويتوحه الجميع نحو بناء دولة المواطنة بدل دولة الطوائف 
والمذاهب والعرقيات والعشائر الي يريد تكريسها أعداء العراق بعيدا عن حسابات ومنطق 
من قتلهم صدام ومن قتل صدام لأن صدام سامح الجميع وهو يتأهب لبل المشنقة بوصيته 
ال حعلته شهيدا للوطن» وأن لمن قتلهم صدام ظلما ان يشفقوا على الوطن الذي استشهدوا 
من أحله حن ببعث من حديد من الركام الذي أصبح عليه لأن المقصد واحد إذا حلصت 
النيات وميأت العزائم لبناء العراق من حديد. 


لقد أرادت دولة الإحتلال أمريكا أن تنوج عملية تفكيك الدولة العراقية الوطنية .ما 
وعلى رأسهم الرئيس صدام حسين وتقديمهم للمحاكمة أمام الأحهزة القضائية للسلاطة 


الطائفية الجديدة ال بصبتهاء وقد وضعت أمريكا لذلك حدول زمي اححترمته بدقة متناهية» 
عقب إعلان الرئيس الأمريكي أن ملف تصفية النظام السياسي الذي كان قائما سوف يتم 
قبل حلول سنة 2007 وهو ما تم فعلا ليلة 2006/12/31 عندما تم تنفيذ حكم الإعدام 
شنقا في الرئيس العراقي صدام حسين ولو تصادف ذلك مع يوم النحر في عيد الأضحى 
وانتهاء مشاعر عرفات لدى المسلمين وما بمثله ذلك من رمزية» فهل أن أمريكا وأعواما في 
العراق قد أعلوا من شأن الرئيس صدام حسين من حيث كانوا يريدون الإساءة له» فالرسالة 
الأمريكية وصلت للشعوب العربية والإسلامية بعكس مضموما فكان يوم العيد محزنا ي 
مظاهره الخارحية لكنه مبهجا في مغازية المعنوية» ذلك أن أمريكا وأتباعها هم عبارة عن 
مادة بلا روح وطقوس حركية بلا إعان» فلذلك كانت رسالة المبشر بوش في عصر صراع 
الحضارات هي جرمة قتل» ورسالة الرئيس صدام حسين وهو على منصة الإعدام شنقا يؤدي 
الشهادتين ويوصي خيرا بالوطن والأمة وفلسطين ينظر قي كبرياء وإعان بالقضاء والقدر 
لجلاديه غير معصوب العينين كان هذا المنظر الأحير يجسد بكل رمزية معاني الشهادة في 
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سبيل الله والأمة والوطن» ويقال أن حلادي الرئيس صدام ممن حضروا حلسة محكمة تنفيذ 
حكم الإعدام قد حرحوا من المكان يبكون ليس حزنا على الضحية» بل لانم خسروا 
المعركة الأحيرة مع الرئيس صدام حسين وهم يشنقوه إذ ان أعينهم تحولت عن النظر إليه 
بينما كان هو شاخحصا ينظر إليهم من علياء منصة رئيس الدولة وهم بأسفل القاعة يخبعون 
وحوههم ويطأطمون رؤوسهم يحسون بعقدة الذنب من خيانة الوطن والارتضاء بدور الخدم 
لدولة الاحتلال الكافر ال كانت تحرص للمكان لحمايتهم من الشعب العراقي ومقاومته 
الباسلة» هل لو تم إعدام الرئيس صدام حسين بناء!ا على حاكمة عادلة في كنف السيادة 
الوطنية العراقية ۾ يكن أحسن؟ 

إن فرصة إقامة دولة القانون في العراق قد تم تقويضها وهذه تعد خحسارة كبرى 
تضاهي الخسائر الأحرى الي ترتبت عن الإحتلال لأَما كانت المناسبة والخطوة الأولى لبناء 
العراق الحديد وفق قيم العدل والعدالة ال هو بحاحة ماسة إليها اليوم لطمس أخحطاء الماضي 
والحاضر والاججاه نحو المستقبل لأن الخسائر الحقيقية في تاريخ الشعوب والأمم هي عندما لا 
تستفيد الأحيال القادمة من تحارب الأحداد والآباء وعندما لا نضع قطار الوطن على السكة 
فتلك هي الخسارة الحقيقية. 

أو م يكن أحسن لو طبق صحيح القانون وسليم الإحراءات عند محاكمة رموز النظام 
السياسي العراقي من طرف سلطة عراق حر؟ بالتأكيد كان الحكم أعدل بغض النظر عن 
منطوقه سواء قضى بالبراءة أو بالإعدام. 

م يعد سوال مدى إمكانية محاكمة رموز النظام العراقي عن الحرائم الدولية المنسوبة 
إليهم حاصة بالنسبة للرئيس صدام حسين مبررا بعد ما تم إنشاء حكمة جنائية عراقية مختصة 
بذلك و هذا فإن التخحمينات السابقة حول إ نشاء حكمة دولية دائمة محاكمة جحرمي الحرب 
ومن ضمنهم رموز حكم النظام العراقي السابق أو إنشاء حكمة دولية مؤقتة أو خحاصة على 
غرار محكمة نورميرغ أو حن عن طريق محكمة عسكرية وطنية أو داخلية ف الكويت © 
أو إيران لمتابعة رموز النظام العراقي عن حرائم الحرب الي تمسكت هما هاتان الدولتان »لكن 


5 د/ غام محمد غنام: المرحع الشبابق؛ ص 3. 
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مبادرة السلطة الحتلة للعراق بتفويض سلطتها مجلس الحكم العراقي إنشاء محكمة مختصة 
لذلك قد حعل مبررات طرح هذا السؤال غير قائمة. 

فبعدما تم تحديد قائمة بالمسؤولين العراقيين السابقين المطلوب القبض عليهم وهم 55 
شخصا فقد قام البعض منهم بتسليم نفسه لقوات التحالف الدولية طواعية مثلما فعل نائب 
رئيس الجمهورية طارق عزيز و البعض الآحر »فإن البعض الآحر منهم مثل الرئيس صدام 
حسين كان محل مطاردة و بحث من طرف قوات التحالف الدولي هذه المطاردة الي نم تدم 
طويلا “ بالنسبة للقبض على رئيس دولة الذي تحول إلى قيادة مقاومة شعبية مسلحة» وهكذا 
تم الإعلان عن اعتقال الرئيس صدام حسين يوم:2003/12/14 بطريقة زية لإحباط 
معنويات الرافضين للاحتلال وللسياسة الأمريكية من العرب والمسلمين وحن غيرهم. 

- وبتاريخ 2004/06/30 يسلم الرئيس صدام حسين للحكومة العراقية من الناحية 
القانونية مع رموز النظام السابقين» لكن دون التسليم المادي لأنه بقي تحت حراسة الجيش 
الأمريكي» وذلك تمهيدا لتقديمه أمام الحكمة الحنائية العليا العراقية المختصة بالجرائم ضد 
الإنسانية المنشأة موحب الأمر رقم 2004/48 بتاريخ 2003/12/10 الصادر عن المدير 
الإإداري لسلطة الاحتلال المؤقتة بول بريمر الذي تضمن تفويض السلطة مجلس الحكم لإنشاء 
حكمة عراقية خحاصة تطبيقا لقرار مبجلس الأمن رقم 1483 الذي تضمن مناشدة الدول 
الأعضاء رفض توفير مأوى آمن لأعضاء نظام الحكم العراقي بسبب تحميلهم مسؤولية 
ارتكاب الحرائم. 

وبعد هذا التفويض من سلطة الإحتلال لإنشاء المحكمة صدر القانون رقم 01 لسنة 
3 بنفس تاريخ الأمر 2003/48 أي يوم 2003/12/10 يتعلق بإنشاء احكمة الجنائية 
الحراقية المختصة بالحراقم ضد الإنسانية الذي تضمن 38 مادة ©. 


- إن طريقة ومدة السقوط السريع للنظام العراقي ورموزه مريبة حداء إذا ما قارنا ذلك بنظام القاعدة الذي لم يقبض على 
زعيمه أسامة بن لادن إلى حد الآن. 

¢ - تضمن القانون رقم 2003/01 المنشاً للمحكمة الحنائية العراقية المخحتصة بالحرائم ضد الإنسانية 38 مادة موزعة على 
1 فصل تعرض الفصل الأول منه إمن 1إلى 7] تأسيس الحكمة و هيكلها التنظيمي و الفصل الثاني في المادتين 8و9 تضمن 
هيئة الإعداد العام و الدائرة الإدارية ثم الفصل الثالث في المواد10 إلى14 تضمن قواعد الإحراءات و جع الأدلة و الفصل 
السادس المبادئ العامة للقانون الجنائي و الفصل السابع التحقيق و الإحالة و الفصل الثامن الحاكمة و الفصل التاسع طرق الطعن 
و الفصل العاشر تنفيذ الأحكام و الفصل الحادي عشر أحكام عامة. 
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- إن ملف حاكمة الرئيس صدام حسين وباقي رموز النظام تضمن مجحموعة من التهم 
كجرائم تنسب للنظام العراقي طالت أبناء العراق أنفسهم وحرائم أحرى طالت الدول 
المجاورة للعراق كإيران والكويت» ومذا تم تكييف هذه الحرائم على أَما حرائم ضد الإنسانية 
وحرائم حرب لارتكايما حلال الحرب العراقية الإيرانية 1988-1980 ثم قي حرب الكويت 
1991-0. 

فأما ما نسب من جرائم داخلية في حق الشعب العراقي من طرف النظام السياسي 
السابق فتتمثل في قتل ما يفوق 300 ألف شخحص الذي بمثل نسبة %6 من عدد سكان 
العراق البالغ 25 مليون» إضافة إلى حوالي نصف مليون إلى مليون من الجنود والمدنيين حلال 
ارتكاب جرية الإبادة احماعية ” بعناصرها القانونية طبقا لاتفاقية 1948لنع حرعة الإبادة 
المجماعية المعاقب عليها بالمادتين 2و3 من هذه الاتفاقية» ذلك أنه نسب للنظام السياسى في 
العراق إبادة ما بين 50 ألف إلى 100 ألف قتيل فيما عرف .مجزرة قرية حلبجة الكردية 
وعرفة بعد ذلك قضائيا بقضية الأنفال هذا فيما يتعلق بالحرائم الي استهدفت الأكراد 
كجماعة حددة وفقا لانتمائها لإئ اللغوي والثقاقي. 

كما ينسب للنظام السياسي العراقي جرائم إبادة جاعية قي حق الشيعة العراقيين 
كجماعة خحددة وفقا لانتمائها الدين من خلال عدة قضايا منها ما عرف قضائيا بقضية 
الدحيل الي حوكم على أساسها الرئيس صدام ورفاقه وتم إعدامهم بسببها إضافة إلى قمع 
انتفاضة الجنوب كما سميت سنة 1991 وتحفيف المستنقعات المائية قي المناطق الشيعية الى 


¢ د/ حمود شريف بسيون و الدكتور محمد عبد العزيز جاد الحق إبراهيم: "المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجحرائم ضد 
الإإنسانية- قي ضوء ضمانات الحاكمة المنصفة"» دار الشروق القاهرة 2005» ص 16- 22. 

إذ تأكد أن هؤلاء تم قتلهم بالغازات السامة والخانقة والأسلحة الحرثومية حلال الحرب العراقية الإيرانية وحصل لبسا هل أن 
استعمال هذه الأسلحة الحرمة دوليا عوحب للمادة 23 بنده من اتفاقية لاهاي 1907 المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب 
البرية و موجحب بروت و كول حنيف 1925 المتعلق بحظر استعمال الغازات و كذلك اتفاقيات جنيف لسنة 1949 خحاصة 
الاتفاقية الرابعة المادة 3 و البروت وكول الإضاف الثاني لسنة 1977التعلقة بحماية الأشخاص للمدنيين في وقت الحرب» إن هذه 
الزرة الي تعض ها الأكراد 'العراقين يماطق قرية حابجة تراو حت بين تسبتها إل إيرات: برض صد هجوم اليش العراقي 
من هذه المنطقة و بين نسبتها للنظام العراقي على أساس معاقبة أهالي المنطقة الذين م يتعاونوا مع الجيش العراقي عا فيه الكفاية و 
لذلك إذا ثبت نسبة هذه الحريمة للجيش الإيران فإن النص الذي يحكمها دائما هو اتفاقية حنيف الرابعة و ليس الثالثة كما يقول 
بذلك بعض الكتاب لأن الضحية قي هذه الأحداث هم أشخاص مدنيین وقت الحرب. 
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تعد عنصر استقرار لسكاما فتم نتيجة ذلك ترحيل قسري لسكاما وتشريدهم مما اعتبر 
تدميرا ماديا كليا لعناصر حياة جماعة بشرية حددة» هذا من حيث تحديد الضحية وهم فثات 
محددة من الشعب العراقي في صورة عقاب جماعي. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل أن النظام السياسي في العراق كان يعتمد التعذيب 
والاعتقال والتشريد للمعارضين للنظام من سائر أفراد الشعب العراقي شيعة وسنة عربا 
وأكرادا أو من القوميات الأحرى» الذين طالتهم صور الاعتداء الجسدي ومصادرة 
المتلكات وإسقاط الحنسية» نما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان طبقا للمواثيق العراقية والدولية 
لاسيما اتفاقية 1984 لناهضة التعذيب (لمواد من1 إلى5) والعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية (المواد من 6 و7) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد من 1إلى 6 
و15و17. 

وإضافة لنصوص التجرم الدولية السابقة الي نص عليها بالمواد 11و12و13 من 
القانون رقم1 لسنة 2003 فإنه طبقا للمادة 14من نفس القانون بمكن متابعة الرئيس صدام 
ورفاقه .موحب قانون العقوبات العراقي رقم 1969/111 قي المادة 333 منه الي بحرم 
التعذيب وللدستور العراقي لسنة 1970 والقانون رقم 1958/07 قي مادتيه 1و2 فقرة"ز" 
ل 

أما ما نسب لرموز النظام السياسي العراقي من حرائم في حق دول الجوار نمثلة في 
دولي إيران والكويت الي تتهم الرئيس صدام ورفاقه بقتل وتعذيب أسرى الحرب غخالفة 
لاتفاقية حنيف الثالثة شأن معاملة الأسرى (المواد 13و17ر129ر130 )و كذلك حريمة رفض 
تبادل الأسرى بعد انتهاء الحرب طبقا لاتفاقية حنيف الثالثة (المواد 118و119ر126) 
وحرائم الحرب ضد إيران نتيجة استخدام غاز الخردل وغاز الأعصاب فيما كان يسميه 
الجيش العراقي مواحهة"هجمات الموحات البشرية" مخالفة للمادة 23 (أ) من اتفاقية لاهاي 
7 وبروت و كول حنيف 1925 والمادة 147 من اتفاقية حنيف الرابعة. 

لكن عندما تم تشكيل المحكمة الجحنائية العراقية المخحتصة بالجحرائم ضد الإنسانية فإن قرار 
إحالة المتهمين عليها الأول تعلق ما عرف بقضية الدحيل وهي قرية شيعية صغيرة بسبب 
وقائع يوم 1982/07/08 في حضم حرب العراق مع إيران عندما تعرض الرئيس العراقي 
محاولة اغتيال فقامت قوات عسكرية بدهم وتفتيش واسعة أعدم على إثرها 148 من سكاما 
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من بينهم أطفال وهذا بأمر من الرئيس صدام واعتقل ما يقارب 1500 شخص تم سجنهم 
وحضعوا لعمليات تعذيب قاسية حسب قرار الإحالة» بدا النظر قي هذه القضية من طرف 
امحكمة يوم 2005/10/19 وانتهت بالنطق بالحكم بتاريخ 2006/11/05 هذا الحكم 
الذي صادقت عليه محكمة التمييز(النقض) ونقضته حزئيا بتاريخ 2006/12/26 بالنسبة 
لطه ياسين رمضان نحو التشديد عليه وهو الذي حكم عليه بالسجن المؤبد ثم حكم عليه 
لاحقا حلال شهر فيفري 2007 بالإعدام شنقا بعدما تم تنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس 
صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريي. 

كما أحيل على هذه المحكمة ملف قضية الأنفال بتهمة ارتكاب حرائم ضد الإنسانية 
وحرائم حرب وحرائم إبادة الجنس البشري الي تعود لسنة 1988 الي حسب الإدعاء العام 
أنه قتل حلاطما 180 ألف مدن كردي بالغازات السامة من طرف الجيش العراقي الذي 
دمر3آلاف قرية كردية هجر سكاما منهاء وقد بدأت الحاكمة فيها بتاريخ2006/08/12» 
غير أن المحاكمة فقدت أهميتها بعدما تم الاستعجال بإعدام المتهم الرئيسي فيها وهو الرئيس 
ا ج ا 

لقد كانت المحكمة الجنائية العراقية المحتصة بالجحرائم ضد الإنسانية منار حدل كبير 
سياسي وقانون من طرف كثير من المختصين» وذلك نظرا للظروف الي أحاطت بتكوينها 
وإنشاءها وكذلك بالنسبة للمبادئ والأحكام الي تنظم عملهاء إضافة إلى ت ركيبتها البشرية 
ال عكست توحهات السياسة العامة ال تحكم العراق» منذ إسقاط التظام السافي الارن 
صدام وإقامة سلطة التحالف الدولي وبعدها جبجلس الحكم العراقي. 

لقد وحد من يدافع عن هذه الحكمة العراقية الخاصة» ذلك أن الخيارات الي كانت 
مطروحة لحاكمة رموز النظام العراقي كانت بين تشكيل محكمة دولية ععرفة مجلس الأمن 
وذلك لأن طبيعة الحرائم المتابع هما المتهمون جحد مصادرها قي القانون الدولي .حختلف فروعه» 
ولكون المتضررين من هذه الجرائم هي الدول الحاورة للعراق» أما الخيار الثاني فكان تشكيل 
محكمة وطنية بالاشتراك مع الأمم المتحدة تتشكل من قضاة عراقيين وأحانب أي محكمة 
ختلطة مثل تلك الي شكلت قي كامبوديا تطبق أحكام المعاهدات الدولية فقط دون التشريع 


ر - حمود عبده :'صدام حسین رحلة النهاية ام الخلود» من الإعتقال إلى الإعدام"» دار الكتاب العربي» دمشق 2007 ص 
97. 
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الداحلي كما أن مثل هذه المحاكم لا تكون مختصة بنظر الحرائم الي تكون فيها الضحية من 
حنسية بلد الدولة ولا تكون الجحرائم ارتكبت على إقليم الدولة نفسها الي تنشاً امحكمة مثل 
هذه الحاكم» وقد استقر الرأي على تشكيل حكمة عراقية متخحصصة .معرفة السلطة العراقية 
وكرت من فعا غراين مالسا تى القانرة ارط فاد فى عون ازاق ورن 
العقوبات وأصول الحا كمات الجزائية العراقيين. أولاء وقي بعض الموضوعات تطبق الاتفاقيات 
الدولية المختلفة. وقد استند في ذلك على إضفاء مزيد من الشرعية على أحكام هذه المحكمة» 
فامحكمة أسست .عوحب قانون عراقي وليس .عوحب اتفاقية دولية» كما يسوق المدافعون 
عن النمط الأحير من أغاط الحاكم بأنه لا يستوجحب اللجوء مجلس الأمن خوفا من عدم 
لموافقة على ذلك لأن جحلس الأمن لم يصدر أي قرار بغزو العراق فيرفض ما ترتب عن 
ذلك» لكن ذلك غير صحيح بل المدف من رفض إنشاء حكمة جنائية دولية .ععرفة الأمم 
المتحدة أو مجلس الأمن هو إمكانية تحاوز المبادئ العامة قي قانون العقوبات الي خرقها 
القانون رقم 2003/01 المنشأً للمحكمة خاصة في موضوعات الحصانة الي يتمتع بها رئيس 
الجحمهورية ‏ وكذلك مبداأ شخصية ابحرعة والعقاب ™وتطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي 
وعدم الأحذ بتقادم الدعوى العمومية إمكانية“ متابعة المتهمين عن أفعال سبق محكمة مراقبة 
أحرى أن تابعتهم بسببها أي إهدار مبدأً انقضاء الدعوى العمومية وإمكانية متابعة المتهمين 
عن أفعال سبق محكمة .مراقبة أخحرى أن تابعتهم بسببها أي إهدار مبدأ انقضاء الدعوى 
الر لى الل ها فار ما ا الأمم المتحدة ما 
أمكن تضمين قانون إنشائها هذه الخروقات القانونية المتعلق بعضها بحقوق الإنسان» بل أن 
الأحطر قي قانون إنشاء الحكمة هو خرق المبدأ العالمي الذي يحكم القوانين العقابية ألا وهو" 
مبدأً لا حريمة ولا عقوبة إلا بنص" الذي يعد من أهم الضمانات ححماية حقوق الإنسان 
والمواطن» فقانون إنشاء المحكمة يخول ها موحب المادة 24 فقرة 3 أن تتولى تحديد العقوبات 


¢ المادة 28 و المادة 4 من القانون رقم:2003/1 المتعلق بإنشاء الحكمة الحنائية العراقية المختصة بالجحرائم ضد الإنسانية. 
^ المادة 15(ثالتا). 

نفس الادة فقرة (رابعا). 

4 و يتعلق الأمر هنا بتطبيق القانون العراقي لسنة 1919 الذي كان ييز الحكم بالإعدام و في عهد الرئيس صدام الغت 
عقوبة الإعدام فلذلك نص بالمادة 17 على سريان قانون 1919 الملغى و تطبيق حكم المادة 17 بأثر رحعي 

© للادة 30. 


-368 - 


الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وحرائم الحرب المنصوص عليها بالمواد 
من 11 إل12 من قانون إنشاء المحكمة» ذلك أن القانون الدولي أصبح لا يقر عقوبة الإعدام 
عن هذه الجرائم ففتح الباب للمحكمة أن تطبق قي نص التجرمم أحكام القانون الدولي ومن 
حيث العقاب تطبق ما يترآى ها حسب كل حالة. 

إن المحكمة المحنائية العراقية المختصة بالحرائم ضد الإنسانية منتقدة من عدة أوحه منها 
أن الغرض من إنشاءها هو تحقيق أغراض سياسية تتعلق بإعلان تصفية الدولة العراقية الوطنية 
وهي إنذار لبقية الأنظمة السياسية المناوئة لأمريكا بأن يكون مصيرها هو نفس مصير الرئيس 
صدام ورفاقه وقد أدى هذا الغرض وظيفته ف الردع العام بصفة كاملة لدى بعض الأنظمة 
العربية مل ليبيا ال صام قائدها منذ ذلك اليوم عن أي كلام ضد أمريكا بل أنه قام بتسليم 
مفاتيح أسرار البرنامج النووي الليي عن طيب خاطر لأمريكا وقائمة بالعلماء المسلمين 
الباكستانيين الذين تعاونوا مع ليبيا ق هذا الشأن حن ينال الرضا الأمريكي ويجنب نفسه 
وعائلته مصير الرئيس صدام حسين. 

كما كان من الانتقادات الأساسية لحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه أن القبض 
على الرئيس العراقي وتقديمه للمحاكمة حاءت تحت الإحتلال الأمريكي البريطان المخالف 
للقانون والعرف الدولي ويعتبر ذلك تدحلا في الشؤون الداحلية للدولة العراقية وانتهاكا 
لسيادتما واستقلاها نما يجرد الحكمة من أي شرعية قانونية كما تمسك بذلك الرئيس العراقي 
وفريق الحامين المدافعين عنه منذ أول حلسة»ء وأن القاعدة في حاكمة رؤساء وقادة الدول لا 
يتم إلا برغبة شعبية وطنية ”© وليس بفعة قليلة منهم أو عن طريق قرار دولي يتخذ وفقا 
ميثاق الأمم المتحدة يصدره ججلس الأمن 7 أما إنشاء حكمة خحاصة بقرار دولة أجنبية خحتلة 
كما هو شأن الأمر رقم 2003/48 الذي اتخذه بربمر للتفويض بإنشاء الحكمة العراقية فهذا 


يردها من أي شرعية. 


- د/ عادل ماجد: "المحكمة الحنائية الدولية والسيادة الوطنية" مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية- الأهرام- القاهرة 
1ء ص 29. 

@_ د/ محمد عبد المطلب الخشن:"الوضع القانون لرئيس الدولة ق القانون الدولي العام" دار الجامعة الجحديدة للنشر- 
الإإسكندرية 2005 ص 322. 
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- إن دليل إنشاء المحكمة من طرف سلطة الاحتلال وأن دور مجلس الحكم العراقي م 
يتعد التوقيع على قانون إنشاءها لإضفاء نوع من الشرعية الوطنية عليهاء أن النظام الأساسي 
للمحكمة تمت ترجمته للغة العربية وأن القانون الأصلي أعده بريمر وأعوانه من الأمريكان 
الإنحليز أن اللائحة التنظيمية رقم 1 الي أصدرها بريعر تحعل النص باللغة الإنجليزية كنص 
مرحعي عند حدوث خلاف مع النص العربي وتناقض المادة 34 من قانون امحكمة الي ججعل 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية قي المحكمة بينما قانون إدارة الدولة العراقية في مادته 9 يجعل 
الله ال و الك دة ها الان الان ى العراف: 

- أن هذه الحكمة تعتبر" حاصة" كما حاء في نص إنشاءها الأصلى الحرر باللغة 
الإنجليزية الذي ”ماها "مء اهزء6م؟" وهذا يتعارض مع التوجه العا مي ف الأنظمة القضائية 
الذي يرفض تقد المتهمين أمام محاكم حاصة تنشاً هذا الغرض أو ذاك» بل القاعدة أن 
قانون إدارة الدولة العراقي قي المادة 15 فقرة"ط" لا يجيز إنشاء محاكم خاصة» أو استفنائية ما 
يجعل الحكمة فاقدة للشرعية الإحرائية ليس طبقا للدستور العراقي قبل الإحتلال» بل حن تي 
ظل قانون إدارة الدولة العراقية حلال الفترة الانتقالية الذي يعد بعثابة الدستور الساري 
المفعول» وكذلك غالفة للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم 
الدول بضمان حاكمة الأشخاص بإنصاف وعلانية من قبل محاكم عادية وعدم قبول امحاكم 
الاستشنائية ما بمثله ذلك من إحلال بضمانة القاضي الطبيعي. 

إن العربي الذي هو الأصل لم يصف الحكمة بالخاصة بل وصفها "بالمخحتصة" الذي 
يفيد أن هذه امحكمة دائمة ذات اخحتصاص "نوعي" فهذا التفسير مردود عليه بالمادة 1 فقرة2 
ال تنص على أن الحكمة تنظر قي حرائم وقعت خلال فترة محددة زمنيا منذ 
7 إلى غاية 2003/05/01 وأن قبل التاريخ الأول وما بعد التاريخ الثاني لا 
تختص امحكمة بنظره» كما أن المحكمة مختصة بنظر الجرائم المترتبة عن حربي الخليج الأول 
والثانية فقط آي بوقائع معينة على سبيل التخحصيص وليس على سبيل التجريد والعمومية نما 
لھا که اة و فة ای شک اها 


ر د|/ حمود شریف بسيويي و محمد عبد العزيز جاد الحق إبراهيم: المرحع السابق» ص 29. 
2 نفس المرحع: ص 27. 
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إن الحكم الذي صدر عن المحكمة الجنائية العراقية المخحتصة بالجرائم ضد الإنسانية في 
حق الرئيس العراقي صدام حسين الذي يستفيد من الحصانة القضائية طبقا للدستور العراقي 
قد كانت من أوجه الانتقادات الرئيسية للمحكمة وللحكم الذي صدر عنها وانه كان عليها 
أن تتخلى عن اخحتصاصها بالنسبة للرئيس صدام حسين» غير أن الحصانة القضائية لرؤساء 
وقادة الدول مقيدة معوحب أحكام القانون الدول الذي يسقط هذه الحصانات عندما 
يرتكب هؤلاء أفعالا يعتبرها القانون الدولي جرائم دولية وأن مرتكي هذه الأفعال لا بحب 
أن يحموا أنفسهم خلف وظيفتهم الرمية لكي يعفوا من العقاب ولا يشكل ذلك ظرفا مخففا 
للعقوبة كما صرح بذلك الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إنشاء الحكمة الجنائية الدولية 
ليوغسلافيا السابقةء الأمر الذي سبقته إليه اللجنة السادسة للقانون الدولي الي قالت:أن 
مرتكب آية جرعة وفقا للقانون الدولي لا يستطيع أن يتذرع .موقعه الرسمي لكي يفر من 
العقاب خلال الإحراءات القضائية المناسبة... كما نصت للمادة 24 من النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية لروما على نفس ما أقرته نة القانون الدولي التابعة للأمم 
المخد 

فمسألة تمتع الرئيس صدام حسين بالحصانة القضائية المستمدة من الدستور العراقي لا 
يعكن الطعن فيهاء حي ولو تم اتمامه بارتكاب جرائم دولية أخحرى ذلك أن المحكمة الي 
نظرت في الأفعال المنسوبة إليه هي محكمة عراقية صدر قانون إنشاءها من مجلس الحكم 
الانتقالي الذي يعد من الناحية الشكلية للدولة سلطة وطنية» أما لو تم تقد الرئيس صدام 
حسين أمام محكمة جنائية دولية كمحكمة يوغسلافيا المكونة من قضاة دوليين وتطبيق 
القانون الدولي فإن حجة الحصانات تسقط لما سبق بيانه وهذا فإن الحكم الذي صدر عن 
الحكمة العراقية ضد رئيس دولتها مشوب بعدم المشروعية .مخالفته أحكام صريحة في 
الدستور العراقي. 

لأن الوقائع الي حو كم بسببها الرئيس العراقي وأعدم على أساسها لا ترقى إلى مرتبة 
a E CEA aE‏ 


الدحيل فقط ولعل سلطة الاحتلال كانت حريصة على عدم محاكمة للرئيس صدام حسين 


د/ محمد عبد المطلب النشن: المرحع السابق» ص 316. 
ك محمود عبده: المرحع السابق: ص 101-100. 
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خحاصة أمام محكمة دولية مثل محكمة لاهاي كما فعلت بالنسبة الرئيس اليوغسلافي 
ميلوزوفتش فكان بالإمكان أن تكون وقائع حربي الخليج الأول والثانية واستعمال الأسلحة 
الكيماوية في حلبجة شمال العراق موضوعا محاكمة دولية» لكن الخوف من الحاكمة السياسية 
الشاملة ال تورط أمريكا والدول الأوربية المؤيدة لصدام هو الذي حعل الحاكمة تكون 
عراقية وحول قضية حلية» بل أن تنفيذ حكم الإعدام قبل إقفال باب المرافعات في محكمة 
الأنفال سببه تلاقي المحاكمة السياسية وفضح ما تريد أمريكا أن ببقى سراءهذه إحدى 
الإشكالات السياسية المتعلقة بعلاقة أمريكا مع صدام على أساس أن الرئيس العراقي كان 
ll ey a a E EE‏ 

- إن بعض الكتاب يضيفون للحصانات القضائية الداحلية لرؤساء الدول حصانات 
مستمدة من القانون الدولي وبالذات من اتفاقية 1973 ححماية الموظفين العموميين 
والدبلوماسيين» ويعتبر هؤلاء أن اعتقال الرئيس صدام حسين يعتبر جربمة حطف طبقا هذه 
الاتفاقية وأن حاكمته تندرج ق نفس الإطار كذلك ما يجعل الرئيس صدام حسين محميا 
N E‏ 

إن احتيار محاكمة رموز النظام العراقي أمام محكمة عراقية شكلا رخحص بتشكيلها 
الحاكم المدن لدول التحالف كسلطة احتلال» أما لم تكن حاكمة عادلة بكل المعايير وظهر 
من خلال طريقة تنفيذ الحكم على من أدانتهم بالإعدام أا لم تكن أكثر من عملية انتقام 
صرفه ولم تمكن حاكمة قانونية وأن شبهة عدالة الغالب على المغلوب غير بعيدة عنها. 

كان من الأحسن لو كانت الحاكمة دولية توفر كافة الضمانات يكون ها أثر قانون 
حيد في مسيرة القضاء الدولي وني تطوير العلاقة بين الحاكم والرعية لأن مستقبل العراق هو 
الذي يتمتع بالأولوية المطلقة وتصبح خحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه هي تفصيل من 
ماضي مرير ما يلبث الناس أن ينسوه أمام الإيجابيات الكبيرة الي بمكن أن تستفيد منها 
الدولة الجديدة إذ استخحلصت الدروس والعبر فتهون التضحيات من هذا الطرف أو ذاك 
ويصبح المعدومون سواء كانوا مذنبين أو أبرياء في ذاكرة تاريخ الدولة العراقية شهداء لاهم 
ر - د/ عبد الله الأشعل: "الحوانب القانونية المرتبطة عحاكمة صدام حسين" جحلة السياسية الدولية عدد 155 ص134» ص 


.134 


2 
ت د/| حسن عمر: المرجع السابق» ص 4. 
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مهدوا الطريق لتقو الذات» وأما بالطريقة ال تمت بها المحاكمة وتنفيذ الحكم فم م 

يكونوا إلا ضحايا جحدد أضيفوا لضحايا النظام السياسي القدم والجحديد ولجرائم سلطة 

الإإحتلال حاكمة يلتحق .عو حبها الجلاد بالمدان في تكريس اللاعدالة. 

المطلب التاني:إعادة هكلة الدولة العراقىة وفق المنظور الجديد 
بعد أن أجهزت دول الإحتلال على مكونات النظام السياسي العراقي القائم وتصفية 

رموزه» فإما حلال ذلك أوحدت البدائل الي تتلاءم مع الدور الذي تريد للدولة الجديدة أن 


تؤديه في المنطقة»وهمذا بعثت دولة حديدة وفق مشروع محدد من طرف ساطة الإحتلال ومن 
خلال أدوات قانونية تكرس ضعف الدولة الجديدة وانقسامانما البنيوية الي تضمنتها 
النصوص الأساسية الي تحكم هذه الدولة الجديدة وهو ما سوف نتناوله ف الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: بعت الدولة الجديدة وفق مة سلطة الا حتلال: 

لقد ظهرت نية أمريكا في الاستقرار بالعراق عندما قامت بإحراءات تفكيك الدولة 
العراقية ومحاكمة رموز النظام السياسي السابق فيهاء وأن العراق مقبل على عهد حديد من 
التنظيم والإدارة ما يتفق والأهداف الحديدة الي سطرقًا أمريكا للعراق ولكل المنطقة. 

وهكذا اتضح زيف الأهداف المعلنة من طرف دول التحالف المتمثلة في البحث عن 
أسلحة الدمار الشامل العراقية والتحلص منها وكذلك تنحية الرئيس صدام من السلطة» 
فهذه الأهداف تحققت منذ الوهلة الأولى عند سقوط بغداد في 2003/04/09 إذ لم تحد 
أمريكا وحلفاؤها أي آثار لأسلحة الدمار الشامل الي نفى وحودها مفتشو الأمم المتحدة 
المعينين مذا الغرض» كما أن صدام قد تنحى عن السلطة مجرد أن أصبح وأ ركان نظامه إما 
هاربين أو قابعين قي بيوتمم كما كان بالنسبة للبعض منهم أو تحولوا للمقاومة لتحرير بلادهم 
من القوة الحتلة بالنسبة للبعض القليل منهم. 

إن نية أمريكا لاستعمار العراق استعمارا استيطانيا بدت أمنية مستحيلة التحقيق قي 


عهد النظام الدولي الجديد» ذلك أن حقبة الاستعمار الاستيطان القديم قد انتهت قي تاريخ 
العلاقات الدولية الجحديثة منذ بداية الستينات بفعل ح ركات التحرر الوطى الي كان للعراق 
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فيها باع طويل لمساعدقا واتخاذها بغداد مقرا لممثلياتما وتمويلها لاسيما بالنسبة لح ر كات 
التحرر الوطي العربية. 

وقد بدا مناسبا لأمريكا وحلفاءها أن تنفذ أهدافها غير المعلنة والمكشوفة قي آن واحد 
ألا وهي الاستحواذ على مصادر الطاقة قي العراق بإضافتها للمصادر الموحودة ق باقي دول 
الخليج ال هي تحت سيطرقما منذ أمد بعيد» وكذلك هدفها المهم الثاني وهو إزاحة كل 
حطر على دولة الاستيطان الإسرائيلي الي استعصى عليها أن تحد أي ود مع دولة العراق 
ال كانت تشكل دائما تمديدا ها. 

لكن طرح السؤال ما هي الصورة الي تضمن مما أمريكا تنفيذ أهدافها غير المعلنة 
هذه؟ هل عن طريق الإحتلال المباشر الدائم نما يجعلها قي مركز المستعمر وما يترتب عن 
ذلك للعراقيين من حقوق تتعلق بتحرير وطنهم عن طريق المقاومة» أو أن تنسحب أمريكا 
من ركح المسرحية وتتوارى وراء الستار في الجال السياسي فقط» لكن مع بقاء حيوشها 
الحتلة وإضافة المزيد منهم لزيادة إحكام السيطرة على كل مناحي الحياة في العراق» 
فأحرحت مسرحية هزلية بعد الإحتلال المباشر مها" مرحلة الحكم الانتقالي" الممثل الرئيسي 
فيها هو ما أطلق عليه" بجحلس الحكم العراقي" الذي يعزف كل عضو فيه على وتره الخاص» 
وكان ذلك بتاريخ 2004/06/28 عندما بادرت أمريكا للأسباب السياسية والأمنية 
السابقة إلى تسليم السلطة للحكومة العراقية المؤقتة من طرف الحاكم المدن بول برعر لإعلان 
انتهاء فترة الإحتلال المباشر وبداية فترة الإحتلال القنع» لكن م يجسد ذلك أي نقل حقيقي 
للسلطة قي إدارة الدولة والجتمع العراقي إذ أن السلطة الحقيقية والفعلية انتقلت من الحاكم 
المد بول بريمر إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدير الدولة العراقية من مقر 
سفارته ولم يصبح دور المحكومة العراقية المؤقتة إلا إعلان القرارات الي يتخذها هذا الأخير. 

- عقب تسليم السلطة من الحاكم المدن لدول التحالف إلى الحكومة العراقية المؤقتة 
تكون مرحلة الإحتلال من الناحية القانونية قد انتهت بالمفهوم الذي ورد النص عليه في قرار 
ججلس الأمن رقم 1483 وهكذا فإنه منذ سقوط بغداد بتاريخ 2003/04/09 إلى غاية 
8 تكون الدولة العراقية تحت سلطة احتلال أحبي» وأنه بعد التاريخ الأحير 
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فإن العراق يعتبر من الناحية القانونية قد استعاد استقلاله وزالت عنه صفة الدولة الحتلة» وقد 
حافت قارات خان الأ رق 15461515 رة غر :ذلك © 

كما يستنتج من ذلك أن العراق كدولة حتلة كان حاضعا لقانون الاحتلال الحربي قبل 
تسليم السلطة وأنه بعد ذلك يصبح خاضعا لدستور الدولة ولقواعد القانون الدولي في وقت 
السلم» ولذلك فإن القوات العسكرية الأحنبية الموحودة على الإقليم العراقي بعدما كانت 
تعتبر قوات احتلال فإنه بعد تسليم السلطة م يخرج من هذه القوات إلا القوات الإسبانية 
كما تم تخفيف قوات بعض الدول الأحرى إلا أن القوات الأساسية بقيت في العراق وأن 
التكييف القانون الذي أعطى هما اما ليست قوات احتلال» بل أصبحت قوات متعددة 
الجنسيات» لكن ذلك غير صحيح لأن القوات المتعددة الجنسيات تكون قوات دولية تشكل 
بإشراف الأمم المتحدة وتحت علمها وقيادتما وليس كما هو الحال بالنسبة للقوات الأجنبية 
ال حاءت للعراق متلة ولم تغادره وأن استمرار وحودها فيه لا يغير من طبيعتها كقوات 
احتلال ^ تجوز مقاومتها لأن الاحتلال لم يزل عن العراق بل م يغير سوى امه ون 
الحكومة العراقية المؤقتة ما هي إلا أداة في يد الإحتلال وهي جرد حادم ریک : 

إن تمسك الحكومة العراقية بالسيادة مع وحود الإحتلال حجة باطلة قانونا ذلك أن 
السيادة تكون للدولة وليس للحكومة ال تعتبر جرد مظهر من مظاهر الي تعبر عن 
الاستقلال وسيادة الدولة وما صفتان غير متوفرتان في عراق اليوم» وهذا لا يكن وصف 
المقاومة العراقية بالإرهاب كما تشيع ذلك الحكومة العراقية وقوات الإحتلال. 

فمع صدور قرار مجلس الأمن رقم 1546 بتاريخ 2004/06/08 المتعلق ياء 
الإحتلال من الناحية القانونية الشكلية عن طريق عملية تسليم السلطة للحكومة العراقية 
المؤقتة فإن هذا القرار تضمن إعطاء حق طلب سحب القوات الدولية المتعددة الحنسيات عن 
العراق للحكومة المؤقتة كإشارة لتمتعها بالسيادة الكاملة لكنه قي نفس الوقت قيد سيادة 


¢ -د/ عبد الله الأشعل:" حوليات القضايا العربية"» المرجحع السابق» ص 137. 
0 فواز حربسي: "حطط أمريكا لحكم لعراق: دور ثانوي للعراقيين"» حريدة الحياة الصادرة بلندن» عدد 14556 بتاريخ: 


9 ص 9. 
(@_ آدم روبرتس: "ماية الاحتلال قي العراق 2004" ضمن كتاب الاحتلال الأمريكي للعراق صوره ومصائره» المرحع 
السابق- ص 171. 
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هذه الحكومة فيما يتعلق بعدم تمتعها بحق الاعتراض على العمليات العسكرية الي تقوم ها 
هذه القوات والاكتفاء باستشارة هذه الحكومة» نما يعي أن أهم عنصر من عناصر نتمارسة 
السيادة وهو الحافظة على الأمن و النظام العام بقي بيد القوات متعددة الجنسيات ما فيها 
سيطرتما على سيادة التجنيد في الجيش و الشرطة العراقية المزمع إنشاؤهما. وكذلك بقاء 
السجون وأماكن الاحتجاز تحت سيطرة القوات متعددة الجنسيات وحقها في اعتقال أي 
شخص يشتبه فيه حن بعد تسليم السلطة للحكومة المؤقتة» وإضافة للجوانب الأمنية فإن 
سلطة الاحتلال استأثرت كذلك بالملف الاقتصادي التعلق بالمصدر الأساسي لتمويل 
الاقتصاد العراقي و هو القطاع النفطي و كذلك ملف إعادة الإعمار نما يعن أن ما سلم من 
الط اى عاف رو ك ا ج اة اة ساط ن يس الط هى جحت 
الضمون الحقيقي ها المتعلق بالمسائل الأمنية و الاقتصادية "° . 

و هذا فإن قرار ججلس الأمن 1546 وضع حدودا لعملية انتقال السلطة للعراقيين بأما 
غير كاملة و شكلية فقط و استبقاء السلطة الحقيقية بيد دول التحالف مثلة في سلطة 
الاحتلال الي أنشأها القرار 1483 و استبعاد أي إدارة دولية تحت راية الأمم المتحدة للعراق 
بعد فشل مهمة مبعوثها الخاص الأحضر الإبراهيمي. 

إن سياسة سلطة الاحتلال في إعادة هيكلة الدولة العراقية و المحتمع بعد أن ألغت 
الدولة العراقية بعملية تفكيكها و محاكمة رموزها و التمكين لسلطة الاحتلال من الناحية 
الأمنية و الاقتصادية » قد اعتمدت على جحموعة من الأسس كالطائفية بتأحيج نزاع الهويات 
اللغوية و الدينيةء الأمر الذي نتج عنه مطلب الفيدرالية كعنصر لتنظيم الدولة استجابة مع 
الطائفية. 

ثم الأساس الثالث المتعلق بإعادة الإعمار لاستتزاف الثورة العراقية وتقاسمها مع 
الاحتلال و بين رموز السياسة العراقية الموالين للاحتلال و الأساس الرابع عن طريق آلية بناء 
المؤسسات بعد الفراغ الذي تركه سقوط النظام ومد المواثيق مع إشراك كل العراقيين قي 
الحكم الجديد ودمج الدولة العراقية الجديدة حارحيا مع حيطها الطبيعي كدول الخليج حاصة 
و مع الحامعة العربية الي قبلت خلال شهر سبتمبر2003 أن يشغل مقعد العراق قي الجحامعة 
()_ د/ حسن أبو طالب:"العراق والبحث عن السيادة والشرعية"» جحلة السياسية الدولية عدد 158 أكتوبر 2004 مؤسسة 
الأهرام القاهرة» ص 125. 
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بجلس الحكم الانتقالي مع عدم الاعتراف القانون به كممثل لدولة العراق نظرا لعدم تمثيله 
EG NALE a‏ 

إن حطة سلطة الاحتلال و ججلس الحكم الانتقالي للأ الفراغ الذي تركه تفكيك 
الدولة تمحض على جحموعة جديدة من المياكل الإدارية والدستورية والموائيق لبناء مؤسسات 
الدولة العراقية وذلك على مراحل زمنية متعاقبة» من الحكومات الانتقالية ال كانت تولد 
ميتة دائما بفعل الموحهات الي تتحكم في إنشائها من الطائفية والمحاصصة والفيدرالية الي 
تعن عند السياسيين الأكراد والشيعة مرحلة للانفصال عن الوطن الأم أكثر من اهتمامهم 
بالمستقبل المشترك للوطن الواحد وطمذا غاب عن برامج المؤسسات الدستورية والإدارية الي 
تم تكوينها التحطيط لأي سياسات طويلة الأمد واقتصر عملها على تصريف الحياة اليومية 
طبقا للتعليمات الي توحه ها من السفارة الأمريكية. 

كما انعكس ذلك عند إعداد المواثيق و الصكوك لمتعاقبة بدءا من قانون إدارة الدولة 
المؤقت أو الدستور والمراسيم و القوانين الأحرى. 

ولعل الماحس الأمن في العراق هو المسيطر على الحياة السياسية حيث اكتشفت 
السلطة الحاكمة الفعلية في العراق مدى الخطاً الذي ارتكبته عندما أصدرت قرارها عن بحل 
الجيش والأسلاك النظامية الأحرى كالشرطة و الحرس الجحمهورية والحجمارك والدفاع المديء 
فعملية بناء حيش يحمي مؤسسات الدولة الجديدة وحاية الشعب تعرف إحفاقا تلو الآخحر 
بفعل عدم الإيمان بانتهاء حالة الاحتلال المعلنة وانتقال السلطة للعراقيين و هكذا أصبح ما أن 
يعلن عن نحاح بناء مؤسسات الدولة الجديدة ونقل السلطة والمسؤولية الأمنية للعراقيين قي 
بعض الحافظات والمدن والقرى والأحياء ما تلبث أن تعود القوات الحتلة بكثافة لنفس المناطق 
ال أعلن الانسحاب منهاء وهكذا بالنسبة لعموم الدولة فبينما كان مخططا تقليص عدد 
قوات دول التحالف في بداية 2007 حن طلع الرئيس بوش باقتراحات جديدة طرحها على 
الكونغرس الأمريكي لزيادة عدد هذه القوات وهو الأمر الذي أثار نقاشا سياسيا حادا داحل 
البيت الأمريكي فتم رفض المقترح من طرف الكونغرس انتب الحديد الذي أصبحت فيه 
الأغلبية للدعقراطيين الذين نالوا الانتخابات بفعل فشل السياسة الأمنية الأمريكية في العراق» 


ر - سامح راشد: "العراق الحتل. .تقويض الدولة و النظام" جحلة السياسة الدولية عدد 164 أفريل 2006 المرحع السابق» 
ص 138. 
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و أصبح الرئيس الأمريكي ني ورطة من أمره وتصرف في المسألة حارج إطار ما تم التصويت 
عليه بالکونغرس. 

وهذا فإن تقييم سياسة إعادة بناء السلطة في العراق للأسف م تكن إيجابية و هي 
سياسة متخبطة م تؤد إلى إعادة بعث الدولة العراقية المستقلة بل نتج عنها استمرار تكريس 
الدولة الحتلة فعليا المستقلة شكليا فاقدة لحوهر السيادة و غدت هذه المؤسسات و المواثيق 
هيكلا بلا روح» ديكورا يحمل وحه سلطة الاحتلال القبيح» و هذا فإنه لا توحد أي 
ضمانات لعدم تقويض هذا البناء الكرتون من حديد» نما يستوحب إعادة صياغة المؤسسات 
الجديدة و الصكوك الدستورية و الإدارية و القضائية المنشأة ف فترة الاحتلال عا يرفع عنها 
المبادئ و التوحهات الي تلائم حطة الإحتلال و تعديلها بصيغ أكثر اتفاقا مع المبادئ الي 
تقيم دولة حديدة قوية تقوم على المواطنة بدل الطائفية» تعتمد أسلوب اللام ركزية بدل 
الفيدرالية ال هي ترححمة دستورية للطائفية في العراق الحديد. 

إن ضمان الاستقرار قي العراق والتأسيس للدولة الجديدة ال تلي مستقبل الدولة 
القوية ما يتوفر للعراق من ثروات بشرية وطبيعية متميزة في كل أنحاء الوطن العربي وما يليق 
به كدولة حضارية ها رسالة وتأحذ مكان الريادة وليست تابعة لعروش الخيانة والتواطؤ 
حهرا وسرا مع دولة إسرائيل من جمهوريات وملكيات العام العربي» يقتضي» طي صفحة 
الاضي بصفة كاملة .ممارسته ومؤسساته ومواثيقه سواء قي عهد الاستبداد والاحتلال 
الداحلي أو في عهد الميمنة والاحتلال الأحني كما عبر عن ذلك الكاتب العراقي الأستاذ 
غك امسن شبات الخراق: الدستو ر الدولة من الاعفال إل التحتال ب لك ت القول 
في النهاية أن الوضع الدستوري والقانون للعراق بعد الاحتلال ليس كله ثروة فيقبل و ليس 
كله عورة فيرفض. 
الفرع التاني: بعت الدولة الحديدة من خلال قانون إدارة الدولة 

كان إصدار قانون الدولة في: 08/مارس/2004 .مثابة بالون اختبار طرحته ساطة 


الاحتلال تمهيدا لإعداد الدستور العراقي الجديد» ومن جهة أحرى لم يكن بوسع هذه 
السلطة أن تدعی اما وضعت دستورا للبلاد بدون مناقشة ذلك شعبيا أو على الأقل من 
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طرف النخبة في أوضاع مستقرة سياسيا و أمنياء و أا لو فعلت ذلك سوف تواجه بأها 
تتناقض مع مبادئ الدعقراطية الي حاءت تبشر ها العراق وكل دول المنطقة فكيف تضع 
دستورا بالإرادة المنفردة؟.إضافة إلى أن عامل الزمن زاحمها فلم يكن بوسعها وضع دستور 
حديد بأتم معن الكلمة خلال مهلة وجيزة. 

هذا تم إصدار قانون إدارة الدولة الذي لا يختلف عن دساتير الدول إلا من حيث 
التسمية للأسباب الي ذكرناهاء وقد اعتبر هذا القانون .عثابة بداية التأسيس للدولة الجديدة 
فهو تخمين دستوري أولي تم وضعه من طرف بحلس الحكم الانتقالي الذي ثل المستوى 
السيادي ى مظان السياي E N E TO‏ 
صياغتها بالتوافق من طرف واضعيه على أن يكون ذلك مرحليا فقط و هذا اعتبر من حيث 
دوره أنه دستور مؤقت مثل دستور 1970 الذي کان ساریا قبله» وقد حددت مدة سریانه 
إلى غاية ماية 2005. 

و قد كان الموقف من هذا النص متباينا إذ رحبت به أمريكا الي صاغته بصفة فعلية 
عن طريق أستاذ القانون .مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك "نوح فيلدمان" الذي يدين 
باليهودية و متطلع ف الفكر الإسلامي.وقد أوكلت له هذه المهمة بعد نشره بجحثا بعنوان: 
اس الو وا ام اوو ی ا ا 

لكن هذا القانون لقي معارضة شديدة من بعض الأوساط العراقية و العربية و الدولية 
ال شككت ف نوايا أمريكا و نموذج الديمقراطية الذي تسعى لتأسيسه في العراق» إذ أن 
بعض العراقيين الأعضاء قي بحلس الحكم الانتقالي من الشيعة تحفظوا على هذا القانون بعد 
استشارة آية الله السيد علي السيساني حول المادة 61 منه و الانتخحابات و إمماء الإحتلال» 
بينما رفضته هيئة العلماء المسلمين السنية و جماعة الصدر جملة و تفصيلاء و لم يرحب به من 
العراقيين إلا تيار الأكراد الذين رأوه ملبيا لطلباتمم الأساسية و هي الفيدرالية °. 


(_ رشا عبد الوهاب: المرحع السابق» ص 38. 

2 - فراس عبد الرزاق السودان"العراق مستقبل بدستور غامض.» نقد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية "تقد 
الدكتور الشيخ عراب محمود الحمش ونبيل عبد الر همان حياوي» مكتبة مدبولي القاهرة 2004» ص 126. 

@ -د/ عبد الحسين شعبان"إشكاليات الدستور العراقي المؤقت» الحقوق الفردية و المياكل السياسية" ضمن سلسلة كراسات 


إستراتيجية» م ركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية- مؤسسة الأهرام» القاهرة 2005» ص 8. 
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إن وظيفة قانون إدارة الدولة دستورية لكن تسميته تحعل وظيفته إدارية فهو قانون 
إداري على أساس أن المؤسسات الي أقرته وال تحكم العراق .عوحبه لا تمتلك السيادة و 
السلطة ال تتمتع ما الدولة المستقلة بل هي في مرتبة أقل تشبه إلى حد كبير المؤسسات 
الإدارية الي تنفذ سياسة الميئة صاحبة السيادة الفعلية و هي سلطة الإحتلال الي IE‏ 
غادر رئيسها بول برير العراق فإن باقي موظفيها تم إدماحهم قي عمل السفارة الأمريكية 
وقد وصف دور السفير الأمريكي في العراق "نيغروبنيٍ" وزير خارجيتها كولين باول بأنه 
E E TE‏ هذا الوصف لوظيفة السفير الأمريكي هو قيادة 
عمليات وليس مهام مدنية دبلوماسية لدولة أجنبية. 

أما حتوى ومضمون نصوص قانون إدارة الدولة و المبادئ الي قام عليها فتجعله 
الدستور المؤقت السادس للعراق وأن الثاني الذي تضعه سلطة الإحتلال بعد دستور 1925 
الذي صاغه الإحتلال البريطاني» وأحكام هذا القانون موزعة على الموضوعات التالية: 
المبادئ الأساسية الي تحكم الحتمع والدولة العراقية في الباب الأول ثم الحقوق الأساسية 
للمواطن العراقي بالباب الثاني فهياكل الدولة الموؤقتة ال أنشأها هذا القانون بداية من 
احتصاصات الحكومة المؤقتة قي الباب الثالث و تنظيم السلطة التشريعية المؤقتة بالباب الرابع 
فالسلطة التنفيذية الانتقالية بالباب الخامس و السلطة القضائية الاتحادية بالباب السادس ثم 
بالباب السابع تناول المحكمة الجنائية العراقية المحتصة بالجرائم ضد الإنسانية الصادر قانوها 
التأسيسي رقم 2003/01 في 2003/12/10 ثم الباب الثامن تنظيم الميئات الحلية من أقاليم 
ومحافظات و بلديات وأخحيرا الباب التاسع تطرق للمرحلة ما بعد الانتقالية أي بعد انتهاء 
سريان هذا القانون. 

إن ما بمكن ملاحظته على هذا النص الذي سمي بالقانون و تضمن قي بعض مقاطعه 
تمثيل الشعب العراقي من طرف اليئة الي وضعته أنه غير صحيح لأن الشعب لم يستشر قي 
إصدار هذا القانون كما أنه لم يساهم في تعيين اليئة الي صدر النص باسمهاء كما أن 
وضفالقانرن لا يدق عله لن من ية القاتون أن تدر عن سلطة تشر نة غ لة 


بإصدار القوانين و هذا كان من المناسب وصفه بالميثاق أو الاتفاق أو العهد أو غيرها من 


. 186 المرجع السابق» ص‎ E 
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النصوص الي لا تتوفر هما العناصر الإحرائية لإصدار القوانين خحاصة وأن هذا القانون لا يحدد 
من أقره» ومذا فإن هذا القانون الذي يدعي واضعوه تثيل الشعب بحده لا يحيد عن نمط 
الدساتير والقوانين الي كان يصدرها النظام السياسي السابق ويدعي فيها تمثيله للشعب 
العراقي دون أن يكون ذلك صحيحا من ناحية الجوهر. 

وقد تضمن القانون تحديد لمرحلة الانتقالية بأما تمتد من 2004/06/30 إلى 
1/1 وأنه بتنصيب الحكومة العراقية المؤقتة تحل سلطة الائتلاف للمؤقتة ويحل معها 
بجلس الحكم الانتقالي وتعتبر هذه الفترة الشق الأول للمرحلة الانتقاليةء» أما الشق الثاني منها 
طبقا للمادة 2 من القانون فما تبدأً بعد تأليف الحكومة العراقية الانتقالية ال تتم بعد إحراء 
انتحابات الجمعية الوطنية وتستمر إلى غاية تأليف حكومة عراقية وفقا للدستور الدائم. 

لقد وجه بعض الكتاب المتخحصصين انتقادات للمادة الثالثة من القانون الي لا بيز 
تعديل بعض أحكامه كال تنتقص من الحقوق الأساسية الي تضمنها أو تمديد المرحلة 
الانتقالية أو يؤخر إحراء انتخابات الجحمعية الوطنية أو يقلل من سلطات الأقاليم و المحافظات 
دون البلديات واميعات الحلية الأحرى أو ما من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من 
الديانات» على أساس أن ما ورد بمذه الاستشناءات هي مسائل عامة و أن القانون لا يستطيع 
التدحل في ذلك» ومن الانتقادات هذه أيضا أن نص للمادة 3 يصادر حق الشعب في التعديل 
إذا أراد ذلك رغم أن هذا القانون لم يصدر عن إرادة الشعب المباشرة أو من طرف ساطة 
له 

وفي رأينا أن ذلك ليس ذا بال كبير لأن هذا القانون عندما تحدث عن التعديل لم يوفق 
لأنه قانون مؤقت و لفترة جحد محدودة بالنسبة لمدة سريان الدساتير. 

لقد حدد قانون إدارة الدولة شكل نظام الحكم بأنه جمهوري إتحادي (فدرالي) 
دعقراطي تعددي تتقاسم فيه السلطة الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية و المحافظات 
والبلديات والإدارات الحلية و يقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية 
وليس على أساس الأصل أو العرق أو القومية أو المذهبية. 

إن ما يمكن إبداؤه على النظام الاتحادي الذي وضعه هذا القانون لأول مرة في العراق 
حاء غامضا وعاما ولم يتم شرح هذا النظام بصفة كافية باعتباره أمرا حديدا و لم توضح 
هذه المادة ما هي السلطات السياسية الي تحتكرها الحكومة الاتحادية وتلك الي تشا ركها 
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فيها الحكومات الإقليمية حي بمكن الحكم بأن الفيدرالية ليست تغتينا لسيادة دولة العراق 
الموحدة. 

إن صياغة المادة 4 من القانون م تعط أي امتياز لسلطة الحكومة الاتحادية بل حعلتها 
في نفس مرتبة البلديات واميئات الحلية الأحرى لعدم توضيح الاخحتصاصات وترتيب 
العلاقات بين هذه المستويات المختلفة وتحديدها في سلم هرمي يعكس مكانتها وسلطانهما. 

بل أنه عندما نرحع للباب الثامن فإن المادة 53 فقرة "د" تضمن الحقوق الإدارية 
والثقافية والسياسية للت ركمان و الكلد والآشوريين و المواطنين الآحرين كافة ففي ذلك 
إشارة واضحة لإمكانية إنشاء حكومات خاصة يمم على أساس طائفي وهو الأمر الذي 
منعته المادة 4. 

غير أن ما أثار نقاشا حادا حول هذا القانون هو ما ورد بالمادة 7 فيما يتعلق بالإسلام 
و العروبة الي حاءت صياغتها في الفقرة "ب" على أن "العراق بلد متعدد القوميات والشعب 
العربي فيه حزء لا يتجزأً من الأمة العربية" فقد اعتبرت هذه الصياغة تقزم لعروبة العراق لا 
يقصد منه الاعتراف بالمساواة بين القوميات والصيغة الي كانت ملائمة ق هذا المقام هي 
القول بن العراق جزء من الأمة العربية وشعبه العربي جزء عضوي لا يتجزأً من الأمة 
العربية» مثلما الشعب الكردي ق العراق حزء لا يتجزأً من الأمة الكردية. 

إن صياغة المادة بمذه الطريقة المشوهة يستهدف بالأساس حعل العراق بلا هوية وتعوم 
صفته العربية الغالبة إذ يشكل العرب فيه 80 ب ^ . 

وحاعءت للمادة 9 من القانون بحل موفق بالنسبة للغات إذ اعتبرت اللغتين العربية 
والكردية رسميتان في البلاد مع ضمان التعليم باللغة المناسبة لكل قومية» وحص إقليم 
كردستان باستعمال اللغتين العربية و الكردية دون بقية المناطق الأحرى الي ليس ها إلا 
استعمال اللغة العربية كما أنه بمفهوم هذه المادة لا يمنع الأكراد استعمال اللغة العربية ق 
إقليمهم. 

إن موضوع الجنسية الذي تناوله القانون بالمادة 11 اعتبر كل من يحمل الجنسية 
العراقية مواطنا عراقيا الأمر الذي يعد إلغاءا للقانون القديم الذي كان يشترط بعد الحصول 
د. عبد الحسين شعبان" العراق الدستور و الدولة من الاحتلال إلى الاحتلال" دار الحروسة- القاهرة 2004ء ص 105. 
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على الحدسية العراقية الي تقسم العراقيين إلى قسم " أ" وهم الذين يحملون الجنسية من التبعية 
العثمانية و قسم"ب" الذي يعد في مرتبة أدنن من القسم الأول عندما لا تعود أصوله إلى 
التبعية العثمانية. 

كما نص القانون على عدم جواز إسقاط الجحنسية و النفي و سمح باكتساب أكثر من 
حنسية واحدة» رغبة في معالجحة مشكلة من تم تمجيرهم قسريا أو من هاحروا اختيارا تحت 
ضغوط الحروب المتتالية في العراق و اكتسبوا حنسيات دول أحرى و هم يقدرون بحوالي 2 
مليون» لكن العراق بالذات له حصوصية ف موضوع اكتساب جنسيتين و استرحاع الجحنسية 
العراقية مع الاحتفاظ بالجدسية المكتسبة تتعلق بكثرة العراقيين اليهود الذين هجروا سنة 
0 لفلسطين و اكتسبوا الجنسية الإسرائيلية وأصبحوا أعضاء في الجيش و المخحابرات 
الإسرائيلية فيمكنهم العودة لاكتساب الحنسية العراقية و القيام بأعمال لصاح إسرائيل 
ع ا ا ق 2 

و في محال الحقوق الأساسية» و العامة فإن القانون حاء متطورا بالمقارنة للدساتير 
العراقية السابقة عليه و لبعض الدساتير العربية في المنطقة ذلك أنه أقر مبدأً المساواة بين 
المواطنين العراقيين قي كافة المجالات» كما أقر للمواطن العراقي .عوحب للمادة 12 كافة 
الحقوق الي تتضمنها الدساتير الدعقراطية مثل حرية التعبير و التدبير و الاحتماع و حرية 
تكوين الأحزاب أو الانضمام إليها و حرية التنقل و التظاهر و الإضراب سلميا و حرية 
احتيار العقيدة الدينية وممارسة الشعائر»وحاءت المادة 13 مكرسة للمبادئ القانونية الي تعتبر 
حامية لحقوق الإنسان والمواطن كعدم رجعية القوانين و مبدأً" لا حربعة و لا عقوبة إلا 
بنص" و مبدأً "امتهم بريء حن تبت إدانته" و الحق قي الحاكمة العادلة و السريعة و العلنية 
و عدم حواز متابعة شخص عن نفس الأفعال مرة أحرى و عدم جواز إنشاء حاكم حاصة 
أو استثنائية و تحريم التعذيب و صيانة حرمة المساكن و حق الملكية الخاصة ال لا يجوز 
نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة. 

إن حمل ما سرده القانون من حقوق أساسية يعتبر تطورا بالمقارنة مع الدساتير السابقة 
حاصة الدستور المؤقت لسنة 1970 الذي كان يعطي كل الامتيازات لأعضاء حزب البعث 
Oa‏ 
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وكانت الحقوق الاقتصادية شبه منعدمة به» و هذا حاء قانون إدارة الدولة مكرسا للحريات 
العامة السياسية والاقتصادية .ما يتلاءم مع شكل الدولة الجديد كما عبر عنه في ديباجحة 
القانون "مستقبل العراق الجديد" الذي يقوم حسب المنظور الأمريكي على قيم الليبرالية 


E NS 
وقد تناول القانون تنظيم الحكومة الانتقالية بأن تسمى الحكومة الاتحادية وهي تتألف‎ 
من الجمعية الوطنية وجحلس الرئاسة وججلس الوزراء و السلطة القضائية مما جعل البعض يعتبر‎ 
أا تحمع خحصائص النظام الرئاسي والبرلاني بشكل غريب بحكم تر كيز السلطات من جحهة‎ 
بيد رئيس الوزراء ومن جهة أخحرى تمارس صلاحياتما تحت رقابة الجمعية الوطنية وججلس‎ 

a E NS A E 
وقد تضمنت المادة 27 تحت عنوان الحكومة الانتقالية حكما يتعلق بالقوات المسلحة‎ 
ال غرضها الدفاع عن العراق لللإشارة الضمنية لأحطاء الماضي عند مهاجمة إيران والكويت‎ 
وقد يقصد منها أيضا مساحمة الجيش العراقي في الحروب العربية وكأنه أصبح غير مسموح‎ 
بذلك لأا لا تتعلق بالدفاع و »> لكن الفقرة "هاء" من المادة 33 هي الي جحلب‎ 
الانتباه كثيرا و هي غير معهود النص على مضموما ني دساتير الدول»ء ذلك أا منعت عن‎ 
مۇسىسة الجيش الدحول لدائرة الأسلحة النووية و الكيماوية و البيولوجحية و كل ما يتصل‎ 
بأسلحة الدمار الشامل تنفيذا لالتزامات العراق الدولية» فهذا القيد مفروض من دول‎ 
الإحتلال و يتضمن تزكية ما قامت به هذه الدول من غزو و احتلال للعراق بسبب البحث‎ 
عن هذه الأسلحة المزعومةء إن هذا الشرط يعد من أكثر الشروط الي وضحت البصمات‎ 
الأمريكية والغربية في قانون إدارة الدولة» إضافة إلى ما ورد بالمادة 59 فقرة"ب" الي حعلت‎ 
الجيش العراقي أداة بيد أمريكا تستعمله في حريها ضد الإرهاب و حعل هذا الجيش تحت‎ 
إمرة و قيادة القوات متعددة الجحنسيات العاملة في العراق طبقا لقرار مجلس الأمن رقم‎ 

2003/1511 
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إن هذا النص الأحير يعد من الخطورة مكان و هو يتعارض مع ما ورد بالمادة 27 الي 
تجعل دور الجيش العراقي في حدمة الدفاع عن العراق فقط بينما المادة 59 جعله أداة بيد 
أمريكا حاربة الإرهاب فيمكن أن يزج به في حروب خارجية كما يكن تحت هذا المسمى 
أن يقوم بالقمع الداحلي للمقاومة الوطنية الي تدرحها أمريكا ضمن حروب الإرهاب» و قد 
رأينا ذلك فعلا في حطة بوش الحديدة في عملية تطويق بغداد و ما ارتكبه الجيش العراقي من 
إبادات في الأحياء السنية فبينما الطائرات الأمريكية تقصف من السماء يتوغل الجيش العراقي 
أرضا لاقتحام البيوت و ارتكاب الجازر بحي حيفا السيٰ بوسط بغداد. 

إن قانون إدارة الدولة ربط بين المرحلة الإنتقالية و الوضع الدائم الذي يجب أن تؤول 
إليه الحالة العامة في العراق بعد وضع دستور دائم بأن حعل ذلك التزاما يحب أن يشكل 
هدفا للحكومة الانتقالية طبقا للمادة 60 و 61 من قانون إدارة الدولة . 

فالمادة 60 خولت للجمعية الوطنية المنتخبة حق كتابة الدستور الدائم و ذلك بفتح 
باب الاستشارة و المناقشة الموسعة و العلنية في موعد أقصاه 2005/08/15 و طبقا للمادة 
1 الي أضافت شرطين لشرط المدة يتعلق الشرط الأول .عوافقة أغلبية الناحبين و الثاني عدم 
رفضه من طرف ثلا الناحبين قي ثلاث حافظات أو أكثر» و إلا فإن الدستور الدائم الحديد 
لا یکون مقبولا. 

إن الشرط الإضان الثاني لم يدرج ضمن قانون إدارة الدولة إلا بضغط و تمديد من 
الطرف الكردي الذي حضر لذلك توقيعات 7 مليون كردي لإدراج هذا الشرط الذي 
يشكل حق اعتراض حقيقي للأكراد على إصدار القانون ذلك أنه لو ابجه موقف الأكراد إلى 
الرفض وهم يشكلون الأغلبية في 3 محافظات هي السليمانية و أربيل و دهوك فإن الدستور 
لا يصدر. 

لقد أثار هذا الشرط خلافا كبيرا و كاد يعصف بوضع الدستور الدائم إذ أن الشيعة 
رفضوا هذا الشرط الذي اعترض عليه المرجحع الشيعي "آية الله السيد السيساني" لأن هذا 
الشرط يحد من نفوذهم رغم أَمُم يشكلون الأغلبية ق البلاد و قد انسحب معظم الشيعة من 
المفاوضات النهائية. و بعد التفاوض ي النجف مع السيستاني عادوا ووقعوا على وثيقة 
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وقد تم التغلب على العائق الشيعي الثان المتعلق بالتيار الصدري الذي قبل المشا ركة ق 
العملية السياسية بعد تدخحل إيران لإقناع مقتدى الصدر بذلك حن غدت إيران حليفا واقعيا 
لأمريكا في كل من العراق وأفغانستان» و هذا فإن الانتخابات ال حرت سنة 2005 و إن 
كانت المشاركة فيها ضعيفة إلا أما مكنت من إقرار الدستور الدائم الذي يدعمه الشيعة 
E A O A ORE E‏ 

وهذا فإن المسار السياسي الذي عرفه العراق تحت مظلة الإحتلال لم يدحرج الأمور 
نحو الأفضل كما كان يتوقع كثير من السياسيين ورحال القانون داحل العراق وخارجه بعد 
إقرار الدستور وتنصيب السلطة الجحديدة» وأصبح واضحا أنه لم تراع التوازنات بدقة وجب 
إدخحال تعديلات على عتلف فقرات الدستور حل الخلاف وهذا يتطلب جهودا كبيرة من 
طرف الدولة الحتلة الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الدول الجاورة للعراق 
لحث الفصائل العراقية المتناحرة لبلو غ تسويات بينهاء ولعل تقرير "بيكر هاملتون" يسير قي 
هذا الا تجاه لحل الأزمة العراقية المتفاقمة يوما بعد يوم لكن تطورت الحالة السياسية العراقية» 
ال كانت القوى الدولية فيها تراهن على أما ظرفية و أن إقرار الدستور و تشكيل الحكومة 
المنتخحبة سوف يساعد على الاستقرار العام قد حابت لحد الآن وبات احتمال القضاء على 
العنف حي يستدرج السنة للعملية السياسية أملا بعيد المنال» كما أن السيناريو الثاني 
المتطرف الذي بدأت تنفذه الحكومة عن طريق جمع قوى الميليشيات الشيعية و قوات 
البشمرقة الكردية وقوى الجيش والشرطة والقوات الأمريكية المتزايدة لقمع السنة تحت 
مبا ركة سياسة أمريكية وإيرانية» و هو ما ينذر بانتقال العنف إلى الدائرة الجهنمية للحرب 
الأهلية و هذا فإن مستقبل العراق أصبح مرهونا .عوقف المقاومة العراقية من هذه التحديات 


الکبری. 


ر - حايعس دويتز: " العراق من الديمقراطية إلى الحكم" ضمن كتاب هلال الأزمات الإستراتيجية الأمريكية- الأوروبية حيال 
الشرق الأوسط الكبير- المرحع السابق» ص 149. 
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لعله من نافلة القول أن مستقبل العراق لا تحدده المؤسسات الدستورية القائمة و لا 
المواثيق و لا القوانين السارية المفعول حاليا فقط» إذا م يستكمل العراقيون بناء الدولة 
الوطنية الجديدة المستقلة و إِماء الإحتلال الأحبي» و أنه مهما وضعت من تصورات حديثة 
و دعقراطية لإدارة الحتمع فلن يكون ذلك كافيا. 

إن حيلة سحب المظاهر الخارجية للاحتلال م تعد تنطلي على أحد» وأنه ما بقيت 
القوات الدولية الحتلة تسعى للإابقاء على حوهر الإحتلال مع التخحلي عن شكلياته لأحل 
التمكين للأهداف الخفية الي من أحلها تم غزو العراق فإن مستقبل العراق ومصيره يبقى 
و 

ولا يحكن التفاؤل بأي شيء مهما ظهرت إرهاصات عراق مستتب فإن المفاحآت 
تبقى أمرا واردا دائما» لأن الوضع العام الذي يتحكم ف التفاصيل وضع متأزم تحيط به 
ظروف استفنائية وطارئة نابجة عن الاحتلال ذاته» وهذا فإن هدف إماء الإحتلال وإخراج 
القوات الغازية هو الذي يتحکم قي الوضع برمته وليست المبادئ القانونية كالفصل يبن 
السلطات والمبادئ الدستورية العامة مثل تلك الي تضمنها قانون إدارة الدولة والدستور 
الدائم» كالتعددية السياسية و معالحة المشكلات القومية ومشكلات الأقليات تصبح کلھا 
مراهم لتخحفيف الأ م لكنها لا تعالح اجرح مادام الجحسد كله معتلا بالحساسية من الإحتلال» 
ذلك أن الوصول إلى المعالجة الجذرية سياسيا و دستوريا لا يكون إلا ي وطن حر و مستقل 
عن أي سلطة أجنبية لاسيما إذا كانت بالشكل الموجود في العراق حاليا من استعمار 
أمريكي مباشر مغلف بالحكومات و الدساتير المحلية المزورة. 

وقد تنبأت بمذه النتيجة المحموعة الدولية للأزمات ف تقريرها رقم 19 الخاص بالشرق 
الأوسط المؤرخ في 2003/11/13 الذي جاء تحت عنوان التحدي الدستوري في العراق 
بقوها أنه: "مع اشتداد كثافة المحمات على قوات الإحتلال والتفجيرات الانتحارية ضد 
الأهداف المدنية» يصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى التوصل إلى صيغة سياسية حديدة» 
وأن الاستجابة الي قدمت حي وقت قريب كانت تتمثل في ربط نقل نممارسة السيادة 
بصياغة دستور للعراق وتبنيه عن طريق الاستفتاء الشعي وانتخابات تلي ذلك. إنه اختيار 
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غير مرغوب فيه بين تسريع لا مبرر له للعملية الدستورية وإرحاء لا مبرر له لعملية نقل 
السلطة السياسية بصفة حقيقية بعيدة عن الخدع السينمائية الموليودية الي أخحرحها البيت 
ا 

و هذا فإن مسألة نقل السلطة بشكل صحيح .معن امتلاك السيادة القانونية و الفعلية 
للمؤسسات العراقية هو الأمر الملح مع توسيع القاعدة الشعبية لممارسة السياسة» و عملية 
إتغام البناء الدستوري يجب أن تتم بعناية قي حو من الاستقرار الأمن و إلا فإن كل ما تم 
حن الآن من عمليات سياسية و دستورية يعتبر من قبيل سياسة النعامة ال تدفن رأسها قي 
التراب و تتوهم اما حلت المشكلة» و قد بدا واضحا أن كل ما تم حاء بصورة رديئة و 
حطيرة و أن المقاومة العراقية تكسب كل يوم مواقع لصالحها مادام الإحتلال ما زال قابعا 
على بلاد ما بين الرافدين إلا أن مدحل المقاومة هو عند البعض إرهاب غير مشروع وعند 
البعض الأحر هو كفاح مشروع في إطار نمارسة حق تقرير المصير» وأن فعالية المقاومة 
العراقية تترسخ يوما بعد يوم وتترسخ معها القناعة بأما جزء من حل الأزمة و أما البديل عن 
الإإحتلال لمستقبل العراق» ذلك ما سوف نتناوله قي الفرعين التاليين من هذا المطلب. 


الفرع الأول: الحق في المقاومة على ضوء أحكام القاز 


المقاومة ف العراق ضد الإحتلال الأمريكي البريطان تعتبر حقا طبقا للقانون الدوليء 
رغم إدعاء أمريكا حلاف ذلك فهي تصفها بأما من أعمال الإرهاب» وإن قرار مجلس الأمن 
رقم 1483 حن و لو أنه أسبغ الشرعية على تواحد قوات دول التحالف على الإقليم 
العراقي حسب التفسير الأمريكي فإن ذلك غير صحيح لأن قرار مجلس الأمن اعتبر ذلك 
احتلالا و أن الإحتلال قي القانون الدولي غير مشروع لاسيما و أن مجلس الأمن نم يخول 
لأمريكا وبريطانيا غزو العراق و احتلاله و إنما تم ذلك حارج إطار قرارات بحلس الأمن 
لاسيما القرار 1441ء و ممذا فإن انعدام مشروعية الإحتلال يعتبر تأسيسا لمشروعية 
اا 
- مركز دراسات الوحدة العربية» سلسلة كتب المستقبل العربي رقم: 37 تقرير الجموعة الدولية للأزمات» ص 347- 


348. 
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إن مشروعية المقاومة العراقية تستند على حالة الإحتلال الفعلي الذي أصبح عليه 
العراق بعد الإدعاء و الزعم بتسليم السلطة و السيادة للمؤسسات الدستورية العراقيةء 
وإعلان انتهاء حالة الإحتلال من طرف الأمم المتحدة و دول التحالف بعد انتهاء المرحلة 
الانتقالية و رحيل بول برعر عن العراق مع ترك الجيش الأمريكي جانما على إقليم الدولة 
العراقية يسوم الشعب العراقي ممن يرفض وحوده كل يوم أصنافا من العذاب. 

إن السؤال امحوري الذي يطرح : هل يكن لاحتلال عسكري أن ينتهي دون الرحيل 
الفعلي للقوات المسلحة الأحنبية الحتلة؟ 

إن إعلان تولي السلطة الكاملة من حانب الحكومة الانتقالية ذات السيادة في العراق» 
وإعلان مُاية احتلال العراق يوم:2004/06/28 » فمجرد هذه الإعلانات لا تعن شيا على 
أرض الواقع و أن الإحتلال لا ينتهي بمذه الصورةءفقانون الحرب والممارسة الدولية منذ عام 
5 يقول أن الإحتلال لا ينتهي مده الكيفية» إن معن السيادة الي تزعم الحكومة 
العراقية المؤقتة أو الحالية أَما تتمتع ها لا ينسجم ذلك مع الوحود المستمر للقوات الأحنبية 
مع السيادة الحقيقية للدول .معن الاستقلال عن الدول الأحرى» طبقا للمفاهيم المختلفة 
للسمادة 

إن موقف القانون الدولي من ذلك واضح على رأي الفقيa L-OPPNHEIM li‏ 
الذي يقول:"الإحتلال يصل إلى ايه حينما ينسحب الحتل من الإقليم أو يطرد منه" .إن 
هذه المقولة تبين أن الإحتلال ينتهي بالانسحاب الطوعي للقوة الحتلة من الإقليم أو يكون 
ذلك قسريا باستعمال القوة ضده إلى غاية طرده .ما يعي شرعية استعمال القوة لطرد القوات 
العسكرية الأحنبية و كل الأشكال الأحرى مدنية أو إدارية من الإقليم و ذلك عن طريق 
المقاومة أو حركات التحرير الوطن كما كان يطلق عليها قي حقبة الستينات أو الح ركات 
الجهادية عصطلح الألفية الثالثة. 

إن القاعدة في العلاقات الي تربط الحتل مع أهالي الإقليم امحتل أنه عنع عليه إحبارهم 
على أن يقدموا له الولاء و أن القانون الدولي لا يخول للمحتل اكراه الأهالي على أن يقدموا 
له قسم الولاء الذي يلتزم به الأفراد إتحاه حهة السيادة الي هي دولتهم الشرعية» و ما أن 
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الحتل لا ثل حهة سيادة لأهالي الإقليم امحتل طبقا لقاعدة أن "الإحتلال الحربي لا ينقل 
ال 5 ا 

وقد أكد ذلك قي المادة 68 من اتفاقيات حنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين الي 
نصت على أنه إذا م يكن المتهم من رعايا دولة الإحتلال فإنه ليس ملزما بتقدم أي واحب 
من الولاء هاء وباعتبار أن بريطانيا تعتبر دولة احتلال إلى حانب أمريكا طبقا لقرار مجلس 
الأمن 1483 فإن القانون العسكري البريطان بمنع على سلطات الإحتلال إحبار السكان 
على تقدع قسم الولاء للمحتل و يظلون رعايا الحكومة الشرعية ويظل ولاعهم ها ©. 

إن العلاقة الي تربط قوة الإحتلال بالإقليم امحتل لا تنشأً رابطة ولاء و بالتالي فإنه 
يحق هم مقاومة الإحتلال لطرده من الإقليم جبرا. 

وقي المواثيق الدولية الحديثة فإن ميثاق الأمم المتحدة صنف العلاقات بين دول 
الإحتلال وأهالي الإقليم الحتل ضمن إطار أكثر تقدما من لائحة لاهاي» ضمن حق الشعوب 
قي تقرير مصيرها الذي هو قي عداد الحقوق الي تنبت لشعب الإقليم امحتل وقي نفس الوقت 
کا س ای القانون الدولي بل اعتبر من القواعد الآمرة للقانون الدولي رمعم سز تما 
يجعل هذا المبدأ والحق متعلقا بالنظام العام الدولي فالعلاقة بين دولة الإحتلال وشعب إقليم 
الدولة الحتلة طبقا للمادة الأولي فقرة 2 و المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة» أنه هذا 
الأحير حق مقاومة الإحتلال. 

إن صفة الحق القانون لتقرير مصير الشعوب يفرض التزامات على دولة الإحتلال ي 
التعامل مع أهالي الإقليم امحتل في أَما لا تستطيع تحرمم أعمال المقاومة الي يبدوما ضد قواما 
احتلة لأن تلك الأعمال الي غالبا ما تتسم باستعمال القوة والعنف ضد القوة الحتلة الي 
تمارس سلطاتا على الإقليم الحتل على أساس فعلي وليس قانون» فامحتمل له قدرته على 
فرض مصال حه هذه القدرة لا تدشأً من القانون بل تنبثق من القوة العسكرية المتفوقة قي الإقليم 
وقدرته الفعلية لفرض طاعة أوامره» بينما علاقة الدولة .معواطنيها و حقها قي فرض الولاء 
والطاعة هما ينبع من القانون والحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما على أساس قواعد الدستور 
- د/ مصطفى كامل شحاتة- المرجع السابق» ص 138. 
چ 
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و العملية السياسية الي تربط الطرفين وفقا للقواعد الدعقراطية كالانتخابات وقواعد 
المشا ر كة الأخرئ ق بتاء موسسات الذولة. 

وهذا فإن المحتل لا يستطيع تطبيق قواعد حرية الخيانة العظمى على أهالي الإقليم 
احتل عندما يعارسون حقهم في تقرير مصيرهم عن طريق استعمال و سائل الحرب المدنية من 
عمليات فدائية أو جحهادية لانعدام انتهاك الالتزام بالولاء نحو الدولة»و ذا فإن مفهوم جريمة 
الخيانة العظمى لا يشمل أعمال المقاومة» ومن باب أولى أنه ليس للدولة الحتلة إلزام سكان 
الإقليم احتل الوقوف إلى جانبها في العمليات الحربية ضد وطنهم طبقا للمواد 23و44و52 
من لائحة لاهاي. 

ويترتب على حق تقرير المصير كحق قانون منع أخذ الرهائن والاعتقال وكل الأعمال 
الأحرى الي من شأما الانتقام من الأهالي طبقا للمادة 34 من اتفاقية حنيف الرابعة والمادة 
65 من البرت و كول الملحق الأول “. 

إن حق الشعوب قي تقرير مصيرها كحق قانون مقرر ف المواثيق الدولية المختلفة من 
معاهدات وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها قد كان له زحم كبير خلال حقبة الستينات وبداية 
السبعينات وبعد أن استقر الأمر لإستقلال الدول والشعوب فلم تبقى إلا حالات قليلة من 
الإإستعمار في فلسطين حاصة» لكن فجأة تعود ظاهرة احتلال الدول من حديد بداية من 
غزو واحتلال العراق للكويت ولو لمدة قصيرة حدا و انتهى الإحتلال الحربي للكويت من 
طرف العراق» فجاء الدور بعد ذلك على العراق نفسه الذي تم احتلاله منذ سنة 2003 
فصدق على العراق هنا مقولة من احتلال إلى احتلال الي حعلها الدكتور عبد الحسين 
شعبان عنوانا فرعيا لأحد كتبه الي تناولت دولة العراق. 

فهل حق تقرير المصير بالمفهوم الذي كان عليه في الستينات مازال صالحا كأساس 
للحالة العراقية أم أنه لم يعد كذلك؟ 

حقيقة أن دول التحالف حاولت أن تضفي مسحة قانونية لاحتلاها العراق من خلال 
إظهار ما أقدمت عليه على أنه حاء لتحرير العراق ولمساعدة شعبه على تقرير المصير من 
نظام حكم استبدادي وكذلك لتخليص العام من حطر أسلحة الدمار الشامل العراقية 
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المأزعومة» و قد سارعت في وقت وحيز إلى إحلال نظام حكم جديد بالعراق مع الإدعاء 
بتسليمه السلطة» لكن ذلك م يؤد إلى إمُاء الإحتلال ما دامت القوات الأحنبية م تغادر 
إقليم العراق كما سبق أن بيناه» ومذا فإن الحق قي المقاومة يقوم على الأساس القانون نفسه 
وهو تقرير المصير كحق قانون الذي يتصف بالدينامية والحيوية الي تعن إمكانية تكييف 
القاعدة القانونية مع التطورات السياسية والاحتماعية والاقتصادية الي تطرأً على العلاقات 
الدولية» ومن ذلك فإن حق الشعوب ي تقرير مصيرها ليس مفهوما جامدا انسجم مع واقع 
العلاقات الدولية قي الستينات وأن التطورات الي عرفتها العلاقات الدولية ق إطار النظام 
الدولي الجديدة لم تعد تتساير معه وتخلفت عنها. 

صحيح أن هناك صعوبة الآن للكلام عن هذا الحق من طرف الدول ال أصبحت تخاف 
من الجهر .مساعدة وإيواء ما كان يسمى سابقا ح ركات التحرر الوطيْ وأصبح الآن يطلق 
عليها منظمات وجماعات المقاومة» وصحيح كذلك أنه حالیا أصبحت العمليات الك 
تمارسها المقاومة يصبغ عليها مفهوم الإرهاب الدوليء إلا أن هذه المفاهيم الجديدة الي قد 
تختلط ي بعض الأحيان وتثور صعوبة لتمييزها عن بعضها بفعل الضبابية ال تحاول الدول 
الاستعمارية الجديدة بسطها على حق تقرير المصير إلا أن حق تقرير المصير تسمح له صياغته 
أن يتكيف باستمرار مع تقلبات وتغيرات ايحتمع الدولي. 

إن تطور هذا المبداً أو الحق يشهد بالصفة الح ر كية والحيوية لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة 
ال تسمح هما بأن تطور متواها باستمرار عن طريق التكيف مع الشروط المتغيرة للحياة 
الدولية»مع حافظتها بأمانة على غاياتما الأولي . 

فلذلك لا يتغير الأساس القانون لاعتبار المقاومة حقا قي يد الشعب العراقي لتقرير 
مصيره من الدول الحتلة له بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

و هكذا فإنه منذ إقرار هذا الحق .عيثاق الأمم المتحدة و هو محل تطبيق فأول مرة ظهر 
فيها كان بقرار الحمعية العامة رقم 545 المؤرخ في 1952/02/05 الذي طالب الدول 
عساعدة الأقاليم غير المتمتعة بمذا الحق على نيله و أعقبه القرار رقم 637 للمؤرخ قي 
6 على نفس المنوال ثم القرار المشهور رقم 1514 المؤرخ في 1960/12/14 
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الخاص نح الاستقلال للبلدان المستعمرة الذب اعتير استعمار الشعوب إنكارا لحقوق 
الإنسان. و أنه لحميع الشعوب الحق قي تقرير المصير باختيار نظامها السياسي جحرية و أنه لا 
يجوز التذر ع بالتحلف السياسي أو غيره لتأحير استقلال الشعوب أو استعمارها من ا 
مثلما فعلت أمريكا و بريطانيا باعتبارها النظام السياسي للبعث في العراق نظاما باليا و 
دكتاتۇ ريا أو متخلفا سياسيا تحب إزالته ثم احتلال العراق تحت هذه الذريعة. كما تضمن 
القرار 2200 المؤرخ في 1996/12/16 التصديق على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان 
حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها. 

و بتاريخ 1970/10/12 صدر القرار 2621 الذي اعتبر استمرار الاستعمار بأي 
شكل من الأشكال جرية دولية تشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي و 
ضمن للشعوب المستعمرة حقها الأصيل في الكفاح بجميع الوسائل. 

وواصل حق تقرير المصير تطوره من خلال قرارات الأمم المتحدة إذ صدر القرار 
3 بتاريخ 1973/12/12 الذي تناول المركز القانون للمقاتلين الذين يكافحون 
السيطرة الاستعمارية والأحنبية بأن ذلك يعد كفاحا مشروعا يتفق مع مبادئ القانون 
الدولي» و حول هذا القرار للمقاومين الحماية الي تفرضها اتفاقية حنيف باعتبار مقاومتهم 
تندرج ضمن المنازعات المسلحة الدولية فيمنحون م ركز أسرى الحرب و يتمتعون بالحقوق 
ال تخوها هم اتفاقيات حنيف لسنة 1949 0 

و هكذا فإن حق الشعوب في تقرير مصيرها المترحم إلى الحق قي مقاومة الإحتلال 
الذي كرس منذ نشأة الأمم المتحدة حن غدا قاعدة دولية آمرة و أنه تكيف مع كل 
المتغيرات ال حصلت في العلاقات الدولية و أنه لا يكن مسايرة التغيرات الي تحاول فرضها 
القوى العظمى قي العام من خلال مصادرة هذا الحتق عن طريق إدراحه ضمن الأعمال 
الإرهابية ال تحب مكافحتها. 

و لأحل ذلك فإن قرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي اعترف لأمريكا و بريطانيا 
بصفة الدولتين الحتلتين لا يعتبر في رأينا شرعنة حديدة للاحتلال من الناحية القانونية» بل 


¢ د. سامي حاد عبد الر نان واصل- المرحع السابق- ص 308. 
2 د. حازم محمد عتلم" قانون التراعات المسلحة غير الدولية" جلة العلوم القانونية و الاقتصادية- كلية الحقوق حامعة عين 


شمس- المرحع السابق- ص 10. 
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هو جرد إقرار بحالة واقعية لحاولة ضبطها والسيطرة عليها حن لا تتفاقم أكثر لأن تفسير 
القرار بأنه أضفى شرعية قانونية و سياسية على احتلال للعراق هو تفسير تريده الدولتان 
الحتلتان لتبرير أعماهما و التغطية على جرعتهما. 

فهذا التفسير يجعل القرار غير مشروع لأنه يتناقض مع نصوص الميثاق لاسيما بالمادتين 
51 ومع سائر القرارات الصادرة عن الحمعية العامة الي حرمت الإحتلال وهو ما 
يؤكد حق الشعب العراقي ق مقاومة الحتل. 

الفرع التاني: المقاومة العراقة ز٤‏ مر النزا 

تقىل العراق: 

لقد نصحت امحموعة الدولية للأزمات الي تعتبر منظمة مستقلة متعددة الجنسيات 


حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بالواقع الذي يؤكد يوما بعد يوم أن المقاومة 
ليست مقصورة على عدد خحدد من المتعصبين المعزولين عن السكان وأمُم يعارضون عراقا 
دمقراطياء لكن الحقيقة أن مشاعر الوطنية و عدم ثقة واسع الانتشار ضد الولايات المتحدة» 
وأن الانتخابات الي أحرقما ف العراق لن تغير الكثير ما لم تسفر عن مؤسسات يمكنها أن 
تبي الحاحات الأساسية للاستقلال الوطي بالابتعاد عن الحتل والنصيحة الأهم من هذه 
الجموعة أن على الولايات المتحدة أن تركز على كسب دعم السكان لا على إبادة 
اا 

لقد تأكد أن معظم العراقيين يريدون من الولايات المتحدة أن ترحل و هذا بعدما 
ترسخحت مقاومة الإحتلال الي بدأت بعزم و إرادة كبيرة من اليوم الأول للاحتلال و أَما 
باكتسابما نقاطا لصالحها في الميدان ازدادت أهميتها السياسية وقي المقابل كان الموقف 
السياسي لدول التحالف يضعف يوما بعد يوم لبروز حقيقته ونواياه المناهضة لصا الشعب 
العراقي ومصالح كل المنطقة وانكشافه قانونيا وسياسيا بأن قواته هي قوات احتلال وسيطرة 
وليس كما كانت تصوره وسائل الدعاية بأنما قوات تحرير وإرساء للدعقراطية في كل 
المنطقة» وقد تزامن ذلك مع حسارة قوات التحالف لأعداد كبيرة من أفرادها ف ساحات 


ر - المجموعة الدولية اللازمات" ماذا بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل قي العراق؟" ضمن كتاب مناهضة احتلال 
العراق» المرحع السابق- ص 169. 
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الوغى تم التردد الذي دب في صف دول التحالف بعد أن سحبت إسبانيا قواتما بصفة كاملة 
وشرعت إيطاليا تنظم انسحايما وعدم تحمس باقي الدول للانسياق وراء المواقض الأمريكية › 
بل حي بريطانيا الحليف الكبير بدأت تلوح بسحب قواتما من العراق إذا أعلنت الحكومة 
البريطانية الجديدة بعد رحيل بلير حدولة إنسحاب قواتما من العراق وخروحها فعلا من 
مدينة البصرة حلال صائفة 2007“ بينما القادة الأمريكان يطلبون المزيد من قواقمم مع 
بروز معارضة الديعقراطيين في أمريكا هذه السياسة»ء إن ذلك جعل المقاومة العراقية تقوى و 
تنتشر و القوات الأمريكية تضعف باستمرار. 

إن حاولات دول التحالف و من يسايرها من العراقيين وصم المقاومة العراقية بأما 
تفشكل اساسا من ااهدين 'العرب القادمين من افغانستان ومن الخارج ‏ أا غير 
صحيحة» وأن الأمريكيين كانوا يعلمون عدم صحة ذلك وإنما كانوا يصرحون به لوصم 
لمقاومة بالإرهاب الدولي وربطها بتنظيم القاعدة عما أشيع عن مصعب الزرقاوي وأتباعه 
م مات لکن فار ریک سر شارت أن لزان كان 95 96 من اضر 
المقاومة الي تتشكل من الجيش العراقي المنحل وفصائل من الشعب والمواطنين العاديين» 
تعمل في تنسيق تام مع بعضها تحت تخطيط ضباط الجيش والمخابرات» إذ برهنت المقاومة أن 
لديها مخابرات ذات كفاءة احترافية تفوق تلك الي لدى قوات دول التحالف أو الحكومة 
المؤقتةء قد قيل أا حسب بعض العمليات النوعية الي نفذهما قد احترقت حن الجيش و 
الملخابرات الأمريكية قال بشأما خبير في البنتاغون أنه: " عندما تنتهي الحرب في العراق 
ستدرس وزارات الدفاع و المقاومات في العام تحربة المقاومة العراقية" ©. 

إن كل مقاومة وطنية لا تتهياً ها أسباب النجاح إذا لم تتوفر ها بيئة احتماعية 
وسياسية حاضنة وهو ما عملت عناصر المقاومة العراقية توفيره عن طريق عمل تعبوي لنوعية 
أفراد الشعب العراقي المترددين لأحل رفض الإحتلال وسياساته وهكذا ظهرت بعض 


* - لقد انسحبت 12 دولة من قوات دول التحالف قدر عدد جنودها 10 آلاف جندي. 
OE E E E‏ 
اغ 72006 
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الاحتجاحات والمظاهرات السلمية ضد الإحتلال حاصة قي الشهور الأولى عندما ازداد 
معدل البطالة والفقر و انعدام الأمن و نقص الخدمات الأساسية» فازدادت العمليات السرية 
للمقاومة الي م تعلن عن نفسها إلا في أول نوفمبر 2003” تاريخ انطلاق المقاومة المنظمة 
فبدأت العمليات النوعية ضد قوات دول التحالف الي بلغ معدل قتلاها يوميا 16 قتيل 
ريا ق ميات زرح الامو العار ك اة و إتقاط الطارات © 

إن الفصائل الي أعلنت انتمائها للمقاومة و بداية عملها المنظم بالتاريخ السابق يؤكد 
التنسيق فيما بين 15 فصيل تقريبا تشكل المقاومة العراقية تنوزع بين تيار إسلامي يتكون من 
خر ا العراقي و حند محمد و الجحماعة السلفية الجاهدة و أبناء الإسلام و الطلائع المسلحة 
يش خمد الثان و ماهد وحديثة وسرايا الجهاد والرايات البيضاء ومن التيار القومى الوطى 
الإإسلامية العراقية الوطنية وفرقة المدينة المنورة وميليشيا حزب البعث العربي الاشتراكى. 

إن محموع مكونات المقاومة العراقية يقدر بحوالي 120 ألف مقاتل من القوات 
النظامية للجيش العراقي النظامي الحل و حوالي 40 آلف من ابجاهدين من داحل العراق أو 
حارجه» ذلك أن الرئيس صدام حسين كان عارفا بسقوط بغداد و هذا هيأ لتحويل الجيش 
العراقي إلى تنظيم مسلح تم بموحب تحويل كل جهاز الدولة السياسي والعسكري 
والإستخبارات للعمل السري في إطار حطة طوارئ بديلة شكلت البوتقة الأولى للمقاومة 
العراقية فذلك هو الذي يفسر سرعة انحلال الجيش العراقي و سرعة نشأة المقاومة مع استبقاء 
بعض وحدات الجيش في معسكراتهما لتمد التنظيم السري بالمؤونة و المعلومات عندما يتم 
إدماحها قي جيش الدولة الجحديدة. 

إن المقاومة العراقية غيرت حسابات الولايات لمتحدة الأمريكية و من صور هما من 
المعارضة الي حاءت على ظهر الدبابات الأمريكية فلم جحد قوات الإحتلال حلوى و زهور 
تستقبل بها و لم تحد الترحاب بها كمحررين اء بل وحدت عبوات ناسفة تزرع في كل 
مكان ووحدت مقاومة غيرت الفكرة الأولى عن القوات الغازية الي كانت تصور الإحتلال 
على أنه انتصار. فكل الحسابات ال احتهد الارن دن ارو إل ا كارها كاف 
- تيمنا بالثورة الحزائرية. 
د ی او ا ا 1532152 
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حاطئة لاهم أحطوا قي تحديد ملامح الشعب العراقي بأنه غاضب على صدام حسين لكنهم 
وحدوه يكفر ببوش أكثر ولم يقبل الشعب العراقي با لحي والعلاوى و الجعفري و غيرهم 
من الذين قبلوا الإطاحة بصدام دون الإحتلال» و هذا كانت مقاومة الإحتلال الأمريكي 
حن ينسحب من العراق حقا مشروعا لأنه ليس له أي مبرر قي وحوده على إقليم العراق 
وانه لم جحلب أي دعقراطية له وأن احتلال العراق لم يجعل العام أكثر أمنا كما كان يقول 
بذلك الرئيس بوش. 

نتيجة لصلابة موقف المقاومة من الناحية القانونية و انتصارانهما المتتالية في المع ركة على 
أرض الواقع» فإن المؤيدون للاحتلال يتمسكون بحجة الحرب الأهلية الي يلوحون بها و هي 
نفس الطريقة الي استخدمت سنة 1920 إذ حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد 
حورج من حرب أهلية في العراق إذا رحل الجيش البريطان أي .ثل ما يهدد الأمريكيون به 
حاليا العراقيين. 

لكن بمكن القول أن العكس هو الصحيح لأن الحرب الأهلية هي قائمة أصلا بوجحود 
الجيشين الأمريكي والبريطان في العراق وتتم هذه الحرب الأهلية .با ركة ورعاية من الدولتين 
اللتين تستعملان الأكراد ضد العرب والشيعة ضد السنة أي بإتباع القاعدة الاستعمارية 
الذهبية "سياسة فرق تسد". وقد حسد الدستور العراقي الدائم ذلك بشكل أساسي. 

لعل من الواحب مقابلة أعمال المقاومة العراقية مع الأعمال الي تقوم با قوات دول 
التحالف وقوات حيش الحكومة العراقية» فأعمال المقاومة تتسم باستخدام أساليب حرب 
العصابات في كل عملياتما في ضرب الأهداف العسكرية للقوات الأحنبية وحيش الحكومة 
وشرطتها عن طريق التحفي و الضرب بسرعة تم التحلل داحل الأوساط الشعبية أي 
استعمال الحيل و فنيات حرب المدن والشوارع و ذلك للتغلب على عدة الجيوش النظامية 
المتفوقة» كما تستعمل المقاومة قي بعض الحالات طرق ووسائل تتضمن بعض التجاوزات 
ال تقترب من الأعمال الإرهابية. 

و هذا لجأت دول التحالف إلى التشويش على للمقاومة العراقية من خلال وصف 
أعماها بالإرهابية قي إشارة لبعض العمليات الي كانت تستهدف للمدنيين بصورة مباشرة 
خحاصة عندما يكونون من طائفة معينة من طوائف الحتمع العراقي» إن هذه الحالات تعتبر 
فعلا أعمالا إرهابية لكن الجهة الي تدبرها لا يستبعدان أن تكون هي قوات دول التحالف 
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تفا قد | کتشفك اعدد الات اى الضة كانت فد ن :طرف أعران .ف القزات 
البريطانية. 

ولحذا فإن التفرقة بين عمليات المقاومة و العمليات الإرهابية يصبح افر مها من 
الناحية القانونية لاسيما و أن قرارات الأمم المتحدة الي أقرت الحق في المقاومة قد حصنته 

: 1 e 

باستعمال الوسائل الي تقرها قوانين و أعراف الحرب > ومذا يجب على المقاومة الابتعاد 
أكثر عن استخدام الوسائل الحربية الي تستهدف المدنيين حن لا تعتبر وسائل إرهابية بالنظر 
بسيطة و هذا فإن معيار التمييز بين أعمال المقاومة والأعمال الإرهابية ليس في الوسيلة 
الستعملة بل في النتيجة الحققة فإذا كانت تلك النتيجة لا تمس للمدنيين وتمس أهداف 
عسكرية بالأساس فإن من شأن ذلك التأثير على الحتل لإجباره على الانسحاب من الإقليم 
الحتل فتکیف هذه العمليات الى تقوم ما المقاومة ما مشروعة حیٰ ولو اصابت بعضص 
المدنيين عرضا دون أن تستهدفهم بالذات» و إلا اعتبرت من أعمال الإرهاب. 

وقد ذهبت بعض الاتحاهات إما إلى عدم مشروعية استعمال الوسائل القتالية المحظورة 
على الأفراد» لأن الوصول للغايات المشروعة لا يكون إلا بوسائل مشروعة كذلك» بينما 
يرى اتحاه آحرأن المعتدى عليه له حق اللجوء إلى كافة الوسائل .معا فيها الوسائل الى تعتبر 
إرهابية لصد العدوان الواقع عليه» و أن للشعوب المقهورة الي تعاني تحت وطأة الإحتلال 
الأحني» و الي فقدت أراضيها لا بعكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عجز الحتمع الدولي 
عن ردع المعتدي و إعادة الحقوق المغتصبة لأصحايها الشرعيين” › و في وقائع و يوميات 
حرب المقاومة العراقية ضد قوات الإحتلال الذي تم عبار كة مبجلس الأمن وتقاعس الجتمع 
الدول عن صد هذا العدوان كما فعل عند غزو و احتلال العراق للكويت و أجبر على 
الانسحاب من أراضيهاء فإن للمقاومة العراقية أن تنهض بجذه للمهمة المشروعة» ذلك أن 
الغزو الأمريكي البريطان للعراق أجمع على عدم مشروعيته سواء من حيث الأسباب الي تم 
الاستناد إليها أو من حيث الطريقة و الوسائل الي تم بها من استعمال للأسلحة المحرمة دوليا 
ضد مقاومة مدنية تستعمل الأسلحة التقليدية و هذا فإن شرط التناسب في الوسائل و الطرق 
¢ -د/ صلاح الدسن عامر:"المقاومة الشعبية المسلحة ق القانون الدولي العام" دار الفكر العربي» القاهرة 1976» ص 484. 
ك -د/ سامي حاد عبد الرحمان واصل» المرحع السابق» ص 244. 
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ال تستعملها المقاومة مع الوسائل و الطرق الي تستعملها قوات الإحتلال غير متناسب 
بصفة مطلقة و هذا فإننا نميل إلى القول أنه بباح لفصائل المقاومة أن تستعمل كل الوسائل 
المتاحة ها حن و لو كانت مخالفة لقوانين الحرب شريطة أن يكون ذلك قي مواحهة قوات 
دول التحالف هذه الأعمال للمقاومة الذي يطلق عليه الإرهاب المشروع ضد الأهداف 
العسكرية للمحتل» لأما في مواحهة إرهاب الدولة الذي مارسته على نطاق واسع قوات 
دول التحالف من أعمال العنف المسلح لأحل هدف سياسي أو احتماعي أو مذهي أو دييٰ 
بالانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنسان الي تحضر استخدام الوسائل الوحشية و البربرية أو 
مهاجمة الضحايا الأبرياءء أو مهامة أهداف معينة دون أية ضرورة عسكرية . 

فتعريف إرهاب الدولة كما أورده ترك أفرا "عه 4ہ" ينطبق على أعمال العنف 
ال قامت بها دول التحالف بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنسا كما شرحناها سابقا و 
أنبتنا المسؤولية الدولية لدوله نتيجة انتهاك قواتما لقواعد قانون الحرب ابتداء من لائحة 
لاهاي و اتفاقيات حنيف 1949 إل البروت وكولين الملحقين لسنة 1977 الشيء الذي يجعل 
المقاومة العراقية تواحه أعمال إرهاب الدولة. 

إن محاولات أمريكا و من تشيع ها من الدول و المنظمات و الشخصيات السياسية 
العراقية لنعت أعمال المقاومة العراقية بالإرهاب لم تلق خحاحا كبيرا على مستوى مكونات 
الجتمع الدولي لاسيما قي المنظمات غير الحكومية و الرأي العام الدولي بل حي داحل دول 
التحالف ذلك أن المدعي العام البريطان اللورد غولد ميث ن0انص؟ 614 10۲۵ كتب 
لرئیس الوزراء تون بلیر ن81 ر٥۲‏ أن كل عمل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية و 
بريطانيا منذ لحظة انتهاء الحرب باستفناء المحافظة على الأمن الأساسي» سيكون غير شرعي 
من دون تفويض خدد من الأمم التحدة © 

نظرا لحجم المعارضة الدولية من هذه المنظمات و الرأي العام للحرب على العراق 
واستقرار قاعدة شرعية الكفاح المسلح ضد الاستعمار الأحبي في القانون الدولي الذي 
يستنتج منه أن هذا الكفاح ضد الحتل لا يعد إرهابا مي كان الباعث عليه هو الدفاع عن 
D David, Eric “Le terrorisme en droit international — reflesction sur la definition‏ 


et la repression du Terrorisme éditions de le L’iiniversite” de Bruxelles, 1974, p: 
126. 


@ جيف سيمونز- المرحع السابق- ص 433. 
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حق الشعب العراقي في تقرير مصيره و تحرير أرضه من الاحتلال.إن أعمال المقاومة العراقية 
تندر ج ضمن رد أعمال العدوان الذي تعرضت له الدولة العراقية من طرف القوات الغازية» 
ذلك أن الاتفاق منعقد على أن غزوا العراق و احتلاله يعد جريمة عدوان .عفهوم قرار تعريف 
العدوان رقم: 3314 لعام 1974 الذي لا يتعارض مع الحق ثي تقرير المصير بل أنه يقره 
في النطاق الذي يحدده ميثاق الأمم المتحدة و قراراتما المتعلقة بذلك . 

فالقرار اعتبر استخدام القوة بهدف مارسة حق تقرير المصير عمل مشروع» غير أن 
هناك من يرى أن المادة 7 من القرار تم تجريدها من أي إشارة إلى استخدام القوة أي أن 
اراز رقف حه رة امعجد ال إلا أن ذلك يعد تحريفا لمنطوق هذه المادة الي 
يشير مضمومًا إلى تقييد الدعم العسكري و المادي الذي يمكن أن يقدم إلى الح ركات غير 
المعترف ها ولم تسبغ عليها صفة المشروعية فتقتصر مساعدقا على الدعم بالوسائل السياسية 
والمعنوية غير العنيفة» وقد كان سبب هذا التقييد للتخحوف الذي أبداه بعض الفقهاء من 
استغلال نص المادة 7 للتدحل في شؤون الدول الأحرى تحت مبرر مساعدة المقاومة الي 
تكافح لأحل تقرير المصير» غير أن هذا التفسير لنص المادة 7 من القرار يتعارض مع المع 
العادي للألفاظ أو التفسير الحرف للنصوص» لأن القرار حول الشعوب حق الكفاح بجميع 
الوسائل المتاحة و أن النص العام يبقى على عمومه ما ی ا 

إن تفسير النص قي السياق العام للقرار يجعل من غير المقبول أن نسمح للدول امحتلة 
استعمال الغزو والإرهاب ضد الدولة الي تم احتلالما و نعطي الشرعية للعدوان 
الأمريكي- البريطان على العراق بالاستثناء لقواعد القانون الدولي و الأعراف الدوليةء وقي 
نفس الوقت نحرم المقاومة العراقية من ممارسة الكفاح المسلح بهدف تحرير بلادها و تمارسة 
e E CT‏ 
في المحافل الدولية لاسيما مجلس الأمن» و هذا فإن قرار تعريف العدوان يشكل سندا لأعمال 
المقاومة و لا يتعارض مع الحق ق تقرير المصير و أن المادة 7 منه لا تتعلق بالحق ف المقاومة 


د. إبراهيم الدراحي- المرحع السابق- ص 293. 

^ د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير- المرحع السابق- ص 260. 

)@ د الشنك مصطفی أحمد ابو الخير- المرحع السابق- ص 260. 

دمحمد ين عبد الله السلومي" ضحايا بريعة اللحرب العالمية على الإرحاب"» نشر جلة البيانء الرياض 2005ء ص 182. 
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بقدر ما تتعلق بالموقف من المقاومة بعدم التدحل في شؤوما من طرف الدول الأجنبية حن 
لا يستغل هذا الحتق في مقاومة الحتل إلى فقداما لاستقلاليتها. 

و هذا فإن الم ركز القانون الصلب الذي تقف عليه المقاومة العراقية الذي إذ ما عزز 
بأعمال نوغية 'تستهذف القوة اة و الايتعاد غن الأعمال الإحرامية الي يكون ضحيتها 
طوائف الشعب العراقي من المدنيين» سوف يبعد عنها ما بمكن أن يوحه ها من تمم و يزيل 
من طريقها الصعاب خو تحقيق استقلال العراق بانسحاب القوات الغازية هذا الهدف الذي 
يمكن أن يصبح قريبا أو يصعب تقيقه إذا ما انحرفت أعمال المقاومة لأن دول التحالف 
وبعض دول الجوار العراقي وزعماء الطوائف الذين دخلوا كعناصر في الخطة الأمريكية- 
البريطانية يتربصون بها عند هذه الانحرافات » وهذا فإن مستقبل العراق يتأرحح بين نحاح 
المقاومة العراقية وفشل مخططات الدول الحتلة» حاصة مع فشل الخطط الأمنية الي أعدمّا 
قوات دول التحالف و كذلك فشل خحطط إعادة الإعمار الذي وعد يما العراقيون و وضوح 
E RE N E‏ 

فكل هذه الإحفاقات تصب لصاح المقاومة» ذلك أن الفشل الأميْ» لقوات دول 
التحالف أدى إلى اعتقاد شرائح واسعة من الشعب العراقي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا 
تستطيع توفير الأمن و أنه لابد من الانخراط في شبكات المقاومة المتنوعة لتوفير الأمن الذاتٍ 
للفرد و العائلة والقبلية والمنطقة والطائفة وهكذا توفرت البيغة لتطوير المقاومة العراقية 
واتحاهها نحو التجذر» بعد فشل بناء جيش عراقي وطي حقيقي له غيرة على الوطن» فهذا 
الشعور يعطي لروح المقاومة نفسا متجددا حي تصبح طرفا سياسيا رئيسيا بعد سقوط 
النظام العراقي السابق» ويضاف إلى ذلك أن المسلمين السنة قي العراق أصبحوا بلا قيادة» 
وأن حزب البعث الذي كان يؤطر كثيرا من العراقيين السنة لم يكن على رغبة منهم بل كان 
مفروضا عليهم كشأن كل العراقيين و إن كان السنيون أكثر استفادة من فترة حكمه 
بالنسبة للطوائف الأحرى و هذا فإنه بعد الاحتلال وحد المسلمون السنة حي يحافظوا على 
حد أدن من النفوذ السابق كان لابد حم أن يتشبثوا بقيادة المقاومة من طرف علماء الدين 


£ 


ناسين لان 'البحخن أصبح غير مرغوب فيهم و قد عزز ذلك أن أكثرية 


OEE E O E IT I E PN EOE 
.81 المستقبلي - مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية أوب ظي 2005- ص‎ 
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تناقض مع القول السابق أنه بعد حل الجيش العراقي تشكلت المقاومة من أفراد هذا الجيش 
لأن عناصر الجيش السابق أصبحت تنشط تحت الإسلام السياسي و ليس لواء البعث القومي 
ذلك أن الرئيس صدام حسين ف فاية فترة قيادته للعراق أصبح أكثر اقترابا من الطروحات 
U NSO AES Ee OE E‏ 
سياسة عامة انتشرت قي أوساط الجيش العراقى» و لعل هذا التغيير في توجحهات البعثيين 
الذين ذابوا داحل الح ركات الجحهادية الإسلامية كان أمرا ذكيا لأحل تكوين تحالف إسلامي 
سي- شيعى من جعية العلماء المسلمين و التيار الصدري الذي يعتبر حد إيجايي لأنه إذا 
حصل ذلك سوف يعزل الفصائل الشيعية و الكردية المنساقة وراء دول التحالف و يخلق نواة 
مقاومة صلبة سنية- شعبية برعاية سورية- إيرانية و هذا ما يفسر حطب ود الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر من طرف كثير من الجهات ذلك ما أصبحت تخشاه أمريكا حاصة و هذا 
فا رغم كرهها الشديد للتيار الصدري فإما غضت الطرف عن الضغط على الحكومات 
العراقية المتتالية لضرورة احتواء هذا التيار لأنه إذا انحاز لخيار المقاومة السنية فذلك لن يكون 
في صالح السباسة الأمريكة إن غلل للدئ القضير أو البغيكت وقد تهت أمريكا لذلك 
فجاءت اقتراحات حطة بيكر- هاملتون في هذا الا تجاه بضرورة اشتراك كل من سوريا 
وإيران ق مناقشة الوضع العراقي و هذا دعت الحكومة العراقية الي يرأسها المالكي خلال 
شهر مارس 2017 و بإشارة حضراء من أمريكا إلى دعوة الدولتين للحضور مع الولايات 
لمتحدة و الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمؤتمر بغداد يوم 2007/03/10 يع 
.عستقبل العراق قيل بأنه الترجمة الفعلية لاقتراحات تقرير بيكر- هاملتون. 

إن تحالفا سينا أولا بين حركة الإخحوان المسلمين العرب و حركة أنصار الإسلام 
الكردية و تحالفا ثانيا بين هؤلاء السنة مع شيعة التيار الصدري قد يؤدي إلى فك عقدة 
العراق الي استعصت على أمريكا و باقي دول التحالف» لابد أن تمر عبر تقليم أظافر الشيعة 
المحسوبين على إيران الي تحابه أمريكا و كذلك تقليم أظافر الأكراد العلمانيين الذين يريدون 
تحقيق مطلبهم بالفيدرالية كنواة للدولة الكردية المستقلة ف العراق و تركيا و سوريا و إيران 
ر حراهام فولر"السياسات الإسلامية في العراق ما بعد سقوط صدام" ضمن كتاب العراق إعادة الإعمار و الدور المستقبلي- 
اا 12 
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الأمر الذي ترفضه ت ركا بقوة إذا استدغت الضرورة ذلك و لا بده كذلك دول الوار 
الأحرى كما أن أمريكا إلى حد الآن مازالت غير مقتنعة به» و هذا فإن التوازنات الداحلية 
والخارحية تصب في محلب التحالف الإسلامي المشكل من التيارات المعتدلة للسنة العرب 
والأكراد و الشيعة لإضعاف حناح إيران من الشيعة و حناح العلمانيين الاستقلاليين من 
الأكراد الذين تحارب تركيا توحهاتمم» فإذا أمكن إيجاد حلطة سحرية للتيارات الإسلامية 
الثلاثة للعرب و الأكراد السنة من الإحوان المسلمين و أنصار الإسلام مع الصدريين أي 
تشكل جبهة وطنية عراقية ‏ بعكن بناء عراق متوازن بعيد بالقدر المتوفر عن الطائفية قريب 
بقدر الإمكان من المواطنة الجديدة الي يحب بناءها على الأمد البعيد في إطار من المبادئ 
الديمقراطية الحقيقية و بعيدا كذلك عن أهداف و طروحات دول الاحتلال قد يكون ذلك 
هو أحد المخارج المهمة و الرئيسية لأزمة العراق» لكن هل ترضى الدولة العظمى الي حاءت 
من آلاف الأميال لأحل بناء دولة القانون في العراق و تحريره من نظام البعث و ترك شعبه 
يقرر مصيره بنفسه؟.إن من يؤمن بذلك لن يکون إلا ساذجا ومذا سوف يکون خيار 
لمقاومة الوطنية هو الرهان الحقيقي لبناء عراق المستقبل. 

إن عدم تمكين المقاومة العراقية من لم تملها قي قوة موحدة يكون هما تنظيم موحد قادر 
على تخطيط عمليانما العسكرية غير متنافرة فيما بين مكوناتما بل متكاملة سوف يعطي هذه 
المقاومة إطارا سياسيا متجانسا إن لم يكن موحدا سوف يكون طرفا فاعلا للتفاوض معه 
لتحديد مستقبل العراق بعد رحيل قوات الاحتلال وإدماحها ضمن الترتيبات اللاحقة على 
الانسحاب المرتقب فتشارك المقاومة مع الجيش العراقي والشرطة وكافة الأحهزة الأمنية 
العراقية للمحافظة على النظام 2 أما الفرضية الثانية الي تراهن عليها أمريكا و الحلفاء 
لأحل تصفية المقاومة قد يؤدي إلى التأثير على هياكلها التنظيمية و ببعثر قدرتما و قونما إلى 
بنيات تفتقر إلى الوحدة التنظيمية ال نيزت بها منذ البداية و يؤدي ذلك إلى تضاعف 
تنظيمات المقاومة الغير منسقة الأمر الذي يوصل إلى نتيجة عكسية تتمثل في الفوضى 
E A EEE AE AE E ga a a‏ 
القوات العسكرية لدول التحالف و الجيش و الشرطة العراقيين» وقد تنبهت أمريكا إلى ذلك 


¢ عبد الخالق فاروق" بعد استعمار العراق- المقاومة و العام" إصدارات منصور- القاهرة 2004» ص 176.س 
2 أنتون آرنوف- المرجع السابق- ص 103. 


@ د. محمد السيد سعيد- المرحع السابق- ص 329. 
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فسارعت إلى إعلان حطة جديدة بزيادة عدد قواتما ب 20 ألف جندي لأحل إحكام 
السيطرة الأمنية وتخفيف الأضرار مع خحطة سياسية للتفاوض سريا مع مقاومة موحدة و 
ضباط الجحيش امحل ومع الأطراف الدولية القريبة أو المتعاطفة مع المقاومة مثلة في إيران 
وسوريا والسعوذية كجهات مثلة لأجحنحة المقاومة المحثلفة تمهيدا لانسحاب القوات الأجنبية 
ذلك أن النقاش ف أمريكا أصبح لا يدور حول فكرة الانسحاب ذاتما» بل في طريقة تحويلها 
إلى خيار قابل للتنفيذ» و قد لاحظ 'وليام بولك 80u)‏ mه1اا¡W"‏ من جامعة شيكاغو أن 
على أمريكا أن تختار الانسحاب بدلا من أن تحبر عليه» و أنه كلما طال الوقت لتأجحيل 
ذلك» أصبح أصعب عليها اتخاذ قرار الانسحاب فقد تضطر مع مرور الأيام و ازدياد قوة 
المقاومة إلى تكتيك امروب أو الفرار من العراق هذه الصورة الي تراها كثير من معاهد 
ومراكز البحث الأمريكية في تقاريرها لأنه حسب هذه التقارير أن هناك كثير من الدلائل 
في الميدان تؤ كد ظهور العلامات الأول للاميار و هو أسوأً ما بمكن أن يحدث في حالة انيار 
سریع فسیکون جلاءا مذلا کما خدث ف فیتنام )و قد تعمد آمریکا إل خیار انتخاري 
آحر لتنظيم انسحابها تحت صورة الحرب الأهلية»هذا الخيار الذي يجعل الناس يتلهون عن 
المزامها مع حلفائها مشاهدة وقائع حرب حهنمية أهلية لا تبقي ولا تذر. 

إن الخيار الأكثر تحقيقا لمصلحة أمريكا لكي يحفظ هما ماء الوحه الذي ينصح به كبار 
الكتاب لبلدهم هو تنظيم انسحايما بالتفاوض مع المقاومة العراقية ومع ضباط الجيش العراقي 
من الوطنيين على نفس الطريقة الي تفاوضت فيها سريا مع بعض الضباط قي الجيش ممن 
حانوا العراق ليلة سقوط بغداد» وأن تنزل أمريكا من برحها العاحي الذي عزلت نفسها 
فيه منذ اتخاذها قرار الحرب لوحدها » فالعودة إلى التعاون الدولي مع الجامعة العربية الي 
تستطيع أن تؤمن جانبا كبيرا لنجاح خحطة الانسحاب لعلاقاتما الجحيدة مع أطراف المقاومة 
e ENES AEG ELE‏ 
أمريكا قبوله وهي الي تميزت إدارما الحالية بحمي التفرد» إلا أما قد جحد نفسها ججبرة على 
قبول هذا الشرط المسبق للمصالة. وإلا فان بار تكنيك هروب اوالرية الأهلية 
سيكون حتمية لا مفر منها. 


¢ فاضل الربيعي" الاحتلال الأمريكي للعراق: تكتيك الهروب من كابوس الشرق الأوسط الجديد نتائج وتداعيات" ضمن 
كتاب الاحتلال الأمريكي للعراق صوره و مصائره» المرحع السابق- ص 159. 

ك -هانز فون سبونيك : ما بعد الحرب وما قبل السلام: العراق إلى أين؟ جلة المستقبل العريي- حويلية 2005 عدد 317»› 
بیروت» ص 46. 
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الفصل الخامس : تداعيات 
توى الجوار العراقي والعلاقات الدولية 

لم تؤدي حرب الخليج إلى جحمل التداعيات الداخحلية على دولة العراق الي تناولناها ق 
الفصل الرابع السابق بل إمتدات تداعياتما إلى منطقة الجوار الواسع للعراق بل ملت حى 
بعض حوانب تنظيم العلاقات الدولية الى تأثرت يذه الحرب . 

فعلى منطقة الحوار العراقي المباشر والإقليمي غير المباشر بشكل لم يسبق للمنطقة أن عرفته 
في تاريخها الحديث إلا بفترة إستعمارها القدم» إذ أصبحت النطقة عرضة للتدخحلات 
الأجنبية والتهديدات المختلفة . 

كما كان للحرب تأثير على مسار العلاقات الدولية وقواعد القانون الدولي الي اتسمت 
بالغموض ف التفسير والتطبيق ومن ذلك فإن بعض دول التحالف المنتصرة في حرب الخليج 
على العراق» توجحت انتصارها هذا بإعلان تبوءها مقعد الصدارة على مستوى قيادة كل 
العام تعبيرا عن انتصار آحر أهم يتعلق بالحرب الباردة فكانت حرب الخليج الثانية هي 
المناسبة الي اكتمل بها انتصارها وإعلانه حهرا عن طريق تحديد مسارات جديد للعلاقات 
بين الدول وكذلك غاولة صياغة قواعد جحديدة وتفسيرات غير معهودة لا هو متوفر من 
قواعد القانون الدولي القديمة. 

إن المحصلة المؤقتة لاحتلال العراق منذ 4 سنوات حعلت المطالبة بالانسحاب من العراق 
في أمريكا أكثر إلحاحاء وأن رحع الصدى الذي بدأ يسمع من المسؤولين الأمريكيين أَمُم 
أكثر اقتناعا بالانسحاب من أي وقت آخر لضرورات اقتصادية وسياسية لاهم اكتشفوا أن 
الستفيد الأكبر من هذه الحرب هي إيران الي أصبحت قاب قوسين من إقامة دولة تابعة ها 
في العراق وأنه للحيلولة دون ذلك يجب أن تنسحب من العراق لتت ركه قي فوضى داخحلية 
تؤدي إلى عدم استقرار ف كل المنطقة الي تبقى مشغولة بالشأن الداحلي العراقي عندما 
تتدحل دول أخحرى للساحة العراقية لإعادة التوازن والاعتبار للسنة بحجة حايتهم من 
الشيعة» وقد يو كل هذا الدور للسعودية والأردن بصفة أساسية بعد انسحاب أمريكا تحت 
غطاء ضمان الاستقرار» ومنع الحرب الأهلية ولتأمين ظهر القوات الأمريكية عند عميلة 
الانسحاب. 

كما أن العامل الاقتصادي له دور كبير في قرار الانسحاب الأميركي من العراق لأن 
تكلفة البقاء أصبحت تشكل عبء مالي ضخم» على كاهلا الاقتصاد الأمريكي» ذلك أن 
أمريكا بدأت تقترب من الط الأحمر الذي رسمه الإستراتيجيون الأمريكيون من الجانب 
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الاقتصادي للحرب وهو كأقصى سقف 2000 ميار دولار أمريكي وإلا فإن التكلفة 
الاقتصادية للحرب تصبح خاسرة ومن منظور دراسات الجدوى الاقتصادية للحرب» فإن 
معدل النفقات الشهرية على الحرب تحاوز السقف المرسوم وهو 5.8 مليار دولار المقدر 
يوميا ب 186 مليون دولار» لاسيما وأن نفقات الحرب تمول على اعتبار أها دينا عاما 
أدى إلى تفاقم عجز الموازنة الأمريكية » إلى درحة انه عندما أحريت مقارنة بين تكلفة 
الحربين الكورية والفيتنامية بجتمعتين مع الحرب في العراق كانت الأحيرة أكثر سلبية على 
الاقتصاد الأمريكي من الحربين السابقتين » رغم طول مدتمما الي قدرت ب 8 سنوات 
بينما الحرب العراقية وصلت هذا الحد من الخطورة على الاقتصاد الأمريكي قي ظرف 4 
سنوات فقط إلى غاية مارس 2007 رغم ان الحربين السابقتين كان الإنفاق عليها ثل 
2 من الناتج القومي بينما الحرب العراقية تمشل نفقاتما 2 % فقط من الناتج القومي 
ااك ك ارما ال كان اك و 

اناور اريك لقف الذي دة ام ات ها اا من تك السار اة قك 
وصل إلى أكثر من 3400 جندي أمريكي واقتصاديا 2000 مليار دولار » اعتبروا ذلك 
مؤشرا حطيرا يؤدي إلى ت ركات شعبية كبيرة قد ظهرت نتائجها في انتخحابات الكونغرس 
بشكل بارز» وهذا فإن رحلة البحث للخروج من المأزق العراقي أصبحت خياراته ليس 
مزيدا من المحططات والحلول الأمنية بل الببحث عن حلول سياسية داحل العراق وقي حواره 
المباشر وغير المباشر » وهو ما سوف نتعرض له. 

لقد وصلت السياسات الأمريكية في العراق إلى عكس منطلقاتما عند بداية الهجوم على 
العراق في 20 مارس 2003 عندما تجحاهلت دول الجوار بصفة تامة بل كانت تعتبر بعضهم 
أعدائها الأوائل في المنطقة إلى درحة أن رتبت الدور التالي على العراق أن يكون على إيران 
أو سوريا على الأمد القريب أو المتوسط» وعلى السعودية ومصر على المدى البعيدء لكنها 
في النهاية أصبحت تسترضيهم للمشا ر كة في الحل ليس لاحتوائهم بل لاكتشافها أا ليست 
اللاعب الوحيد قي المنطقة و أن رغبتها قي الخروج من الأزمة تمر عبر التفاوض مع المقاومة 
وبالتنسيق مع دول منطقة الجوار لتأمين الخروج .عظهر الدولة المنتصرة وأما أوكلت لدول 
الجوار القيام بأدوار ختلفة في إطار عقد مقاولة من الباطن لتغطية هزيتها قي الجوانب 
السياسية بصفة خاصة ذلك أما م ترسي الدعقراطية ف المنطقة كما وعدت وأد ركت أن 


ر -د/ محمد السيد سعيد : المرحع السابق» ص 268. 


E E 


-406 - 


استراتيجياتما في الشرق الأوسط الكبير والجديد هي جرد تخمينات أحرحتها من الأدراج 
لكنها وحدت صعوبات حالت دون تطبيقها . 

إن احتلال العراق وما صاحبه من تطورات سوف ينتهى إلى الانسحاب الأكيد لقوى 
الدول الحتلة لكن تداعيات ذلك لا تتوقف عند محرد الانسحاب بل تكون هما آثار عميقة 
على جيران العراق في إيران وتركيا وسوريا والأردن والقضية الفلسطينية وعلى النظام 
الإقليمي العربي والدولي بدرحات متفاوتة ن لكن أقوى التأثيرات سوف تكون على دول 
جحلس التعاون الخليجي لأا المعيٍ الأول والمباشر بتطبيقات "مبداً بوش" الذي تبلور عقب 
1سر 2001 انى فاده إخداق حورل سامل ر فن ى الخرق الأو سط الكير آذ 
الجديد"» هذا ما سنتناوله تباعا فى المطالب التالية: 


المبحث الأول: تداعيات 
سوف نتناول ذلك تي فرعين الأول يتعلق بالتداعيات الكلية على المنطقة برمتها والفرع 
الثان يتناول التداعيات الحزئية على بعض الدول ذات الوزن الثقيل في علاقاتما المستقلة. 


٤ 


المطلب الا ول : تداعبات حرب الخليج على السباسات العامة 


إن العراق المفكك والضعيف عسكريا واقتصاديا م يعد يشكل أي حطر على دول بجلس 
التعاون الخليجي من هذه الجوانب » لكن من الناحية السياسية والاحتماعية يكون للعراق 
الجديد تأثيرا سبي على هذه الدول » ذلك أن إمكانية بناء دولة حديدة قي العراق تنظم على 
أساس المبادئ الديعقراطية سوف يكون ها تأثيرات أكيدة على الطبقة السياسية وعلى الرأي 
العام في دول جحلس التعاون الخليجي للمطالبة بحقها ف المشاركة في الحكم بصفة اكبر وهذا 
التعاون الخليجي للمطالبة بحقها في المشاركة في الحكم بصفة أكبر وهذا يزعج الأنظمة 
ويحرك الشارع وسوف يكون للتوحهات الدولية في المنظمة تدحل لصاح دعقراطية الحياة 
السياسية في هذه الدول على حساب تدعيم الأنظمة الحلية الي استشعرت ذلك عن بعد 
وبدأت تفتح بعض النوافذ الدعقراطية لكنها .منظور القوى الدولية غير كافية وهذا فإن ذلك 
سوف يؤدي إل عدم استقرار سياسي وإضطرابات أمنية واجتماعية. 

إن دول مجلس التعاون كأنظمة هيأت وسائل الدفاع عن نفسها عبر وصف الح ر كات 
السياسية المطالبة بتوسيع المشاركة في الحكم بأما تصب في النهاية قي غير مصالح أمريكا 


ر - فاح عبد الجبار " الخليج والعراق ما بعد الحرب تداعيات التغيير المتناقضة" ضمن كتاب تحديات الخليج :المستقبل - مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - أبو ظي 2005ء ص 283.". 
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والدول الغربية» وأن تغيير الوضع سوف يؤول لصالح الجماعات الإسلامية المتطرفة راعية 
الإرهاب الدولي أو لصاح إيران بفعل التشكيلة السكانية لكثير من دول الخليج حيث توحد 
نسبة معينة من السكان الشيعة. 

وهذا فإن الحالة العراقية أنشأت وضعا متناقضا بين الأهداف والإستراتيجيات الخارحية 
والواقع المحلي بتعقيداته يصعب التوفيق بينهاء نما حكن التخحمين بأن فرضية التغيير الجحذري 
يصبح مستبعدا وأن الأمر يتطلب تحولا تدريجيا هادءا طويل الأمدء لأن المنطقة م تعد تحتمل 
هزات عنيفة مثلما حدث بالعراق لاسيما وأن تكرار السيناريوا العراقي بتدحل عنيف هو 
الإإحتمال الأكثر صعوبة والأبعد توقعا. 

ولعل هذه الدول أصبحت أكثر شعورا بالتداعيات المفروضة عليها بعد احتلال العراق» 
فوزير حارحية المملكة السعودية تناول ذلك في مقالة نشرها تحت عنوان" تأثير العراق 
الحديد تي دول خلس التعاؤن لدول النليج الغربية ٠"‏ اقترح فيها جموعة من الإحراءات 
للد من اترات الل فة الد اغات ان ى امات وة ع م ي هال 
الاقتصادي لتلبية المتطلبات المعيشية بشكل سريع حن تكون أسبق من المطالبة بها لذرء أحد 
أسباب الاحتجاحات الشعبية» الي قد تتطور لمآرب أحرى » كما اقترح بالتزامن مع ذلك 
تطوير نظام الحكم قي دول مجلس التعاون الخليجحي من خلال توسيع دائرة المشاركة 
السياسية» وفي الجال الأمي والعسكري فإن المنطمة أصبحت مكشوفة بعد إفيار قوى الجيش 
العراقي الذي استعملته دول مجلس التعاون الخليجي ف السابق كخط دفاع أول عنها قي 
مواحهة إيران» بينما حط الدفاع الثاني كان دائما يتكون من القواعد العسكرية الأأحنبية» 
فلهذا أصبح مستوجبا التفكير في تطوير الأطر الدفاعية لدول جحلس التعاون الخليجي لحماية 
نفسها بنفسهاء في مواحهة الخطر الإيراني عليها بالأساس» لاسيما وأن إحتلال العراق 
كشف القواعد العسكرية الأحنبية أا احتلال عسكري مقنع لدول مجلس التعاون الخليجي 
قي أعين شعوها. 

وإذا أضفنا ممذه العوامل الداحلية عاملا خارحيا يتعلق بوضع العراق وما يتبعه من 
احتمالات على مستقبل هذه الدول من إمكانيات التقسيم إلى دويلات وأن يصبح بؤرة 
للحرب الأهلية وخحطر الإرهاب أو استمرار حالة الاحتلال لمدة طويلة نسبيا » فإن معن كل 
ذلك أن المنقطة ليست .عنأى عن الاضطرابات وعدم الاستقرار» وانه ليس ها القدرة على 


hM‏ - ت ركي الفيصل بن عبد العزيز: " تأثيرا لعراق الجديد قي دول جحلس التعاون لدول الخليج العربية"» ضمن كتاب الخليج» 
تحديات المستقبل» المرجحع السابق» ص 261. 
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مواجحهة ذلك في الوقت الحاضر» نما يعمق إزدياد حضوعها للسيطرة الأحنبية والأمريكية 
ب ا من اكل ای ل هك اك شر ساون لرك الزن اة 
أكثر ضعفا. 

لكن ما هو نوع العلاقة ال تربط العراق بدول جحلس التعاون الخليجي؟ 

إن العلاقات العدائية المستحكمة بين العراق وهذه الدول بدأت في القرن 20 منذ الحقبة 
العثمانية وذلك بسبب تشعب الأنظمة السياسية بين الدول الحديثة الي نشأت بالمنطقة رغم 
روابط الدين واللغة والتقاليد المشت ركة والبنية السياسية القائمة على القبلية وليس على أساس 
المواطنة» فإن ذلك بحنع ظهور نزاعات بين الإيديولوحيات السياسية للدولة العراقية 
الختلفة عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي» وقد ترحم ذلك في واقع العلاقات بين هذه 
الدول والعراق نزاعات حدودية وإقليمية» وتفاقمت التراعات القديمة بين العراق والسعودية» 
مثلا حن عندما كان النظام الملكي هو السائد ق العراق الذي اختار نظام ملكي دستوري 
ليبرالي» بينما اتخذت السعودية نظام حكم وراثي للعائلة المالكة وهكذا جبجحدرت الخلافات بين 
العراق ودول جحلس التعاون الخليجي من الجال السياسي إلى الجال الاجتماعي والاقتصادي 
حي غدا العراق باحتلافاته الكثيرة عن دول جحلس التعاون الخليجي عنصرا شاذا وكيانا 
أجنبيا عنها وهو ما يفسر عدم دعوته للانضمام مجلس تعاون دول الخليج العربية رغم 
وحوده في قلب المنطقة جغرافيا. 

إن ما وقع من علاقات ودية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 
القصيرة لحرب العراق مع إيران الي دامت 8 سنوات لم يؤد قي النهاية إلا لتعميق الهوة بين 
العراق وهذه الدول وكان نتيجة ذلك غزو العراق للكويت وما تبعها من احتلال للعراق 
ذاته . 

فهذا التطور قد يفتح بابا واسعا للعراق الجديد أن يصبح عضوا في بجلس تعاون دول 
الخليج العربية .عبار كة أمريكية وغربية لاحتواء العراق ضمن سياق السياسات الي رس متها 
أمريكا لفترة ما بعد الاحتلال» حن لا ينجذب العراق الجديد الضعيف إلى الحناح الشرقي 
في إيران أو الحناح الغربي في سوريا » ولعل في ذلك مصلحة للعراق ولدول المنطقة لتلاقي 
خاطر التقسيم والحرب الأهلية. 


4 - فريدريك بارتون:" تشخيص معام النجاح ق العراق وآثاره الحتملة في منطقة الخليج" ضمن كتاب الخليج تحديات 
اللستقبل » المرجع السابق» ص 340. 
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إن بعض بوادر هذا الا بحاه قد ظهرت من خلال "قانون البترول" الجحديد الذي طرح في 
العراق لمعل هذا القطاع متجانسا مع ما هو موحود في دول مجلس التعاون الخليجي» الي 
تعتمد في اقتصادياتما كلها على الثروة البترولية » فدمج العراق بتروليا بهذا الفضاء الدولي 
E E E N PT ET‏ 
التقسيم الذي لا يقوم على العوامل الأثنية فقط» أكرادا في الشمال وشيعة في الجحنوب وسنة 
في الوسط بل يعتمد أيضا على حقول كركوك ف الشمال ال يريد الأكراد الاستحواذ 
عليها وعلى حقول البصرة ف الحنوب الي استحوذ عليها القادة الشيعة قي الجنوب. 

إن القانون البترولي الحديد في العراق ينباً بسياسة انفتاح لقطاع النفط العراقي» من 
شأنه أن يجعل البترول العراقي تحت يد الشركات البترولية الأمريكية والغربية ف إطار عملية 
ا لخوصصة بإخراحه من نطاق الثروة الوطنية الي تملكها الدولة فيصبح هذه القطاع مولا 
للميزانية العامة للدولة من خلال إقتطاع نسبة الضرائب وأن عائداته الأحرى من أرباح فلا 
تذهب لخزينة الدولة مما يعد تحريدا للدولة العراقية من هم مواردها المالية» ذلك أن البترول 
في العراق كان الأساس الذي استند إليه الحكم وهو العنصر الذي شكل الاقتصاد السياسي 
للحكم ي العراق. 

ويترتب عن إدماج العراق تي دول جحلس التعاون الخليجي اقتصاديا عن طريق النفط أن 
ذلك سوف بمكن نظام البنوك المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية 
والكويت الإستفادة من هذا الحانب لاسيما في مرحلة الإعمار» وهو ما ينتج عنه تكثيف 
العلاقات بين طبقة رحال الأعمال في العراق مع نظرائهم في هذه الدول لاسيما مع وحود 
روابط ثقافية بين القبائل والعائلات المنتشرة في المنطقة عبر الحدود الدولية الشيء الذي يخلق 
مصاح اقتصادية ومالية بين الأفراد النافذين قي المجالات السياسية ونظم الحكم الذين يساهمون 
في درء بؤر التوتر ويساامون في تشجيع التوصل إلى تسويات عملية وحلول دبلوماسية 
^ - د/ فيصل القاسم : حصة الإتجاه المعاكس " قناة الجزيرة يوم الثلاثاء 20 مارس 2007. 
0 دولادوست: "العراق في حريطة جحديدة لإمدادات النفط" المضامين بالنسبة لمنتجي النفط الآحرين ق الخليج"» ضمن 
كتاب العراق إعادة الإعمار والدور المستقبلي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية » أبو ظِي 2005» ص 
15. 
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للمشكلات ال تكون سببا قي المنازعات» خافظة على مصالحهم وهو ما يفيد المنطقة 
أكثر من خلال عملية احتواء العراق قي هذه الدائرة تحت الرعاية الأمريكية وهذا يعتبر من 
الفمانات الأساسية اقيق نايش فليم ين دول هلس الععارة اليج ها فا 
العراق الحديد إدماج الإقتصاد العراقي حاصة في مرحلة إعادة الإعمار وحل مشكلة الديون 
والتعويضات المستحقة على العراق لدول الجوار. 

فالمبادرة بإصدار قانون البترول الجديد ثي العراق يعد عند الكثيرين مؤشرا على قرب 
موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإماء احتلاله المباشر» مع ضمان وحود أمريكا 
عبر مصالحها الاقتصادية مثلة قي الشركات البترولية الكبرى ال سوف تستفيد من عمليات 
الخوصصة الي لن تتم بالشفافية المطلوبة لصالح الشركات الأمريكية وتحالف مصاح 
السياسيين العراقيين الجدد معها ونظائرهم تي دول الخليج. 

وبهذا تستطيع أمريكا ضمان سيطرتما على نفط العراق إضافة إلى سيطرقا على نفط دول 
الخليح* قي إطار تنظيمي واحد هو دول ججلس التعاون الخليجي الذي قد يضم العراق على 
الأقل إقتصاديا واجحتماعيا وليس ضمن الأحهزة السياسية للتنظيم أي بنفس الصيغة الي قبلت 
يها اليمن. 

فإذا اكتمل هذا المشروع الأمريكي على المستوى الاقتصادي فإنه يمكن القول أن أمريكا 
حققت جزءا من أهدافها وأحذت غنيمة حرمما كاملة ق الجال الاقتصادي المتعلق بالنفط› 
وأا باحتوائه العراق الجديد داحل وعاء دول جحلس التعاون الخليجي قد دعمت نظم الخليج 
وحصنتها ضد حطر هجوم او ضغوط البلدان اا ا ی کا 

لكن هذه النتائج في رأينا هي وقتية فقط لأن هذه الحرب قد أحضعت دول الخليج قاطبة 
من الناحية السياسية سواء لدى شعوما داخليا أو لدى شعوب الجوار ال أصبحت تنظر 


هذه الدول بنوع من النقمة الإضافية على النقمة القديمة المتولدة عن السياسيات التبذيرية 


0 فاتح عبد الجبار : المرجع السابق » ص 314. 

8 - عبد الرضى علي أسيري : دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز سياسات التعايش الإقليمي" ضمن كتاب 
الخليج : تحديات المستقبل » المرحع السابق» ص 395. 
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لحكام هذه الدول الي تعمقت النظرة السلبية إليها لأن بقائها واستمرار وجودها بعد الزات 
العنيفة الي عرفتها المنطقة يرحع الفضل فيها لتحالفها مع أمريكا الي تلوح ق وحهها اما 
أت فة و کت ادال ایور بتحالفات حديدة مع قوى بديلة ق إطار طروحات 
الشرق الأوسط الحديد الذي يعتمد على نموذج الملك عبد الله الثاني في الأردن وليس على 
القيادات الحالية لدول الخليج. ومذا فإن منطقة الخليج مؤهلة لتغيرات حذرية وعدم استقرار 
دائم تتجاذبه قوی التجديد الموحهة من أمريكا والغرب وقوى التجديد المستقلة عن أمريكا 
النابعة من داحل الجتمعات الخليجية مطعمة من العنصر البشري الأحبى الذي ازداد عدده 
وأهمية دوره السياسى في كافة دول المنطقة وبطبيعة الحال فإن القوى التقليدية تحاول أن 
تحافظ على حقوقها المكتسبة فنجدها ترضى بتغيير الواحهة عبر عمليات تحميل سياسي 
اصطناعى دون التغيير الجذري. 

لكن أمريكا قد ترفض ذلك على الأمد المتوسط وهي مصرة على عمليات التغيير لصالحها 
ويبدوا أَمْا مقتنعة بأن التغيير آت للمنطقة فإن لم تسبق هي لذلك وتطيح .عن تطيح وتنصب 
من تريد حن لا يفلت الأمر من يدها. 

بأن ما يحدث في الشرق الأوسط يهم أمريكا كثيرا» فمرارة تلك المنطقة يكن أن جحلب 
العنف والمعانات لمدننا وأن تقد "الحرية والسلام" في الشرق الأوسط من شأنه أن بعتص 
هذه المرارة ويضاعف ا أي أن طبيعة الأنظمة العربية ذاتماء وعلاقة هذه الأنظمة 
بشعرها والدول اماورة ها كاسراتل هن السب الباضر نهدي الأمن الأمريك. 

إن من تداعيات حرب الخليج على المنطقة أن الإستراتيجية الأمريكية لم تعد تكتفي .منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي فقد توسعت لتشمل كل منطقة الشرق الأوسط الكبير بعد 
إسقاط النظام قي بغداد وتقهقر دور الدول الكبرى الأحرى لصاح الدور الأمريكي لاسيما 
بعد ايار النفوذ الروسي الوريث الشرعي للنفوذ السوفيات السابق. 

ضمان تدفق النفط, وضمان أمن إسرائيل الذين يرتبطان مباشرة بالأمن القومي الأمريكي 


- د/ سعيد اللأوندي : المرحع السابق » ص 66. 
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فقد أضيف فما عامل حديد يتعلق بضمان أمن أمريكا نفسها وليس إسرائيل فقط» ذلك انه 
بعد هجمات 11 سبتمبر وحد أن العدد الأكبر من المشاركين في هذه العمليات من أصول 
حليجية» ومن هنا توسعت أمريكا في تحديد نطاق نفوذها من الخليج إلى الشرق الأوسط 
الكبير والضغط أكثر على دول جحلس التعاون الخليجي تحت هاحس مكافحة الإرهاب الذي 
حعل شهية أمريكا مفتوحة للإنتقام من أي مناوء لإستراتيجيتها وقد ضغطت أمريكا على 
دول الخليج بصورة كبيرة بعد إسقاط نظام الرئيس صدام حسين وإعدامه فاستغلت هذه 
الواقعة واعتبرتما كمتغير حديد في إستراتيجيتها على أساس اما حلصت أنظمة الخليج من 
عنصر التهديد الدائم لاس ارا 

وهذا حاءت الإملاءات على دول مجلس التعاون بصفة حاصة وعلى الدول الشرق 
أو سطية عامة ضاغطة للتمكين للتواجد السياسي العسكري والأمي الغربي وحاصة الأمريكي 
ومن أحل إقامة منطقة جحارة حرة مع أمريكا نما يعني فرض التزامات وأعباء اقتصاديات 
ومالية لتغطية نفقات الحرب ونفقات إقامة القوات الأحنبية الي حررت الكويت وإزالة 
الرئيس صدام حسين من الحكم وكذلك نفقات تسليحية باهظة نتيجة زيادة رغبتها يي 
تحصين قواتما بتكديس أسلحة إضافية تحسبا لأي أزمة مستقبلية ^> مما يعن زيادة ارتباط 
مستقبل هذه الدول بأمريكا على أمد طويل. 

وعلى المستوى الداحلي همذه الدول فقد نشأً هاحس الخوف من منطقة الجحوار العراقي أو 
الإيراي خاصة أو اليميْ أو السوري والمصري وأصبحت هناك قابلية أكثر لإدماج إسرائيل 
في المنطقة كبديل عن الدول العربية الحيطة بماء وهذا شاهدنا دعوات صريحة للتعامل مع 
إسرائيل من طرف دولة الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة بصورة مباشرة 
وبصورة خحفية مع المملكة السعودية الي أجهرت بضرورة التعامل مع دولة إسرائيل ثي موقر 
القمة العربية المنعقد بالرياض في يومي 28 و29 مارس 2007 مقابل المطالبة بإقرار 
إسرائيل للمبادرة العربية المتحدة في قمة بيروت» والمعدلة بتفسيرات مؤتمر الرياض» وقد 
كانت الاستجابة الخليجية للترتيبات الأمريكية الجديدة بعد حرب الخليج سريعة وواضحة 


0 د/ سعيد اللاوندي: المرحع السابق + ص65. 
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ولو بشكل متغاير بين كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة التناقضات الموحودة 
کن ان غ ا 

المطلب التاني_: تداعبات ب الخلح د 
الخلیج فرادى 

فالمملكة العربية السعودية وإن رفضت وحود قوات أحنبية ضخمة على أراضيها أو تخزين 
كميات كبيرة من الأسلحة» فإما لم ترفض تكثيف التعاون الأميْ مع أمريكا في شكل 
تدريبات ومناورات عسكرية مشت ركة وعدد قليل من الجيوش والأسلحة الأمريكية والغربية 
فوق أراضيها ^ أي بشكل غير ظاهر .مباشرة ذلك من إمكانيات تزايد أعمال العنف 
السياسي للإطاحة بنظام الحكم في المملكة من طرف المعارضة الإسلامية وكذلك يسهل 
استهداف القوات الأمريكية لو كان وحودها بارزا فتصبح هدفا مرغوبا لدى الجهاديين 
السعوديين. 

وقد استطاعت اكبر دولة ف الخليج من حلال هذا الأسلوب الاستفادة من دعم أمريكا 
بطريقة غير مباشرة وحفظت ماء الوجه أمام المعارضة المتزايدة هما داحل السعودية وخارجها. 

بينما سارت دولة الكويت تحت وطأة غزوها واحتلاها من طرف العراق إلى أبعد الحدود 
قي الترتيبات الأمنية مع أمريكا بإبرام اتفاقيات عسكرية تسمح باستعمال الإقليم الكويي 
كقواعد عسكرية ومكان تخزين الأسلحة والقيام بعدة مناورات عسكرية» أي أن الكويت 
استعاضت عن سياسة الدفاع الذاتي عن نفسها بالاعتماد على الضمانة الأحنبية وخاصة 
الأمريكية المباشرة» بل أن دولة الكويت وسعت التعاون الأمي هما مع الدول الأوربية مثل 
بريطانيا وفرنسا وكذلك التعاون العسكري مع روسيا الي أبرمت معها اتفاقية بهذا الشأن 
بتاريخ 1993/11/29 وقد كادت الكويت أن تخطوا حطوة حاطئة في هذا الشأن مع 
إسرائيل بعد أن أبرمت أربع اتفاقيات تعاون عسكري مع دول أوربية وأمريكية منذ حرب 
ا لخليج الثانية» وسارت في نفس النهج الكوييَ البحرين الي وقعت اتفاقية تعاون دفاعي مع 
أمريكا قي 1991/10/27 واتفاقية مشايمة بتاريخ 1992/07/28 مع بريطانياء ووقعت 


¢ - أحمد منيسي :" دول مجلس التعاون الخليجي والمسألة العراقية"» ضمن كتاب الخليج والمسألة العراقية- مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية » مؤسسة الأهرام» القاهرة» 2005- ص 109. 
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قطر مذكرة تفاقم مع بريطانيا بتاريخ 1993/06/09 حول التعاون العسكري في جال 
المعدات الدفاعية إضافة للتواحد العسكري الأمريكي المباشر قي دولة قطر قبل حرب الخليج 
a A O ON a ES‏ 

وهذا فإن الترتيبات الأمنية ال ظهرت ف مختلف دول جحلس التعاون الخليجي لاسيما مع 
أمريكا تستهدف تحقيق المصال الأمريكية وبالتبعية المصال الإسرائيلية وان مقتضيات تحقيق 
الأمن الخليجي لتتحقق من هذا التعاون العسكري والأمي بل أن دول لمنطقة أصبحت قي 
تبعية مطلقة وأن القدرة على مواحهة ووقف أي تمديد داخحلي أو خارحي أصبح رهنا 
بالإرادة الأمريكية» ومن المفارقات أن ما يتهدد امن دول لخليج داخليا أو خحارجيا ناشئا من 
زيادة التواحد العسكري والاقتصادي الأمريكي والغربي عليهاء وانه لولا هذا التواحد 
الأحني لضعف هذا التهديد إلى درحات دنيا أن م يتلاش ولأمكن هذه الدول الاعتماد على 
قدراتما الذاتية ق الدفاع عن نفسها أو على الأكثر كانت بحاحة لإحياء نظام الأمن العربي 
الجماعي » ذلك أن ويلات حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة حرت كلها ف ظل التواحد 
الأحبي الكثيف قي المنطقة بل أن ذلك كان سببا مباشرا هذه الحروب. وإذا أردن أن نحوصل 
لتداعيات حرب الخليج على دول مجلس التعاون»ء فإنه حكن القول أن هناك مستويين» 
اللستوى الأول وهو الغالب يتعلق عوقف دول الحلس كل على حدة والمستوى الثا وهو 
ضعيف يتعلق بتبلور موقف الحلس بصفة جماعية» فإن ذلك تميز بثلاث مراحل» الأولى كانت 
تتصف بالتشدد مع العراق ومع دول الضد المساندة للعراق من الدول العربية مثل السودان 
واليمن والأردن» وقد دامت هذه المرحلة إلى غاية 1995 تحت وطأة غزو الكويت ثم 
مرحلة بداية الانفتاح على العراق حيث دامت إلى غاية سنة 2000 أين برزت هجة 
متعاطفة مع العراق من طرف جلس التعاون الخليجي تحت ضغط آثار الحصار على الشعب 
العراقي وان من علامات ذلك أن مجحلس التعاون لم يعد يستعمل مصطلح : الغزو العراقي 
للكويت والعدوان العراقي على الكويت "بل استبدها بالحالة بين العراق والكويت"» ثم 
حاءت مرحلة الحسم مع النظام العراقي إذ انفصلت الكويت بشكل بارز عن موقف الجلس 
ووحدت في انعزاها فرصة للتأكيد على هدف الإطاحة بالنظام العراقي ولو استدعى ذلك 
TOE‏ 
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احتلال الدولة العراقية وتدميرها لكن السعودية الي كانت مع الطرح الكويي ما لبشت أن 
راخت عن ذلك شقا ها التقديرها التاترات السلية علها: وغل كل النطقة إن شبت 
الحرب على العراق وما ينتج عليها من فوضى داحل العراق واحتمالات تقسيمه إلى دويلات 
إحداها شيعية تصبح جارة مباشرة للسعودية والكويت نما يعن استبدال حطر البعث العريي 
بخطر أكبر لدولة شيعية فارسية» فهذه المخحاوف والمخاطر نراها تتحقق يوما بعد يوم وأن 
حطر انتقال هذه الفوضى من العراق إلى داحل دول الخليج أمر وارد حدا وهكذا يصدق 
على دول الخليج أا تحصد ما زرعت. 

المحث الثاني : تداعىات 
غں الخاحرة 

الجوار العراقي متنوع إلى درحة معقدة فإذا كانت دول الخليج العربية تقع جنوبه فإن دولا 
بجحاورة أخحرى له لا تنتمي هذا الفضاء الجيوستراتيجي وتقع خارج دائرة العراق» بل هي 
حارج دائرة العام العربي فيما يتعلق بت ركيا وإيران وهي تعتير دائما عنصر مديد أو على 
الأقل عنصر منافس للنظام العربي» تم توحد دول عربية مججاورة للعراق ليست منديحة ضمن 
الفضاء الخليجي» وأن كل هذه الدول كعناصر من الجوار العراقي متباينة في سياساقا 
وأهدافها الجيوستراتيجية بالنسبة للعراق. وهمذا بعد أن تناولنا تداعيات حرب الخليج على 
الفضاء الخليجي فسوف نتناول قي فرعين مستقلين هذه التداعيات على الجوار العراقي غير 
الخليجي والذي نفرق فيه بين الدول ابجاورة العربية وغير العربية للاحتلاف الواضح بينهما. 
المطلب الأول : تداعبات حرب الخليج الثانية على دول الجوا 
العراقي غير العريية 

إن دول الحوار العراقي غير العربية هي تركيا وإيران » ونمل الدائرة الثانية الي كان لحرب 
الخليج تداعيات عليها إضافة للدائرة الأولى لدى مجلس التعاون الخليجي» ولذا فإن تداعيات 
الحرب على دول الجوار العراقي المباشر متفاوتة بين دولة وأخحرى. 

فق وة لاان رجات الان الاير ليس كما كان لضان بالاسة لدول: خن 
التعاون الخليجي الي وإن احتلفت مواقفهاء والتداعيات على كل واحدة منها وظهر نوع 
من عدم التنسيق الكامل بينهاء إلا أن ذلك مؤقتا ولم يدم طويلا من حهة وكان اختلافا 
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مألوفا في العلاقات الدولية ولم يكن احتلافا حذريا » ومذا بصفة عامة تشابمت التداعيات 
بالنسبة هذه الدول بصفة كبيرة وذلك لكوما تؤطر علاقانما الخارجية والدولية تحت المظلة 
الأمريكية» وكانت درحات الاستجابة والتفاعل مع الحدث منسقة قي إطار الإستراتيجية 
المتحكمة فيها بحيث إذا ما برزت بوادر احتلافات أو انشقاقات فإفُما تكون ظرفية ويعود 
التوازن والتنسيق بفعل ذلك. 

أما دول الجوار الأحرى فإن كل دولة منها مستقلة بإستراتيجياها الخاصة» وقد أمكن 
التمييز بين جحموعات متلفة من حيث علاقانما بالإستراتيجية الأمريكية وبالنظام العراقي 
القدم» ذلك أن إيران هي الأكثر عداوة للنظام العراقي والأمريكي في نفس الوقت وهي في 
ذلك تقترب من سوريا الأكثر نفورا من النظام الأمريكي بينما تر كيا والأردن فما الأكثر 
قربا من النظام الأمريكي وما ف نفس الوقت مصالح مع مج النظام العراقي السابق . 

إن هذا التنوع في تحديد طبيعة العلاقات بين دول الجوار مع كل من العراق والدول 
الغربية الحتلة للعراق طرح سياسات متناقضة في العراق بين دول الجحوار فيما بينها وبين 
الدول الحتلة وهذا ما عقد الوصول إلى حلول للازمة وأصبح كل طرف له مثلين له داحل 
إطار الصراع الواحد قي العراق وأن الصراع الداحلي أصبح يعكس الصراع الخارحي» وهذا 
رأينا جمع المتناقضين على مائدة واحدة ف المؤتمر الدولي للعراق المعقد ببغداد» الذي احتمعت 
فيه أمريكا وبريطانيا مع عدوهما اللدودين غيران وسورياء ومثلي الأكراد مع مثلي الدولة 
التركية. 

وهذا وضح للعيان أن البحث عن حل للأزمة يمر عبر كل هذه الأطراف الخارحية ومثليها 
في الداحل » وهو ما سوف نتناوله بتبيان تداعيات حرب الخليج على دول الجوار هذه. 
الفرع الأول : تداعيات حرب الخليج على تركيا 

لقد ارتبطت تر كيا بالدولة العراقية تاريخيا عبر الدولة العثمانية الي نشا العراق الحديث قي 
أحضافا بل أن أصل التراع بين العراق والكويت يعود هذه الحقبة وطبيعة العلاقات الي 
كانت قربط الكويت بالدرلة العمانية غبر إقليم البصرة كما يناه سابقا وإضافة هذا الحامل 
التاريخي فهناك العامل الإثيْ الثقافي لتوزع حزء من الشعب الكردي على جاڼي الحدود 
العراقية التركية وكذلك تشكل جزء من الشعب العراقي مثلاً فى الأقلية التركمانية 
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والعلاقات القوية والمميزة هذه الأقلية مع الدولة الت ركية الي تستعمل نفوذها لإشراك هذه 
الأقلية في العملية السياسية والحلول المستقبلية ق العراق» اا للعامل الجغرافي والاقتصادي 
المتمثل في الاحتياحات العراقية من للمياه الآتية من ت ركيا بنسبة 080 عبر النهرين الدوليين 
دحلة والفرات» اللذين تم الاتفاق على كيفية استغلال مياهها مع العراق باعتباره دولة 
لصب فت ر كيا دولة المنبع عوحب معاهدة لوازن لسنة 1923 الي تعتبر معاهدة عينية تنطبق 
عليها قواعد التوارث الدولي إضافة إلى البروت وكول الأول الملحق .معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار المبرم سنة1946 بين الدولتين الذي تنص المادة 2 منه أن على تركيا التزام باطلاع 
العراق على أية مشاريع خحاصة على النهرين بجعلها تخدم مصلحة البلدي © 

ما يعي أن العلاقات بين تركيا والعراق كانت هذا السبب أو لآحر محل نقاش 
ومفاوضات دائمة بين البلدين وأمما يدحلان في الاعتبار هذه المسائل في سياستهما 
الخارحية» وهمذا فإن تر كيا ارتبطت بالشؤون الداحلية العراقية عبر متغير مسألة الت ركمان 
والأكراد أكثر» كما انتهزت فرصة الضغوط الدولية على العراق وضعف دولته لإنجاز 
مشاريع سدود ضخمة كسد أتاتورك تؤثر على حقوق ومصلحة العراق لم يكن أن تقيمها 
لو م يكن العراق في عين الإعصار الغربي. 

إن محمل هذه العوامل حعلت تر كيا تراقب عن قرب التطورات الحاصلة قي العراق 
باعتبارها قوة إقليمية مهمة قي المنطقة عضو قي حلف الناتو وتطمح لتكون عضوا في الاتحاد 
الأوروبي. 

تعتمد المواقف التركية نما يمحدث في العراق بالدرجحة الأولى على الت ركيبة البشرية المتنوعة 
ن الراف و ددا ق ر کا فا هى اا كراد رلا وار كان وح الشف ما اعراق 
الاقتصادية والأمنية والسياسية فما تأت في مراتب تالية. 

وهذا قيل أن أخحطر تداعيات حرب الخليج على تركيا هو في النتائج ال تمخحضت عن 
هذه الحرب على الشأن الداحلي العراقي من تقسيم طائفي أحذ الشكل القانون والدستوري 
فيما يعرف بالنظام الفدرالي يتيح للأكراد أن يحولوا نظام الحكم الذاتي الذي كانوا يتمتعون 
به حلال فترة حكم الرئيس صدام والذي كانت تر كيا مترعجة منه كثيراً وتراقب تطوراته 
¢ د. علي حسين صادق الطائي: "أحكام القانون الدولي في الخلاف التر كي العراقي حول مياه الفرات- حاولة إنزال تركية 
حلف النطوط العربية" -حريدة ألقيس الصادرة بالكويت» عددي 3 و10 فيفري 1990ء ص12. 
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عن كثب» لكن أن يتحول ذلك إلى دولة في إطار فيدرالي تقرر في الدستور العراقي فهذا ما 
ترفضه تر كيا بصفة قطعية وتمنع أنقرة حدوثه بكل ما أوتيت من قوة نظرا لما مله ذلك من 
تمديدات حقيقية على أمنها بتوفير المناخ لأكراد تركيا البالغ عددهم 12 مليون للانفصال 
عن ت ر كيا والانضمام للدولة الكردية الجديدة ودخحول تر كيا في حرب أهلية. 

إن الموقف الت ركي من هذه التداعيات لم يقف عند محرد رفض ما تم إقراره ق قانون 
إدارة الدولة وبعده الدستور العراقي من المسألة ورفضها المشاركة بأي قوات عند غزو 
العراق بل منعت استعمال أراضيها لعملية الغزو ولم تقدم أي تسهيلات عسكرية بسيطة 
E‏ رفض البرلمان الت ر كي ذي التوحهات الإسلامية المعادي للحطط 
الأمريكية استعمال الأراضي الت ركية في عملية الغزو أو مشا ركة قوات تركية في ذلك» بل 
إن الساسة الأتراك أصبحوا يتدخحلون بشكل مباشر في شؤون الدولة العراقية ما يتلاءم مع 
الحافظة على مصالحها ولم يترك شال العراق وبعض مناطقه الأحرى في حالة شغور بل 
تدحلت تركيا للا الفراغ الذي تركه ضعف الدولة العراقية واميارها فيما بعد » فحذرت 
أكراد العراق من مغبة تغيير التوزيع القومي لسكان منطقة كركور بطرد السكان العرب 
والت ركمان منها واستحواذ الأكراد على الثروة النفطية الكبيرة الموجحودة بها (تشكل سندا 
اقتصادي) مم قي إطار خاولاتمم الدائمة إقامة دولة كردية» فقد حذر رئيس هيئة الأ ركان 
للحيش الت ركي الجنرال "إلكر باسوغ"سنة 2004 من ذلك وهدد بالتدحل العسكري 
المباشر قي هذه الحالة» وقد استنكرت القيادات الكردية العراقية.ذلك وما اعتبرته تدحلا في 
شؤونمم وهذا تم رفض إرسال قوات تركية سمال العراق من طرف الرئيس العراقي حلال 
طالباي ورئيس الوزراء إياد علاوي طبقا لقرار مبجلس الأمن رقم 1546 حن لا تتاح 
الفرصة للتدحل الت ركي في الشؤون العراقية ^ كما وان العنصر التركمان في العراق كأقلية 
وحد نوع من الحماية التركية الي عارضت قيام القوات الأمريكية قصف مدينة تلعفر 


4 حيف سيمونز -المرحع السابق ص198 . 


ك محمد السعيد إدريس "تداعيات التواحد الأمريكي قي العراق على دول الجوار" م ركز الخليج للدراسات الإستراتيجية - لندن 
-مارس 2005 ص 15. 
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الحدودية الي يقطنها الت ركمان“ بل اعتبرت ذلك يساهم في تمجيرهم منها واستيلاء الأكراد 
عليها. 

وقد وصل الموقف الت ركي إلى حد التأثير على التعاون مع أمريكا ف العراق الذي وصفه 
وزير الخارجية الت ركي "عبد الله غول"بان ذلك مرهون بالاستقرار قي تلعفر » وقد أرسلت 
تركيا مساعدات إنسانية لأهلي المدينة مصحوبة بقوات عسكرية لتأمين توزيع هذه 
الملساعدات على السكان الت ركمان بتاريخ 2004/09/17. 

وهذا فان ت ركيا أصبحت تراقب بقلق كبير وضعية مديني كر كوك وتلعفر برفضا إعادة 
التوزيع السكان الطائفي بما. 

وني نفس الوقت فان الخوف ليس من إقامة دولة كردية قي الشمال العراقي بتحالف 
أكراد إيران وت ركيا معهم» فان إقامة دولة شيعية في الجحنوب العراقي © موالية لإيران يخشى 
منه أيضا لاحتمال نشوء ميول سياسية لشيعة الجحنوب الشرقي التركي للانضمام هذا 
التحالف وما يشكله ذلك من خحطورة على تفتيت الوحدة الت ركية. 

إن المخحاوف التركية من تداعيات حرب الخليج عليها جعلتها تتبن سياسات هجومية 
لاججاد مواقع حديدة ها قي العراق من حلال سياسات سكانية فقد ثبت أمُا قامت .محاولة 
مع شيوخ العشائر العربية المنتشرة في شمال العراق مثل عشيرة 'البيات' وإغراءهم بالمال لتغيير 
قوميتهم من العربية إلى الت ركية» وكذلك تكشف معاملاتا التجارية مع العراق بإرسال عدد 
كبير من الش ر كات للتكفل بتمويل السوق العراقي .مختلف المنتحات الت ركية» وكذلك تموين 
الجيش الأمريكي بواسطة شر كات النقل الت ركية وقد قابلت الحكومة العراقية ذلك برفض 
طلبات تر كية لمقايضة سلعها بالبترول العراقي» بأن فرضت تأشيرات على رحال الأعمال 
الأتراك بل وقع الأتراك قي عمليات اختطاف مدبرة أحيانا من حكومة كردستان. 

ومن حانب آخر كان للتدحل ألاستخباراتي الإسرائيلي في شال العراق والدحول قي 
علاقات جد متقدمة بين الأكراد وإسرائيل لحث وتمكين الأكراد من إقامة دولتهم المستقلة 
والاستحواذ على مدينة كركوك وضمها للإقليم الكردي لوصول إسرائيل للبترول الموجحود 
4 هانز فون سبونيك "ما بعد الحرب وما قبل السلام :العراق إلى أين؟ "مجحلة المستقبل العربي 317 جويلية 2005 -يصدرها 
م ركز دراسات الوحدة العربية -بيروت-ص 43. 


%_ Marion Farouk -sluglett et Peter sluglett « I'rak et le nouvel ordre mondial » 
in/la revue la pensée n° 285 janvier 1992 paris p :24. 
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بمذه المنطقة وإعادة تشغيل أنبوب نفطي قم يصل إلى موانئ حيفاء تما يعي الاستغناء عن 
حطوط نقل البترول العراقي عبر تر كيا وما بمثله ذلك من خسارة اقتصادية ههاء فان ذلك 
كانت له تداعيات على تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية إذ استطاع رئيس الحكومة 
لتر كية ذي التوحهات الإسلامية إقناع قادة اجحيش الت ركي بالنطر الذي تثله إسرائيل على 
ت ركيا من خلال تعاوما مع أكراد العراق» وهكذا طرح السياسيون في إسرائيل سؤالا يتعلق 
بالموازنة بين أن يكون أكثر نفعا مم التعامل مع أكراد العراق عن التحالف القدم مع 
ا 

فهذه التداعيات المتلاحقة قد بحعل إسرائيل تفك ذلك العقد الذي يربطها مع تر كيا لصاح 
بناء علاقات إستراتيجية مع الأكراد لمواحهة شيعة العراق الذين يكونون عضدا لإيران العدو 
اللدود لإسرائيل. © 

وعندئذ تصبح المواحهة غير مباشرة بين إسرائيل و إيران وسوريا على الأرض العراقية عبر 
الدولة الكردية والدولة الشيعية والسنة نما يعي أن العراق من هذا الجانب سوف يكون 
ما عات فف ادا م يتم إيجاد حلول هذه التداعيات على محتلف الدول 
وهو ما يتطلب حلوس دول الجوار على مائدة واحدة مع مختلف الطوائف لإيجاد حلول هذه 
الإشكاليات الخطيرة . 

من الواضح أن التداعيات على تر كيا هي قي صالح الموقف الذي يرفض إقامة نظام فيدرالي 
على أساس طائفة قي العراق والعودة به إلى نظام البعث القديم بصورة مزينة لإعادة التوازن 
لمفقود وإعادة الاعتبار للسنة في العراق الذين همم الولاء للعراق أكثر من ولائهم لأي حهة 
خحارجية. 

إن الصورة النهائية للوضع التر كي في العراق بعد الاحتلال والإطاحة بنظام صدام حسين 
يعطي انطباعا بأن تداعيات حرب الخليج الثانية أحيت طموح الأتراك القدم بأن هم مكانة 
حغرافية دائمة في المنطقة» للعودة لنابع الإمبراطورية الت ركية مرة أحرى بينما الوجحود 


و ا 
- حون جي-ميرشا وستيف إم - و ألت: "أمريكا المحتطفة- اللوبي الإسرائيلي وسياسة الولايات المتحدة " دار العبيكان» 
الرياض 2006. ص 142 . 
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الأمريكي هو ظاهرة طارئة» ما يعن أن الوضع الحديد الناشئ بعد الحرب ثي العراق نبه 
تركيا إلى إمكانية استعادة يعص المناطق من العراق تم اقتطاعها من طرف بريطانيا عقب 
استسلام الإمبراطورية العثمانية» لاسيما وان هذه المناطق غنية بالنفط حاصة قي كركوك 
والموصل» وان الحجة الي تتمسك ها تركيا والمتعلقة برفض إنشاء دولة ت ركية ليست هي 
السبب الوحيد» وهذا أصبح من الثوابت قي الممارسات الت ركية هو التواحد العسكري الدائم 
في مال العراق والذي يتوسع بصفة دائمة كلما أتيحت لتركيا فرصة لذلك» مما حعل 
البعض يصف ذلك بأنه أصبح لتر كيا حافزا قويا لتنظيم احتلاها العسكري الدائم للمنطقة 
وإنشاء حزام امن على حدودها بيمتد داخحل الأراضي العراقية”“ وبطبيعة الحال فان ذلك لا 
بعكن إن يحدث إلا بغض الطرف الأمريكي» النظر» لأن إستراتيجيو أمريكا اكتشفوا تراحع 
أمية تر كيا بالدسبة لإستراججيتهم بعد إن أصبح العراق قي يدهم فموالاة تركيا لأمريكا لم 
تصبح ضرورية »حاصة وان تركيا تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي فتفقد بذلك حرية 
قرارها قي إن تكون عنصرا من عناصر الإستراتيجية الأمريكية» بل تصبح بذلك عنصرا 
داحليا ومكونا من مكونات الإستراتيجحية الأوروبية. 

ولعل لتر كيا استشعرت ذلك منذ بدايات الحرب الي ظهر خلاها سوء التفاهم الأمريكي 
الأوروبي» فانحازت بذكاء للموقف الذي يدعم مستقبلها مع الاتحاد الأوروبي بالابتعاد قدر 
الإمكان عن المواقف الأمريكية لأا رأت أن احتلال العراق واقع لا حالة وان ذلك يفقدها 
مكانتها الإستراتيجية لدى أمريكاء وهمذا فانه بمكن القول أَمُا أحسنت التموقع عندما رفض 
بر لاما استدراحها للخحطة الأمريكية في سابقة أولى فى تركيا المعروفة بسيطرة المؤسسة 
العسكرية على الحياة السياسية فيهاء فكيف أصبح بالإمكان للبر لان أن يقف قي وجه السلطة 
العسكرية القوية لو م يكن ذلك مدروسا بحسابات دقيقة لفائدة المصالح الإستراتيجية 
التركية وكان في ذلك اكير ضرر للعلاقات الأمريكية والإسرائيلية مع تركيا الي تحملت 


(1) - د/ محمد وهيب : المرجع السابق » ص 190. 
(2) - د - أحمد كمال شعت:" العراق المغبون.. وتداعيات حرب الخليج "س مكتبة مدبولي القاهرة» دون سنة نشر» ص 
7. 


ا سيمونز: المرحع السابق » ص 200. 
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بعض النتائج الاقتصادية الضارة هما كهبوط الأسواق المالية الت ركية بصفة حادة وانحطاط 
عملتها وقيمة أسهم شركاها مؤقتا. 


الفرع التاني: تداعبات 

بقدر ما كان العنصر السكان للأكراد والتركمان إلى حد ما حاسماً في تحديد تداعيات 
حرب الخليج على تركياء فإن العنصر السكان للشيعة في العراق له ثقل أكبر ف تحديد 
تداعیات حرب الخليج على إيران وقي المنطقة بصفة عامة خحاصة في بعض دول الخليج 
كالبحرين والسعودية وظهرت إيران المنتصر الأكبر قي هذه الحرب دون أن تشارك فيها عند 
اندلاعها لكنها بقت تراقب نتائجها وني اللحظة المناسبة تدحلت إيران في الساحة العراقية 
الداحلية عبر تدعيم الشيعة لتكوين دولتهم ف الجنوب وما بمثله ذلك من أهمية للدولة 
الإيرانية في مواحهة حصومها في دول الخليج حاصة»ء إذ لم تعد بذلك إيران الدولة الشيعية 
الوحيدة تي للمنطقة بل سوف تعزز بدولة ثانية قي العراق تابعة اء وإن ذلك يضعف 
حصومها تي دول الخليج الي تخشى أن يرتفع سقف مطالب الشيعة فيها إلى درجة المطالبة 
بنوع من الحكم الذات قي هذه الدول وما بمثله ذلك من تآ كل لسلطانا المطلقة. 

إن حكمة النظام السياسي قي إيران قي إدارة أزمة الخليج بابتعاده عن النظام العراقي بنفس 
القدر الذي ابتعد فيه عن دول التحالف ضد العراق حعله يستفيد من حرب الخليج بأقصى 
قدر ممكن فعظم تداعيات الحرب لصالحه لحد الآن من خلال النتائج التالية: 

- ففيما يتعلق باليرنامج النووي الإيراني الذي دات لكوك تحوم حوله وخاولات 
الغرب لراقبته بشدة وعن قرب منذ سنة 2002 إلا أن حرب الجلفاء على العراق حففت 
الضغوط على إيران ولم يعد الانشغال بالبرنامج النووي الإيراي بنفس القدر من الحرم 
الفا قاطا ان 2002 2007 اد خر راطا کر ن اعا 
النووي وهو الأمر الذي يمكنها من إدارة الملف النووي خلال العاصفة الثانية الي بدأت 
بنهاية 2006 .عوقف الطرف القوي لأا كما أعلن رئيسها أحمدي نحاد فى بداية 2007 
أن إيران دحلت النادي النووي وأن موحات العقوبات الأولى والثانية المسلطة على إيران من 
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بحلس الأمن اكتشف الغرب أنه قد فات أوانما ولم تعد مؤثرة على إيران بالقدر الذي يعطل 
طموحاتما النووية وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي "حاك شيراك" في آخحر عهدته يقبل بالأمر 
الواقع ويصرح بأنه لا ينبغي المبالغة ف الخوف من امتلاك إيران السلاح النووي» وأنه لذلك 
لم يصبح بوسع أمريكا وبريطانيا وسائل الدول الغربية أن يوقفوا الطموحات النووية الإيرانية 
بإحراءات العقوبات الأمية» ولم يبقى هم سوى ورقة العدوان العسكري أو معن آحر إعلان 
الحرب وهو خيار أصبح شبه مستحيل بعد التجربة المريرة لحرب العراق» وقد تكتشف 
أمريكا وبريطانيا " بلير" الأكثر حماسة همذا الخيار أنه ليس بوسعها القيام بذلك» نظرا لضعف 
حجتهم قي العراق الي اكتشفت بعد غزوه والحجم الكارثي لآثار هذه الحرب وكذلك 
للمعارضة الشديدة لكل دول العام لمل هذه الحرب سواء على المستوى الرسمي أو الشعي» 
نما يعن استحالة الحصول على قرار بذلك من مجلس الأمن هذا إذا ما أضفنا أن الموقف 
السياسي والدستوري للرئيسين بوش وبليير لا يسمح هما بذلك نتيجة المعارضة القوية 
ججازفتهما الخائبة ق العراق خحاصة بعدما اتضحت نتيجة التصويت على الميزانية الحربية ق 
مجلس الشيوخ الأمريكي الذي ربط تخصيص اعتمادات مالية للجيش بشرط حدولة انسحابه 
من العراق في أحل أقصاه مارس 2008 و كان هذا التصويت ليس من طرف الدعقراطيين 
فقط بل حي من بعض الحمهوريين أيضا ما يعي أن حزب الرئيس أصبح غير مقتنع بالحرب 
في العراق فما بالنا بشن حرب جديدة على إيران بدون حوافز اقتصادية أو سياسية مثل 
القضاء على الإرهاب الإسلامي أو السيطرة على النفط الإيران» ذلك أن إيران تأت بنفسها 
عن حر كة الطالبان والقاعدة. 

ولم يبقى من يرغب تي مواحهة إيران سوى إسرائيل الي اكتشفت بعد حرب لبنان 
لصائفة 2006 أنه بغير التدحل المباشر لأمريكا إلى جانبها فما لن تستطيع التأثير أو هزبمة 
إيران ذلك أن إيران قامت بحرب لبنان كنوع من التدريب الرياضي فهي شا ركت قي هذه 
الحرب بواسطة حزب الله الذي يعتبر بلغة الرياضة بالفريق الأولبي وليس بفريق الحترفين من 
الجيش ونوعية السلاح المستعمل واستطاعت أن تنتصر على إسرائيل فكسرت عذريتها 
الحربية لأول مرة قي تاريخ الصراع بين إسرائيل مع جيراما إلى درجة أن صرح وزير حربيتها 
ما الحرب الأول الي تخوضها إسرائيل. 
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أن لکا الإيرانية من حرب الخليج الثانية ۾ تكن سياسية فقط بل كانت كذلك 
إقليمية في مواحهة العراق الذي سلم بكل المطالب الإيرانية عندما اعترف العراق في رسالة 
5 باتفاقية اللحزائر 1975 كأساس لحل المشاكل بين البلدين حول الحدود عند 
ا 

فقبل العراق بإحراء تخطيط مُائي لحدوده البرية مع إيران بناءا على بروتوكول الأستانة 
لعام 1913 وححاضر لحنة تخطيط الحدود لعام 1914ء وكذلك تحديد الحدود النهرية وفق 
حط مسار الملاحة "عع س[ة1" والالتزام بإحراء رقابة على الحدود المشتركة. © 

فلم هذا التسليم العراقي بالمطالب الإيرانية ؟ بعد جحازفة العراق بغزو الكويت ورؤيته 
للقوات الدولية المرابطة على حدوده الدولية الجنوبية فأراد تأمين حدوده الشرقية مع إيران 
بسحب قواته منها وتسليمها لإيران و كذلك رغبة منه فتح طوق الحصار الاقتصادي 
امغروض عليه عوحب قرارات جحلس الأمن . 

ولم تتوقف النتائج الإيجابية لصا إيران على المسائل الإقليمية بل مست كذلك الجوانب 
الاقتصادية بفعل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج الإيراني لتعويض نقص النفط العراقي قي 
السوق الدولية»إذ مكن ذلك إيران من إعداد حطة خمسيه لإعادة اعمار ما هدمته حرب 
الثمانينات مع العراق وكذلك الانطلاق في تطوير كافة الجوانب الاجتماعية و العسكرية 
فمن هنا بدأ التعاون التقيْ مع الدول الأوربية وروسيا والصين حاصة في جال الطاقة النووية 
إذ بلخت مدا خيل البترول الإيراني ني هذه الفترة 35 مليون دولار يوميا استغلتها بكفاءة 
عالية في إعادة هيكلة اقتصادها ومؤسساها الإنتاحية فتمكنت من الوصول إلى مرحلة 
الاكتفاء الذاتي قي كثير من الجالات . 

وني جال السياسي مع دول الحوار الخليجية لقد استغلت إيران ضعف مركز هذه الدول 
بعد احتياح الكويت من طرف الصديق القدم صدام حسين الذي تم تحريضه عليها من 


4 د. حمود وهيب السيد: المرجع السابق» ص1 22. 

ك أنظر في تفاصيل أكثر حول الخلافات العراقية» الإيرانية مقال للدكتور سيار الجميل" الخلافات العراقية- الإيرانية الحدودية 
والإقليمية 

بحلة المستقبل العربي عدد 206 أفريل 1996 مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1996ء ص63. 92 

ومقال د- بيروز ججتهد: زادة تحت عنوان "الخلافات الحدودية والإقليمية بين العرب والإيرانيين"» نفس المرجع السابق» ص94. 
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طرف الدول الخليجية الي حست بعقدة الذنب اتحاه إيران فتم نتيجة ذلك كسر حاجز 
العزلة الإقليمية الذي تم فرضه على إيران عقب نحاح الثورة الإسلامية ”© والإطاحة بالشاه 
إلى درحة انها طرحت نفسها بديلا عن القوى الدولية الأحنبية للدفاع عن امن الخليج 
وموارده النفطية وإما ليس كما كان يتصور البعض إن العراق هو حامي الجناح الشرقي 
لمنطقة الخليج بغد ما وقع منه من خديعة للكويت بغزوها. 

إن إيران بدأت تطرح نفسها لدى الدول الخليجية كبديل للعراق وللقوى الأحنبية وأن 
برنابجها النووي يشكل تأمينا ها من خاطر البرامج النووية الموجودة في المنطقة حاصة 
إسرائيل والمند وانه بالتنسيق مع باكستان النووية يكون ذلك ميلاد نواة للبرنامج النووي 
الإإسلامي الذي يدحل في إعادة التوازن ليزان الرعب النووي بين الدول الإسلامية ما فيها 
الدول الخليجية والعربية وغيرها من الدول غير الإسلامية قي إطار صراع الحضارات»خحاصة 
إذا ما دعم ببرامج أحرى في الخليج أو في مال إفريقيا من طرف إحدى دوله القوية الي 
تسعى لذلك. 

إن هذه التداعيات الي تمحضت عن حرب الخليج لصا إيران لم تكن غائبة عن ذهن 
استراتيجيي أمريكاء لكنهم لم يستطيعوا الحيلولة دوماءوذلك لان الشيعة ق العراق رغم 
الخلافات المذهبية مع المرحعات الدينية الإيرانية فإمُم بأغلبيتهم السكانية سيفرضون جمهورية 
إسلامية تسير في فلك إيران أي أمُم سيقعون ق النهاية تحت النفوذ الإيران »أي أن المحصلات 
النهائية هذه الحرب تسفر عن قوة إيرانية بلا رادع في الأحل الطويل وهو ما حعل أمريكا 
قعل اى العمل لاتا اف اك مداخل الفعبلة الامة ح ولو يشار كرا ف 
الانتخابات نما حعل المسلك الأمريكي غريبا عن المهدف المعلن بإدحال أساليب الحكم 
الدعقراطي للمنطقة» فكشف ذلك زيف المبادئ الي تنادي مما أمريكا قي إطار سياستها 
الشرق أوسطية لأا تمتم بالمحصلات السياسية ق المنطقة أكثر من اهتمامها بالكيفية الي تأي 
يما هذه المحصلة. © 


ر د:نازلي معوض احمد "تركيا وإيران وكارثة أزمة الخليج الثانية -مقارنة تحليلية-"جلة العلوم الاحتماعية -الكويت- 
1--العدد2/1-ص 111. 

جورج فريدمان"مستقبل العراق:البحث عن توازن جاه إيران"ضمن كتاب الاحتلال الأمريكي للعراق صورة وصائبه» 
المرحع السابق ص164 . 
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وهذا رفضت أمريكا نتائج الانتخابات قي فلسطين ما دام أن النتيجة والمحصلة السياسية قي 
غير صالحها وأَمْا تعمل على تقليم أظافر الشيعة ني العراق حن ولو كانت همم الأغلبية لصاح 
اشتراك السنة حي ولو قاطعوا الانتخحابات ولا تعترض على مصر استعجاهها قي تعديل 
الدستور بطريقة غير دعقراطية ما دام ذلك يضمن عدم تبوء الإسلاميين سدة الحكم فيها . 

وهذا فان من تداعيات حرب الخليج أن رائحة الفضائح كشفتها فخاخ الديعقراطية 
الأمريكية في العراق وان أمريكا أصبحت تبحث عن توازن تحاه إيران في المنطقة حي ولو 
استدعى ذلك تمديد إيران تحت عنوان البرنامج النووي بعمل عسكري قوي لتلهي إيران 
للتفرع عن حصد نتائج حرب الخليج لصالحها وقد تؤدي هذه اللعبة للأسف لحرب خليج 
رابعة ف إطار الطبيعة السرطانية لحروب اللخليج الي لا تريد أن تنتهي. 

إن أمريكا المتورطة في العراق لم يصبح واجبا عليها الخروج منه بل هي ملزمة عند الخروج 
وبعده الاضطلاع عهمة إقرار الأمن لدول الخليج الي تراهن عليها دائما لضمان استمرار 
وجحودها في المنطقة وهذا فانه يتعين على الإدارة الأمريكية إدارة منتظمة للمنافسة بين الدول 
اححاورة حول العراق في إطار توازن تقريي للمصالح لتجنب الانتصار الساحق جحموعة من 
الصاح على جحموعة أحرى وهو ما يعن بالدرحة الأولى إيران لاما هي الي حققت انتصارا 
ساقاق العراق وهدا ومن هذا لباب يطرح أيضا التساؤل خول. سورة إذارة أمريكا 
لإإحتلال التوازن بين القوي المتنافسة داحل العراق؟والجواب عند الكثيرين أن على أمريكا ألا 
مااع اکر غا ل ااه ولك اندرل ااج رض را اماو اة ن 
من شأن ذلك أن يضرب استقرار كل الدول ويعيد المنطقة برمتها إلى نقطة الصفر»وهذا 
بعكن تشبيه وضعية أمريكا قي العراق من صنع قنبلة وشيكة الانفجار ويخاف أن تنفجر على 
حاملها وعلى من هم بجوارها» فيكون واجبا عليه أن يحافظ عليها حن يبطل مفعوها بسلام 


وإِلا هلك الجميع. 


اشر ف محمد كشك"امن الخليج في السياسة الأمريكية"جلة السياسة الدولية-عدد164 -افريل 2006 -مؤسسة الأهرام- 
القاهرة حص 173. 

^ جيفري كبمب "تأثير البرنامج النووي الإيراني ي امن الخليج "ضمن كتاب -الخليج تحديات المستقبل -المرجع السابق- 
ص251. 
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وهذا بمكن القول أن التوصيات للمهمة الي تضمنها تقرير "بيكر- هاملتون" فيما يتعلق 
بضرورة الاهتمام الشديد لمسالة الجوار خحاصة مع إيران وسوريا إلى درجة انه اعتبر ذلك 
الحوار والتعاون حتمية يجب على إدارة الرئيس بوش التقيد اء وانه رغم الطابع الاستشاري 
هذا التقرير ورفض الرئيس بوش التعاطي مع إيران إلا إذا أوقفت تخصيب اليورانيوم ولا مع 
سوريا إلا إذا أوقفت دعم الإرهاب” إلا انه ف النهاية تم قبول توصيات تقرير ببكر 
هاملتون فيما يتعلق بمذه النقطة فتمت دعوما لمؤتمر بغداد»وبذلك تم إشراك إيران ف الآلية 
الإقليمية لتهدئة الوضع في العراق تمهيدا لإنسحاب أمريكي ET‏ 

إن التمكين لنظام سياسي متوازن ي العراق للحد من السيطرة الإيرانية يعي وحود 
حكومة عراقية تتعامل مع كافة جيراها ما فيها إيران وفق مقتضيات السيادة والاستقلال 
وهذا تحت المظلة الأمريكية إلى غاية أن يستطيع الجيش العراقي الجديد إعادة تنظيم وتسليح 
نفسه لضمان حاية الدولة من أية دولة محاورة» وهذا فانه يستبعد أن تستعمل إيران برنامجها 
النووي لتهديد حيرانما وحاصة العراق على المدى القريب والمتوسط لأن من شأن ذلك أن 
يقوي التواحد الأمريكي على حدودها مع العراق غربا وأفغانستان شرقا وت ركمنستان شالا 
ودول الخليج جنوباءفلذلك يوحد حافز ذاتي لإيران بعدم التهديد ببرنامحها النووي دول 
الجوار حاصة العراق»وان يكون هدفها من امتلاك قوة نووية هو حاية نفسها من أي عدوان 
حارحي لاسيما من إسرائيل وأمريكا وحرمان الدولتان من إمكانية اللجوء إلى خيار غزوها 
على غرار غزو العراق وتشكيل قوة ردع ذات شأن ضد أي مغامرة عسكرية أمريكية تمدد 
مباشرة النظام الإيران» وقد اقتنعت بعض دول الخليج بذلك وهذا لم تكن تحفظاقا الحتشمة 
حول البرنامج النووي الإيران إلا لأسباب بيئية وليس عسكرية أو حربية. 

فالبرنامج النووي الإيراني الذي برز في حضم حرب الخليج الثانية لابد من إدماحه كعنصر 
حديد ق الإستراجية المتعلقة بالمنطقة وان ضبط النفس الكبير الذي عرف على إيران وتفهم 
دول الخليج وحوفهم على مستقبل المنطقة سوف يفضي إلى إقامة نظام امن حقيقي للمنطقة 
قادر على الصمود لا بمكن أن يقام إلا ق ظل إعان دول جحلس التعاون الخليجي والعراق 


ر جريدة الحياة الصادرة في لندن -عدد 8 ديسمبر 2006 . 
۵ حليل العناني "تقرير ببكر هاملتون ..رؤية واقعية ومستقبل جحهول"جلة السياسة الدولية-عدد 167 جانفي 2007 - 
الصادرة عن مؤسسة الأهرام-القاهرة -ص152 : 
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وإيران ما تتمتع جيعا بمكانة متكافئة لحماية مصالحها ما يتيح لإيران كسر العزلة ال عانت 
منها طيلة المدة السابقة على حرب الخليج الثانية لأا تصبح مندجة قي البنية الأمنية الإقليمية 
أكثر وان تداعيات حرب الخليج بينت انه لا يمكن إقامة نظام امن إقليمي في ا 
»وهذا ما يشكل انتصارا أحر لإيران في المنطقة حي على ضوء متطلبات تحقيق توازن طائفي 
داحل مؤسسات الدولة العراقية الجديدة حيث لا تكون الغلبة للشيعة بحكم حجمهم 
السكاني وهمذا أمكن الإستنتاج أن تحديد دور إيران ف الشأن الداحلي العراقي قد يوفر 
ضمانة لعدم بحزئة العراق هو ما حعل تقرير يبكر هاملتون يقترح أعادة صياغة الدستور 
العراقي وإلغاء فكرة الفدرالية المقيتة »وهذا يؤكد فرضية أن العوامل الخارحية هي الي 
أصبحت تتحكم في الشأن الداحلي العراقي مستقبلا. 

لقد وحدت إيران نفسها عند بداية الحرب مع العراق ثي مآزق الخيارات التناقضة بين 
الرغبة في الإطاحة بعدوها اللدود النظام العراقي برئاسة صدام حسين وبين عدوها الأخر 
الشيطان الأكبر أمريكا الي تحقق الهدف السابق لإيران على يدها وهو ما م تكن إيران 
راغبة فيه لاما ني كلا الحالتين تحد نفسها أمام نفس العائق للتواصل مع الطائفة الشيعية الي 
تحنل أكثر من 60من سكان العراق . 

لكن تو خرب الدعرة والس الأعلى للتورة الإسلامية الشيعين مكان الصدارة لإدارة 
الدولة العراقية أتاح ها فرصة لم تكن منتظرة »بل إن ذلك قلب الموازين إذ حعل أمريكا عند 
اتتهاء الحرب في نفس المأزق الذي كانت عليه إيران عند بداية الحرب «فأصبحت أمريكا 
أمام مأزق الخيارات المتناقضة أن تسلم سدة الحكم في العراق للشيعة حلفاء إيران أم تنقلب 
عليهم لصاح السنة حلفاء المقاومة العراقية ؟ 

إن مركز الدولة الحتلة الذي أصبحت عليه العراق جعل إيران أمام التهديد المباشر لأمريكا 
بعد انكشاف الواجهة الشرقية لحدود إيران أمام نفس التهديد من جهة أفغانستان نما جعل 
الانطباع السائد بأن حروب أمريكا على الإرهاب هدفها حاصرة إيران وحعلها المتهم الأول 
في هذه التهديدات» وإيجاد مواقع للإحتكاك المباشر معها غير أن إيران استطاعت أن تواحه 
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هذه التهديدات بإظهار معاداتما الشديدة لنظام صدام حسين و الطالبان والقاعدة فاستفادت 
من ذلك فيما يتعلق باتمامها .علف تدعيم الإرهاب العالمي رغم ضغط الحافظون الجدد في 
أمريكا لأجل مد ميب الحرب إلى إيران في إطار ما أطلقوا عليه "المع ركة الأكبر. تحرير إيران 
"أو "مستقبل إيران " من حلال المؤتمر الذي عقده معهد "أمريكا انترابرايز" الذي كشف فيه 
السيناتور الجمهوري الحافظ "سام برونياك"' تفاصيل المع ركة المقبلة مع إيران» بقوله إن إيران 
ستحرص على الاستفادة من سقوط النظام العراقي لكي تبسط سيطرها وتمد إمبراطوريتها 
الشيعية مساندة الشيعة في كل من العراق وأفغانستان ودول الخليج ”© وهذا يتعين محاصرقًا 
من هذه الجهات كافة للحد من استفادتما من الوضع الممتاز الذي آل لإيران بعد احتلال 
العراق وأفغانستان وضرب الطائفة السنية فيهما. 

وهذا ما يفسر ضغط أمريكا على إيران من خلال ملف البرنامج النووي بإظهار إيران 
على أا خحرقت التزامات دولية تفرضها عليها معاهدة الحضر النووي لسنة 1968 الي 
تفرض على إيران التعاون التام مع عمليات التفتيش الي جحريها الو كالة الدولية للطاقة الذرية 
وإلا فإنما ستتعرض لعقوبة حظر من طرف جلس أمن قي إطار الباب السابع ليثاق الأمم 
المتحدة» حاصة وقد تزامن ذلك مع رفض إيران التوقيع على البروت و كول الإضافي لمعاهدة 
حظر الأسلحة النووية الذي يسمح بتحسين عمليات التفتيش. 

غير أن إيران هنا كذلك استطاعت إلى حد ما إيجاد نوع من التوازن لصالجها من خلال 
نتائج عمليات التفتيش والمراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الي تحسم هل أن البرنامج 
النووي الإيراني يهدف إلى تطوير أسلحة نووية أم لا؟ فوظفت إيران هذه الشكوك لصالحها 
من خلال المقارنة مع النتائج السلبية الي تم التوصل إليها في العراق بتأكيد عدم وحود 
أسلحة دمار شامل لدى العراق بل أن إيران فسرت هذه الشكوك لصالجحها مع مقاربة أخحرى 
لبرناججها النووي مع البرنامج النووي الإسرائيلي الذي أفصح مسئولون إسرائيليون كبار عن 
امتلاك بلادهم للسلاح النووي» وقد تزامن دفاع إيران عن برناجحها النووي مع حرب 
صائفة 2006 بين حزب الله الشيعي تي جنوب لبنان وإسرائيل» فتعزز الموقف الإيراني تي 


¢ حسام الدين محمد سويلم "الآثار العسكرية للتواحد الأمريكي قي العراق على دول الجوار ضمن ندوة مركز الخليج 
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هذا السياق “ بالنظر إلى فقدان إسرائيل السند المعنوي والدعم الأحلاقي للفحذيرات 
الأمريكية والإسرائيلية من امتلاك إيران أسلحة نووية» وهو ما جعل الموقف الأوروبي خاصة 
يلين لصاح إيران عندما كشف الرئيس الفرنسي السابق "حاك شيراك" بأن امتلاك إيران 
للسلاح النووي ليس بالشيء الخطير كما تصوره أمريكا الي تلوح بحرب جديدة في المنطقة 
وتبعته في ذلك المستشارة الألمانية مي ركل. 

وهكذا استطاعت إيران تفكيك كثرر من القنابل الموقوتة ال وضعت في مسارات 
سياساتما الإقليمية لاسيما قي العراق» وقد كشفت أزمة جنود البحرية البريطانية الخمسة 
عشر الحتجزين في إيران أما قادرة على التحرك في العراق لصالحها في نفس اليوم الذي أطلق 
فيه صراح البحارة تمت عمليات قتل منود بريطانيين بالبصرة» وأمريكيين قي مناطق شيعية 
للضغط على الطرف الذي كان يتفاوض مع إيران من خلال عمليات المقاومة العراقية 
ولكسب الرأي العام الغربي والبريطان بصفة حاصة بعملية إطلاق سراح البحارة الخمسة 
عشر لزيادة الضغط الشعي على الرئيس بلير لتسريع عملية سحب القوات البريطانية من 
العراق الي بدأت فعلا يوم 2007/09/03 عندما سحبت بريطانيا 500 حندي من البصرة 
قي إطار حطة عامة للإنسحاب البريطان من المستنقع العراقي بعد رحيل بلير. 

إن نجاح إيران في تقليل التداعيات السلبية لحرب الخليج عليها وتعظيم النتائج الإيجابيية 
للحرب لصالحها لم يكن ليحصل لولا الاستشمار الإيران في بحموعة من القيود لم تسهل 
مهمة أمريكا للإضرار بإيران ذلك أن أمريكا لم تحد حججا قوية لاستهداف إيران بطريقة 
مباشرة» فالنظام السياسي قي إيران لا بمكن مقارنته بنظيره العراقي سواء قي محال حقوق 
الإإنسان أو طرق تسيير الحياة السياسية بصفة دعقراطية في إيران» وقد نححت إيران ف تفسير 
العداء المنصب هما من طرف إدارة الرئيس بوش بأن ذلك نابع من تطرف هذه الإدارة ضد 
كل ما هو إسلامي واعتبار النظام الإسلامي الإيران نغوذجا ثقافيا مناهضا للحضارة الغربية» 
بينما هذا اللموذ ج يكتسب إحتراما على الصعيد الدولي وقبؤلا تاما على المسترئ الشعي 
الإيراي والعربي كان يفتقده النظام العراقي السابق» وقد أبرزت إيران دورها الفعال قي 


ر د. بنفين مسعد: " الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتماء التداعيات الإقليمية: إيران"» جحلة المستقبل العربي» عدد مارس 
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تنشيط وبعث الحوار بين الحضارات الذي يعد من أقطابه الرئيسيين الرئيس الإيراني السابق 
خحاتمي. 

بم ا و یک ی اک ا 
الناحية السياسية بالنسبة لإسرائيل لأن أي عدوان على إيران سوف يفتح حبهات على 
A EAS oe BNN ESE‏ 
وإسرائيل أن أي مغامرة ابحاه إيران قد تكلف إدارة بوش مستقبلها السياسي بعد تأهب 
الحزب الديعقراطي الاستفمار ني أحطاء ومغامرات إدارة الجمهوريين فأصبحت كل خحطوة 
في غير المسار الصحيح خارحيا يتم تقييم أثارها على المسار الداخحلي الأمريكي. 

إن بجمل حرب الخليج على إيران بعد التواحد الأمريكي على الأرض العراقية وما شهدته 
العلاقات الإيرانية الأمريكية والبريطانية من أزمات وتطورات من خلال احتجاز واعتقال 
الدبلوماسيين الإيرانيين فى العراق واحتجاز البحارة البريطانيين ف شط العرب من طرف 
إيران» قد حعل الاحتكاك مباشر بين إيران والدولتين الأمريكية والبريطانية على الأرض 
العراقية» نما حعل شكل العلاقات الإيرانية العراقية في ظل التواحد الععسكري والسياسي 
الغربي هي علاقات بروت و كولية فقط من الناحية الرسمية تنحصر قي زيارات الجاملة 
للمسؤوليين العراقيين لإيران مثل رئيس الدولة طالباني ورئيس الحكومة إياد علاوي والمالكي 
بعده. 

إن هذه الزيارات المتبادلة أصبحت مؤشر على نوع العلاقة ومستواها بين إيران والدول 
الحتلة ولم تستفد منها العلاقات المباشرة بين العراق وإيران ذلك أا م تطور أي تعاون بين 
البلدين قي شن الجالات. 

وحسب أكثر الآراء تطورا في رصد العلاقات العراقية الإيرانية أا عحاولة من المسؤوليين 
العراقيين للظهور .عظهر أصحاب السلطة والسيادة على بلادهم ف نظر الرأي العام العراققي 
والعربي عندما تنصب همم منصات الاستقبال الرسمي والتشريفات الدبلوماسية لذلك» وفي 
بعض الحالات لم تتعد هدف معالحة معظلة التوازن السياسي الداحلي بين القوى والتيارات 
السياسية والعرقية العراقية. 
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لكن ورغم الدلالات الرمزية الضعيفة للعلاقات بين العراق وإيران»ء فإن دول الاحتلال 
غير راضية عن ذلك وهذا عبرت عن رفضها لأي تقارب بين العراق وإيران حي محرد أن 
ترحع إلى سابق عهدها في ماية أيام النظام العراقي السابق» وقد صعدت أمريكا حملانما ضد 
إيران من خلال المسؤولين العراقيين أنفسهم الذين اعتبروا إيران العدو الأول للعراق على 
لسان وزير الدفاع العراقي "حازم الشعلان" بأمر من العسكريين الأمريكان» وقد حاولت 
أمريكا تثبيط دور الشيعة في العراق إلى إثارة الخلاف بين إيران وبعض الفضائل الأساسية في 
شيعة العراق بتشجيع ازدهار مرجعية "النجف الأشرف" في العراق على حساب مرجعية 
"قم" قي إيران» لكن هذه الحاولات يظهر أَمُا لم تنجح واتضح لأمريكا اما لا تستطيع أن 
تقوم حائلا لتطور العلاقات الإيرانية العراقية حاصة على المستوى الشعي همذا تحاول ترويض 
إيران واحتواءها عبر عدة قنوات. 

وأحيرأ يكن القول أن أمن المنطقة مرتبط بشكل وثيق عصالح خمسة أطراف رئيسية هي 
الولايات المتحدة الأمريكية ودول جحلس التعاون الخليجي والعراق وإيران وت ركياء الططرف 
العربي فيها هو الأضعف سواء بالنسبة لدول جحلس التعاون الخليجي أو للعراق الذين سب 
عليهما التغلب على الصعوبات الاآتية ورفع عوامل عدم الاستقرار والراع بينهما لاسيما تلبية 
حاجة العراق للحصول على منفذ بحري مناسب لدوره المستقبلي لصال أمنه وأمن دول 
بجحلس التعاون لتأمين التوازن المطلوب مع إيران الي يستوحب عليها إقناع الطرف الععربي 
والأمريكي بأن دورها في المنطقة لا ينبغي منازعته من قبل أي قوة إقليمية أو دولية“ غير أنه 
يجب على إيران أن تقتنع بأن ها دورا طبيعياً فقط فلا تحاول تجاوزه. 

ا ا کا ف ا 
مع العراق من خلال حرب الخليج الثانية ال حرحت منها ولديها أوراق متعددة توظفها 
تأكيد محورية دورها كقوة إقليمية في إطار شرق أوسط كبير» وهذا يعد تشميناً لسعيها 
اكتساب التكنولو جيا النووية وعلى دول المنطقة إزاء الدور الإيران القوي سوى التعامل معه 
بالوعي عخاطره لكن مع الحرص والعمل على جعل إيران تشكل عمقاً إستراتيجيا إسلاميا 
للمنطقة والتعامل مع إيران كحليف منتظر وكعدو محتمل .معن أنه لا بحكن التغافل عن 
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المحاطر التي تمثلها إيران للقيام بدور إقليمي مهيمن تي المنطقة“ بشكل سبي قد يتحالف مع 
إسرائيل فيما إذا تغير النظام السياسي الإيران وآل لغير الإسلاميين مثل ما كان عليه الجال ق 
عهد الشاه» فبهذه الصيغة بمكن معالحة تداعيات الحرب على المنطقة» ذلك أن أمريكا 
والدول الغربية يسعون بكل جهد لاستبدال النظام الإيراني بنظام آحر موالي للغرب ويكون 
بالتأكيد معادي للعرب. 


المطلب التاني: تداعبات 
العريية غير الخليجية: 

تندرج تداعيات حرب الخليج على دول الجوار العربية غير الخليجية وهي سوريا والأردن 
في المستوى الثالث من حيث الأهمية والدور» ذلك أن هاتين الدولتين ليس هما ثقل اقتصادي 
حاصة في جحال الطاقة مثل دول الخليج» كما أنه ليس لسياستها الداحلية والخارحية امتدادات 
داحل العراق وأن علاقاما بالنظام العراقي السابق كانت غير مستقرة. 

إذ تتحكم قي العلاقات الأردنية العراقية قي غالب الأحيان المصال الاقتصادية بينما تتحكم 
المسائل العقائدية والاديولوجية لحزب البعث في العلاقات السورية العراقيةء إلا أن أهمية 
O O E I N‏ 
العلاقات بين هاتين الدولتين مع إسرائيل هي المتغير الذي يؤثر على علاقتهما مع العراق سنتلا 


وههذا فإنه عقب اندلاع حرب الخليج وصولا إلى احتلال العراق من طرف أمريكا فققد 
أ لاجد الاريك ,ف الشال الجري للعراق كل ديا اشر لورت الح ردت 
تفسها في نفس وضعية إيران» فهي محصورة بالقوات الأمريكية على حدودها الشرقية 
والقوات الاسرائيلية على حدودها الغربية في منطقة الجولان الحتل بل حي حدودها الحنوبية 
الغربية مع لبنان أصبحت غير مؤمنة بعد افتعال واقعة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق 
رفيق الحريري وطرد القوات السورية من لبنان بشكل مهين تحت التهديدات الأمريكية 
والفرنسية والتلويح بالعدوان عليها بعد اتمامها بأما دولة مارقة وراعية للإرهاب الدولي من 
خلال تريب الأسلحة وتسلل المقاومين العرب للعراق عبر حدودها وإيواءها بعض المسئولين 


4 - د- أخمد يوسف أحكم والدكتورة نيفين مسعد وآخحرون " حالت لأمة العربية 2005 النظام العربي : تحدي البقاء 
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العراقيين الفارين إليها وكذلك عاولة توريط كبار المسئولين فيها قي جريمة اغتيال الرئيس 
الحريري في لبنان. 

وقد بدأ التحرش على سوريا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار قرار جحلس 
الأمن رقم 1559 لإلزامها بالانسحاب من لبنان وإلا اعتبرت أما تخالف الشرعية الدولية» 
وقد تطور الضغط على سوريا إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها ابتدءا من شهر مايو 
4 وخاولات تكرار سيناريو المعارضة ق الخارج للضغط على النظام كما كان الشأن 
بالنسبة للعراق. 

أن الموقف السوري من العدوان على العراق كان وسطياأء ذلك أن سوريا وإن لم تعلن 
موقفها الرافض بصفة صريحة وقوية أملا في الفوز بتلين المواقف الأمريكية منها خاصة بعد 
الآمال الي غلفتها :مورا على املك عك اله الثاني لتوضيح موقفها لدى أمريكاء وهمذا 
كانت المواقض السورية قلقة بصفة كبيرة من الوضع الجحديد الذي أصبح على حدودهاء إلا 
أا حاولت مهادنة أمريكا ما قامت به ني العراق لمقايضة الضغط الأمريكي على إسرائيل 
لاستعادة الجولان» لكن هذا الموقف لم يأت بأي نتيجة وأن أمريكا أوحت لسوريا بأما 
راضية على موقفها هذاء لكن ما أن تمكنت من العراق بفضل الخدمات الأمنية الفعالة الي 
قدمتها سوريا لأمريكا حن ظهر الموقف الأمريكي الثابت من سوريا فلم تعد سوريا ي 
لمنظور الأمريكي ما اصطلح عليه "مترلة بين المتزلتين" إلى عودة "الدولة الشريرة" مع إيران 
وكوريا الشمالية. > 

إلا أن غزو العراق دحرج خيار العدوان على سوريا إلى مرتبة تالية بسبب الوضع الذي 
اكتشفه الأمريكيون تي العراق الذين م يستقبلو بالورود والزغاريد فراحعت أمريكا موقفها 
من سوريا بعد تنامي أعمال المقاومة» واحتارت سوريا بدون تردد التنسيق مع إيران ي 
سياساما الإقليمية إلى درحة أن أعلن مرشد الثورة الإسلامية في إيران أن أي عدوان على 


()_ مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية "تداعيات التواحد الأمريكي في العراق على دول الجوار" ندوة مارس 2005 - 
المرحع السابق- ص25. 
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ومن هذا الموقع وحدت سوريا نفسها في مواحهة إسرائيل من خلال حزب الله وحركة 
هماس الي انتقلت قياداتما لدمشق بعد طردها من الأردن بعد الدعم الذي قدمته إيران 
ER‏ 
بالنسبة للعراق قبل الحرب أو بالنسبة لإيران إلا أن إسرائيل أصبحت تضغط على سوريا 
بواسطة أمريكا على أساس ذريعة حديدة تتعلق بتهريب أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى 
سورياء وكذلك عن طريق اتمامها .ممساعدة المقاومة السنية قي العراق بتهريب الأسلحة ها 
في لبنان بينما المطلوب منها هو في العراق لتلعب الدور الباكستان في أفغانستان. 


إن سوريا فهمت تلك الضغوط فخرجحت من لبنان بتنسيق مع حزب الله وإيران وقد 
اتقات ورا من هذا اسيق إل د رة انه م تفدبر دورهاا ق الغراق لأسييا ق الناطق 
الغربية للعراق حيث المقاومة السنية القوية وههذا دعيت لوتر بغداد مع إيران للمساهمة قي 
إيجاد توازن مع الشيعة بالاتفاق مع إيران ولعل سوريا تقايض هذا الدور لصالحها في الحولان 
خحاصة بعد المساعي لفتح مفاوضات مع إسرائيل بعد زيارة دمشق من طرف 
بيلوشي رئيسة الكنغرس الأمريكي. 
الفرع التاني: تداعيات حرب الخليج على الاردر 


11 


نانسي 


أما الأردن فهي الدولة الوحيدة من دول الجوار العراقي الي كان ها علاقات حيدة مع 
النظام العراقي ومع الغرب وأمريكا قي نفس الوقت فهي صديقة العدوين»وهذا كانت 
مرشحة لتلعب دورا كبيرا في أزمة الخليج بين العراق وأمريكا . 

لقد ساعد على وحود علاقات حيدة بين الأردن والعراق رغم اختلاف النهج السياسي 
بينهما دور الأردن قي فتح جالها البحري للعراق فنفست عنه ما يحتاحه من واحهة بحرية» 
حي غدي ميناء العقبة الأردن ميناءا عراقيا من حيث حجم المبادلات التجارية العراقية الي 
تمر عبرة فأصبح ححطة العبور الرئيسية للعراق» كما فتحت الأردن إقليمها البري لعبور 
الأشخحاص من والى حارج العراق خلال سنوات الحصار الجوي»فأصبح العراقيون من أفراد 
الشعب العاديين أو من المسئولين يستعملون الجال البري للأردن للاتصال الخارحي» بل أن 
الأردن كانت الدولة العربية الأكثر انفتاحا للمهاحرين العراقيين الماربين من ويلات الحصار 
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الاقتصادي وتمكين كثير منهم للعمل بالأردن لاسيما الطاقات العلمية العراقية الممتازة من 
أساتذة حامعيين ومهندسين وأطباء. 

ومقابل ذلك كانت الأردن مستفيدة من العراق اقتصاديا من حلال رسوم الخدمات الي 
يدفعها العراق لصاح الأردن إضافة إلى الترامه بتزويدها بالنفط بأسعار تفضيلية وفي أحيان 
كثيرة في شكل هبات» وقد وصلت الواردات العراقية من الأردن سنة 2001 مثلا 450 
مليون دولار أمريكي ما يعي تشغيل قطاع كبير من الصناعة الأردنية الي تسوق متوحاتا 
بالعراق»إضافة إلى تحمل العراق أعباء حوالي 4500 طالب أردن يدرسون بالعراق نظرا 
جحانية التعليم بكافة مراحله وانخفاض تكاليف المعيشة. 

إن كل هذه القطاعات والامتيازات الأردنية قد تلاشت عقب حرب الخليج بل بالعكس 
فان الأردن تحمل أعباء إضافية نتيجة الهجرة الحماعية للعراقيون والفلسطينيين الذين يعيشون 
فى العراق. 

وهذا فان تداعيات حرب الخليج على الأردن مست أكثر» الجوانب الاقتصادية 
والاحتماعية ولم يكن للتواحد العسكري الأمريكي في العراق تمديدا للأردن الي ها علاقات 
متميزة مع أمريكا وان عمان حن قبل حرب الخليج تعتبر مكانا مفضلا يعج بالتواحد 
العسكري الأمريكي من خلال تم ركز وكالة الاستخبارات الم ركزية الأمريكية. 

وعلى المستوى السياسي فان الأردن الرسمي أصبح رحا أكثر بفعل التناقضات الي 
اعترت موافقة من احتلال العراق إذ في الوقت الذي يزعم انه يدعم الشعب العراقي فانه م 
يعنع استعمال إقليمه من طرف المخابرات المركزية الأمريكية للتخحطيط للعدوان على العراق 
وإيواء كثيرا من القيادات المعارضة الي حاءت من أمريكا وأوربا استعدادا للدحول للعراق 
على ظهر الدبابات الأمريكية. 

وإضافة لذلك فان الأردن الرسمي أصبح مكشوفا أمام الرأي العام الداحلي إذ كان 
الشعب الأرديي أكثر الشعوب العربية معارضة للاحتلال الأمريكي للعراق وللسياسة 
الإسرائيلية» ولمذا فقد أدت حرب الخليج إلى شرخ كبير بين الشعب الأرديي وحكومته اكبر 
من أي دولة عربية أحرى» وهذا ما زاد من تشدد الأحهزة الرسمية الأردنية على منع تسلل 
الأردنيين والأحانب للعراق للانضمام للمقاومة عبر الحدود المشت ركة مع العراق» فلم يسمح 
للكثير من الفلسطينيين الموجودين في العراق من دخول أراضيها تحت الإملاءات الأمريكية 
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اة اخياط من درل لطن ب دل رغم رل كرو ال ية اما 
الحكومة الأردنية بذلك» لكن فشلت كل الحهود في هذا السبيل وتم الحصول على موافقة 
سورية لاستقبال هؤلاء الفلسطينيين الذين يتعرضون كل يوم لعمليات تصفية جاعية من 
قبل الميلشيات والشرطة العراقية انتقاماً منهم لتأييدهم الرئيس صدام حسين ونظام البعث 
بصفة عامة. 

وعليه فإن تداعيات حرب الخليج على الأردن كانت في الجال الاقتصادي خاصة إذ 
قدرت الخسائر ب 450 مليون دولار كان يستفيد منها الاقتصاد الأردن وهو نفس المبلغ 
الذي تشكله المعونة الأمريكية للأردن» وإضافة لذلك فقد ظهر انقسام وشرخ واضح بين 
المواقف الرمية للأردن إلى حانب أمريكا والموقف الشعي القوي ضد السياسات الأمريكية 
الإسرائيلية قي المنطقة . 
الممحت التالت: تداعىات ب الخليج التانية على علاقات 
العال | العلاقات الدولية. 

سوف نتناول قي هذا المبحث تداعيات حرب الخليج على الدائرة العامة حيط العراق 
وهي الوطن العربي تي مطلب أول وعلى القضية العربية ال ركزية قضية فلسطين قي مطلب 
ثاني ثم على العلاقات الدولية بصفة أعم لاسيما على مستوى قواعد القانون الدولي قي 
لی ال: 
المطلب الأول: تداعبات ى الخلىج التانية علاقات 
العال | : 

لقد كانت الدائرة الثانية المتضررة من حرب الخليج بعد العراق ذاته هي علاقات العام 
العربي سواء بالنسبة للنظام الإقليمي العربي الرسمي أو بالنسبة للقضية العربية الأولى قبل 
حرب الخليج وهي القضية الفلسطينية . 

ولمذا فإننا نتناول تداعيات حرب الخليج قي هذا الجال قي الفرعين التاليين : 
1 الخلح النظا 
العريي الرسمي 


نظراً للدواعي والأهداف الإستراتيجية الكبرى الي صاحبت حرب الخليج الثانية منذ 
بداياتما الأولى كما وضحنا ذلك في الفصل الأول من هذه الرسالةء ذلك أن الأطراف 
الفاعلة في هذه الحرب كانت تصبو من خلاها إلى إعادة هيكلة العلاقات الدولية لصالحها 
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بعد انتهاء بعض مظاهر الحرب الباردةء وهذا فإن حرب الخليج الثانية كما وصفها كثير من 
الكتاب بأما المناسبة الي تم إعلان ميلاد النظام الدولي الحديد بواسطتها » وهذا لما تحمله 
منطقة الخليج العربي من رهانات مستقبل العلاقات الدولية الي تعتمد على السيطرة على 
منابع الطاقة قي العام لما بعثله التنافس الدولي عليها من دور في حسم النتيجة النهائية لنهاية 
الحرب الباردة وسيطرة القطب الواحد والنظام الرأمالي على العالم» فذلك يرتكز في مستقبل 
العلاقات الدولية ليس على قوة السلاح فقط بل بالأساس على قوة اقتصاديات الدول لأن 
النتيجة الي أفرزقًا مماية الحرب الباردة أن الإتحاد السوفيات المنهزم كان بملك أكبر ترسانة 
عسكرية قي العام لكن ولأنه ضعيف اقتصاديا فإن هزم أمام الولايات المتحدة وحلفاءها 
الغربيين من هذا الباب» وهمذا غدا للدولة الأعظم في العام أن استمرار سيطرها على منابع 
الطاقة هو الضامن لقوة اقتصادها واستمرار تفوقهاء وأن ذلك يتطلب حسم مسألة احتواء 
العام العربي وإعادة ترتيب العلاقات بين دوله وفق المنظور الجديد للمنطقة لاسيما تحريك 
عملية السلام العربية الإسرائيلية “يإيجاد حل للازمة المستعصية بين الفلسطنين والكيان 
الصهيون هذا الحل الذي بقي شوكة في حلق أمريكا حي تتمكن من احتواء العام العربي 
برمته بعد أن استطاعت احتواء دول فاعلة فيه مثل مصر والأردن ودول الخليج بل وحيێ 
السلطة الفلسطينية قي طبعتها الجديدة بعد رحيل الزعيم ياسر عرفات» وقد كان النظام 
العراقي احد أهم المعرقلين لسياسة الاحتواء العربي وهكذا وحدت الولايات المتحدة 
الأمريكية ف غزو العراق للكويت احسن هدية يقدمها ها النظام العراقي لإعلان نيتها المبيتة 
لإعادة هيكلت العلاقات الدولية ف الوطن العربي وقد كان مؤتمر مدريد للسلام هو باكورة 
انطلاق المشرو ع الأمريكي الحديد قي المنطقة للسيطرة على مصادر الطاقة قي منطقة الخليج 
بصفة تامة ودائمة وكانت الأعمال العدوانية الأمريكية على العراق سنة 1991 بعد تحرير 
الكويت واحتلال أجزاء من آقاليم الدول العراقية وفرض شروط مهينة على نظامه واجرءات 
الحصار عليه هي مقدمات للغزوة الكبرى سنة 2003 مادام أن إحراءات الحصار 
والعقوبات والاحتلال الحزئي وإثارة القلاقل الداحلية في الجنوب والشمال م توت بالنتيجة 


ا 


¢ - د/ حسن نافعة : "مقدمة تحليلية - لكتاب أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد" مركز ابن حلدون لدراسات الإنمائية 
القاهرة 1992ء ص16. 

- هان فارسي: "الآثار السياسية -الاجتماعية للحرب صد العراق:ق العراق وي المنطقة العربية"ضمن كتاب العراق 
والمنطقة بعد الحرب مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت 2004 -ص122. 
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وها فان تداعيات حرب الخليج على منطقة العام العربي الي نشاهدها اليوم فيما يتعلق 
بعلاقاته البينية وق علاقاته مع دولة إسرائيل حدد مسارها منذ بداية سنة 1991 أما وقد 
سقط النظام قي العراق فان أمريكا والدول الغربية يقومون بعملية احتواء العام العربي برمته 
ويتأكد هذا المسعى أو يخيب في النهاية حسب ما نشاهده من تداعيات. 

إن العقيدة الأمريكية في إطار النظام الدولي الجديد الذي دشنته بحرب الخليج الثانية هي 
تكريس هيمنتها بالسيطرة على النفط العربي والأسواق العربيةء تقوم على اعتبار أن من 
يسيطر على العام العربي يصبح سيد العا م »وطمذا يترتب على قيام هذا النظام جاوز القومية 
العربية وتعميق مظاهر التجزئة بين مشرق ومغرب الوطن العربي وتكريس الوحود الصهيون 
باعتباره عضوا طبيعيا في المنطقة وقيام علاقات حديدة بين دول عربية وغير عربية على 
ساس غير قومي“ أوديي - ثقافي بل على أساس جيوستراتيجي تلعب فيه العناصر 
الاقتصادية وال جغرافية والأمنية دورا حا ما فلذلك جاء مشرو ع الشرق أوسطية بعد حرب 
الخليج كمطلب ملح واحد التداعيات المهمة لحل أزمات ومشاكل المنطقة على أنه مشروع 
للإصلاح تريده أمريكا باسم الدعقراطية والحرية وحقوق الإنسان وحاصة حقوق للمرأة 
وغيرها من المبادئ الحذابة والخادعة للرأي العام الدوليءبل حي للرأي العام امحلي ^ الذي 
سغم من الأنظمة الحاكمة الي تعتبرها الشعوب عاحزة عن إحراء إصلاح سياسي لان ذلك 
يهز عروشهم ويعرض مكاسبهم الشخحصية للحطر»وقي نفس الوقت تدعم أمريكا هذه 
الناظمة القائمة أمام مطالب الإصلاحيين الحليين لوصفهم بالإرهاب الإسلامي وهذا أوقعت 
أمريكا بين الأنظمة وشعوما وشغلها معارك هامشية بينما تقوم أمريكا بتجسيد إستراتيجيتها 
بالمنطقة في غفلة من الحكام والمحكومين الذين أصبح كل طرف منهم يحارب الآحر تحت 
مسميات متناقضة حهزها وسوقتها الدعاية الإعلامية الغربية بان المع ركة مع الإيديولوحية 
الإإسلامية المتنافية مع مبادئ إقامة الدولة المدنية. 

لعل من التداعيات الخطيرة لحرب الخليج الثانية أن الدول العربية ال ترفض الاستعمار 
کا فة اة لاسيما ق فلسطين فإِما بعد حرب الخليج الثانية ال اوت لاحتلال 
العراق فما قبلت هذا الاستعمار لدولة مهمة من الوطن العربي سواء بصفة صريحة مثل حالة 
الكويت الي حاهرت بتأييدها احتلال العراق أو بالقبول الضمي مع الرفض الظاهري كما 
هو حال السعوديةء الأردن» قطرء البحرين» الإمارات وسلطنة عمان» أو بالرفض العلي مع 


ر -د/ محمد علي حوات: المرحع السابق» ص46 . 
2 اط وار ياسين الشكرحي: المرجحع السابق» ص147. 
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الانصياع عمليا لمتطلبات سير العمليات الحربية من الجانب الأمريكي والاضطرار لتقدعم 
تسهيلات متنوعة للعمليات الحربية مثل الموقف المصري” أو الرفض الصريح لاحتلال 
العراق قي التصريحات والبيانات دون بحسيد بأي عمل تضامي مع العراق كما هو حال باقي 
الدول العربية لاسيما ني المغرب العربي. 

إن ذلك يعد أمرا حطيرا ف الفكر السياسي العربي ونتيجة هذا الوهن والتغير ق الوقف 
العربي الرسمي فإن الموقف الثابت للدول العربية من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بدا 
يضعف وأصبحت هذه الدول تخاطب ود الدولة الإسرائيلية وتقدم هما التنازلات تلوى 
الأحرى في إطار ما يسمى بالمبادرة العربية ني نسختها الأولى المعتمدة في قمة بيروت أو قي 
النسخة المنقحة سنة 2007 بالرياض «فالمبادرات العربية أصبحت آلية من آليات تطبيق 
السياسة شرق أوسطية ال فرضتها أمريكا على العرب لصا إسرائيلء إذ لم يعد التعامل مع 
هذه الدولة عمل غير مشروع بل أصبحت الدول العربية ثي إطار السياسة شرق أوسطية 
تعتبر إسرائيل دولة مقبولة وتشكل جزءا من نسيج العلاقات ني المنطقة. 

إن النظام الإقليمي العربي يواجه بعد حرب الخليج الثانية ظروفا غير مسبوقة قي تاريخه 
فأداء النظام العربي إتحاه ألازمه الي سبقت العدوان وبعده فاق كل التوقعات ف تدنيه عن 
المعايير المعروفة قي الأزمات الي عرفها النظام العربي سابقا خلال أزمة 1948 أو 1967 
أو حن أزمة 1990ء إذ اتسم الموقف العربي هذه المرة بالبطء فلم تعقد أي قمة عربية 
لتدارس الوضع قبل وقوع العدوان بل بقي النظام العربي مشدوها هول الصدمة ال سوف 
تقع وأصبحت كل دولة تتعلق بالمصال القطرية البحتة ولعل كثير من الحكام العرب ربطوا 
العدوان القادم على العراق بعلاقاتمم الشخصية مع رئيس دون إن يأخحذوا بعين الاعتبار 
مصالمح الشعب والدولة العراقية ذاتنماء وقد وجدوا في التبريرات الأمريكية المعلنة لأحل 
إسقاط الرئيس صدام حسين ذريعة هذا الموقف الساذج القائم على أساس أن أمريكا لا تريد 
احتلال العراق واستغلال نفطه بل تريد استبدال نظامه فقط» فهان عليها أن تتخحذ ولو موقفا 
ER‏ 

كما اتسم الموقض العربي بالانقسام » إذ على الرغم مما حرج به بيان جحلس الوزراء المنعقد 
في مارس 2003 في شرم الشيخ عصر من الاتفاق على عدم تقدم تسهيلات عسكرية 


عبد الخالق فاروق-المرجع السابق ص133 . 
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لأمريكا في عدوانما على العراق وعدم المشاركة في ذلك إلا إن المواقف الفعلية كانت على 
عكس من ذلك تماما فهذه مصر محت للبوارج الحربية الأمريكية وغيرها عبور قناة سويس 
مقابل حصوها على إثنين بليون دولار سنويا كمساعدات من أمريكاء وقدم حكام الكويت 
معونة ضخمة للحملة العسكرية الأمريكية كوضع للمياه الإقليمية والجال الجوي ونصف 
المساحة البرية للكويت تحت سيطرة أمريكاء وقد “سمحت السعودية على مقضى أمريكا على 
استخدام القواعد الجوية الضخمة في السعودية لضرب الأهداف العراقية وكان ذلك تحت 
مديد مزدوج للسعودية من حطر تقسيمها“ أي معاهدة سايكس بيكو جديدة» وحطر 
التفجيرات الإرهابية ال تعرضت هما والضغط عليها من خلال مشار كة سعوديين في أحداث 
1 سبتمبر» فكانت هذه الضغوط عاملا لرضوخ السعودية قي النهاية للمطالب الأمريكية 
لتأييد غزو العراق واحتلاله فيما بعد. 

وقد سارت على منوال الصا القَطريّة الضيقة كل من الأردن وقطر والبحرين وعمان 
فاللك عبد اله صرح :باه سيعبع سياسة يان فيها الأردة أرلا ولن يشسنح لأن يصح الأردن 
شهيدا لبغداد" وسرعان ما أعلن استعداده لدعم الحرب ضد العراق بشكل مستتر مقابل 
ضمانات اقتصادية لتعويض النفط العراقي وق لهات :ا ر دة ف وقد لت 
التسهيلات الأردنية قي وحود أكثر من 4000 حندي أمريكي للتدريب في صحراء الأردن 
و200 جندي بريطان وقد ازدادت هذه الأعداد لاحقاً بجيش من أعضاء الاستخبارات 
الأمريكية إذ أن عمان كانت تعج بالاستخبارات الأمريكية ال زرعت في كل مكان من 
الأردن للاتصال بالمهاحرين العراقيين لإمدادهم .معلومات استخباري عن بغداد» وكان ذلك 
تحت أعين وموافقة المملكة الأردنية مقابل غنيمة بليون دولار وعدت أمريكا إعطاءها 
للأردن في إطار تخفيض كلفة الحرب عليه. 

أما الدويلات الحهرية كقطر والبحرين وعمان فما عوضت للممانعة السعودية إذ نقل 
الم ركز الرئيسي لقيادة الأمريكية للقاعدة الجديدة ف قطر المسماة "العدَيد" الي كلف بنائها 
بليون دولار نما يبين ضخامتها الي تستوعب حن 10000 جندي .معداتمم من الاليات 
الكبيرة والطائرات العملاقة» أن قطر لم تضع أي قيود على العمليات الي تنفذها أمريكا 


¢ جيف سيمونز -المرجع السابق-ص 241 . 
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انطلاقا من أراضيهاء وقد برر هذا الوحود العسكري الأمريكي على الأراضي القطرية 
بتبريرات تعكس النفاق السياسي للأنظمة العربية على أساس أن هذه القوات جاءت لحماية 
قطر من التهديد الإيراني وأن إيران لن تزعج قطر مادام الأمريكيون موحودين على أرضهاء 
بينما الكل يعلم ألا تمديد على قطر من إيران» كما استضافت تحت نفس المبررات القطرية 
الوهمية كل من البحرين وعمان قوات عسكرية أمريكية وبريطانية ضخمة. 

إن ما يمكن ملاحظته على هذه المواقف للدول العربية المنفردة هو تلاشي النظام العربي 
كنظام إقليمي وأنه أصبح من العبث القول بوحود نظام إقليمي عربي أو البحث عن أي 
موقف له» فقد استبدل بالمواقف الفردية لدوله الي باعت القضية بالرشوة المالية والتحويف 
لتأمين الدعم اللازم للعدوان» وأن النظام العربي الرسمي يتسم بعدم الفاعلية لأن القول يناقض 
والفعل ويمذا فقد النظام العربي الرسمي مصداقيته بصفة كاملة. 

أما هيكل النظام الإقليمي العربي نمثلا ف حامعة الدول العربية فا لم تصبح أكثر من حبر 
على ورق وأن أمانتها العامة رغم الإرادة القوية ال أظهرهًا لكنها اقتنعت بأما عاحزة عن 
فعل أي شيء بعد تنظيم مؤتمرات القمة أو بعد انعقاد مجلس الوزراء فهي لا تملك من وسائل 
التأثير على الدول أي شيء لأن طبيعة الجامعة العربية كمنظمة إقليمية ليس هما إرادة مستقلة 
عن الدول الأعضاء وأن دورها لا يتعدى النقاط الي لا تختلف فيها الدول في المسائل 
البروتوكولية والثانوية مثل تنظيم المهرحانات والتظاهرات الثقافية والرياضية ولا ينبغي أن 
يتعدى ذلك للمجال السياسي والأميْ» وقد لا تلام حامعة الدول العربية على ذلك لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه .عقارنتها مع دور الأمم المتحدة ال تم تجاوزهاء وهمذا أصبح السؤال 
التقليدي مطروحاً بإلحاح الآن ما حاجة النظام العربي الإقليمي هذا الهيكل» إن ثبت عقم 
دوره قي الأوقات والمسائل الجوهرية الحساسة» هل يتعين الحافظة عليه للتعبير عن الحد الأدن 
من التنسيق العربي ولو شکلياء إو يحب إصلاحه ما يسمح له أن يلعب الدور ا 


0 - أحمد يوسف أحد :" النظام العربي وتحدي البقاء" صمن كتاب - احتلال العراق » الأهداف » النتائج» المستقبل» المرحع 
السابق » ص 324. 

۵ د. أحمد أبو الوفا: "العدوان على العراق ومستقبل النظاميين العربي والدولي" ضمن أعمال ندوة رابطة الجامعات الإسلامية 
امنظمة يوم 


2003-04-6 تحت عنوان "العدوان على العراق الشرعية الدولية" - القاهرة 2004» ص286. 
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والتخحلي عما يتضمنه ميثاقها من مبادئ وآليات مثالية مثل اتفاقية الدفاع المشترك والسوق 
العربية المشت ركة وعشرات القرارات الي هي حبيسة أدراج الجحامعة. 

إن المشاريع المطروحة على المنطقة ق إطار المفاهيم الجديدة للشرق الأوسط الكبير 
والحديد أحيانا تتجاوز جامعة الدول العربية الي فقدت مبرر وجودها وأصبح لا حاحة ها 
في إطار هذا المفهوم الجديد وبمذا يتأكد أن أولى تداعيات حرب الخليج الثانية هي القضاء 
على النظام العربي واستبداله عفهوم الشرق الأوسط الكبير على نحو يعود بالنفع على 
الولايات المتحدة وإسرائيل. 

إن ربط مفهوم الشرق أوسطية بأزمة النظام الإقليمي العربي من خلال أزمة الخليج وما 
أدت إليه من احتلال أعرق دولة عربية يتم تأطيره ضمن مدخل الأزمة» ذلك أن العلاقة بين 
أزمة النظام العربي بعد حرب الخليج الثانية ومفهوم الشرق أوسطية بوصفه مشروع بديل 
للنظام العربي المنهار وان حاحة مفهوم الشرق أوسطية للدول العربية يتم عبر اتفاقات ثنائية 
بين كل دولة عربية على حدة مع الدول الغربية أي محاورة القوي للضعيف الذي افتقد 
لمناعة المكتسبة الي كان يتمتع بها بقدر ولو ضئيل في إطار النظام الإقليمي العربي ومن 
منظور آخر يتم إفراغ الإطار الجحديد الذي يحكم العلاقات بين الدول العربية من كل محتوى 
ثقاني أو تاريخي أو دين أو بصفة أحرى إفراغ العلاقات بين الدول العربية من الإيديولوحية 
والقومية العربية والإسلامية نمو منطق السوق والرحية والتكنولوجية القائمة على منهج الدولة 
الأمريكية الخاوية من الموية التاريخية والقائمة على لغة الماديات للمالية والتكنولوحية» فهذه 
العناصر هي الي يتكون منها مفهوم الشرق الأوسطية الي تحمل تنوع الأحناس والأصول 
غير المتجانسة من حيث الأصول الثقافية والدينية والعراقية» فهي تحمع دول المشرق العربي 
مع تر كيا وقبرص وإيران وإثيوبيا وإسرائيل لكنها تفصل المغرب العربي عن هذا الكيان. 

إن مفهوم الشرق أوسطية هو تعبير حغراقي عائم لا تتضح حدوده وإنه مزق الوطن 
العربي عن طريق الفصل بين جناحيه الشرقي والغربي باستبعاد المغرب العربي مع إدماج 


لقد وضجت ذلك "إليزابيث تشييٰ" إبنه نائب الرئيس الأمريكي في إحدى كتاباتما : " بأن البرنامج الذي تعمل على تنفيذه 
ليس برناججا عن الإسلام أو المسيحية أو غيرهما لكنه برنامج مضة اقتصادية وتعليمية وانفتاح دمقراطي ...." ورد هذا القول 
ضمن كتاب د .سعيد اللاوندي » المرحع السابق » ص 57. 
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ارال ى اف عا فد خا وض اة اع اف اكا قاطن هذا افر الاي 
بقي ثابتا حن في أصعب الظروف اليج عرفها الوطن العربي عندما اعترفت بعض الدول 
العربية باحتلال العراق لكنها لم تعترف بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لكن عن طريق 
مفهوم الشرق أوسطية يتم الاعتراف بشرعية احتلال إسرائيل لكل فلسطين. 

إت ف ارق الا وط الك او ادا كما هه شون رر ی كاب له 
بهذا العنوان يقوم على المتغير الجغرافي العائم والمتغير الديمغراق المتنوع يهدف بالدرحة الأولى 
إلى تحقيق حطط تنموية إقليمية وتطوير البنية الأساسية وتنظيم الموارد المائية وتوزيعها 
والاستحواذ على مصادر الطاقة وشبكات توزيعها لصاح سكان المنطقة جيعا بغض النظر 
عن الدول الي ينتمون إليها فهو يستهدف تكريس الملكية الشائعة هذه الموارد لاسيما 
الثروة النفطية والغازية وأن كل الدول ال تشكل هذا الإطار الجحديد يصبح مهماحق 
الاشتراك في إدارة الموارد المشت ركة وفق قواعد اقتصاد السوق كركيزة من ركائز النظام 
الدولي الجديد الذي أعلن بصفة فائية انتصار النظام الرأسمالي الذي يعتمد على الموسسات 
المالية العالمية الأمريكية الجنسية اليهودية الهوية ومن هنا نكتشف عملية الدمج بين تحقيق 
المصالح الاقتصادية والسياسة الأمريكية والإسرائيلية ق آن واحد » هذا الهدف هو الذي 
كان وراء غزو العراق واحتلاله منذ البداية وليس تدمير أسلحة الدمار الشامل ولا النظام 
العراقي السابق وتحقيق الدعقراطية فهذه النوايا المخفية أصبحت نتائج مكرسة على أرض 
الواقع . 

فإطار الشرق الأوسطية طرح منذ بدايات حرب الخليج الثانية سنة 1990 لتعوم النظام 
العربي الهش وذلك بغية زيادة إضعافه واندثاره ذلك أن الحيط القريب والمباشر للنظام 
العربي يتسم بالقوة السياسية والاقتصادية في كل من تركيا وإيران وإسرائيل بينما زت 
دول هذا الأحير بفعل الأوضاع الداحلية كوما دول ضعيفة إلى حد كبير قي شن الحالات 
حاصة إذا ما أضفنا عوامل الفرقة والتشرذم الي أضافتها حرب الخليج الثانية. 


© دد محمد علي وات : امرحم الشابق + ص 59 
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وقي تحديد للعوامل ال حعلت البديل الجديد للنظام العربي جد عوامل التجسيد قي واقع 
العلاقات الدولية للمنطقة أنه تم الإعلان عنه كهدف فائي لعملية تسوية التراع الععربي 
الإسرائيلي ومن ثمة أقلمة دور كل من إسرائيل وتر كيا وإيران قي النظام البديل بعد أن 
زالت أو ضعفت الأهمية الإستراتحية هذه الدول بعد انتهاء الحرب الباردة وحاولات إمُاء 
الصراع العربي الإسرائيلي وتي نفس الوقت بدمج تركيا ني الإطار الحديد لتجاوز أزمة 
الرفض الأوروبية لاندماجها فيا لإتحاد الأوروبي وبالدسبة لإيران يعتبر ذلك مرحلة قي إطار 
الرغبة لإعادة احتوائها بتغليب منطق الدولة على منطق الثورة الذي انتهجته إيران بداية من 
مرحلة التسعينات خحاصة قي علاقاتما مع السعودية ودول الخليج بصفة عامة فأحد الأهداف 
من ذلك هو البحث عن توازن جحديد للمنطقة بعنمد على مشروع يتم فيه مزاوحة 
متطلبات الأمن والتنمية الذي يقوم على فرضية " ديناميكية حسن الحوار لكل دول المنطقة 
لا سيما في لبنان وفلسطين وإسرائيل " كما تصورها الرئيس الفرنسي الأسبق " ف- 
ميتران" 4¬ "۴ançais Miter‏ ب حطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1990“ 

كما أن من الأهداف الأمريكية هذا الإطار البديل التحلص من ثقل العبء المالي 
لمساعدة إسرائيل ولبعض الدول العربية كمصر والأردن فتصبح تستفيد من عاشدات 
الثروة النفطية وإعادة توزيعها مشا ر كة كل دول المنطقة كما طرح ذلك شيمون بيريز. 

إن مسعى الولايات المتحدة كصاحب المشروع الرئيسي ف إقامة نظام شرق أوسطي قد 
استغلت تغير مفاهيم ومسلمات النظام العربي غداة حرب الخليج الثانية الي كشفت قابلية 
الدول العربية للتعاون الإقليمي الأوسع من الإطار العربي على أساس نفعي حاصة مع 
إسرائيل مضافا له الخوف من السياسات الأمريكية ال تنعت الدول المناهضة لإستراججياها 
بالدول المارقة وراعية الإرهاب ذلك أن أمريكا قد أطرت النظام البديل الذي تريد إقامته 
بالمنطقة على أساس أن المنطقة تمثل مصدر لتهديدها بعد 11 سبتمير 2001 من حلال 
الراديكالية الإسلامية وكذلك الأوضاع الداحلية في دول الشرق الأوسط الي تمثل تربة 


(% _ Emmanuel decauc « 1’ apres guerre du golfe, quelles vrgence pour le droit 


international, quel equilibre regional, quel novel ordre mondiale in/ aspects 
juridiques de la guerre et la arise du golfe, op, cit, p : 386- 390. 


- د/ ناصيف يوسف حن " التحولات ن النظام ١‏ و المناخ الفكري المديد و إنعكاساته على النظام العري الإقليمى " 
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حصبة لنمو الإرهاب وأنه لمواحهة التهديد النابع من الشرق الأوسط حددت أمريكا 
الأدوات الي تستعملها من خلال النظام البديل في المنطقة وهي أساسا الهجوم الإستباقي 
على المنظمات الي تعتبرها إرهابية مثل حماس وحزب الله والمقاومة العراقية والجماععات 
الإإسلامية حن يق الصومال من خلال استعمال إثيوبيا ضد قوات امحاکم الشرعية. 

وإضافة لذلك اعتمدت أمريكا في تحديد سياسات الإطار البديل للنظام العربي حرب 
الأفكار 45ع ل1 ۴ه ٣جس‏ تتمثل ف تغيير البرامج الدراسية قي هذه الدول لتغيرر الففاهيم 
حول الجهاد والمقاومة بحيث يصبح ينظر إليها على آما أعمال غير مشروعة قانونا وشرعا 
ومقابل ذلك نشر القيم والمثل العليا با منظور الأمريكي من خلال برامج تستهدف مواجهة 
الدعاية المضادة ها وتحسين صورها في دول الشرق الأوسط وقد أنشأت أمريكا هذا 
الغرض مكتب للدبلوماسية العامة تابع لوزير الخارجية عين على رأسه السيدة كارين هيوز 
يشغل حوالي 1200 شخحص على مستوى العام . 

كما اعتمدت أمريكا ضمن الأساليب والسياسات الحددة للإطار البديل للنظام الععمربي 
زيادة على الحرب الإستباقية وحرب الأفكار مسائل أحرى مهمة ميت .عسميات حذابة 
كحرب العجز قي الحرية ٤إا؟عمل‏ ص0mلععء]‏ ' بالترويج للدعقراطية بنظرية السلام 
الدعقراطي ع2acعم‏ ع ةمصع عن طريق تطوير المؤسسات اللازمة لحكومة تمثيليية 
تخضع للمحاسبة وتدعيم الممارسة الديمقراطية والنظم الانتخابية وامحتمع المدني ممافيه 
الأحزاب ودعم حكم القانون واستقلال القضاء وتطوير دور وسائل الإعلام المستقلة 
وتحرير التجارة وتطوير العمل المصرف والقوانين ال تحكم التجارة قي إطار النظام الرأسمالي 
وما يكفله من عوامل النجاح للمبادرة الحرة والقطاع الخاص» وف الحال الاجتماعي نتحسن 
جودة التعليم وتدعيم E E EE‏ 

وقد توحت هذه الجهود الي بدأت منذ سنة 1993 بصفة رسمية عبر سياسة خحطوة 
حطوة عرفت ف البداية .مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط 
منذ سنة 2002 وتحولت إلى مبادرة الشرق الأو سط الكبير سنة 2004 . 


- د/ محمد كمال "الولايات المتحدة والشرق الأوسط من مبادرة الشراكة إلى مبادرة الشرق الأوسط الكبير" حاضرات 
لقسم الماحستير والدكتوراه حجامعة القاهرة- السنة الجامعية 2007-2006» ص6 -7. 


-447 - 


إن هذه المبادرات وجحدت عوامل الصد أكثر من عوامل الجذب ليس على المستوى 
الشعي قي النظام العربي بل حن على المستوى الرسمي وذلك بسبب المشكلة الرئيسية الي 
يعاني منها الشعب الفلسطييٰ وقد ثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تصفية القضية 
الفلسطينية وليس إيججاد حل ها“ حي دفع ذلك بالرئيس المصري حلال شهر أفريل 2007 
إلى القول لقد ملينا كثرة المبادرات وقلة التتائج. 

إن المبادرة الأمريكية للشرق الأو سط الكبير أو الجديد مهما احتلفت التسميات حسب 
المراحل والأهداف المتغيرة قد اعتبرت منذ بداية إرهاصاتما الأولى سنة 1993 أَمُا لا تصون 
مصالڂ دول وشعوب المنطقة بقدر ما جاءت لتلبية المصال الغربية على المدى القصير وليس 
على المدى البعيد فقط ذلك أنه رغم إدعاء أمريكا والدول الغربية إقامة نظم سياسية 
دعقراطية با لمنطقة لكن هاحس تحقيق الأمن القومي للدول العربية من خلال منطقة الشرق 
الأوسط جعلهم يغضون النظر على الطبيعة غير الديعقراطية في دول الشرق الأوسط 
والمغرب العربي بل أَمُم وقفوا في غير حانب القوى السياسية الي فازت بالانتخابات العامة 
بطريقة دمقراطية قي بعض دول المنطقة وذلك على أساس أن وصول هؤلاء الفائزين للحكم 
ولو بطريقة دعقراطية يتضمن شك وكا بتهديد الأمن القومي للدول الغربية . 

وهذا فإن سياسة الشرق الأوسطية الأمريكية الجديدة تعتمد على أطر وشكليات 
دعقراطية أكثر من الجوهر ذلك أمُا زينت الواجهة بانتخابات غالبا تكون مزورة وبحياة 
سياسية تعددية زائفة في شكل أحزاب صغيرة ليس ها قواعد شعبية بل أَمُا ابتكرت في 
سبيل تغطية تناقضاتا مقولة مفادها " أن الانتخابات لا تصنع الديعقراطية وأنه من المهم أن 
تصاحب الانتخابات تطور الحتمع المد " ومن هذا المنظور فإن الانتخابات اعتبرت 
حطرا على الديمقراطية في الوطن العربي دون أن تكون كذلك قي إسرائيل حيث يصل 
المتطرفون من الح ركات الصهيونية لمقاليد الحكم دون اعتبار ذلك خطرا على نظام الشرق 
الأوسطي وهذا إذا تخلت أمريكا وحلفاؤها عن هذه الازدواحية في الخطاب والممارسة بأن 
- محمد حسنين هيكل ضمن حصة تلفزيونية بقناة الجحزيرة حاوره فيها محمد كريشان تحت عنوان "مع هيكل" يوم الخميس 
6 الساعة 21-20. 
Marion Farouk - sluglett et Peter Sluglett * L’irak Et Le Nouvel Ordre‏ ® 


Mondial In / Revue La Pensée N°285 Janvier 1992, Paris, P,26 . 
.10 د/ محمد كمال : المرجع السايق - ص‎ - 
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اقنعت الشعوب العربية قبل الحكام بأن سياساتما لا تنطلق مع مصالحها الذاتية الآنية وبأمُا 
بمدف تحقيق مصال الشعوب قبل كل شيء فإن ذلك هو وحده الذي يجعل النظام العا لمي 
الجديد له مكانة واعتبار ويعكن أن ينجح تطبيق هذه المبادرات والمشاريع . 

إن المسؤول الأول القائم على رأس النظام العربي الرمي سابقا نمثلا قي رئيس حامعة 
الدول العربية الدكتور " أحمد عصمت عبد البحيد " قد استشعر بداية وماية النظام العريي 
منذ أن بدأ الكلام على النظام البديل الذي تريد أمريكا إقامته بالمنطقة عقب تحرير الكويت 
وتحاوز ذلك إلى الاعتداء المستمر على العراق تمهيدا لاحتلاله فإن رئيس حامعة الدول 
العربية ألقى محاضرة عقر الجمعية المصرية للقانون الدولي بالقاهرة يوم 1992/11/22 تشبه 
حطبة وداع للنظام العربي تحت عنوان " جامعة الدول العربية والنظام الدولي الجديد " إذ 
حاول سيادته في خحلاصة حاضرته بعد أن أعطى وصفات تدحل في باب التمنيات بالنظر 
لواقع العلاقات العربية على أعقاب النظام الدولي الجديد مثل بذل الجهد لإعادة بناء الثققة 
بين الدول العربية والعمل على حل المشكلات والخلافات العربية قي إطارها الطبيعي وهو 
حامعة الدول العربية وعدم اعتبار الأمن القومي العربي .عفهومه الشامل متعارضا مع الأمن 
الوطيْ لكل دولة عربية وحعل حامعة الدول العربية هي المظلة ال تعمل في إطارها كافة 
التجمعات الإقليمية العربية » وقد اقترح بعض الإصلاحات على النظام الععربي قبل أن 
يتلاشى مل الالتزام بأحكام الميثاق والإسراع قي إنشاء حكمة عدل عربية كجهاز قضائي 
تلتزم الدول بأحكامه والحرص على ترسيخ مكانة حامعة الدول العربية قي إطار النظام 
ال ا هد وة المج رس جا لزل الرية كق الطررف 
مهيغة لأن تستجيب هما الدول العربية قي ظل الوضع القائم من الانقسام الذي تركه غزو 
العراق للكويت هذا الوضع الذي تكرس بغزو آحر لدولة عربية رئيسية هي العراق من 
طرف أمريكا وحلفائها وهكذا دحلت الدول العربية فرادى ف النظام الإقليمي البديل 
كأحد تطبيقات النظام الدولي الجديد وذهب النظام الإقليمي العربي قي الاتجاه المعاكس 
لتمنيات رئيس جامعة الدول العربية 


¢ - د/ أحمد عصمت عبد الحيد " جامعة الدول العربية و النظام الدول الحجديد " الجلة المصرية للقانون الدولي - اجحلد 48- 
سنة 1992- إصدار الجمعية المصرية للقانون الدولي - القاهرة 1993 - ص 19 -20. 
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إن التطورات اللاحقة على احتلال العراق أدت إلى نفي فكرة وحود نظام إقليمي عربي 
أساسا لأن النظام البديل الذي يقوم على الحال الحغرافي " للشرق أوسطية " فرضته القوى 
العظمى على المنطقة ولذا فإنه لا بمكن وصفه بنظام إقليمي » ذلك أن فكرة النظم الإقليمية 
تستبعد القوى العظمى تي عضوية هذه النظم الإقليمية ”“ولذا فإنه حسب هذا الرأي فإن 
النظام الإقليمي العربي قد زال لصاح النظام الدولي الجديد الذي يعتبر منطقة الشرق 
الأو سط حزءا من مكوناته وأما لم تعد تشكل نظاما إقليميا لأن أهدافه وأدواته ليست 
إقليمية بل هي أهداف وأدوات عالمية تطبق على رقعة معينة من العام ويستدل هذا الرأي 
على صحة تحليله والنتيجة الي يؤدي إليها أن الاحتلال الأمريكي للعراق وإلغاء سيادته من 
الناحية الفعلية وجعلها في يد دولة عظمى» قبول النظام الإقليمي العربي تمشيل العراق في 
الجامعة العربية من قبل مؤسسات أوحدها الاحتلال وذلك بجلوس مثل سلطة الاحتلال مع 
الدول العربية جحنبا إلى حنب في احتماع وزراء الخارجية لدى حامعة الدول العربية بالقاهرة 
ي مارس 2004 . 

فالقبول بالاحتلال الأمريكي للعراق روحت له أمريكا على أنه وضعا حديدا قد نشا قي 
المنطقة وأنه على الدول العربية أن تكيف نفسها مع هذا الوضع كأحد متطلبات النظام 
الدولي الجديد الذي أدى إلى إضعاف ثم تاكل النظام الإقليمي العربي وخلق إطار حديد 
بدیل له . 

إن تقييم النظام الإقليمي العربي ني الوقت الراهن وعلى الأمد القريب لا يجعلنا متشائمين 
أكثر من اللازم والقول بتلاشي هذا النظام بل قي رأينا أن هناك حاولات ومبادرات لحره 
إلى مصرعه لكنه وإن بدى ضعيفا ومتهالكا إلا أنه عنيد في التثبت بالبقاء على قيد الحياة 
وأن الذي يجعله كذلك هو الصراع العربي الإسرائيلي » الذي بقدر النجاح الذي يحقق قي 
هذا الملف أو الخسارة الي تلحق به من هذا الصراع يتقرر مصير النظام الإقليمي الععربي 
فحرب الخليج الثانية أو هنته لكنها لم تقضي عليه ويبقى الرهان هو القضية الفلسطينية. 


¢ - د|/ أحمد يوسف أحد " النتائج و التداعيات على الوطن العربي" مقالة ضمن كتاب احتلال العراق و تداعياته عربيا و 


إقليميا و دوليا مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 2005» ص 333. 
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الفرع التاني : تداعبات 
الفلسطينية : 

لقد سبق أن عرفنا بأن من الأهداف الي أعلنها العراق لغزوه الكويت » هدف تحرير 
فلسطين الذي اعتبرنا وظيفته دعاية سياسية أكثر منه هدف حقيقي لفساد منطقه ذلك انه 
لا بمكن إزالة الاحتلال بالاحتلال لذا فإنه منذ بداية حرب الخليج الثانية تم الربط بينها 
وبين الصراع العربي الإسرائيلي حن غدت العلاقة بين أزمة الخليج والققضية الفلسطينية 
تشكل بؤرة الاهتمام منذ بداية الحرب إذ تمسك الموقف العراقي طوال هذه الحرب قي 
الربط بين القضيتين وقد طرح ذلك على المستوى الرسمي في عادثات جنيف بين " جيمس 
بيكر" وطارق عزيز يوم : 1991/01/18 إذ اشترط العراق عقد مؤتمر دولي تطرح فيه 
القضيتان وربط الانسحاب العراقي من الكويت بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الحتلة 
تي كل من قطاع غزة والضفة الغربية وأن تطبق الشرعية الدولية بنفس القدر على 
إن الربط بين القضية الفلسطينية وأزمة الخليج م يأت ثماره لأنه كان موقفا منعزلا 
للعراق ولم تسايره بقية الدول العربية ق ذلك لكوما معنية بالشأن الفلسطيي هي كذلك 
بالدرحة الأولى وأن الاحتيار الذي طرحه العراق بأن احتلال الكويت هو الخطوة لحل 
الصراع العريي الإإسرائيلي قد رفضته الدول العربية واعتبرت ذلك عاولة يائسة وطائئشة 
تندر ج ضمن تحقيق المصالح العراقية الخاصة بإطالة البقاء في الكويت وإثارة الخلافات العربية 
من هذه المسألة والظهور شعبيا عظهر الزعيم العربي المؤهل للتفاوض باسم الشعوب العربية 
وهذا ما يفسر الضربات الصاروخية امحدودة الي وحهتها العراق لإسرائيل الي كانت 
نتائجها إيجابية على إسرائيل أكثر إذ بذلك استعطفت الرأي العام الدولي دون أن تلحق ها 
هذه الضربات الحدودة أي أذى يذكر . 

إن تداعيات حرب الخليج الثانية على القضية الفلسطينية أدت إلى محموعة من السلبيات 
فالموقف الفلسطيي الرمي والشعي المؤيد للعراق أدى إلى رد فعل سبي من الدول الخليجية 
على فلسطين رس ميا وشعبيا وأضر بقضيتهم إذ تمكنت إسرائيل من تنفيذ مخطط جير اليهود 
إليها مقابل إبعاد الفلسطنيين والبطش جم ف غفلة العام لإنشغاله بأزمة الخليج . 
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كما طرحت أزمة الخليج ترتيبا حديدا لأولويات مصادر الخطر ق المنطقة العربية وتمديد 
الأمن بها بحيث أصبح الخطر الداحلي هو مصدر تمديد الأمن بالمنطقة وليس الخطر 
الإسرائيلي الخارحي وأن دول الخليج يذه المناسبة تراحعت عن مواقفها ليس من إسرائيل 
فقط بل من إيران الي حاربتها بواسطة العراق لمدة 07 سنوات فأصبح ينظر لإيران على 
أا المعادل الإيجابي للحطر العراقي 0 

وإذا أردنا أن نربط التزاع العربي الإسرائيلي بحرب الخليج فإن مصيره أصبح يرتبط 
بالعراق أكثر منه بفلسطين ذلك أن المشروع الصهيون في فلسطين قد فشل على مدار 
الصراع الذي دام لحد الآن 59 سنة إذ أن حذوة المقاومة مستمرة لحد الآن ومهذا فإن 
إسرائيل تريد التغلغل بشكل لا يعرف مداه ولا نتائجه البعيدة من خلال شال العراق لأن 
هناك عدة أسباب تحعل من قيام دولة كردية مستقلة في شمال اعراق هدفا استراتجيا 
لإسرائيل لأحل حرمان العراق من أهم حقوقه النفطية في الموصل وكركوك وهذا كهدف 
اقتصادي إضافة إلى أن ذلك يجعل العراق يوحه قوته العسكرية نحو الشمال بعيداعن 
إسرائيل كما أن من شأن القيام هذه الدولة حلق توتر مستمر بينها وبين دول الجحوار 
الأحرى تر كيا وإيران وسوريا الي تسعى لاستعمال هذه الدولة المفتعلة لإثارة الاعات مع 
جيرانا بنفس الطريقة الي تستعمل فيها كل من سوريا وإيران لحزب الله قي إدارة صراعها 
مع إسرائيل ومذا فإن إنشاء الدولة الكردية قي شال العراق .با ركة من إسرائيل وتدعيمها 
يعتبر بالنسبة هحذه الأخيرة طريقة لتحقيق التعادل الإستراتيجي في المنطقة سياسيا وأمنيا 
واقتصاديا وهو ما يجعل إسرائيل تستفيد من احتلال العراق من طرف أمريكا وبريطانيا 
كما استفادت من تفجيرات 11 سبتمبر 2001 ولذلك اعتبرها البعض هي الهم الأول 
قي هذه التفجيرات بالنظر لما استفادت به بعدها قي كافة جحالات سياساتها » إن ما حاء من 
سياسات جديدة لمنطقة الشرق الأو سط الكبير يلاحظ عليه ميش إن لم نقل استبعاد 
القضية الفلسطينية وعدم اعتبارها حورا أساسيا كما كانت عليه دائما فإن ذلك لم يعد 
موحودا بل استعيض بها القضية العراقية وقضايا أسلحة الدمار الشامل الي أثيرت باستمرار 
قبل الحرب على العراق واحتلاله وكذلك ما يثار حاليا بالنسبة للبرنامج النووي الإيران 


¢ - د/ عبد الله الأشعل " الأمم المتحدة و العام العربي دراسة حالة تطبيقات الحزاءات الدولية "»شمس للمعرفة » القاهرة 
4 . ص 49-48. 
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تحقيقا للمصالح الإسرائيلية المتخحوفة من وصول هذا النو ع من السلاح بيد أنظمة وطنية فإنه 
عند ذلك سيشكل حطورة على إسرائيل ومذا فإن إسرائيل سعت لإشعال نيران الحرب في 
العراق حدمة لمصالحها وهي مستمرة لحد الآن عن طريق نشر الفوضى داحل العراق 
بواسطة عناصر الموساد الموحودة في العراق بكثافة لاسيما ق مناطق الشمال . 

وكذلك عن طريتق المشاريع الاقتصادية الي استفادت منها الشركات الأمريكية 
والبريطانية المملوكة ليهود نافذين ف أمريكا وقامت هذه الشركات الأمريكية الجحنسية 
بإبرام عقود مقاولة من الباطن مع شركات إسرائيلية لناقصات كبرى تتعلق .ممشروعات 
البناء والإمداد بالطاقة والمعدات والخدمات المتعلقة بالأمن من أمثال شركة "دان" ليع 
الحافلات والسيارات القديمة وشركة "ورينكس" المنتجة للقمصان الواقية من الرصاص 
دقر ا غين رال الراب اة و هشر كة رر للاسادك الاك وقد 
تمكنت إسرائيل من احتراق السوق العراقية بفضل الاحتلال الأمريكي للعراق وبذلك تم 
إلغاء إحراءات المقاطعة العربية لإسرائيل قي احال الاقتصادي الي كان النظام العراقي ممن 
أكثر الدول العربية التزاما بها وقد حاء الاحتراق الإسرائيلي للسوق العراقية انطلاقا من 
الأردن الي تعتبر م ركزا للتبادل التجاري بين إسرائيل والعراق عن طريق بعمض رجحال 
الأعمال الأردنيين المعروفين بالتعامل مع إسرائيل ني إطار مخطط لاحتراق كل الأسواق 
العربية وليس العراق وحده وقد وصل المتعاملون الاقتصاديون الإسرائيليون من الشركات 
إلى حوالي مائة شركة تعمل بواسطة مقاولات من الباطن مع الأردنيين أو الشركات 
الأمريكية نتيجة للدعوة ال وحهها وزير المالية ني إسرائيل "نتنياهو" لرحال الأعمال 
اراق او ى اق 

إن محصلة حرب الخليج الثانية بالنسبة لإسرائيل تعتبر جحد ناححة ذلك أنه تم تفكيك 
أكبر دولة عربية تشكل تمديدا للأمن الإسرائيلي عا شاع عن قوتما العمسكرية المزعجحة 
لإسرائيل الي بادرت خلال الثمانينات إلى قصف المفاعل النووي العراق وكان ذلك بمحق 
هو أول نمارسة للحرب الإستباقية الي دشنها الرئيس بوش بعد ذلك على نطاق واسع وم 
تأت هذه النتائج الإيجابية بالنسبة لإسرائيل صدفة بل إنا سامت ف التخحطيط والتنفيذ ها 


- د/ سعيد اللاوندي - المرحع السابق » ص 34. 
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بواسطة أمريكا الي اتفقت معها مسبقا أن تساهم ف العدوان على الععراق من خحلف 
الصورة حن لا تستثير الرأي العام العربي وتحفظ بذلك وجه الأنظمة العربية المتوارية حلف 
ا 

وهذا فإنه لا حدال في العلاقة الوثيقة بين الصراع الإسرائيلي الفلسطيي وحرب الخليج 
من خلال النفوذ الصهيون الذي وقف وراء قرار احتلال العراق وتمديد سوريا لأحل تقوية 
موقف إسرائيل في أي مسار سلمي لاحق للتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل وقد ظهر 
واضحا أن السياسة الأمريكية الشرق أوسطية مصادرها الأول إسرائيلية من خلال كتاب 
"شيمون بيريز" " الشرق الأوسط الكبير " ومن خلال الدراسات الي أعدها المعههمد 
اليهودي لشؤون الأمن الوطيْ "حينسا"ة«1[ ^ الذي يتخذ من واشنطن مقرا له وييعث 
منها خبراء أمريكان في الشؤون الدفاعية باستمرار في مهمات إلى إسرائيل كان من بينهم 
الجنرال المتقاعد "حاي غارنر" الذي عين لإدارة العراق بعد الغزو مباشرة قد كان أرسل 
من طرف هذا المعهد لإسرائيل لمدة بالمعلومات والطلبات الإسرائيلية الي كان من بينها 
إسقاط النظام قي العراق وأن رأس الرئيس صدام حسين كان مطلوبا لديها وهي المستفيد 
الأكبر من حرب الخليج الثانية ني شن الحالات. 

إن دور إسرائيل في حرب الخليج يشبه كثيرا دور المحرجين في الأعمال الفنية فهو يقوم 
بكل شيء لكنه لا يظهر للجحمهور مثل الممثلين وقد كان دور إسرائيل واضحا قي التخطيط 
وغياب قي التنفيذ المباشر بعد تصريحات صدرت في واشنطن بأنه ليس نما أي رغبة في أن 
تعمل مع إسرائيل على صعيد أزمة الخليج الآن وهذا لأحل الحيلولة بين أي ربط لحرب 
الخليج بالصراع العربي الصهيون وقد عبر عن ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله إن 
مشكلة الخليج تضع حانبا جميع مشاكل المنطقة عا في ذلك نزاعنا مع الفلسطينيين " بل إن 
زيارة وزير خارجية إسرائيل كانت مبرجة لواشنطن قي حضم الحرب لكن تم إلغاء الزيارة 
حن لا يظهر لأحد أن ما تعتزم واشنطن القيام به في الخليج هو نتاج مؤامرة أمريكية 
إسرائيلية. 


لی رچ ا الان ر 392 
^ - جون جي - مير شار و ستفن إم - والت: ترجمت فاصل جتكر " أمريكا المحتلطة " المرجحع السابق » ص 115. 
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فهذه الإستراتحية داحل الإستراتحية الأمريكية أظهرت أن اعتبار إسرائيل كقاعدة 
استعمارية لتأمين المصالح الغربية قي الشرق الأوسط أصبحت غير صحيحة بل ظهر أن 
إسرائيل تمثل عبعا ثقيلا على الغرب وأمريكا بصفة حاصة أثناء حرب الخليج.() 

وهذا يبدو أن مطلب إدماج إسرائيل ضمن منظومة إقليمية حديدة للمنطقة يعد احد 
الخيارات الي أصبحت تسعى إليها إسرائيل وأمريكاء وأن أحسن فرصة لذلك هي قي وقت 
الضعف العربي» لأن العرب منهزمون ليس بقوة إسرائيل بل بضعفهم و قد أظهرت الحرب 
اللبنانية الثانية مع إسرائيل ذلك بشكل واضح» و هذا فإن إلحاح أمريكا على إقامة نظام 
شرق أوسط لدمج إسرائيل ني المنطقة يرحع بالدرحة الأول إلى إنكشاف الدور الإسرائيلي 
وبأنه يشكل عبغا على أمريكا و ليس له أي قيمة إستراتيجية في تأمين مصاح أمريكا 
بالمنطقة» فأصبح هاحس الإستراتيجية الأمريكية هو تفكيك النظام العربي و استبداله بنظام 
حديد» ولعل من لمهم الاستنتاج هنا أنه إذا صمد النظام الإقليمي الععربي أمام هذه 
الإستراتيجية فسوف يكون ذلك نقطة البداية للانتصار مستقبلاء لكن ليس معن ذلك 
الجمود والتمسك بالنظام الإقليمي العربي على ما هو عليه حاليا إن المقصود باحافظة عليه 
هو إبقاء الإطار والشكل وإصلاح المضمون مع السعي لتوسيع التفاعل مع دول الجحوار 
القريبة والبعيدة بين الدائرة العربية والإإسلامية» أي الوعي بلحظة الانتماء الثقافي والحضاري 
والتفرقة بين صراع الإخحوة والصراع مع العدو المتربص ا 

إنه على حلاف ما يظهر على السطح ومن يوميات ووقائع والصراع العربي الإسرائيلي أن 
الفلسطينيين وإن دفعوا الثمن معجلا في دول الخليج وبالكويت حاصة وكذلك ق العراق 
بعد احتلاله. إلا أن قضيتهم الأساسية للتحرر تحقق مكاسب إستراتيجية على الأمد القريب 
والمتوسط. بالنظر إلى إدراكهم واحب الاعتماد على أنفسهم بالدرحة الأولى و أن أكثر ما 
يستطيع النظام العربي تقديعه هم هي بعض المساعدات الي لا تكفل همم تحقيق أي انحازات 
ومن هذا الجانب فإن تمكن الفلسطينيين إحراء الإنتخحابات مع مواصلة الكفاح والانتفاضة 


5 جيف سيمونز: المرجع السابق » ص 263. 
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ضد إسرائيل فإن ذلك وإن أضعف منظمة التحرير الفلسطيني إلا أنه وحد الشعب الفلسطييْ 
لبدائل آخخرئ: 

وأنه مقارنة هذا الانجاز السياسي الإستراتيجي لمهم مع ما حصدته إسرائيل من نتائج هذه 
الحرب الي تطرقنا إليها المتمثلة ي كشف صطبيعة وضع إسرائيل كقوة إقليمية غير مؤهلة 
للمشا ر كة في عملية الأمن بالمنطقة» وأنه على العكس من ذلك تزايد الإدراك الدولي بأهمية 
تسوية القضية الفلسطينية بعدما ظهر مدى ما تنطوي عليه من ماطر قي حالة بقائها دون 
حل» نما جعل الخطاب العراقي غداة احتلال الكويت بربط الانسحاب من الكويت 
بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الحتلة ليس خطابا نظريا بغرض الدعاية السياسية بل هو 
حطاب واقعي تحاوب معه الجحتمع الدولي بعد انتهاء الأعمال الحربية وإقرار مشروع حل قي 
إطار ما سمي بخريطة الطريق وبداية الاعتراف الدولي بضرورة تعايش دولتين على فلسطين 
وأن حرب الخليج أثبتت أن القوة العسكرية الإسرائيلية لا تتحرك إستراتيجيتها إلا ضمن 
E e E TE‏ ا 
ضغوطا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بالنسبة للقضية الفلسطينية. 

غير أن الرياح تأت ما لا تشتهي السفن» فإن ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات 
داحلية افتعلتها أحهزة حركة فتح وإطاراتما العليا المسيطرة على مقاليد الحكم في منظمة 
التحرير الفلسطينية وبإيعاز من إسرائيل نفسها ومن أمريكا الي تخاف من نتائج العملية 
الدعقراطية الفلسطينية الي حاءت ف توقيت خحطأً سياسيا وكانت بالون اختبار لمعرفة الميول 
السياسية للشعب الفلسطيي واتحاهاته بين الدولة العلمانية او الدولة الدينية قي المستقبل عندما 
يقر مشرو ع الدولة الفلسطينية المستقلة» ومذا فإن هذا المشروع لن يتحقق إلا بعد القضاء 
على ح ركة حماس والح ركات الإسلامية القريبة منهاء وأن تسليم مقاليد الدولة لن يتم إلا لمن 


ترضى عنهم إسرائيل وأمريكا. 
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م تتوقف تداعيات حرب الخليج الثانية على المستوى الداحلي للدولة العراقية وجوارها 
المباشر وغير المباشر بل امتدت هذه التداعيات إلى العلاقات الدولية بصفة عامة لاسيما فيما 
يتعلق بقواعد القانون الدولي المنظمة هذه العلاقات 

فإذا كانت فاية الحرب الباردة حسدت بافيار مبداً القطبية الثنائية الذي أدى إلى شل 
نظام الأمم المتحدة لمدة قاربت 40 سنة فإن ما بعد حرب الخليج الثانية حسد حقيقة 
حديدة هي ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة في عالم وحيد القطبية 
وهو ما دى إلى طرح سؤال جوهري إلى أين تتجه قواعد القانون الدولي على ضوء 
ذلری(؟ وما هو الوجه الجديد للعلاقات الدولية على ضوء نتائج حرب الخليج؟ 

ولكي نلتمس مظاهر التغير في القانون الدولي والعلاقات الدولية بعد حرب الخليج أو 
بسببها نحدد لذلك المحالات التالية: 

- اتحاهات القانون الدولي على ضوء المتغيرات الحالية والمستقبلية ق العلاقات الدولية. 

- إشكالية وحدة القانون الدولي وتنوع ثقافات الشعوب 

- التطبيقات العملية لتطور القواعد القانونية الدولية من خلال أحهزة الأمم المتحدة. 
الفرع الأول: اتجاهات القانون الدولية تغير أحادىة 
القطة في العلاقات الدولية: 

م يستفق العام لخطورة جحاوز أحكام القانون الدولي إلا بعدما تعرضت الولايات المتحدة 
الأمريكية هجحمات 11 سبتمبر 2001 عند ذاك نبه المشتغلون بالقانون الدولي إلى الآثار 
المدمرة الكبيرة لعدم التقيد بقواعد القانون الدولي الي تضاهي الأضرار المادية للأبراج المدمرة 
وعدد القتلى الذين قضوا ق هذه الهحمات. 

لقد ظهر أن قواعد القانون الدولي عاحزة عن لعب أي دور لعالجحة تلك الآثار» بعدما 


اتحجهت مواقضف السياسيين والقادة قي أمريكا والعالم الغريي إلى تحاوز القانون والدعوة 


(D Luigi conndrelli « les attentats du 11 septembre et leurs suites : Ou va le droit 
international ? in revue generale de droit international public. Vol 105 N°4 
CNRS paris 2001 P : 829- 
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لاستعمال القوة محاربة الإرهاب الدولي واحتلال دول وشعوب والإطاحة بأنظمة الدول الي 
اكا ايرا النصين ن هذه امحفات: 

لكن بالمقابل فإن رجال القانون من فقهاء حاولوا لحم وكبح قوة الثور الأمريكي المائج 
بالدعوة إلى إصلاح النظام القانون الدولي باتحاه تحقيق فعالية قواعد القانون الدولي» وقد 
ساد الاتفاق على أنه يجب احترام سيادات الدول باحترام التدابير ال تراها الدول مناسبة 
لكل حالة ولاظروف الداحلية للدول واتخاذ تدابير على المستوى الدولي المتعدد الأطراف 
وتدابير أحرى بالإرادة المنفردة للدولة لتطبيقها على المستوى الدولي قي إطار الحماية الذاتية 
(صاعط fامى‏ © مثلما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من إحراءات بإرادقا 
لمنفردة لكن فرضت تطبيقها على المستوى الدولي أي على كل الدول أن تتقيد بما. 

إن التدابير المتخحذة على المستوى الداحلي من طرف الدول أو تلك المتخذة على المستوى 
الدولي المتعدد الأطراف أو بالإرادة المنفردة أظهرت تصادمها مع قواعد حاية حقوق 
الإنسان الي استبيحت في كثرر من الأحيان حي غدت قواعد محاربة الإرهاب الدولي جحسد 
في النظام القانون الدولي فكرة النظام العام الدولي وتدحرجحت قواعد حاية حقوق الإنسان 
إلى درجة تالية ولم تعد تشكل جزءا من النظام العام الدولي بعد أن كانت تتمتع هذه المكانة 
الممتازة عندما كانت الدول الغربية تتبجح بها في مواحهة حركات التحرر الوطي وقي 
مواحهة الأنظمة الوطنية ومن هنا برزت ازدواحية المعايبر قي استعمال موضوع حقوق 
الإنسان وتوظيفه للمصالح الداحلية للدول الكبرى وليس لللإنسان بذاته. 

كما أنه من حهة ثانية اتضح أن قواعد القانون الدولي ال تقوم على الرضائية أصبحت 
تقوم على الفرض والأمر ليس باسم الجحتمع الدولي فقط بل حن باسم وتحت عنوان حاية 
مصاح دولة معينة أو جحموعة دول بعينها أن تفرض إرادتما على بحموع إرادات الدول 
الخاضعة هما ومن هذه النقطة بالذات بحري محاولة تغيير هيكلي ف أساس القانون الدولي 


‘%0 MOHAMED BEDJAOUI « perspectives gènèrales » in/ les aspects 
juridiques de la crise et de la guerre du golfe, op cit, p 10. 
® {uigi condorelli, Op, Cit, p830. 
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بغية إبراز "سيادة فوق دولية" تأر الدول لأوامرها وتنتهي لنواهيها نما يعن تعديل مبدأ 
لمساواة في السيادة ”° » الذي يشكل أهم ركائز ميثاق الأمم المتحدة. 

إن هذه النتيجة تعتبر معاكسة حن للتوحه العام الذي يقوم عليه النظام الدولي الجديد من 
محاولة لتقليص دور السيادات الداحلية للدول لصالح سيادة دولية ناشئةء فظهر العكس تماما 
يتمثل في بسط السيادة الداحلية لدولة أو لبعض الدول على سيادات الدول الأحرى للتقيد 
بالتدابير ال تتخذها هذه الدولة كإحراء داحلي له قوة نفاذ دولية على أساس الفرض بالقوة 
ال أصبح عليها الجتمع الدولي الذي يمن عليه اقتصاديات معسكرة ^ » وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية حن قيل بي هذا الصدد أن على الجميع الطاعة لإرادة الدولة 
الأقوى» وليس للإرادة الدولية ال تحسدها منظومة الأمم المتحدة» ولم يتأتى ذلك ذه 
الدولة إلا بعد أن أشعرت العا لم بأننا أصبحنا ق عهد القطبية الواحدة. 

لقد حعل ذلك الأمين العام للأمم المتحدة يحاول تصحيح الاحتلال لصاح منظمته عندما 
صرح لجحريدة نيويورك تاعز في عددها ليوم 21/ 09/ 2001 بأنه "يجب أن تتظافر جحهود 
جميع الأمم في عملية واحدة تشارك فيها جميع مكونات النظام العالمي» وأنه يجب الاعتراف 
للأمم المتحدة بأن تقود هذه العملية لتشكيل تحالف دولي تعهد إليه مهمة مناهضة الإرهاب 
على المدى الطويلء ذلك وحده الذي يعطي ممذه العملية الشرعية الضرورية على المستوى 
الدولي" . 

لكن هذه الدعوة م يكن ها إلا صدى شكلي ولم نرى الأمم المتحدة تتحرك قي الواقع بل 
رأينا ما هو أسوأً عندما استعملت هذه للمنظمة كجهاز تسجيل ومصادقة على قرارات 
وتدابير اتخذت بالإرادة المنفردة للقوى العظمى في العالم خحاصة أمريكاء إذ أنه ق 
8 /2001 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1373 الذي يعد سابقة .منظور قواعد 
القانون الدولي قبل هذا التاريخ» لأن القرار صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل فلا يحتاج إلى مؤتمر 
دول لإقراره ولا ينتظر إحراءات المصادقة عليه من طرف الأجهزة الداحلية للدول بل له قوة 
تنفيذية ذاتية لاسيما وأن هذا القرار الأمريكي الموضوع الأنمي الإحراج والشكل تضمن 


'D - Monique chemillier -gendreau , « que vienne enfin le règne de la loi 


internationale -le droit et la force » in/ monde diplomatique N° 442 -JANVIER 
1991. 
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بجحموعة من التدابير القصرية كالتزامات دولية قوية في جحالات تدحل قي صميم الاحتصاص 
الداحلي للدول حي فسره بعض الكتاب بأنه يساوي اتفاقية دولية شارعة جحد ناححة لأنه 
ئ ا ى اطق من حت اا ولان وأنه لا يقبل أي تحفظات“. 

إن ذلك يجعلنا نتساءل عن مصير بعض السمات الي يقوم عليها القانون الدولي كونه 
قانون اتفاقي. وهل أن مجلس الأمن أصبح حقيقة مشرع دولي قوي» يتمتع بسلطة الإلغاء 
الصريح للمعاهدات المبرمة بين الدول الي تتعارض مع قراراته الشارعة؟ 

إن البعض ممن تناولوا هذا التطور الحاصل ف تكوين قواعد القانون الدولي فسروا القرار 
3 على أنه ليس له دور تشريعي عام بل يرجعونه إلى حجمه الحقيقي لعالجة هجحمات 
1 سبتمبر 2001 فقط ولا تمتد أحكامه إلى الحالات الأحرى وأن الدول ليست ملزمة به 
في غير الإطار الذي صدر .عناسبته. 

كما أصبح معلوما أن القانون الدولي أصبح يهتم .موضوعات تقليدية لتدعيم سلطة بعض 
الدول فيما اتخذته من تدابير محاربة الإرهاب داخليا ال لوحظ أَمُا غير كافية مهما كانت 
دقتها ودرحة تطبيقها ومذا فإن القانون الدولي أصبح يستوحي هذه الموضوعات يستكمل 
تنظيمها على المستوى الدولي ما لا يخالف التدابير الداخلية الي اتخذقما الدولة العظمى قي 
العام لكوما تظهر .عظهر صاحب السلطة والسيادة الوحيد على المستوى العالمي ق إطار 
متغير أحادي القطبية الدولية الذي تتحك به هذه الدولة» نما يمكن القول أن القانون الدولي 
أصبح تابعا وخادما لقانون هذه الدولة في هذه الموضوعات وينباً بامتداد سلطان هذه الدولة 
في الحال التشريعي للمجال الدولي وقد لاحظنا ذلك عندما تناول ججلس الشيوخ الأمريكي 
بالنقاش وضع بعض الدول مثل سوريا وإيران واتخذ بشأما بعض إحراءات الحصار كيف تبع 
ولك ماشرة دور ارات وة ف فو لضان د الد راا و دة الط فة كت 
الولايات المتحدة الأمريكية من تحنيد جميع دول العام تقريباً في إطار عمليات شرطة دولية 
مؤسسة على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حن أصبحت العلاقات الدولية تنم عن 
حالة طوارئ على المستوى الدولي بفعل القواعد الاستشنائية ال أصبحت تتحكم في تنقل 
ال شخاص و ادات لوالو كل ارات ارد و اخماعة بشكل متف 


ر 


Luigi condorelli, op cit, P 834. 
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كما أن من الموضوعات الحديدة ال أقحمت ضمن قواعد القانون الدولي وال هي محل 
حدل ونقاش إلى أي مدى بمكن تكييف ضرب الدولة المحسدة للأحادية القطبية تي العام 
بعملية إرهابية واسعة داحل إقليم نفس الدولة قام يها بجموعة من الأفراد موحهين من الخارج 
على أا تشكل عدواناً على كل العام عفهوم القانون الدولي؟ إن مشاركة الدول في 
تحالفات العولمة عند ضرب أفغانستان واحتلاها بعد ذلك من طرف جموعة من الدول تم 
باسم ايحتمع الدولي مثلاً في حلف الأطلسي» وكذلك سكوت باقي الدول الأحرى عن 
ذلك قد تم تفسيره على أنه ممارسة لحق الدفاع الشرعي الذي بهذا المفهوم قد حرف عن 
مضمونه القانون أو أنه تم تعديله بحيث لم يعد يعي أن رد العدوان قي إطار الدفاع الشرعي 
لا يتوقف عند إزالة الخطرء بل يعي استمرار نمارسة حق الدفاع الشرعي لأحل تحييد المياكل 
والوسائل الي سمحت للقيام بالعدوان الذي تم وانتهى» نما يعي أن الفاصل بين الدفاع 
الشرعي والانتقام أو العقاب حارج إطار القانون لم يعد قائمأء وأن الدفاع الشرعي أصبح 
يعي ليس رد حطر حال بل يستعمل للاحتياط لطر مستقبلي أو ما عرف بالحروب 
الإستباقية لما حصل قي حرب اللخليج. 

وف نفس سياق استعمال القوة كأساس لفرض احترام قواعد القانون الدولي من طرف 
دول التحالف فقد تزامن ذلك مع مظاهر حديدة تنبا بتعديل آخر لقواعد القانون الدولي 
الإنسان المتعلقة بقواعد الحرب إذ أن التكييف الذي رمته الدولة المترأسة للتحالف الدولي 
إلى اعتبار عملية ضربها ق 11 سبتمبر 2001 أما تندرج ضمن قواعد القانون الدولي 
الإإنساني وما نتج عنها من رد فعل سواء بين قوات دول التحالف الدولي والقوات النظامية 
وغير النظامية في أفغانستان» وكذلك تشمل التراع المسلح غير الدولي بين القوات النظامية 
لأفغانستان وقوات عشائر الشمال الأفغاني» وأن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تشمل 
عمليات المجوم الأمريكي البريطان بعد 6 أكتوبر 2001 فقط» بل تشمل كذلك هجحمات 
11 سبتمبر 2001. 

أن ذلك يعي على المستوى القانون تعديلاً لقواعد القانون الدولي الإنسان الي تفرق بين 
التراع الدولي والتراع غير الدوليء وأن اتجاها يذهب إلى التقريب إن م يكن إلى التوحيد بين 
القواعد الواحبة التطبيق على النموذحين وإخحضاعهما إلى قواعد حرائم الحرب» رغم أن 
هجمات 11 سبتمبر 2001 تخضع أكثر لقواعد حاية الطيران المدني ولا تخضع لقواعد 
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لفارت الدرل اسان إد فاه ها رغد راه ليس رمت عة القارن الول 
الإنسان وتطبيقها بصفة موحدة على التراعات المسلحة بغض النظر عن التفرقة التقليدية بين 
الاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بل بمتد هذا التقريب والتوحيد حن لإدماج قواعد 
بعيدة عن جحال القانون الدولي الإنساني» وبالتالي يصبح تكييف الأعمال الإرهابية الي 
يستعمل فيها الطيران المد أو أي وسائل أخحرى على مُا حرائم حرب تخضع لقواعد 
القانون الدولي الإنسان» إن هذا التوحه الجديد لقواعد القانون الدولي لم يكن ليحصل لولا 
اعتبار أمريكا على أما القطب الواحد لقيادة العام والتصرف على هذا الأساس نظرا 
لتضخيمها أحداث 11 سبتمبر 2001 لتحوها إلى انتصارات غير مسبوقة للاستحواذ على 
شال ری عر کل آلا ما ا اهال اللي كان ر قيا من ست الاو 
السوفيات السابق مثل أفغانستان والعراق وهمذا تصبح الشكوك الي تعتبر أحداث 11 سبتمبر 
EEE aN E Ea 001‏ 

الفرع التاني: إشكالية: وحدة القانون الدولي وتتوع ثقافات 

لقد شكلت فماية الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي والرأسمالي ماية حقبة من الصراع 
الدولي داخحل الثقافة الواحدة باعتبار أن مكونات الصراع السابق قي إطار الحرب الباردة 
تنتمي لنفس الثقافة والحضارة الغربية المسيحية فالصراع كان يقوم لأسباب أيديولوجية 
سياسية واقتصادية واحتماعية دون الجحوانب الأيديولوجية الثقافية الدينية وكانت الكنيسة 
تلعب دور المؤطر هذا الصراع الذي لم ينفجر قي شكل حرب ساخنة شاملة بينما غضت 
الطرف عن بعض الحروب الساخنة المحدودة هنا وهناك على مسرح العام الثالث وقي الدول 
الإإسلامية حاصة. 

لكن فاية الحرب الباردة فجرت صراعاً حديدا في شكل صراع الحضارات والثقافات بين 
الغرب المسيحي والشرق الإسلامي وهذا تحت مبا ركة وبتحريض من الكنيسة ال وحدت 
أن الا ادن بد أف رر من اسان الست طاهريا بدا ها ب وا وة 
دينية عارمةء بينما على الحانب الآحر في العام المسيحي فإن تقهقرا احتماعيا ودينياً بدأ ينخر 
حسم جحتمعاتما بل أن الحضارة الإسلامية بدأت تحقق مساحات لصالجحها حن داحل العام 
المسيحي عن طريق الجاليات الإسلامية» ولذلك حسمت الكنيسة صراع الحرب الباردة عن 
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طريق البابا بولس الثاني بالانحياز للمعسكر الرأسمالي الغريي بعد إسقاط الإتحاد السوفياني 
وقبله ثورة نقابة العمال قي بولونيا وف دول المعسكر الاشتراكي تباعا لتوجحه الصراع الدولي 
مع العام الإسلامي وإمائه بحروب الإرهاب وغيرها لتوقف الصحوة الي بدأت تظهر به 
للتحلص من عوامل التحلف الاقتصادي والاحتماعي والنقافي» وخير شاهد على ذلك 
تصريحات البابا الحالي " بندكت السادس عشر" الذي جحسد صراع الحضارات والثقافات 
وهو ما يؤكد تحكم الكنيسة في الصراع الدوليء إلى درجة تسمح لنا بالقول بأن حاجز 
العلاقات الدولية حكن ربطه .عرحلة البابا " بولس الثاني " الذي أنى الحرب الباردة بين 
المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي المسيحيين وقام بتوحيدها وأن البابا " بندكت السادس 
عشر" فجر حربا باردة أخحرى بين الحضارة والثقافة الغربية المسيحية مع الحضارة والثقافة 
الشرقية الإسلامية» وهكذا تبلور الصراع الدولي قي شكل صراع حضارات وثقافات وهو ما 
انعكس على قواعد القانون الدولي الذي أصبح يوحه نحو الوحدة ف إطار العولمة والنظام 
الدولي الجديد لتكريس المصالح الغربية وقي إطار الثقافة والحضارة المسيحية» فنشأت حركة 
تقنين على مستوى العام حاصة الإسلامي لإعادة النظر قي قواعد القانون الداحلي للدول 
بتو حهات قواعد النظام الدولي الجديد أي على قاعدة الغالب على المغلوب. 

لقد طرح OE SS AD‏ هذا على المستوى الإحرائي 
أما على المستوى الموضوعى فإنه في كلا الحالتين كان التجاذب بين "أمركة القانون 

EN n : 

القانون الدولي والقوانين الداحلية ف ضل العولة تكون ذات أصول وروح مسيحية رغم أنه 

من المسلم به أن القوانين الداحلية تعكس بقدر كبير القيم الاحتماعية -الثقافية للدول الي 
تطبق فيها وما يتلاءم معها» لكن في ال حر كية الي أبرزقا العولة في شكل تحاذب بين القانون 
الدولي والقوانين الداحلية للدول يطرح التساؤل بصفة حاصة حول الكيفية الي بواسطتها 

يتم المزج بين نموذجي القانونين الدولي والداحلي وحول تنازع القيم الثقافية والطريقة الي 
N‏ 


0 


. 8 چ 2 ع OO‏ ي ص 
gî “^"Américanisation‏ "ورب llژlنوj européanisati0n‏ 


0 عو قارف الإشكاية رازن اللفى درن التي نجه كلد فرق اة فر عات عباس سط ا لرا 
حوان 2005 أعمال غير منشورة. 

7 - د/ محمد بوبوش :" الموقف الأمريكي من القانون الدولي "» ضمن كتاب الإحتلال الأمريكي للعراق المشهد الأحيرء 
م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت » اوت 2007» ص 109. 

(3- د/ إبراهيم نافع : " إنفجار سبتمبر بين العولة والأمركة "» المؤسسة الوطنية للتوزيع والنشر» الحزائر 2002» ص 63- 
89. 
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إن القانون الدولي الذي تريد فرضه الدول العظمى ق العام ليس هو ذلك القانون الذي 
يعكس بصدق طموحات العولة المنشودة» وأن هذه الأحيرة لم تنتج بصفة مباشرة وآلية 
EE AN a ES OSES Oe‏ 
ظهور مفهوم العولة أين تتوحه قواعد القانون الدولي مخاطبة الأفراد وليس الدول 
والحكومات فقط. 

أن ما يمكن تلمسه في هذا الإطار أن العولمة وسعت دائرة مخاطبة الأفراد لاسيما في محال 
العدالة الحنائية الدولية ال تم الأحذ هما بصفة أكبر عند حرق قواعد القانون الدولي الجنائي» 
كما أن قواعد القانون الدولي القدعة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية الي كانت تعتبر 
ظاهرة حتشمة ف العلاقات الدولية برز دورها أكثر في إطار عولة القانون وهو ما سمح 
بطرح تساءل على المدى الطويل عن إمكانية تحول القانون الدولي إلى قانون للشعوب"”" أو 
أن يتعايش نظامان قانونيان» نظام قانون للأفراد مستقل عن قانون الدول والحكومات. 

لعل من لمهم قي هذا التحمين أنه يكن إيجاد توازن بين حوانب العولمة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية الإيجابية للحد من سلبياتما وذلك بإيجاد توافق عن طريق قواعد القانون 
الدولي الذي يخاطب الأفراد عحتلف مشارب ثقافاتمم وحضاراتمم في إطار مفهوم الأمن 
البشري للتحفيف من حدة قو اعد القانون الدولي للدول والحكومات الي تتحكم فيها 
الصا الإستراتيجية للقوى العظمى في العام. 

إن قواعد القانون الدولي الذي يتلاءم مع الجحوانب الإيجابية للعولة ويحد من جوانبها 
السلبية والذي يعطي للفرد مكانة تليق بإنسانيته مهما كانت الدولة أو الثقافة ال ينتمي 
إليها يشكل الإطار الأمثل لما يسمى حوار الحضارات كبديل عن القانون الدولي الذي تسعى 
بعض الدول لتكوينه في إطار صراع الحضارات وهذا فإن الأول ثل الضمير الجحماعي 
المشترك للبشرية بينما الثاني ثل مصال الكيانات المتصارعة وأن الأول يجسد ما ينبغي أن 
تكون عليه العلاقات الدولية وأن حيوية هذا النظام القانون واستمراره يتوقف على احتفاظ 
القيم الاحتماعية المقبولة بقونما ف دفع القانون وقيادته. 


'D Charles Albert Morand « la mondialisation et le droit » colloque sur la 


mondialisation et le droit —genevie juin 2000 —http : // www. unige. Ch/ droit/ 
centres/ mondialisation Text morand. Html. 
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وهذا فإن الرغبة في توحيد قواعد القانون الداحلي للدول عن طريق إدماج مزيد من 
قواعد القانون الدولي وي شن الجالات في التشريعات الداحلية للدول في إطار العولمة 
يصطدم بإشكالية اتخاذ نموذج ثقاقي لأحد الجتمعات لكي نستخلص منها قيمة ونفرضها 
على سائر الجتمعات» بينما صفة العالمية ترفض ذلك فيتعين احترام التنو ع الثقافي للشعوب 
وخحلق محتمع عالمي حديد يراعي الخصوصيات الثقافية وأغاطها المختلفة» حي نصل بالتفاعل 
الحضاري إلى إقامة نظام قيم عا مي حقيقي يراعي التنوع بين الثقافات واحترام هوية كل 
واحدة منها حن تصبح العولة مقبولة من الجميع وتحويلها إلى أداة للتنمية ورخاء البشرية 
E A RANE‏ 

ومهذا يستوحب التأكيد على التنو ع الثقاني ف إطار العولمة حيث لا يوحد تعارض بينهما 
إن نظاما قانونياً عالميا يقوم على فرضية التنوع الثقافي وحوار الحضارات لابد إن يعتمد على 
جحموعة من المبادئ مثل: التأكيد على دعقراطية العلاقات الدولية وعدم السماح بانفراد دول 
معينة مهما كانت قونما بإصدار القرار الذي يتحكم في مستقبل البشرية» وهو ما يتطلب 
إصلاح التنظيم الدولي العالمي لاسيما نظام الأمم المتحدة فيما يتعلق بتشكيل مجلس الأمن 
الذي ينبغي أن يعكس التنو ع الثقافي وليس جرد القوة الاقتصادية والعسكرية كما هو الشأن 
حاليا وكذلك تفعيل دور حكمة العدل الدولية ليتسع لراقبة احترام أحهزة الأمم المححدة 
للشرعية الدولية وحاصة لقرارات جحلس الأمن سوف يسمح بإعادة التوازن لقواعد القانون 
الدولي من حيث تحقيق المصالح الحقيقية للبشرية وتصبح الشرعية الدولية ال يقبل بها الجميع 
تخضع لضوابط التنوع الثقاقي والحضاري» وبذلك يتم رفض قواعد القانون الدولي القائم 
على فرضية صراع الحضارات والقوة العسكرية » فإن تم الأمر على هذا المنوال بالتأكيد 
سوف يكون العام أحسن من عالم المحافظين الجدد في أمريكا عالم يتم فيه التأكيد على 
احترام الشرعية الدولية بالابتعاد عن الممارسات القائمة على الانتقائية وازدواج المعاييرء 
واحترام السيادات الوطنية للشعوب على أراضيها واستقلاها وعدم جواز الاحتلال وطمس 
معا لم الداحلية للدول والشعوب والحافظة على الموية الثقافية ها 


-د/ أحمد فتحي سرور "نظرات في عالم متغير" دار الشروق -القاهرة 2003» ص217 -218. 
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وفي محال حماية الفرد يجب التأكيد على احترام حقوق الإنسان بشكل جحدي وإبعادها عن 
الاستعمالات السياسية أو اتخاذها ذريعة للتدحل المسلح وانتهاك سيادات الدول بل تطوير 
حقوق الإنسان وتوسيع دائرنما لغير محال التقليدي بإدراج حق جيع الشعوب من الاستفادة 
بالثورة التكنولوجية والعلمية. 

ومن حيث وضظيفة القانون الدولي على المنوال السابق فإنه بمكن القول أنه يتجاذها قانون 
القوة أو السلطة كما قال بذلك الفقيه "شوار زنبرج" "عإ#طامzإeسهطء"‏ الذي يؤسس 
قواعده على المواقف الي يتر كها انتصار القوة المسلحة بطابع القانون المشروع عن طريق 
معاهدات الصلح وتستعمل بعض أحكامه ذريعة لإحفاء السياسات العدوانية والاستعمارية 
كما هو حاصل ف العراق. 

أما القانون الذي يقابل قانون القوة فهو ذلك القانون الحبذ الذي يقوم بوظيفة التنسيق في 
العلاقات الدولية بين تصرفات مختلف الدول» وأن مستقبل أحكام القانون الدولي يتوقف 
على تطوير هذه الوظيفة فهي الكفيلة بأن تطبع القانون الدولي بطابع العالمية وتزيل عنه طابع 
OE TaN ON‏ 

وقد كانت حرب الخليج الثانية مناسبة لممارسة بعض قواعد القانون الدولي الجديد الذي 
يعتمد على التنوع الثقافي ويقوم بوظيفة التنسيق» إذ أثناء الأزمة تغلبت بعض أحكام هذا 
القانون على تصلب الدول المتحالفة ضد العراق وتم إقرار بعض القرارات الأمية لصاح 
الشعب العراقي قي التحفيف من وطأة قانون القوة وذلك بتخفيف وطأة الحصار والمقاطعة 
الاقتصادية المفروضة على العراق في إطار قانون القوة» فتم إقرار حق الشعب العراقي ِي 
تلقي الأدوية والأغذية ولو بصورة حدودة وتحت رقابة الأمم المتحدة» فإنه لولا الوظيفة 
الإنسانية للقانون الدولي الجديد وتدخلها لما أمكن تلطيف الوضعية الصعبة المسلطة على 
العراق. 

ومذا فإن التوجه الجديد للقانون الدولي باشتماله على عناصر حضارية ونقافية يعبد 
الطريق لإرساء قانون جحتمع دولي أفضل » وأن لمسات هذا التوجحه الجديد هي البداية فقط › 
لكي يکن اتخاذ مبادرات أكثر ف هذا الاتجاه مستقبلا. 
¢ محمد حفوظ: "حرب الخليج امتحان للشرعية الدولية" المرحع السابق» ص44 -45. 
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إن حرب الخليج ما أفرزته من تداعيات على العلاقات الدولية والتجاذب الذي حصل 
حول تكييف النظام القانون الدولي الجديد الذي لم يتشكل بصورة مائية لحد الآن ولم 
توضح الصورة الي E NN Eo E E E O‏ 
للشرعية الدولية وللمثل والقيم الحضارية تي مواحهة موازين القوة والمصالح الاقتصادية 
الحيوية ال حجبت على الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا حي بعض مبادئ وقيم الحضارة 
الغربية نفسها. 

إن الحل الذي يمكن آن يكون إجاعا في المستقبل بمكن ني إجاد نظام قانوني دولي جديد 
لفائدة الجميع وهذا باستغلال فرصة بعض الانشقاقات والصراعات الي مازالت موجودة بين 
دول الشمال» فتحاول دول الحنوب استغلال ذلك بالتقرب مع بعض الدول الغربية لاسيما 
الأوروبية لمواحهة الطغيان والاستعمار الأمريكي الجحديد. 

فعلى هذا المنوال يكن قبول مبادرة الرئيس الفرنسي "نيكولا -ساركوزي كهاهعز١‏ 
Sarkozy‏ "° بإقامة جحموعة متوسطية تضم دول اتوب ردول ”الشمال لحر لاض 
المتوسط ما تمثله هذه للمنطقة من دلالة ورمزية على تفاعل الحضارات في التاريخ القلم 
لاستشراف تفاعل جديد في التاريخ المعاصر سوف يساهم في تعديل العلاقات بين دول 
الشمال القوي والجحنوب الضعيف اقتصادياء لكن ليس .معيار القوة والضعف بل .ععيار قانون 
التنسيق لصياغة شرعية دولية قوامها العدل والإنصاف وليس القوة والحروب والاستعمار 
الجديد. 

إن قانونا دوليا حديدا تي إطار العولة إن لم يكن يعبر عن التنوع النقاقي والحضاري تي 
إطار حهود توحيد قواعده عا يخدم الجحميع» وليس مصالح بعض الأطراف القوية فقط سوف 
يكون قانونا لطائفة فقط دون بقية الطوائف ولنطقة جحغرافية معينة دون بقية العا مى وهذا في 
حد ذاته يتناف مع العولمة إن كانت تسعى للتوحيد من حيث المبدأً والنظرية» وإن كانت 
تسعى للسيطرة بالقوة على كل العام فا تصبح استعمارا حديداً لا يلبث أن يزول لأنه لا 
يقوم عل أي أساس من العدل والإنصاف. 


- لقد كان لجامعة قسنطينة شرف إعلان هذه المبادرة رسميا لدول الضفة الحنوبية للبحر المتوسط خلال زيارة الرئيس 


الفرنسي للجزائر في ديسمبر 2007 > وانه تم تدعيم هذه المبادرة يوم 2007/12/20 من طرف رئيسي وزراء إسبانيا 
ن ا 


-467 - 


التطقات العملية لز القواعد القانونية الدولية 
خلال أجهزة الام المتحدة الأمن مثالا عن ذلك 

-إن أول مظاهر التطور في قواعد القانون الدولي منذ اندلاع حرب الخليج الثانية الي 
قاربت الآن 15 سنة بينت كثافة تدحل و نشاط أحهزة الأمم المتحدة الي أصبحت بشكل 
أو آحر مركز الدبلوماسية العالمية» لاسيما نشاط مجلس الأمن الذي منذ سنة 1990 الي تمثل 
بداية التاريخ لحرب الخليج الثانية فإنه تم إحصاء حوالي 950 قرار أصدرها مجلس الأمن الي 
تمثل مرة ونصف القرارات الي أصدرها هذا الأحير منذ 45 سنة الأولى منذ إنشاءه . 

-وقد مارس مجلس الأمن صلاحياته الواسعة بشكل متنوع وحديد ق آن واحد .مناسبة 
حرب الخليج الثانية وبعض القضايا المتعلقة بالوطن العربي على الخصوص إذ أنه ق عدة 
CEE, EOE SEA a EA E‏ 
وأنه تدحل لرسم الحدود الدولية المتنازع عليها بين دول ذات سيادة» وأنه طبق قي بعض 
قراراته قواعد المسؤولية الدولية وفرض تطبيق عقوبات وتعويضات لإصلاح الضرر الناتج 
عن الحرب بإنشاء أجحهزة وإحراءات في هذا الإطار كما قام على غير المعتاد بأن طلب من 
ای الدول أن تسلم بعضًا من رعاياها المتهمين بالإرهاب الدولي متجاورًا قي ذلك تطبيق 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن» و أنه من القرارات المتعددة هذه أنشاً مجلس الأمن 3 


الفرع الثالت: 


حاكم حنائية دولية ليوغسلافيا ورواندا وأحيرا بقراره 1757 الصادر قي شهر ماي 2007 
نشا امحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري ف لبنان» رغم أن الفصل السابع من الميثاق لا 
يتضمن ذلك صراحة » وني نفس الإطار المتعلق بتحقيق العدالة الجنائية الدولية فإن مجلس 
الأمن كثف تدحلاته ونشاطه إذ أنه وقي مناسبتين حلال جويلية 2002 و 2003 وافق على 
إعفاء أو إضفاء حصانة على الجنود المشا ر كين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم من 
حنسية دولة الولايات المتحدة الأمريكية غير عضو في الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية 
الو 


- لمريد أكثر حول هذا الموضوع أنظر 

-Albane Geslin « le Pouvoir d’ habilitation du conseil de sécurité : la délégation 

des pouviors du comsiel aux organisations internationales » revue belge de droit 
internationale. Vol xxv II 2004 -2 editions bruylant, bruscelles p : 484-4917 . 
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-وعوضوع آحر له علاقة بالعدالة الجحنائية الدولية فإن مجلس الأمن أصدر قي شهر أوت 
3 القرار 1497 المتعلق بليبرياء إذ تضمن هذا القرار بأن الدول المشاركة قي القوات 
المتعددة الجنسيات بليبريا و الي لم تنظم لاتفاقية روما فما مخولة وحدها لتابعة رعاياها 
الذين يرتكبون خالفات ف إطار أداء مهامي. 

و أخحيرا في إطار سرد إجالي لتدحلات ونشاط مجلس الأمن فإن هذا الأحير بإصداره 
للقرار 1373سنة 2001 فإنه قد فرض على كافة دول العام الالترام بقواعد قانونية عامة 
ليس لمواحهة آثار أزمة خحاصة هي هجمات 11 سبتمبر بل لعالجة مسائل عامة كبيرة 
كالإرهاب الدولي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل الي كيفها مجلس الأمن على اما 
تشکل تمديدا للسلم. 

من حلال محمل ما استعرضنا لدشاط مجلس الأمن وتدحلاته الكثيرة و المتنوعة فإنه بمكن 
أن نتلمس دورًا حديدًا مجلس الأمن لإقرار قانون دولي حنائي نتيجة لقيامه بتحديد 
المخالفات النائية الي تشكل ركن التجرم الذي يقوم على الأساس العرفٰ وليس على 
أساس من الاتفاقيات الدولية امحددة للجرائم الدولية مسبقاءو هذا أمكن القول أن مجلس 
الأمن بذلك يبتعد أكثر عن قواعد القانون الدولي السائد نحو إنشاء قواعد قانونية دولية 
عرفية جديدة» وأحسن مثل على ذلك تحاهل مجلس وتنكره للمائة 16 من اتفاقية روما 
المنشئة للمحكمة الحنائية الدولية عندما حول نوع من الحصانة من تطبيق أحكامها على 
رعايا دولة معينة كما بينا سابقاء الشيء الذي يدل على تحميد اخحتصاص امحكمة الجنائية 
الدولية بل يتعدى ذلك إلى إلغاء السيادة الإقليمية لدول مستقلة مثل ليبريا ولبنان» بل بعد 
ذلك سابقة لإمكانية تحميد سيادات باقي الدول مستقبلاء إن الدور الذي ظهر به ججلس 
الأمن من خلال بعض القرارات الأحرى لاسيما القرار 1373 أنه لعب دور المشرع الدولي 
لينتقص بذلك من الدور الذي خوله القانون الدولي للاحتصاص الداحلي للدول أساسا. 

ومن وحهة نظر أحرى فإن مجلس الأمن .ممارساته هذه سنة 1990 لاسيما في موضوع 
التفويضات الي منحها محموعات الدول المتحالفة أو للمنظمات الإقليمية أو بي بعض 


'% -_Theodor christakis « Avant propos prométheé déchaîne » ? « revue Belge 


de droit intemational .op, cit p:459. 
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الحالات لدولة واحدة حددة للجوء لاستعمال القوة » فإن ذلك يعن إدخال عنصر حديد 
في إطار مهام تحقيق الأمن الجماعي وني القانون الدولي هو مبدأً " اللام ركزية "» الذي شكل 
قلقا كبيرا لدى الأوساط الدولية ذلك أنه من الناحية العملية أن الدول ال تستجحيب 
لإعلانات " sع؟؟ d0‏ sامممA‏ " مجلس الأمن حلها يكون هما مصالح حاصة بالمناطق الي 
يرحص ها نمارسة حق التدحل فيهاء بعيدا عن رقابة بجلس الأمن الي تظهره أنه ليس إلا 
BNA‏ على الدول الي فوضها و 

إن الوضع الجديد الذي أصبحت عليه العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة مكن 
بجلس الأمن من أداء دوره طبقا لما يخوله ميثاق الأمم المتحدة» بل تعداه إلى ما حكن اعتباره 
جاوزا للميثاق نحو ممارسة سلطة التشريع بوضع قواعد قانونية عامة وجردة بسبب توافق 
الأعضاء الخمسة الدائمين مجلس الأمن على عدم استعمال حق النقض عند التصويت على 
القرارات و بذلك فإن شيا غير مألوف في العلاقات الدولية بدأ يبرز بل كان يعتبر من أهم 
الأسانيد ال تزعج المدافعين عن وحود قانون دولي ينظم العلاقات الدولية ألا وهو غياب 
سلطة تشريعية تمارس اختصاصها بوضع قواعد قانونية ملزمة وغياب سلطة قضائية حبر 
المحالفين بعقوبات زجرية. 

إن القانون الدولي استعاد نوعا من سلطانه الذي فقده طيلة فترة الحرب الباردة“ الي 
بانتهائها وحدت ظروف متعددة مكنت الجحلس من القيام بدور تشريعي تمثلت هذه الظروف 
قي ارتفاع درحة حطر الإرهاب الدولي الذي تعان منه كافة دوJ 'yper terrorisme# l۳l‏ 
فانعدمت كل إمكانية لمناهضة قيام مجلس الأمن بمذا الدور الجديد لما لمسته الدول من فائدة 
تعود عليها من ذلك» وهذا ما يفسر أن القرارات الثلاثة المشار إليها بالهامش كلها تتعلق 


حوضو ع الإرهاب . 


4 - د/ باسيل يوسف بجك:" العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي 1990- 2005" دراسة توثيقية وتحليلية» 
م رکز دراسات الوحدة العربية» بیر وت دیسمبر 2006 ص 91. 
Karine Bamelire et theodore christakis <« acteur vigilant ou spectateur‏ - 


impuissant ? le contrêle exercé par le conseil de securité sur les états autorisés 
a’recourir ã la force » in /revue Bellge o p cit ,p :527. 


*- لقد تمكن بحلس الأمن إقرار ثلاث قرارات ذات طابع تشريعي » بإجماع أعضاءه هذه القرارات هي القرار 1373 المؤرخ 
في 2001/09/25 و القرار 1540 المؤرخ 2004/04/28 ت القرار 1566 المؤرخ قي 2004/10/28 و أن يع 
هذه القرارات الغلانة صدرت ي إطار الفصل السابع من الميثاق. 


(2) 
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كما يفسر هذا الدور التشريعي المتزايد مجلس الأمن إلى ظروف هيكلية ومؤسساتية تتعلق 
SEN BE OR‏ 
بجحلس الأمن لحماية الأمن والسلم العالميين ليس كغرفة عمليات حفظ الأمن لكن تحول إلى 
کا کر و اد وس اا کد ات و مان ا 
الأفكار والتنبو حستقبل الأزمات الأمر الذي كانت تختص به الجمعية العامة للأمم المتحدة 
طبقا لمقولة " شار شومون 07صuاaطء‏ sعاءهطء"‏ بأن الجمعية العامة تختص .مجال 
الدراسات وأن حلس الأمن جال الح ركة والتدحل"“ فهذه العوامل هي الي وفرت الفرصة 
مجلس الأمن من الناحية الواقعية أن يلعب هذا الدور الجديدء لكن هل مجلس الأمن مخول من 
الناحية الدستورية القانونية طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة أن يقوم بسن قواعد قانونية 
عامة؟ وهل مجلس الأمن المكنة و القدرة العلمية والمادية على النهوض بمذه الوظيفة ؟ 

إن الإحابة على هذه التساؤلات لم تكن متجانسة فبينما قدم فريق من الفقهاء أسانيد 
لصاح إعطاء بحلس الأمن مكنة التشريع» على أساس أن اخحتصاصات مجلس الأمن خحاصة 
بحالات استشنائية غير متوقعة و هذا يكون حقه قي العمل ما في ذلك في الجال التشريعي 
استشاياء كما أن الطاب السياسي. يغلت على الطايع القانون لبور خلس الان حسب 
الق كلمن ووا 7 ذلك أت اام الأميل الل ى تفن الرقت جل اة 
السلم والأمن يدرحه ضمن النطاق السياسي أكثر من النطاق القانون لأن الميثاق منح بحلس 
الأمن السلطة التقديرية عند ممارسة اخحتصاصاته» لكن يجب عدم التوسع ق استعماها حى لا 
تتحول هذه السلطة التقديرية إلى سلطة متعسفة» فالمادة 24 فقرة 2 تخول مجلس الأمن أن 
يقوم بواحباته حسب مقتضيات وأهداف مبادئ الأمم المتحدة وفقا للفصول 6 و7 و8 و 
2 فهذا النص يوحي بأن مجحلس الأمن مقيد في ممارسة واحباته لكن هذا التقييد عام 
وک ی ا و ا ارات 
ا 


(D _charles chaumont « 1’equibibre des organes politiques des nations unies et la 


crise de Porgamisation » A.F.D.[1965.op, cit .p.431 
^ -_Mehamed Bedjaoui «un contrêle de la légalité des actes du conseil de secuité 


est —Il possible ? in /S.f.d.i «le chapitre V II de la charte de nations unies», 
colloque de 1994, remes ,A ,pédone „paris ,1995,p :269. 
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إن المادة 103 من الباب 16 من الميثاق ال حاءت تحت عنوان " أحكام متفرقة " تكمل 
السلطة التقديرية العامة الممنوحة مجلس الأمن لاما تؤسس لنوع من الشرعية العليا أو الممتازة 
للالتزامات المنسابة من الميثاق على عاتق الدول الأعضاء ف الأمم المتحدة في حالة تعارضها 
مع الالتزامات المترتبة وجب اتفاق دولي آخر . 

لقد حعل ذلك بعض الفقهاء يقول بأنه يكن للالتزامات الي ينشاها مجلس الأمن على 
أساس من العرف ^ والتعلقة بحماية السلم والأمن أن تسمو على الالترامات التخاقذية 
الدولية و هذا تي غياب سلم تدريجي لمصادر القانون الدولي من حيث القوة الإلزامية . 

و بالفصل السابع المتعلق بالأعمال الواحب اتخاذها قي حالة تمديد السلم أو الإحلال به أو 
وقو ع عدوان فإن المادة 39 من الميثاق بصفة خحاصة تمنح ابجلس سلطة تقديرية حقيقية عند 
عملية التكييف فيما يتعلق بوجحود تمديد للسلم أو إحلال به أم لا ؟ 

فإنه لا يوحد معيار لذلك و تطرح إشكالا كبيرا» وأن السلطة التقديرية مجلس الأمن 
تصبح هي المعيار لتحديد التهديد أو الإحلال بالسلم كما قال بذلك الفقيه كونباكو 
[-0mbacau‏ 7 فالادة 39 تعتبر هي مفتاح الولوج لمقتضيات الفصل السابع الي نجيز 
حن التدحل ف الشؤون الداحلية للدول طبقا للمادة 2 فقرة 7 الي تنص على أن مبدأ عدم 
التدحل في الشؤون الداحلية للدول لا يحل بتطبيق القواعد الزجرية الواردة ف الفصل السابع» 
وهكذا و بفعل الاستعمال المفرط للسلطة التقديرية مجلس قرر اعتبار السلوك العراقي يشكل 
تمديدا للسلم و أعطيت إشارة الهجوم عليه لاحتلاله و الأمن إسقاط النظام القائم فيه دون 
اعتبار ذلك تدحلا قي الشؤون الداحلية للدول. 

كما أن المادة 40 من الميثاق تعطي موضوعا آخر للسلطة التقديرية مجلس الأمن لاتخاذ 
التدابير الواحبة الي يراها ضرورية أو مرغوبة لمنع تفاقم الأوضاع» فاجلس ملك يذه 
السلطات التقديرية الواسعة أن يحدد هل الحالة مهددة للسلم الدولي أم لا ويحدد وسائل 
التدحل» مما يجعل المجلس في موقع " الشرعية الاستشنائية" الي تمكنه التملص من الالتزام الذي 
تفرضه المادة 1 فقرة 1 من الميثاق. 
عبد لحري مرا مف الام اة بعد رب اللي " الرخع الان ن 276 


jean - Marc sorel « le caractére dixretionnaire des pouvoirs du conseil de 


securite :remarques sur quelques incertitudes partielles » in / revue belge op cit 
,p : 462-467 
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وعليه فإن السلطة التقديرية ال يتمتع بها ججلس الأمن الدولي ساعدت على أن ينهض 
عهمة التشريع وتطوير أو تعديل أحكام ميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي » بصفة 
عامة . 

ومن زاوية أحرى يمكن مجلس الأمن من المساحمة بقواعد قانونية دولية حديدة فى إطار 
النظام الدولي الجديد بالإعتماد على تفسيرات حديدة لبعض نصوص اليثاق لم يكن من 
اللمكن الأحذ ما سابقا في إطار أحواء الحرب الباردة لكن .مناسبة حرب الخليج وبعض 
الاعات السابقة واللاحقة عليها تمكن من ذلك » ومن الأمثلة على ذلك أن ميثاق الأمم 
المتحدة عندما يخول مجلس الأمن أن يتخحذ قرارات و تدابير إحرائية طبقا للمواد 4241 فإن 
الصيغة ال حاءت عليها هذه النصوص لا توضح هل يستوحب أن تكون هذه القرارات 
والتدابير ذات طبيعة خحاصة بحالات خددة أو من طبيعة عامة تصلح للتطبيق على كل 
طبيعة تشريعية أي عامة» كما أن المادة 24 فقرة 2 من الميثاق عندما تشير إلى قيام مجلس 
الأمن بواجباته لتحقيق مقتضيات و أهداف مبادئ الأمم المتحدة بالمادة 1 فقرة 1 من الميثاق 
فإن ذلك لا يستبعد أن يتخحذ جحلس الأمن قرارات وتدابير من طبيعة تشريعية عامة» لأن المهم 
ا 

ذلك أنه ن جال مكافحة الإرهاب ملا فإن تدخل الجحلس أمر صعب لأن مكافحة 
والعتادء فإن مجلس الأمن م يوضع لثل هذه العمليات البوليسية وهذا فإن مجلس الأمن ساهم 
في هذا الإطار بقواعد تشريعية عامة تتضمن تدابير إحتياطية تم تدابير لتنسيق الجهود بين 
الدول ثم التعاون الدولي قي محال الاستخبارات والحالات القضائية بين الدول» وأن الأداة 
القانونية الأكثر ملائمة ني هذا الجال وضع قواعد عامة ملزمة لكافة الدول . 

وقد كفلت المادتان 25 و48 من الميثاق لقرارات مجلس الأمن المتخذة حفاظا على السلم 
والأمن الدوليين أن تلتزم الدول بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن» أي أن القرارات 
والتدابير الي يتخحذها مجلس الأمن هما قوة إلزامية مباشرة كما حاء بالمادة 48 فقرة 2ء نما 


1 ا‎ . . 2 
D _josiane tercinet « le pouvoir normatif du conseil de securité : le conseil de 


securité peut —t — il légiférer ?in /revue belge ,op cit ,p : 534. 
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يعي أن بحلس الأمن بمكنه القيام بالوظيفة التشريعية كما ذهبت إلى ذلك محكمة العدل 
الدولية في رأيها الاستشاري الخاص OTT‏ 

إن الاعتراف يحلس الأمن بأهلية التشريع على المستوى الدولي يعتبرها الفقيه الأمريكي 
ENES E ONU ga E BE md‏ 
أمر صحيح تماما مي كان ذلك مرتبط .عمارسة حفظ السلم و الأمن الدوليين. 

إن الإحراءات و التدابير ال تم اتخاذها لمعالجحة أزمة الخليج الثانية لاسيما تلك الي 
صدرت عن مجلس الأمن كانت كما رأينا عارية من الشرعية القانونية وبالتالي مخالفة 
للمستقر عليه من قواعد القانون الدولي السارية المفعول قي حينه» لكن المدافعون عن سلوك 
بجلس الأمن ف إطار النظام الدولي الجديد لا يكتفون بإعطاء بجحلس الأمن سلطة التشريع بل 
يذهبون إلى أبعد من ذلك عندما يعترفون بحلس الأمن في إطار تطوير وتعديل قواعد القانون 
الدولي أن هذا الأحير أن ينشاً قواعد قانونية دولية جحديدة تعتير استشناءا على الأحكام العامة 
المستقرة في القانون الدولي التقليدي» أو بعبارة أكثر صراحة أن لجلس الأمن حرق قواعد 
القانون الدولي عن طريق ما ستحدثه من قواعد عرفية حديدة خالفة لقواعد القانون الدولي 
الاتفاقي نمثلا قي المعاهدات الدولية الشارعة . 

وإذا أردنا الحكم على العرف كأداة قانونية يقوم بواسطتها مجلس الأمن تغيير قواعد 
القانون الدولي الموجودةء فإنه ق الحقيقة لا بمكن القبول بذلك لأن مجلس الأمن لا ثل كل 
دول العام و أن الحمعية العامة للأمم المتحدة من هذا الجانب هي الأكثر تمثيلا فيجوز اعتبار 
قراراتما وتوصياتما .مثابة أعراف دولية لأن عددا كبيرا من دول العام تشارك في صياغتهاء أمّا 
قرارات محلس الأمن فما لا بمكن أن تحضى بصفة القاعدة العرفية الدولية إلا إذا وحدت 
ا ا و وهذا فإن الاكتفاء محرد إصدار مجلس الأمن 
لقرار ما للقول أن قاعدة عرفية دولية قد نشأت أو تم تطويرها أمر غير مقبول . 

وهذا فإن المنتفعين من ريع "غزوة منهاتن" من الدول على رأسها أمريكا وإسرائيل 
وبريطانيا وغيرهم يسعون إلى تحميد كل هياكل نظام الأمم المتحدة لاسيما الجمعية العامة 
وحل فصول ميثاقهاء مقابل تفعيل دور مجلس الأمن قي إطار الفصل السابع من اليثاق فيما 


D _Luigi condrelli ,op , cit , p : 835. 


©) _Poul c. szaz “the security council starts legislating” IN / Americam journal of 


international law, vol 96,2002,p :901. 
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يشبه الحاولة للاستيلاء و الاستحواذ على نظام الأمم المتحدة لصاح أهدافهم في بسط 
سيطرتم على العا لم بواسطة الشرعية الدولية الي تنحذ كغلاف جذاب لللاستعمار الجديد مما 
يصدق عليهم المثل الفرنسي الذي يقول " حذاري أن قطارا بعكن أن يخفي آحر " 
إن ذلك يتنا حن مع الرأي الفقهي الذي يخول يحلس الأمن إصدار قرارات مخالفة 
للقواعد العامة للقانون الدوليء لأنه قي إطار هذا الاستفناء لا يخول بجلس الأمن المساس 
عبادئ الميثاق إلا في حالة الضرورة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة وليس الأهداف الخاصة 
ا 
وهذا فإن سلطة ججحلس الأمن في مخالفة قواعد القانون الدولي في حرب الخليج وفق ما 
سبق تبيانه و إن تم تغطيتها بحالة الضرورة الملحة للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين عن 
طريق نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة» فإن ذلك قد تبين عدم صحته من جحهة» 
ومن حهة أحرى فإن الخروقات الى تمت .عناسبة هذه الحرب فوق أها ليست مبررة بأي 
ضرورة مؤكدة فنا تمت حارج تحقيق أهداف الأمم المتحدة ال تحرم الاستعمار وتدعو 
لإزالته وتحافظ على استقلال الدول و تمكين شعوجا من تقرير مصيرها بنفسها وحقها ي 
السيادة على ثروانما الطبيعية» لكن تبين من كل عمليات حرب الخليج الثانية أَمْا لا 
تستهدف تحرير الكويت بل احتلال العراق والتصرف في مقدراته الطبيعية » وهذا فإنه حن 
على ضوء أكثر الآراء الفقهية تطرفا لا بعكن التأسيس القانون للعمليات الحربية الغربية على 
دولة العراق حن ولو تمت تحت للمظلة الجديدة مجلس الأمن وقي إطار التفسيرات الواسعة 
لصاح دول التحالف وتداعيات النظام الدولي الجديد لأحكام الفصل السابع من الميثاق» فإن 
هذه العمليات تبقى غير مشروعة وتكرس للاستعمار الجديد» نما يخول الشرعية الدولية 


الكاملة لمقاومة هذا الاستعمار وأن ما تم سنه من قرارات دولية تبقى غير مشروعة. 


® -_E velyne LAGRANGE « le coneil de sécurité des nations unies peut —il 


violer le droit intenational ? in / rerrie belge , op cit ,p : 587. 
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الخاة فة: 


إن دراستنا التحليلية لموضوع حرب الخليج الثانية في مختلف تمظهراتا إبتداء ممن الدوافع 
والأسباب الي أدت إليها إلى تداعياتهما المتشعبة» إذا كانت تندرج ضمن دراسات الحالة كأسلوب 
حديث قي الدراسات الإحتماعية لاسيما القانونية بقدر ما هي شاقة قي البحث نتيجحة لصعوبة 
الإلمام بكل أهداب الموضو ع المتشعب من الحوانب السياسية والاقتصادية والاحتماعية والقانونية نما 
يستو حب على الباحث الاعتماد على المفاهيم الجيوسياسية والجيوستراتيجية الشاملة حي يضع 
موضو ع الدراسة كجزئية من حزئيات السياسة الدولية في الإطار الذي يتحكم في شبكة العلاقات 
الدولية ويستطيع تبعاً لذلك طرح التصورات المستقبلية لفهم ما حدث وما سوف يحدث. 

إن ذلك جعلنا نتطرق لموضوع أطروحتنا انطلاقا من فهم التطورات الي آلت إليها العلاقات 
الدولية بعد إعلان انتهاء الحرب الباردة فيما يتعلق بأسباب حرب الخليج الثانية وتناول مراحلها 
المخحتلفة وصولا إلى تناول تداعياتما ليس على ضوء أحكام القانون الدولي فقط بل على ضوء 
متطلبات ما بعد مرحلة انتهاء الحرب الباردة المصطلح عليها بالنظام الدولي الجديد أو العولمة» أي 
أننا تقيدنا في التطرق لإشكالية الأطروحة وتحليل عناصرها وفق ما طرحناه من فرضية ومناهج 
توصلنا عوجبها إلى جحموعة من النتائج النظرية والعملية. 

ففي هذا الإطار يتعين التأكيد على أنه لا غن للدول العربية حاصة سواء فيما بينها أو ممع 
جوارها غير العربي أن تتم بعلاقات الجوار عن طريق ضبط حدودها اولاً في إطار حلول سياسية 
أو قضائية تشكل مدخلا ضروريا لإمكانية الانتهاء لحلول دائمة ومستقرة في إطار تسويات قانونية 
لا تتوقف عند جحرد ضبط الحدود كغاية وهدف لذاته » بل عا يحقق شرطا ضروريا لإمكانيية 
التعاون عبرها بصورة دائمة وفق المصلحة المشتركة للدول الي تمنع إثارة المنازعات الحدودية 
بالشكل الذي وقع يوم : 1990/08/02 عندما اجتاحت القوات العراقية ليس الحدود الكويتية 
فقط بل كل إقليم الدولة وإعلان ضمها بعد ذلك باعتبارها مقاطعة عراقية » لأحل حفنة من 
لرمال تحتها بعض القطرات من البترول بصورة أعادت إلى الأذهان حروب القبائل العربيية 
كمع ر كة داحس والغبراء تي الألفية الثالثة ما تحمله من همجية وعودة بالعلاقات الدولية إلى بدائيتها 
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المعتمدة على القوة العسكرية تحت مبررات عفا عنها الزمن بدواعي الحقوق التاريخية أحيانا 
وبدواعي المشرو ع الحضاري لتحقيق الوحدة العربية المنشودة مستقبلا . 

لكن هذا المنطق المتناقض بين الماضي والمستقبل حر على الدولتين الكويت والعراق وعلى كل 
المنطقة شن أنواع الدمار الذي أحرق الأحضر واليابس وحلب كوارث اقتصادية وسياسية مازالت 
آثارها على الطبيعة وقي نفوس وقلوب الناس لا تزول إلا بعد أجيال. 

وهذا فإن تعيين الحدود أو إزالتها بين الدول العربية لا يكون بالقوة أو بالعواطف الحضارية 
والتاريخية وإنما يكون بالوسائل السلمية الاتفاقية الناتجة عن حرية الإدارة والرغبة في التغيير المادئ 
المبني على مشار كة مواطي الدول المتجاورة في شكل إستفتاء» وأن الحجج والمبررات العراقية اتحاه 
غزو الكويت معها كانت طبيعتها لا تشفع له لإعفائه من المسؤولية الدولية بالشكل الذي تم توقيع 
آثارها عليه من طرف احتمع الدولي لكن إلى غاية حروج آخر حندي عراقي من إقليم دولة 
لکوت 

أما بعد ذلك وما تبعه من حصار اقتصادي وفرض ترسم معام حدود الدولة العراقية مع دولة 
لكويت وتحطيم القدرات العسكرية العراقية وتفتيش منشآت الدولة العراقية المختلفة تحت مبرر 
لببحث عن أسلحة الدمار الشامل فإما كلها إحراءات باطلة قانونا وتشكل في حد ذاتما عدوانا 
على سيادة الدولة العراقية يتحمل نتائجها قي مواحهة الشعب العراقي » أقطاب النظام العراققي 
والنظام العربي الرسمي الذي تخلى عن كل أسباب المقاومة لرفض المحطط الأمريكي الإسرائيلي 
على العراق بداية وانتهاء على كل النظام العربي الذي قدم واحب الطاعة والخضو ع التام للمخحطط 
السابق في مراسيم تأبين النظام العربي الرسمي يوم : 2007/11/28 فيها عرف .مؤتمر أنا بوليس 
بأمریکا . 

إن النظام الدولي نمثلا في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدوله الدائمة العمضوية تتحمل 
كذلك المسؤولية الدولية في صد عدوان العراق على الكويت بعدوان أكثر مجية على العراق ذاته 
واحتلاله وذلك من حلال الخروقات القانونية المتواصلة لحد الآن . 

فمجلس الأمن معوحب قراره رقم : 678 أسس لنوع من الوكالة والتنازل عن مهامه لصاح 
الدول المتعاونة مع الكويت لإستعمال القوة ضد العراق لحمله على تطبيق قراراته وإقرار السلم 
والأمن بالمنطقة وأنه بالتمعن في قرار مجلس الأمن 678 فإن الدول أعضاء التحالف ضد العراق 
قد تحصلت على تو كيل أبيض يسمح ها باستعمال القوة العسكرية لأحل إنماء حرق قواعد القانون 
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الدولي وأن الهدف كان هو جحرد الحافظة على الوضع القائم قبل الغفزو العراقي للكويت أي 
استرحاع حالة السلم الي كانت سائدة بين الدولتين المتجاورتين . 

لكن الأزمة بين الدولتين تحولت إلى حرب مستمرة ولم يتحقق السلم إلى حد الآن » فهل 
يصدق أن يوصف تدخل المنتظم الدولي عن طريق الو كالة الممنوحة لدول التحالف على أنه مثال 
يجسد اللجوء للقوة في العلاقات الدولية المعاصرة على ضوء قواعد القانون الدولي ؟ . 

إن مصالح الدولتين العراقية والكويتية وكذلك دول المنطقة ودول القوى العظمى المشكلة 
مجلس الأمن كانوا يعتبرون الوضع أنه جرد أزمة محدودة لكنه ما لبث أن تحولت إلى حرب مفتوحة 
استعملت فيها كل أنواع الأسلحة التكنولوحية المتطورة عدى السلاح النووي » حرب يمكن 
تصنيفها على أمُا حرب استعمارية حديدة بين الشمال والجنوب . 

وهذا فإن تنازل مجلس الأمن عن صلاحياته بطريقة غير قانونية ومنحه وكالة للدول لإستعمال 
القوة العسكرية لأحل فرض احترام قواعد القانون الدولي قد تم الاحراف باستعمال الققوة 
العسكرية مدف قانون مشروع هو تحرير الكويت » حرف تحت مبررات جيوستراتيجية تتضمن 
حوانب سياسية واقتصادية حعل هدف إصدار قرارات مجلس الأمن لا يتحقق فلا تم فرض احترام 
قواعد القانون الدولي ولا تم تحقيق السلم المنشود للدولتين وللمنطقة الي عرفت حرب خليج ثالثة 
وهي على أبواب الرابعة نتيجة للتداعيات الي عرفتها حرب الخليج الثانية . 

إنه على المستوى القانون دائما ينبغي التساؤل هل لو وقع الغزو العراقي للكويت سةة : 
9 ول يكن سنة : 1990 هل كانت تحدث نفس النتائج ويتطور الوضع إلى ما آل إلييه 
حاليا مع أن قواعد القانون الدولي الموجودة سنة 1989 هي نفسها الموحودة سنة 1990 ؟ 

فمتغير العامل الخارحي والتحالفات الدولية لبغداد وموسكو الى كانت مازالت توظف قوها 
العسكرية في إطار القطبية الثنائية » فإن آلية بجلس الأمن نم تكن لتتحرك وإذا تح ركت فإفما لا 
تكون في نفس الاتجاه والسرعة الي سارت عليها سنة 1990 من فرض للمقاطعة الاق صادية 
والحصار البحري والحوي للعراق ثم الترحيص باستعمال القوة العسكرية ضد حليف موسكو التي 
م تستعمل حق النقض ضد هذه القرارات » وععن آخر فإن الأمم المتحدة أصبحت تعمل بشكل 
مغاير عما كانت عليه قبل أزمة الخليج الثانية » دون أن تتغير النصوص الي تحكمهاء ولكن دون 
أن يجعلنا ذلك نسلم بأن القانون الدولي وقف ف وجه القوة العسكرية العراقية الي غزت الكويت»› 
وإنغا بعكن استنتاج أن دول التحالف على العراق المتمسكة بالشرعية القانونية فإفُا انتشصرت 
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لشرعية القوة عندما تحاوزت حدود ال وكالة الممنوحة نها وتحولت إلى قوة معتدية على شرعية 
ا 

فمن ذلك نصل إلى أن إشكالية القانون والقوة تبقى مطروحة إذ أن كل الدول المعنية بحرب 
الخليج تتمسك بالشرعية القانونية لأحل شرعنة عدوافا سواء كان ذلك بالنسبة للعراق أولدول 
التحالف وهمذا فإن الببحث عن حل لعادلة التناقض بين القانون والقوة قي إطار نظام قانون جحديد 
لرفع الغبن الذي يعاني منه هذا أو ذاك وفق مقولة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه " 
إن القوي عندي ضعيف حن آحذ الحق منه والضعيف عندي قوي حن آحذ الحق له" . 

إن قرارات جحلس الأمن الي اتخذت ضد العراق لاسيما القرار 678 الذي رحص للدول 
لمتحالفة استعمال القوة ضد العراق باسم مجلس الأمن يعن أن المجحلس عجز عن اتخاذ التدابير 
العسكرية ال يتيح الميثاق للمجلس اتخاذها .معرفته مباشرة» بينما نفس المجلس مض بنفسه ومباشرة 
مهمات غير عسكرية ضد العراق .موحب القرار 687 فهذا الاحتلاف في موقف مجلس الأمن 
يفيد أن نظام الأمن الحماعي الوارد بالفصل السابع للميثاق قد أصبح نظاما عاحزا بالشكل الذي 
ورد بالميثاق وأنه يتعين إبجاد صيغة حديدة لممارسة مجلس الأمن لاحتصاصه فيما يتعلق بنظام الأمن 
الجماعي لأنه إذا كان الراع حطيرا وأحد أطرافه ملك قوة عسكرية ضخمة فإن مجلس الأمن 
يعجز عن القيام بهذه التدابير .ععرفته مباشرة وهذا يضطر لمنح توكيل لبعض الدول الى تمارس نظام 
الأمن الجماعي بصفة غير قانونية وا يتفق مع مصالجحها وليس لصاح المحتمع الدولي» ومذا فإن 
الصيغة ال تمت نممارسة نظام الأمن الجماعي بواسطتها جحعله يقترب أكثر إلى حق الدفاع الشرعي 
طبقا للمادة 51 من الميثاق لأن ممارسة القوة العسكرية من طرف دول التحالف ضد العراق تمت 
حارج رقابة ججلس الأمن فلا يكيف ذلك على أنه تمارسة لنظام الأمن الجماعي . 

ولعل من المناسب أن يجري التفكير ف معالجحة هذه المثالب الي كشفها الإفراط في استعمال 
لقوة العسكرية ضد العراق » أن يتم معالحة ذلك بتقييد إرادة مجلس الأمن قي هذه المسائل » بوضع 
قواعد تتعلق بإمكانية ممارسة رقابة على مجلس الأمن عند اتخاذ تدابير عقابية لاسيما الععسكرية 
منهاء حن يمكن الوصول إلى إلغاء قرارات بحلس الأمن أو تعديلها من طرف سلطة الرقابة هذه 
سواء ممثلة في محكمة العدل الدولية أو سلطة أحرى تنشاً مهذا الغرض كما يمكن تقرير مسؤولية 
ا مجلس عن قراراته غير المشروعة طبقا لأحكام الميثاق وتقرير حق التعويض للطرف المتضرر منها 
كما حكن تمذيب استعمال حق الاعتراض مجلس الأمن في مثل هذه المسائل .نع الدول دائمة 
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العضوية من استعمال حقها في الاعتراض كلما كانت هذه التدابير تطبق عليها أو لصالحها أو 
بواسطتها كما حدث في أزمة الخليج الثانية . 

وأنه من الجدير أيضا إيجاد معايير مضبوطة ودقيقة للحد من السلطة التقديرية الواسعة مهلمس 
الأمن فيما يتعلق عفهوم تمديد السلم والأمن الدوليين أو الإحلال يما طبقا للمادة 39 من الميثاق 
الذي أظهر .مناسبة حرب الخليج الثانية ازدواحية المعايير المطبقة من طرف بلس الأمن . 
كما يحب وضع أحكام المادة 43 من اليثاق موضع التنفيذ بتشكيل قوة طوارئ دولية حاهزة 
للتدحل باسم جحلس الأمن وتحت إمرته لا يحتاج إلى تشكيلها وقتا طويلا للتفاوض حول تكوينها 
وتمويلها وتسييرهاء فتكون هذه القوة حاهزة ومنظمة بدقة وبدون عناء لاسيما وأن الظروف 
الدولية الجديدة في إطار النظام الدولي الحديد تشجع على الاتفاق على مثل هذه المسائل التقنية بعد 
أن زالت العوامل الإيديولوجحية. 
أما في الشق الثاني من الأطروحة المتعلق بالنظام الدولي الجديد كإطار لإدارة حرب الخليج الثانية 
فإنه يكن أن نورد جموعة من القواعد المتغيرة لاسيما من منظور التفسير التطبيقي هما وليس على 
مستوى البناء النظري هذه القواعد ال وحدت تداعيات حرب الخليج الثانية مناسبة لتطبيقها حى 
غدت هذه التداعيات تقوم بدور الجسر الذي تعبر منه تعديلات أحكام القانون الدولي إلى المرحلة 
الجديدة في إطار النظام القانون الدولي الجديدء أو بعبارة أحرى تأثير العولمة على قواعد الشرعية 
الدوليةء إذ اتضح من حلال أحداث حرب الخليج الثانية أن دول التحالف الغربي ضد العراق قد 
إنحرفت بقرارات الشرعية الدولية قي أهم حوانبها المتعلقة بقواعد الأمن الدولي مستغلة المتغيرات 
الدولية لتحقيق استراتيجيانما على حساب السلم والأمن الدوليين الذين تدحلت تحت عنوافا قي 
منطقة التراع وقد بحسد ذلك من خلال التهديد ثم إستعمال تدابير القمع العسكرية بدل التدابير 
السلمية دون إعطاء أي فرصة لإستنفاذ الوسائل الأحرى الي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة لاسيما 
وأن النظام العراقي أبدى مرونة كبيرة في هذا الجانب ولم يتقدم إلى الخطوة الحنوبية الي كان يهدد 
يما وهي الإندفاع نحو السعودية فيصبح يستحوذ على 40 % من الإنتاج العالمي للنفط هذه 
المخطوة لو حصلت لأعطى العراق فرصة لمنطق الحرب على حساب مساعي السلام لكن ورغم 
ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية ومن حذى حذوها إستغلت التضامن الدولي قي مواجحهة 
العدوان العراقي على الكويت لإعلان حرب مدمرة وبذلك ظهر للعيان أن النظام الدولي الحديد 
امنشود الذي عوض أن يقوم على إعتبار إحتلال وضم الكويت خرقا للقانون الدولي يبرر رد 
الجتمع الدولي على ذلك بغرض إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع العدوان» فإن الرد لم 
یکن إلا بحت ٠ا‏ كر و اهاد فة 
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وهذا فإنه بالقدر الذي تم الربط بين أزمة الخليج الثانية والرغبة قي إنشاء نظام دولي حديد فقد 
شكلت هذه الأزمة فكرة سلبية على هذا النظام ليس بالنظر إلى مرحلة معالحة وإدارة الأزمة في 
بدايتها إلى غاية تحرير الكويت الي م تخلو من إيجابيات تتعلق بتضامن امع الدول الذي برز في 
التصويت الموحد للدول الأعضاء ني ججلس الأمن ونوع الرد الذي اتفق عليه في مواحهة المعتدي» 
لكن ما تلى هذه المرحلة من تطورات أدت ق النهاية إلى احتلال العراق»ء هذه النتيجة الي اخحتلف 
حوها الحلفاء وظهر أن التوافق الذي حصل لحظة اتخاذ قرارات مجلس الأمن لأحل تحرير الكويت 
وعقاب العراق لم يكن سوى توافقا ظرفيا زمانا ومكانا وليس توافقا مبدئيا لأنه ما أن تم إلحاق 
المزعة بالعراق حي برزت الخلافات الي لم تستفد من الوفاق الدولي بل أصبحت هي بؤرة 
الصراع الدولي من حديد سواء بالنسبة للعراق ذاته أو طيرانه مثل إيران وسوريا والمشكلة 
الفلسطينية والأزمة في لبنان الي تتدرج يوما بعد يوم لتكبر بشكل ينبأ بخطرها. وكذلك الوضع في 
أفغانستان والصومال وحنوب السودان وإرهاصات حرب مقبلة بين تركيا والأكراد في شال 
العراق وحول منطقة ك ركوك النفطية وهي كلها نزاعات هما علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحرب 
الخليج الثانية ال اصطلح ها بالأزمة السرطانية. 

إن بناء النظام الدولي الجديد يظل بالرغم من كل هذه الأزمات حاحة ملحة لكافة مكونات الحتمع 
الدولي تتطلب إعادة بنائه بشكل سليم على ضوء تداعيات حرب الخليج الثانية بتجنب السلبيات 
وذلك بإصلاح عميق قي ميثاق الأمم المتحدة لا سيما فيما يتعلق بالعضوية الدائمة ق مجلس الأمن 
وإيجاد صيغ مثلى لاتخاذ القرارات به تتلائم مع التطورات الحالية ال وصل فيها عد أعضاء الأمم 
المتحدة إلى 178 بعد أن أسست ب 50 دولة فقط لأن مهزوموا الحرب العالمية الثانية ألمانياء 
اليابان وإيطاليا أصبحوا قوة اقتصادية وعسكرية كبرى هما كلمتها في إطار النظام الدولي الجديد 
وهذا فإنه إذا كان من المؤ كد أن حرب الخليج الثانية كانت ها علاقة كبيرة بإعلان النظام الدولي 
الجديد فهي واقعة كشفت عنه لكنها لم تتحكم في وحوده ولم تشكل إدارة هذه الحرب هدف 
هذا النظام أو نموذجا له في المستقبل لأن ما يدور من نقاش حاد حول مسائل جوهرية تتعلق 
بالأمن العالمي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأورويي حول منصات الصواريخ 
ف أوروبا قد تعيد أحواء العلاقات الدولية إلى مرحلة ما قبل حرب الخليج الثانية أي إلى حرب 
باردة انية. 

وهذا فإنه حكن الإستنتاج بأنه عندما ظهرت أزمة الخليج الثانية ال تطورت فيما بعد إلى حرب 
بأسرع مما يتصور التتبع للعلاقات الدولية وكأن إدارة الحرب من طرف الولايات المتحدة 
لأمريكية حاصة كانت قد رتبت لذلك عن تخطيط مسبق وأما كانت تنتظر وقوع التراع بشوق 
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لأنه يتيح ها فرصة فرض ما هو مخطط له من استراتيجيات حاهزة للتنفيذ على الواقع من حصار 
العراق وإحتلال أفغانستان والضغط على البرنامج النووي الإيرا » هذا المحطط الذي أطلق عليه 
" الإستراتيجية الأمريكية للأمن القومي" المتعارضة مع المستقر من مبادئ القانون الدولي » لأَهُا 
تضمنت قواعد متناقضة كالدفاع عن السلم من خلال الحرب على الدول ال ها برامج تطوير أو 
تملك أسلحة الدمار الشامل وكذلك على الجماعات السياسية الإسلامية فيما عرف بحرب 
الإرهاب» مع إظهار وجه إيجابي هذه السياسة يتمثل في إحراء تغييرات دعقراطية شكلية داحل 
لأنظمة العربية إلى الحد الأدن الذي لا يهدد مصال الدول الغربية قي هذه الدول. 

وبجخلاصة فإن الدولة الرأممالية الأولى قي العام مثلة في الولايات المتحدة الأمريكية نصبت نفسها 
قائدة للنظام الدولي الجحديد بتوحيهها لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق وفق ما يحقق مصالحها 
إبتداءا من صياغتها وإقرارها ثم الإشراف على كيفيات التطبيق. 

ومن تتائج ذلك أن أصبحت المنظمة محاصرة برمتها بالنظام العربي الرسمي العاحز والشعوب 
العربية الحكومة بالحديد والنار الذي تسلطه عليها النظم العربية إضافة إلى الميمنة الأمريكية 
والبطش الإسرائيلي» ورغم ذلك فإن الأفق بمعكن أن يكون إيجابيا. 

وأن ما حصل من تداعيات حرب الخليج الثانية على دولة العراق وعلى النظام العربي الرسمي لا 
بر ضرره إلا وعي الشعوب قي تلف الدول العربية لمقاومة الآثار السلبية الي نتحت عن 
تطبيقات النظام الدولي الجديد على المنظمة العربيةء ذلك أن مؤسسات الحجتمع المد مثلة قي 
لمنظمات للمهنية والطلابية والمؤسسات العلمية والصحافة وأحزاب المعارضة خارج دائرة السلطة 
تكشف كل يوم مدى السيطرة والتبعية ال عليها النظام الرسمي العربي» وهذا فإن البديل المؤهل 
لتحصين الدول العربية هو فكر الإصلاح السياسي السلمي الجحديد على المستوى الداحلي هذه 
الدول لتنتهض .مسؤوليانما كاملة قي الدفاع عن مصالح الشعوب وفكر المقاومة للإحتلال 
العسكري الأحني مهما كانت طبيعته ومصدره حن لا يطمع طامع فيما يزخر به العام العربي من 
ثروات طبيعية يوظفها لصاح شعوبه قاطبة ما يحقق التنمية والعدل والإنصاف أساس كل حكم 
شرعي جحدیر بالاستمرار. 

هذه هي جحمل النتائج الي وصلنا إليها من خلال أطروحتنا ال نتمئ أننا ساهمنا بواسطتها قي 
وضع لبنة في الطريق الصحيح للمستقبل. 


تم بحمد الله وفضله. 
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5- (إدريس) محمد السعيد: "تداعيات التواحد الأمريكي في العراق على دول الجوار" مركز 
الخليج للدراسات الإستراتيجية - لندن = مارس 2005 . 
6- د/ (الأشعل) عبد الله :" الأمم المتحدة و العام العربي دراسة حالة تطبيقات الحزاءات 
الدولية ".مس المعرفة » القاهرة 1994 . 
7-" نظرات في القضايا الدولية المعاصرة" - القاهرة 1997 . 
8- "القانون الدولي لمكافحة الإإرهاب"» دار النهضة العربيةء القاهرة 
3. 
9- " قضية الحدود قي الخليج العربي" مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية الأهرام- القاهرة 1978 
0- " مأساة العراق- البداية و النهاية"» مؤسسة الطوبججي» القاهرة 
4 
1- (أنتونيٰ) آرنون :" العراق منطق الإنسحاب " » ترجمة حمود برهوم ورغدة محمد حسن 
عزيزة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» عمان 2006. 
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2- د / (أتحق) فائز: "تقنين مبادئ التعايش السلمي"» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 
1982. 

3- د/ (بجاوي) محمد: "من احل نظام اقتصادي دولي جديد» تحديات جديدة للقانون 
الدولي"» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1981 . 

4 -د/ ( بجك ) باسيل يوسف " العراق و تطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي - 1990 
- 2005 " دراسة توثيقية و تحليلية . مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت ديسمبر 2006 
5-د/ (بسيوني) محمود شريف: "مدحل في القانون الإنساني الدولي و الرقابة الدولية على 
استخدام الأسلحة"» دار الشروق» القاهرة 1999. 

6- د/ (بسيون) محمود شريف والدكتور محمد عبد العزيز جاد الحق إبراهيم "المحكمة 
الجنائية العراقية المخحتصة بالجرائم ضد الإنسانية- قي ضوء ضمانات الحاكمة المنصفة'» دار 
الشروق القاهرة 2005. 

7- د/ (بن عبد الكري) محمد الجزائري: 'العولة والإرهاب من منظور إسلامي " دار هومة 
الجزائر 2005. 

8 - د/ ( بوبوش ) محمد " الموقف الأمريكي من القانون الدولي " ضمن كتاب الإحتلال 
الأمريكي للعراق المشهد الأحير . مركز دراسات الوحدة العربية بيروت » أوت 2007 . 
9- (بيومي) عمرو رضا: "نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية - دارسة في الآثار القانونية 
والسياسية والإستراتيجية لحرب اليج الثانية"» دار النهضة العربية > القاهرة 2000. 

0- د/ (توفيق) حمود " محددات السلوك العراقي مع دول الجوار دراسة في الجغرافيا 
A‏ 2004 

1-د/ (حاد ) عماد:" التدحل الدولي بين الإعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية"» م ركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية لحريدة الأهرام القاهرة 2000. 

2- د / (حعفر) عبد السلام: "مبادئ القانون الدولي العام" دار النهضة العربية » القاهرة 1986 
3- د/ (الحسييٰ» زهير " التدابير المضادة ق القانون الدولي العام " بدون دار نشر دمشق 1988 
4- د/ (حواش) محمد علي " العرب و العولة - شجون الحاضر و غموض المستقبل "مكتبة 
مدلولي- القاهرة سنة 2002. 
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5-د/ (الخشن) محمد عبد المطلب:"الوضع القانون لرئيس الدولة قي القانون الدولي العام" 
دار الجامعة الجديدة للنشر- الإسكندرية 2005. 

6-( الداه )سيدي حمد: " القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية » " رسالة 
ماجحستير» كلية الحقوق» حجامعة القاهرة 2003. 

7- د/ (داود) محمد السيد حسن:" نظام الميمنة الأمريكية والقضايا الدولية المعاصرة- 
دراسة مقارنة بالنظام الإسلامي" دار النهضة العربية- القاهرة 2003. 

8- د/ (الدراحي) إبراهيم: "حريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ٠"‏ 
منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2005. 

9 د/ (الدسوقي) سيد إبراهيم " مشكلات الحدود قي القانون الدولي دراسة تطبيقية عبر 
حدود دول مجلس التعاون الخليجي" دار النهضة العربية- القاهرة 2004. 

0- د/ (الدقاق) محمد السعيد: "عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة- دراسة 
لنظرية الحزاء في القانون الدولي" دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية 1984. 

1- (دويتر )حايعس: " العراق من الديمقراطية إلى الحكم" ضمن كتاب هلال الأزمات 
الإإستراتيجية الأمريكية- الأوروبية حيال الشرق الأوسط الكبير. 

2- د/ (رحب) يى حلمي " أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية " دار 
النهضة العربية - القاهرة 1999. 

3- د/(الرشيدى) أحمد حسن:" الكويت من الإمارة إلى الدولة" مركز البحوث والدراسات 
النتاسة:لكلة الإقتصاد والعلوم السياسية حامعة القاهرة» دارسعاد الصباح الكويت 1993 
4- د/ (رمضان) عصام صادق " المعاهدات غير المتكافغة في القانون الدولي" القاهرة 1978 
5- (روسو) شارل: "القانون الدولي العام" (تعريب ) شكر الله حليفة وعبد الحسن سعيد» 
الأهلية للنشر والتوزيع بيروت 1982. 

6- د/ (زكريا) حاسم محمد: " مفهوم العالمية تي التنظيم الدولي المعاصر دراسة في العلاقات 
الجدلية .بدأ المساواة في السيادة وفلسفة الحكومة العالمية "» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق 
حامعة عين شس» سنة 2001. 

7- د / (سرحان)حمد عبد العزيز " العودة لممارسة القانون الدولى الأوروبي الميسيحي " دار 
النهضة العربية القاهرة 1999 . 
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8- "العرب والمسلمون تي ظل النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية"» 
دار النهضة العربية 1993. 
9- "مصير الأمم المتحدة بعد أزمة الخليج - احترام الشرعية الدولية أم 

الانزلاق نحو الهيمنة الأمريكية"» دار النهضة العربية » القاهرة 1992. 
0- د/ (سرور) أحمد فتحي: "نظرات في عالم متغير" دار الشروق -القاهرة 2003. 
1- د/ (سعد الله) عمر إماعيل: "تقرير المصير السياسي للشعوب قي القانون الدولي العام 
المعاصر"» المؤ سسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986 . 
2- د / (السعداوى) حابر مبارك: " مصير مبدأً السيادة قي ظل العولمة- دراسة في القانون 
الدولي العام المعاصر"» دكتوراه دولة في القانون بكلية الحقوق حامعة عين شمس» 
القاهرة 2003. 
3- دأ( السيد) محمود وهيب: " الإدارة الأمريكية لأزمة الخليج الثانية كنموذج إدارة 
الأزمات السياسية بالنظام العالمي الجديد"» حامعة حلوان» القاهرة 1996. 
4- (السوداني) فراس عبد الرزاق: "العراق مستقبل بدستور غامض» نقد قانون إدارة الدولة 
العراقية للمرحلة الانتقالية تقد الدكتور الشيخ عراب محمود الحمش ونبيل عبد الرحهمان 
حياوي- مكتبة مدبولي القاهرة 2004. 
5- (سيمونز)حيف:" عراق للمستقبل- السياسة الأمريكية في إعادة تشكيل الشرق 
الأوسط"» ترجمة سعيد العظم» دار الساقي» بيروت 2004. 
6- د/(شحاتة) مصطفي كامل:"الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر" الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع»الجزائر 1981 
7- (شرف) احمد: 'مسيرة النظام الدولي الجحديد قبل وبعد حرب الخليج ٠‏ دار الثقافة 
الجديدة» القاهرة» حانفي 1992. 
8-د/ (شعبان) عبد الحسين: "إشكاليات الدستور العراقي المؤقت- الحقوق الفردية والمياكل 
السياسية ضمن سلسلة كراسات إستراتيجية - مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية- 
مۇسسة الأهرام- القاهرة 2005. 

9- " العراق الدستور و الدولة من الاحتلال إلى الاحتلال" دار 

احروسة- القاهرة 2004. 
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0- " الصراع الإيديولوحي في العلاقات الدولية وتأثيره على العام 
العربي " دار الحوار للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى سوريا 1985 
1 - " بانوراما حرب الخلیج" دار البراق - لندن 1994. 
2- د /( شعت) أحمد كمال:" العراق المغبون.. وتداعيات حرب الخليج" مكتبة مدبولي 
القاهرة» دون سنة نشر. 
3- د/ ( الشكرحى )طه نوري ياسين: " الحرب الأمريكية على العراق " الدار العربية للعلوم 


ببیروت 2004. 
4- د /( الشلالدة) محمد فهاد: "القانون الدولي الإنسانني"» منشأة المعارف الإسكندرية 
05. 

5- د / (شلي) صلاح عبد البديع: " التدحل الدولي ومأساة البوسنة و الهرسك " 
القاهرة 1996 . 


6 - " حق الاسترداد في القانون الدولي- دراسة مقارنة في 
الشريعة الإإسلامية و القانون الدولي وتطبيق مبادئه في العلاقة بين 
الدول العربيية وإسرائيل'» رسالة دكتوراه حامعة عين شس» 
القاهرة» 1983. 
7- ( شومسکی) نعوم ونورمان فینکلشتاين وآحرون = ترجة د. حمزة المزيي'العوللة 
والإرهاب حرب أمريكا على العام - السياسة الخارحية الأمريكية واسرائيل" مكتبة مدبولي 
القاهرة 2003. 
8-د/ (صالح رزق) طارق عبد الرؤوف: " مبدأ ثبات الحدود الدولية ومائيتها مع إشارة إلى 
الحدود بين العراق والكويت" رسالة دكتوراه» حامعة القاهرة 1996. 
9- د/ (الصباح) ميمونة الخلفية: " الكويت حضارة وتاريخ"» الحلد الأول»ء الكويت 
189. 
0- د/ (عامر) صلاح الدين :"المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام"» دار الفكر 
العربي- القاهرة 1976. 
1- د/ (عبد الحواد) جمال:" النظام الدولي و الحرب على العراق"» مركز الدراسات السياسية 


والإستراتيجية الأهرام» القاهرة» بدون سنة نشر. 
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62-:" نكبة العراق- الآثار السياسية والإقتصادية "» مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية الأهرام القاهرة» 2003. 

3- (عبد الرحمان) محمد يعقوب: "التدحل الإنساني ق العلاقات الدولية"» مركز الإمارات 
للدراسة الاستراتيجية أبو ظي 2004. 
4- د/ (عبد الله حسن) عادل " التسوية القضائية لمنازعات الحدود" دار النهضة العربيةت 
القاهرة 1997. 
5- (عبده) حمود:"صدام حسين رحلة النهاية ام الخلود» من الإعتقال إلى الإعدام"» دار 
الكتاب العريي» دمشق 2007. 
6- د (عبد الوهاب) رشاد: "'العراق ما بعد الحرب-سياق الاستقرار و إعادة الإعمار 
والشرعية"» ضمن قراءات إستراتيجية» السنة التاسعة» العدد 11» نوفمير 2004 مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية» الأهرام القاهرة. 
7- د/ (عطية) أبو الخير أحمد:"حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان الاعات المسلحة» 
دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية"» دار النهضة العربية القاهرة 1998. 
8- د/ (العقاد) صلاح " معام التغيير قي دول الخليج" مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة. 
9-د / (علي ) إبراهيم: " الحقوق و الواحبات الدولية في عالم متغير - المبادئ الكبرى 
والنظام الدولي الجديد" دار النهضة العربية القاهرة»ء 1995. 
0- د/ (علي طه) فيصل عبد الرحان: " القانون الدولي ومنازعات الحدود" الطبعة الأولى 
2ء شر كة بو ظِي للطباعة والنشر والتوزيع » بن سدال. 
1- د/ (عكاوي) ديب:" القانون الدولي الإنسان" أكاديية العلوم الأو كرانية» معهد الدولة 
والقانون» كييف 1995. 
2- د/ (عمارة) أسامة محمد كامل " النظام القانون لاستغلال الثروات المعدنية - الممتدة 
عبر الحدود الدولية " رسالة دكتوراه بكلية الحقوق حامعه القاهرة - 1980 . 
3- د/ (عواشرية) رقية: "حماية المدنيين و الأعيان المدنية في التزاعات المسلحة غير الدولية"» 
دكتوراه كلية الحقوق» حامعة عين شمس القاهرة 2001. 
4- د / (غانم) محمد حافظ: " المسؤولية الدولية " معهد الدراسات العربية القاهرة 1962 


-488 - 


5- د/ (الغنيمي) محمد طلعت " الأحكام العامة تي قانون الأمم- قانون السلام"- منشأة 
المعارف الإسكندرية 1970. 
6- د ا|/ (الفار) عبد الواحد محمد: " الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها" دار النهضة 


العربية - القاهرة 1995. 

7- (فاروق) عبد الخالق:" بعد استعمار العراق» المقاومة و العام" دار سطور للنشر» 
القاهرة» 2004. 

8- (فوق العادة) موحي: " المعحم الدبلوماسي و الشقون الدولية"» مكتبة لبنانء 
بیروت» 1979. 

9 د/ (القرضاوي) يوسف: " المسلمون و العولة " دار التوزيع و النشر الإسلامية القاهرة 
سنة 2000 . 

-80 د/ (كامل) شريف سيد:" المسؤولية الجنائية للأشحاص المعنوية"» دار النهضة العربية» 
القاهرة 1997. 


1- (كلود) إينيس: ٠‏ النظام الدولي و السلام العالمي » ترجمة و تصدير و تعقيب الدكتور 
عبد الله العزبات> دار 'النهضة الغربية القاهرة :يدوت سف تشر 

2- د/ (كمال) محمد :"الولايات المتحدة والشرق الأوسط من مبادرة الشراكة إلى مبادرة 
الشرق الأو سط الكبير" محاضرات لقسم الماحستير والدكتوراه -جامعة القاهرة- السنة الجامعية 
2007-6. 

3- (ماحد) عادل: "المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية"» مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية مؤسسية الأهرام- القاهرة» 2001. 

4-( مارسيل) ميرل " أزمة الخليج و النظام العا مي الجديد"» ترجمة د. حسن نافعة دار سعاد 
الصباح و مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» القاهرة 1992. 

5- (مال لله) حسين عيسى: "حرمو الحرب العراقيون وحجرائمهم خلال الإحتلال العراقي 
للكويت"» م ركز البحوث والدراسات الكويتية» الكويت 1995. 

6-د/ (متولى) رحب عبد المنعم: النظام العا مي الجديد بين الحداثة و التغيير» دراسة نظرية 
تطبيقية على الأحداث الدولية الجارية" دار النهضة العربية» القاهرة 2003. 
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7- (حفوظ) حمد: " حرب الخليج إمتحان للشرعية الدولية '» سلسلة حرب الخليج- دار 
نشر مؤسسات عبد الكرم بن عبد الله» تونس جويلية 1999 . 

8- د / (مرقص) يواقيم رزق " الحق التاريخي وأزمة الخليج العربي " م ركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية - الأهرام مارس 1991. 

9 د/ (مصليحي) فتحي:" حريطة القوى السياسية وتخطيط الأمن القومي بالشرق الأوسط 
والمنطقة العربية"» القاهرة 1992. 

0-د/ ر المنجرة) المهدي "الحرب الحضارية الأولى مستقبل الماضي وماضي المستقبل "دار 
الشهاب الجزائر 1991. 

1-د/( الميال) أحمد وطارق الزر وقي وآحرون.." ترسيم الحدود الكويتية العراقية الحق 
التارجخي والإرادة الدولية " الم ركز الوطي لوثائق العدوان العراقي على الكويت" الكويت 1992 
2- (ميرشا) حون حي - وستيف إم- و الت: "أمريكا المخحتطفة- اللوي الإسرائيلي وسياسة 
الولايات المتحدة" دار العبيكان- الرياض 2006. 

3- د/ ( نافع) إبراهيم :" إنفجار سبتمبر بين العولة والأمركة "» المؤسسة الوطنية للتوزيع 
والنشر الجزائر 2002. 

4- د/ (النجار) مصطفي عبد القادر والدكتور نزار عبد اللطيف الحديثي. "سقوط التجزئة 
دراسة تاريخية عن عودة قضاء الكويت للعراق" بغداد 1990 . 

5- د/ (النمر) أبو العلا علي أبو العلا: "نحو تعزيز حهماية البيغة الأثرية المصرية ف العلاقات 
الخاصة الدولية"» دار النهضة العربية» القاهرة 1997 . 

6- د / (واصل) سامي حاد عبد الرحمن: "إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام" 
منشأة المعارف الإسكندرية سنة 2003. 

7- د/ ( ولد أباه) السيد :" عالم ما بعد 11 سبتمبر 2001- الإشكالات الفكرية 
والإستراتيجية" الدار العربية للعلوم- بيروت 2004. 

8- د/ (ويصا) صا " العدوان المسلح ق القانون الدولي" رسالة دكتوراه يكلية الحقوق 
جحامعة القاهرة سنة 1975. 
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االات ومواقع الانترنت: 


9- د/ (إبراهيم) علي: " النظام الدولي الجديد بين الوهم والحقيقة"» دراسة مقارنة تطبيقية 
جحلة العلوم القانونية والإقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شس » عدد 2 السنة 41. 
0- د/ (أبو طالب) حسن:"العراق و الببحث عن السيادة و الشرعية". جحلة السياسية 
الدولية عدد 158 أكتوبر 2004- مؤسسة الأهرام القاهرة 
1- د/ر أبو الوفا) أحمد: "العدوان على العراق ومستقبل النظاميين العربي والدولي" ضمن 
أعمال ندوة رابطة الجامعات الإسلامية المنظمة يوم 2003-04-16 تحت عنوان "العدوان 
على العراق الشرعية الدولية" - القاهرة 2004. 
2- د/ (أحمد ) أحمد يوسف: " النتائج و التداعيات على الوطن العربي" مقالة ضمن كتاب 
احتلال العراق و تداعياته عربيا و إقليميا ودوليا مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 2005. 
3- د/ (أحمد )صدقي الدحان :"قضية فلسطين و الصراع العربي الصهيون بعد حرب 
الخليج " ضمن كتاب أزمة الخليج و وتداعيانما على الوطن العربي . 
4- د/ (الأسد) ناصر الدين: في مقال بعنوان "هل يعطى حق التدحل شرعية حديدة 
للإستعمار" (ملاحظات حول المصطلح والمضمون)» ندوة أكاديية المملكة المغربيةء 
الرباط 1991. 
5- (إماعيل) محمد زكريا: "النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة" جحلة المستقبل العربي 
عدد 143 جانفي 1991 » تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت . 
6- (أسيري) عبد الرضى علي: "دور جحلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز سياسات 
التعايش الإقليمي' ضمن كتاب الخليج : تحديات المستقبل . 
7- (الأصفهان) بية: وثائتق حاصة بأزمة الخليج» جلة السياسة الدولية ( ملف الغزو 
العراقی للکویت ) عدد 102 أكتوبر 1990 
8- د / (الأشعل) عبد الله : " العام العربي والشرعية الدولية الجديدة "» جحلة السياسة 
الدولية عدد 164 ابريل 2006 جحلد 41. 

9 -"الجوانب القانونية المرتبطة .عحاكمة صدام حسين" جحلة السياسية 

الدولية عدد 155. 
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0 - "مستقبل الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فى ضروء الإتحجاهات 

الدراسية الحديثة" جحلة السياسة الدولية عدد 159 جانفى 2005 الجلد 40 
1 - رالأصفهان» بية: وثائق حاصة بأزمة الخليج» جلة السياسة الدولية ( ملف الغزو العراقى 
للکویت ) عدد 102 أکتوبر1990 
2- د / (ألبنا) يجى: " الإرهاب الدولي وأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب"» جحلة 
ا 
3- (آلان ) تالبوت: "الحكومة الأمريكية متورطة في سرقة مديرة للكنوز الفنية العراقية- 
ضمن كتاب 'العراق» الغزوء الإحتلال» المقاومة» شهادات من حارج الوطن العربي ". 
4- (ألان) حريش عع «ذه۸1 صوت فرنسا المشوش جلة العام الديبلوماسي- 
النسخة العربية عuل¶])o2امdip 1e monde‏ عدد جوان 2006- السنة 53 عدد رقم 
7 إصدار حريدة الأحبار القاهرة 2006/06/02. 
5- (بارتون) فريدريك:" تشخيص معالم النجاح في العراق وآثاره الحتملة في منطقة 
الخليج ضمن کتاب الخليج تحديات المستقبل . 
6- (بن عبد العزيز) تركي الفيصل: " تأثير العراق الجحديد ف دول جحلس التعاون لدول 
الخليج العربية"» ضمن كتاب الخليج» ديات المستقبل. 
7-د/ (بسيوين) شريف: "الحرب الأمريكية في العراق : مشروعية استخدام القوة " جحلة 
السياسة الدولية عدد 151 - حانفي 2003- الجلد 38 . 
8- د /( بوخاوة) إمماعيل: " فكرة النظام العالمي الجديد" ضمن جحموعة أعمال الملتقي 
الدولي النظام الدولي الجديد ومصالح دول العام الثالث» كلية الحقوق حامعة البلييدة - 
4 -26 مارس 1993. 
9- د/ (بوسلطان) حمد: " حفظ الأمن والسلم في العام من خلال النصوص القانونية"» 
ضمن ملتقى النظام الدولى الجديد ومصال العام الثالث . 
0- (بوفيية) أنطوان: "حماية البيغة في القانون الدولي الإنسان» جحلة الإنساني» عدد 18 
سنة 2001 
1-د/ (بيرون) جحتهد زادة: "الخلافات الحدودية والإقليمية بين العرب والإيرانيين"» جلة 
مركز دراسات الو حدة العربية عدد 206. 
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2- (تشومسكي) نعوم: "الضعفاء لن يروا شيغا"» مقال حريدة " 2۲14ع عط) " عدد 
5 مارس 1991. 

3- (التميمى) عامر: " الأبعاد الاقتصادية لغزو الكويت " سلسلة عالم المعرفة " عدد 
5 مارس 1991. الجحلس الوطن للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

4- د/ (حراد) عبد العزيز:" نبذة جيو- استراتيجية لدراسة المغرب العربي الكبير"» الجلة 
الجزائرية للعلاقات الدولية » العدد 3 » الفصل الثالث 1986 ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر. 

5- (جربسي) فواز:"حطط أمريكا لحكم لعراق: دور ثانوي للعراقيين"» جريدة الحياة 
الصادرة بلندن» عدد 14556 بتاريخ: 2003/01/29. 

6- د/ (حواد) سعد ناحي:"القضية الكردية " ضمن كتاب برنامج مستقبل العراق بعد 
إنتهاء الحرب» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2005. 

7- د/ (حي) ناصيف يوسف " التحولات قي النظام العالمي و المناخ الفكري الحديد 
وإنعكاساته على النظام العربي الإقليمي " جحلة المستقبل العربي عدد أفريل 1993 » بيروت . 
8-(حسيب ) خير الدين :"حول التطورات قي العراق" كتاب مركز دراسات الوحدة 
العربية عدد 43. 

9- د/ (الحسييٰ) محمد تاج الدين:" التدحل وأزمة الشرعية الدولية " الأكاديية الملكية 
المغربية الرباد 1991. 

0- د / (الحمد) تركي: " الغزو الأسباب الموضوعية والمبررات الأيديولوحية "» سلسلة 
عام المعرفة» عدد 195 مارس 1991. الجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 
1- د / (الحمود) إبراهيم: " أثر العدوان العراقي على قرارات الأوبك " جلة الحقوق 
حامعة الكويت عدد 3و4 سبتمبر وديسمبر 1992. 

2- (الخفاف) مؤيد قاسم: "الصورة الذهنية عن أمريكا في الحتمع العراقي» بعد نشر صور 
تعذيب السجناء ق أبو غريب"» ضمن كتاب الاحتلال الأمريكي للعراق صوره و مظاهره. 
3-( الدحان) أحمد صدقى: " قراءة للقرارات الأمية بشأن احتياح العراق للكويت"'» 
الأكاديمية الملكية المغربية » الرباط 1991. 


-493 - 


4- (دولادوست) فيرا: "العراق في حريطة جحديدة لإمدادات النفط المضامين بالنسبة 
5- د/ (راتب) عائشة: 'العدوان العراقي على الكويت قي ضوء القانون الدولي "جلة 
القانون والاقتصاد - كلية الحقوق حامعة القاهرة» عدد 58 مطبعة حامعة القاهرة والكتاب 
الجامعي» القاهرة» 1991. 

6- (راشد) سامح:"العراق الحتل. .تقويض الدولة و النظام" جلة السياسة الدولية عدد 164 
أفريل 2006. 

7-( الربيعي) فاضل:" الاحتلال الأمريكي للعراق: تكتيك امروب من كابوس الشرق 
الأو سط الحديد نتائج وتداعيات" ضمن كتاب الاحتلال الأمريكي للعراق صوره و مصائره. 
38- د/ (الرشيدي) أحمد حسن:" التحكيم الدولي والتسوية السلمية لقضية طاباء دراسة 
لقواعد التحكيم وتطبيقاتا في العلاقات الدولية " - جلة السياسة الدولية - العدد 97 - 
حويلية 1989. 

9- (روبرتس) آدم:"ماية الاحتلال قي العراق 2004"» ضمن كتاب الاحتلال الأمريكي 
للعراق صوره ومصائره. 

0- د/ (رياض ) ممد: " الولايات المتحدة ق الميزان الجيو بوليتيكي الغربي"» جلة 
السياسة الدولية» العدد 159 جانفي 2005 اجلد 40. 

1- (سبونيك) هانز فون: "ما بعد الحرب وما قبل السلام :العراق إلى أين؟ "محلة المستقبل 
العربي 317 جويلية 2005» يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت. 

2- د / (سعد صال) محمد سيد: " العولمة و سيادة الدول "» محاضرة ألقيت .عقر الحمعية 
اللصرية للقانون الدولي حلال شهر فيفري 2001 ق إطار المو سم العلمي للجمعية. 

3- د/ (السعيد) رشاد عارف: "دراسة لاتفاقية لاهاي سنة 1954 المتعلقة بحماية 
لممتلكات الثقافية بي المنازعات المسلحة". الحلة المصرية للقانون الدوليء الجلد 40> سنة 
4ء القاهرة. 

4- د/ (سلامة) حسن مصطفى: " المظاهر القانونية الجحديدة لتقييد الاحتصاص الداحلي 
للدول المساعدة الإنسانية للعراق"» جلة الحقوق» جامعة الاسكندرية عدد 4 ج 1» 1991. 
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5-د/ (السلومي) محمد بن عبد الله: " ضحايا بريغة للحرب العالمية على الإرهاب"» نشر 
جحلة البيان» الرياض 2005. 

6- (سويلم ) حسام الدين محمد: "الآثار العسكرية للتواجحد الأمريكي ف العراق على دول 
الجوار'» ضمن ندوة مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية . 

7-د/ (سياں) الجميل:" الخلافات العراقية- الإيرانية الحدودية والإقليمية" محلة المستقبل 
العربي عدد 206 أفريل 1996ء مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1996. 

8- (السيوي) عادل: "مكافحة نمويل الإرهاب"» جحلة التشريع تصدر عن قطاع التشريع 
بوزارة العدل المصرية عدد 4 جانفي 2005. 

9- د / (شاكر) محمد إبراهيم: " مفهوم التسلح الدولي في بداية القرن الحديد واتصاله 
بالأوضاع في الشرق الأوسط " ضمن أعمال ملتقى العولة و الأمن» الجزائر مارس 2002. 
0- د / (شتا) أحمد عبد الونيس: " مسؤولية العراق عن احتلاله لدولة الكويت قي ضوء 
أحكام القانون الدول " الجلة المصرية للقانون الدول سنة 1990 - الجلة 46. 

1- د / (شريط) الأمين: " حرب الخليج ق القانون الدولي " جريدة النصر - عدد الأحد 
7 حانفي 1991. 

2- د/ (شعبان) عبد الحسن: "المشهد العراقي الراهن: الاحتلال و توابعه في ضوء القانون 
الدولي"»ضمن كتاب احتلال العراق» الأهداف» النتائج» المستقبل. 

3- د / (شهاب) مفيد:" العدوان العراقي على دولة الكويت في ضوء أحكام القانون 
الدولي"» من أعمال الندوة الدولية المنعقدة بالقاهرة أيام 5 إلى 7 جانفى 1991. 

4-د/ (الطائي) علي حسين صادق: "أحكام القانون الدولي قي الخلاف الت ركي العراقي 
حول مياه الفرات- عاولة إنزال تركية حلف الخطوط العربية" -حجريدة القبس الصادرة 
بالكويت» عددي 3 و10 فيفري 1990 . 

5- د/ (الطبطبائي) عادل: " التعويض عن أضرار الحرب العدوانية على الكويت"» جلة 
الحقوق» حامعة الكويت» العدد الأول» سنة 1991. 

6- د/ (عامر) صلاح الدين: " ممارسات الاحتلال في فلسطين والعراق...إرهاب دولي"» 
جحريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاريخ: 2006/01/21 . 
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7- عبد الحبار) فاح: " الخليج والعراق ما بعد الحرب تداعيات التغيير المتناقضة" ضمن 
كتاب تحديات الخليج المستقبل - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - 
أبو ظِي 2005. 

8- د / (عبد السلام) جعفر: " رؤية رابطة الجامعات الإسلامية للعولمة "» منشورة ضمن 
كتاب " الإسلام و العولمة " سلسلة فكر المواجهة عدد 10 رابطة الجامعات الإسلامية - 
القاهرة 2004. 

9- (عبد الكرم ) غلاب:" الحفاظ على السيادة الوطنية والتدحل الدولي" > الأكادعية 
الملكية المغربية» الرباط» 1991. 

0- د/ (عبد الجيد) أحمد عصمت: " جامعة الدول العربية و النظام الدول الجحديد" الجلة 
الملصرية للقانون الدولم» البجلد 48-سنة 1992- إصدار الجمعية المصرية للقانون الدولي» 
القاهرة 1993 

1- د/ (عبد المادي) عبد العزيز مخيمر:" مشروعية التهديد واستخدام الأسلحة النووية في 
نزاع مسلح - دراسة حول الرأيين الإستشاريين الصادرين عن محكمة العدل الدولية بخصوص 
هذه المسألة " الجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد 58 سنة 2002 القاهرة . 

2- د/ (عتلم) حازم محمد :" قانون التراعات المسلحة غير الدولية" جلة العلوم القانونية و 
الاقتصادية- كلية الحقوق حامعة عين شمس. 

3- د/ (عشماوي) حي الدين: "انتهاك حقوق المدنيين العراقيين ف حرب الخليج الثالثة"» 
ضمن كتاب العدوان على العراق والشرعية الدولية رابطة الجامعات الإسلامية. 

4- د/ (العقاد) صلاح: " نزاع الحدود بين العراق والكويت"» جلة السياسة الدولية العدد 
38 سنة 1973. 

5- د/ (علوان) عبد الكرم: " التدحل لاعتبارات إنسانية- دراسة في قرار ججلس الأمن رقم 
8 خحلة الحقوق جامعة الكويت الجلدد الأول »عدد 2 جويلية 2004. 

6- (العناني) خليل: "تقرير ببكر هاملتون ..رؤية واقعية ومستقبل ججهول "جحلة السياسة 
الدولية-عدد 167 حانفي 2007 » الصادرة عن مؤسسة الأهرام-القاهرة . 

7- د/( العتري) رشيد حمد: " تحديد الحدود البرية بين الكويت والعراق طبقا لقواعد 
القانون الدولي": جحلة الحقوق حامعة الكويت عدد 4,3 سنة 1992 . 
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8- "وضع الأسري والمعتقلين الكويتيين في القانون الدولي "جحلة العلوم 

القانونية والاقتصادية - حامعة عين شمس» القاهرة» عدد 2 جوبلية 1998 . 
9- د/ (عوض) محمد خي الدين: "دراسات قي القانون الدولي الجنائي"» جلة القانون 
والإقتصاد - عدد 1 - 4 سنة 1965 جامعه القاهرة. 
0- د / (غلوم) محمد حسين: " الاحتلال العراقي الممارسات والوقائع من شاهد عيان"» 
ضمن أعمال الندوة البحثية» الغزو العراقي للكويت المقدمات» الوقائع وردود الأفعال» 
التداعيات عالم المعرفة عدد حاص 195 امجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب › 
الكويت 1996 . 
1- دا( غليون) برهان: " حرب الخليج والمواحهة الإستراتيجية في المنطقة العربية"» ضمن 
كتاب أزمة الخليج وتداعياتما على الوطن العربي. 
2-د/ (غنام) محمد غنام: "أنواع الحرائم المرتبطة بالغزو والتحرير وحق الحجي عليهم منها قي 
التعويض"» جحلة الحقوق» حامعة الكويت» العدد الأول 1991. 
3- د/ (فارس) هان:"الآثار السياسية- الاحتماعية للحرب ضد العراق ف العراق وني 
لمنطقة العربية"» ضمن كتاب احتلال العراق» الأهداف النتائج» المستقبل. 
4- (فارسي) هان: "لاآثار السياسية -الاجتماعية للحرب صد العراق:يي العراق وني 
المنطقة العربية"» ضمن كتاب العراق والمنطقة بعد الحرب مركز دراسات الوحدة العربية - 
بیروت 2004. 
5- (فرحان) نادر: 'احتلال العراق بين إدعاءات التحرير ومطامع الاستعمار'» ضمن 
كتاب احتلال العراق» الأهداف» النتائج والمستقبلء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
2004. 
6- (فريدمان) جورج: "'مستقبل العراق:البحث عن توازن تجاه إيران"» ضمن كتاب 
الاحتلال الأمريكي للعراق صورة ومصائره. 
7- (فولر) حراهام :"السياسات الإسلامية ثي العراق ما بعد سقوط صدام" ضمن كتاب 
العراق إعادة الإعمار والدور المستقبلي. 
8- دأ( القاسم) فيصل: حصة الإتجاه المععاكس " قناة الجزيرة يوم الثلاثاء 20 
ارش 2007 
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9-الآحرين في الخليج'» ضمن كتاب العراق إعادة الإعمار والدور المستقبلي» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية » أبو ظي 2005. 

0- ( قبرحي) عاطف قادري وعلي :" إعادة بناء العراق: استراتيجيات التنمية قي ظروف 
الأزمات ضمن كتاب احتلال العراق : الأهداف النتائج المستقبل . 

1- (القصاب) عبد الوهاب: "إعادة بتشكيل الجيش العراقي- رؤية أولية"» ضمن كتاب 
برنامج مستقبل العراق بعد انتهاء الحرب. مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت 2005. 
2- (كاتزمان) كينيث:" السيناريوهات السياسية قي عراق ما بعد الحرب"» ضمن كتاب 


العراق إعادة الإعمار والدور المستقبلي- م ركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية 


أبو ظي 2005. 

3-(كبمب )حيفري: "تأثير البرنامج النووي الإيران قي امن الخليج "ضمن كتاب -الخليج 
و کا ب 

4- (الكرملي) أنستاس ماري: " في تسمية مدينة الكويت"'» جحلة المشرق عدد 10» 
بیروت 1904. 


5- د/ (كرمي) بلقاسم :" الأمم المتحدة وظيفيا ني ظل النظام الدولي الجديد" ضمن 
جحموعة أعمال الملتقى الدولي :" النظام الدولي الجديد ومصالح العام الثالك " 
6-(كريستوفر) ديكي:" الخلط بين الثار والإرهاب". جحلة (نيوز ويك النسخة العربية) 
العدد 312 -2006/06/06. 

7- (كشك) اشرف عغمد: "امن الخليج في السياسة الأمريكية"جلة السياسة الدولية- 
عدد 164 -افريل 2006 -مؤسسة الأهرام-القاهرة . 

8- (كلاين) نعومي: "بغداد السنة الصفر» نمب العراق سعيا إلى -بوتوبيا المحافظين الجدد"» 
ضمن كتاب مناهضة احتلال العراق. 

9- د/ (كمال) محمد: " الفكر الحافظ و السياسة الخارحية للإدارة بوش الثانية» جحلد 
السياسة الدوليةءتصدر عن مركز الدراسات الإستراتيجية لجحريدة الأهرام القاهرة» عدد 159 
حانفي 2005 الجلد 40 . 
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0- (كوردسمان) أنتون " ضغو استراتيجية أمريكية فعالة فى العراق " ضمن كتاب " 
مناهضة احتلال العراق - دراسات ووثائق أمريكية وعالية " مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت ماي 2005. 

1- (مروس) صادق سعيد: " الحماية الدولية لأسرى الحرب - دراسة لقواعدها العامة 
مع إشارة حاصة إلي حالة الأسري الكويتيين لدي العراق "» جلة العلوم الاجتماعية - جامعة 
الكويت - عدد 1 سنة 1996. 

2- د / (حمد) امزاط: " الحرب الأمريكية- البريطانية على العراق والشرعية الدولية"» 
ضمن سلسة كتب المستقبل العربي رقم 32 بعنوان احتلال العراق- الأهداف النتائج المستقبل" 
مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ماى2004. 

3- د/ (مديوس) فلاح الرشيدي: "مدى شرعية قرارات مجلس الأمن الدولي لعام 1990 
الصادرة بشأن تفويض الدول الأعضاء في ممارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة 
الكويت"» جحلة الحقوق الصادرة عن حجامعة الكويت» عدد 4» السنة 18» ديسمير 1994. 
4- د/ (المراكجي) عبد المنعم: "حرب الخليج الثانية والتكامل الوطيْ في العراق الأكراد- 
دراس اة ٠‏ اة دراسات اهر افج ب نة اة الخر ية لل ةو النقافة 
والعلوم- القاهرة 2001. 

5- (مطر) جال: "تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على النظام العالمي "ضمن 
أعمال ملتقى معهد البحوث والدراسات العربية لسنة 2002/2001 المنظمة العربية للتربية و 
الثقافة والعلوم» القاهرة 2002. 

6-د/ (المقهور) كامل حسن: " حق التدحل و النظام الدولي"» الأكاديمية الملكية المغربية. 
الرباط 1991. 

7- د/ ( منير) شيماء أحمد:" الضغوط الداحلية الأمريكية وإنعكاساتما على العراق " 
السياسة الدولية العدد 155 جانفى 2004 امبجلد 39. 

8- (منيسي) أحمد:" دول جحلس التعاون الخليجي والمسألة العراقية"» ضمن كتاب الخليج 
والمسألة العراقية- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤسسة الأهرام» القاهرة» 2005. 
9-د/ (مهدي) أمبيرش وزير الثقافة الليي حاضرة ألقاها بقاعة 06 أكتوبر معرض القاهرة 
الدولي للكتاب لسنة 2006 بعنوان : "العولمة من منظور فلسفي ( مقاربة بيانيع" . 
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0- دأ( ميكو) محمد: " المنتظم الدولي وحقوق الإنسان»ء المنتظم الدولي والتدحل "» 
الأكاديمية الملكية المغربيةء الرباط 1991. 

1- د/ (نازلي) احمد معوض: "تر كيا وإيران وكارئة أزمة الخليج الثانية -مقارنة تحليلية- 
"جحلة العلوم الاجتماعية» الكويت-1991-العدد2/1. 

2- (النصراوي ) صلاح: العراق بين الفوضى وفرص الحل الإقليمي » جحلة سياسية الدولية 
عدد 167» حانفي2007. 

3- د/ (نفين) مسعد: " الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتاء التداعيات الإقليمية: 
إيران"» جحلة المستقبل العريي» عدد مارس 2007ء م ركز دراسات الوحدة العربية » بيروت. 
4- د / (النمشي) عجيل حاسم: " التكييف الشرعي للاحتلال العراقي لدولة الكويت"» 
جحزء من أعمال ندوة نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت» منشورة في كتاب 
الاحتلال العراقي لدولة الكويت من منظور الشريعة الإسلامية. الكويت 1992. 

5-د (هويدي) أمين: "النظام العالمي الجحديد"» أسبوعية الأهرام» القاهرة» 
0 -.. 

6- (هيرش) سيمون: "المنطقة الرمادية - كيف انتقل برنامج سري للبنتاغون إلى أبو 
غريب؟"» منشور ضمن كتاب مناهضة احتلال العراق» دراسات و وثائق أمريكية و عالمية- 
مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت-2005. 

7- (والد) حرين جير: 'سياسات إيران الإقليمية» وحهات نظر غربية'» ضمن كتاب» 
الخليج : تحديات المستقبل . 

8- (ورتنغتون) آمي:" كيف تقصف أمريكا أبناءها بالسلاح النووي"» ضمن كتاب 
العراق» الغزوء الاحتلال» المقاومة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2003. 

9- (ياسين ) صباح: 'إعلام احتلال العراق- الصدمة والرعب"» ضمن كتاب الاحتلال 
الأمريكي للعراق صوره ومصائره» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2005. 

0“ (يورمان) فينكشتاين: " الجزرة ولا ثم العصا : فيما المذبحة قي فلسطين"» ضمن كتاب 
العولمة والإرهاب حرب أمريكا على العام. 
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1- د/ (يوسف) علي إبراهيم: "مشكلة الحدود الدولية بين الكويت و العراق و تخطيطها 
طبقا لقرار ججلس الأمن رقم 687" جلة العلوم القانونية والاقتصادية» كلية الحقوق جامعة عين 
یس عدد 2 السنة 35> جحويلية 1993 القاهرة 


التقارير والندوات والنصوص الرسمية : 

2- الأمانة العامة للأمم المتحدة:" حقائق أساسية عن الأمم المتحدة" نشرة تصدرها أدارة 
الإعلام = نيويورك فبراير 2001 

3- تعليمة رقم 22885 الصادرة بتاريخ 1991/08/02 التعلقة .ععايير الإسراع قي 
تسوية المطالبات المستعجلة ذات الطابع الإنسان. 

4- تقرير اللجنة السادسة للحمعية العامة للأمم المتحدة قي دورما 29 بتاريخ 
1974/10/08. 

5- التقرير النهائي للمجموعة المستقلة لمراحعة عمليات الاعتقال من حانب وزارة الدفاع 
الأمريكية المقدم بتاريخ: 2004/08/24 تحت عنوان ماذا حصل قي سجن أبو غريب؟ 

. 1991 / 10 / 08 بتاریخ‎ ) Le Monde( حريدة‎ -6 

7- حريدة الأنباء الكويتية » عدد 5444 بتاريخ 1991/3/3. 

8 - جريدة الحياة الصادرة قي لندن - عدد 8 ديسمبر 2006 . 

9 - جريدة الحياة الصادرة بلندن عدد 2003/01/21 المتضمنة تصريحات الرئيس الفرنسي 
تحت عنوان: " التدحل ق العراق غير شرعي إذا لم يستند إلى قرار من بلس الأمن". 

0- الدستور الجزائري.لسنة 1996. 

1- الدستور العراقي الجديد . 

2- قانون إدراة الدولة العراقي. 

3- القانون رقہ2003/01 المنشأا للمحكمة الجنائية العراقية المخحتصة بالجحرائم 
شكال ساية: 

4- كلية الحقوق حامعة فرحات سطيف "عولة القانون» الإشكالية والحاور"» الملتقى 


الدولي الذي نظم في حوان 2005 أعمال غير منشورة. 
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5- لس الأمة " العولمة والأمن "و باللغة الفرنسية Mondialisation et SéCUFIÉ"‏ ' 
قصر الأمم الجحزائر 7-4 مارس 2002. 

6- الحموعة الدولية للأزمات " تقرير" مركز دراسات الوحدة العربية- سلسلة كتب 
لمستقبل العربي رقم: 37. 

7-امحموعة الدولية اللازمات:" ماذا بإمكان الولايات لمتحدة الأمريكية أن تفعل في 
العراق؟" ضمن كتاب مناهضة احتلال العراق. 

8- مركز البحوث و الدراسات الكويتية:" تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت و 
جمهورية العرق كما أقرقا الأمم المتحدة" الكويت 1993. 

9- م ركز الخليج للدراسات الإستراتيجية "تداعيات التواجحد الأمريكي في العراق على دول 
ال 29005 

0- مركز دراسات الوحدة العربية:" الحرب على العراق يوميات - وثائق - تقارير 
2005-0 " » بیروت مارس 2007. 

1- موقع الأنترنت اسلام أونلاين نت يوم: 2004/06/09 . 

2- موقع الإنترنت إسلام أو نلاين نت بتاريخ: 2004/05/13.. 

3- (هيكل) محمد حسنين: ضمن حصة تلفزيونية بقناة الجزيرة حاوره فيها محمد كريشان 
تحت عنوان "مع هيكل" يوم الخميس 2007/04/26 الساعة 21-20. 

4- وزارة النفط لدولة الكويت» تقرير إحصائي مؤرخ في 02/ 02 / 1991 . 

5- د / (اليماني) أحمد زكى: حديث صحفي - جلة البترول والغاز عدد 4 أكتوبر 1965 


-502 - 


2- المراجع باللغات الأجنبية: 


1- Livres et publications universitaires 


1-(Ahmed) Mostafa Abu hakima «History of Eastern Arabia (1750-1800)» 
Beirut, 1965. 

2-(Bettati) Marrio et Bernard kouchner « le devoir d’ingérence », paris 1987. 
3-(De Lapradelle) Paule « la frontiêre, étude de droit internatianal » these, 
paris 1928. 

4-(De visscher) charle « probleme des confins en droit internatioal public » 
A.pedone Paris 1969. 

5-(Dupuy) P.M. « Responsabilité et légalité » Acte du colloque du mans de 
la société française de droit international" ed- pedon, paris 1990. 

6- (Dupy) René jean « de I’ interdiction de l1’intervention ã la consecration de 
1’assistance humanitaire » In/ colloque international organise par l1’ académie 
royale marocaine —rabat 1991. - 


7-(Elsayegh) Selim p: « la crise du golfe étude d’ un cas de recours ã2 la 
force » thêse de doctorat en droit faculte de droit jean monet sceaux 1991. 
8-(Eric) David, « Le terrorisme en droit international — reflextion sur la 
définition et la répression du Terrorisme » éditions de le L’université de 
Bruxelles, 1974. 

9-(Financial Times .18 - 19 Juillet 1990 

10 -(H.Cordesman) Anthony «The Gulf and the west : strategic relations and 
military realities» edt: west F. Press Mancyl 1988 . 

11-(Ishow) Habib « le kuweit , Evolution politique, Economique et sociale», 

1’ harmattan „paris, 1989 . 

12-(Merle) Marcel « La Crise du golfe et le nouvel ordre international » 
economica Paris — 1991. 

13-(Rousseau) Charle « droit internatrional public » tome II sirey paris 
1977. 

14-(Weiss) Pierre « relations internationales : le nouvel ordre Mondial, 
traveaux diriges » eyrolls université’ collection sciences politiques, 1993 . 


2-Articles et documents web site : 


15-( A. JABAR) Faleh «Post conflict Iraq: a Race For Stability, 
Reconstruction and legitimacy » Special Report, N 120, United States 
institute Of Peace, May 2004. 
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16 -( Albert Morand) Charles « la mondialisation et le droit » colloque sur la 
mondialisation et le droit —~genéve juin 2000 —http : // www. unige. Ch/ droit/ 
centres/ mondialisation Text morand. Html. 
17-( Balta) Paul « la nouvelle crise du golfe et ses antécédents » in / Hérodote 
nٌ 58-59. 
18 -( Bamelire) karine et theodore christakis « acteur Vigilant ou spectateur 
impuissant ? le contröle exercé par le conseil de securité sur les états 
autorisés a recourir ã la force » In /revue Bellge de droit international op cit. 
19-( Basdevant) jules « dictionnaire de le terminologie du droit 
international » paris sirey 1960. 
20-( Bedjaoui) Mohamed « A la porteé incertaine du concept nouveau de 
devoir d’ingérence dans un monde trouble : quelques interrogations » in / 
colloque de 1’ académie royale marocaine, op, cit. 

21 - «un contrêle de la légalité des actes du conseil 
de secuité est il possible ? » In /SFDI le chapitre VII de la charte de nations 
unies, colloque de 1994, remes ,A ,pédone ,paris ,1995. 

22- « perspectives générales » in/ les aspectsjuridiques 

de la crise et de la guerre du golfe, op cit. 


23-( Bernheing) Nicole « le debat geopolitique aux etats-unies une guere 
Trop bien annancée » In / Hérodote N°: 60/61. 

24-( Bettati) Marrio « 1’ action Humanitaire : :ingérence ou assistance ? » In/ 
colloque international organise par [académie royale marocaine —rabat 
1991. - 


25-( Bouguerra) Mohamed larbi «la guerre du golfe et l'environnement, un 
désastre eécologique a nul autre pareil » In/le Monde diplomatique No 456 
Mars 1992 Paris. 

26-( Bretton) Philippe « Remarques sur le Jus in bello dans la guerre du 
golfe 1991 » In/ AFDI 1991 CNRS Paris . 

27-(C. szaz) Paul «the security council starts legislating » In / American 
journal of international law, vol 96,2002. 

28-( C.P.J.I.) « dans ITaffaire de I’interprétation du traité de Lausanne 


concernant la frontièêre eutre la Turquie et LIRAK » Série B n°= 12 du 
21/11/1925. 


29-(Cassan) Hervé « I’ histoire juridique de la region du gole » in / les 


aspects juridiques, de la crise et de la guerre du golfe.op.cit 
30-(Chaumont) charles « equibibre des organes politiques des nations unies 
et la crise de lI’ organisation » AFDI 1965.op, cit . 
31-( Chemillier -gendreau) Monique « que vienne enfin le rêgne de la loi 
internationale -le droit et la force » In/ le monde diplomatique N° 442 — 
JANVIER 1991. 

32- « les états et le droit international : iventer le devoir 
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de paix » in / le monde diplomatique août 1991 

33-(Christakis) Theodor « Avant — propos prométheé déchaîne ?» In/ revue 
Belge de droit international .op, cit. 

34-( Condorelli) Luigi « Le droit humanitaire dans la crise et la guerre du 
golfe » In/ aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe op cit. 
35-(Conndrelli) Luigi « les attentats du 11 septembre et leurs suites: où va le 
droit international ? » In/ revue générale de droit international public. vol 105 
N°4 CNRS paris 2001 . 


36-(Corbet) Anne «le debat geopolitique en grande —- Bretagne » in / 
Hérodote No: 60-61. 

37-(Cottereau) Gilles « de la responsabilité de I'iraq selon la Résolution 687 
du conseil de sécurité »in/ A.F.D.I éditions du CNRS. Paris 1991. 

38-( Da lage) olivier «invasion du Koweit ; quelques repêres» in/ herodote 
n° 58-59 . 

39-( Daoudi) Riad « Les problêmes rencontres par le Kuweit dans ses 
relations internationales pendant la crise du golfe » in / aspects juridiques de 
la crise et de la guerre du golfe OP CIT. 

40-( De la gorge) Paul Marie, « les milieux politiqurs français plus secoues 


qu’il n’y parait » in / le monde diplomatique N° 444. 

41-( Decaux) Emmanuel « I’ après guerre du golfe, quelles urgence pour le 
droit international, quel équilibre rfégional, quel nouvel ordre mondiale » In/ 
aspects juridiques de la guerre et la rise du golfe, op, cit. 

42-( Dumont) René <« etrange conception d'un Nouvel ordre mondiale, la 
population irakieme punie par Embargo »in/ Le Monde diplomatique 
décembre 1991. 

43-( Edimo) Joseph Essombe «Le Droit D’ingérence Humanitaire: une 
effectivite en mouvement » in / revue africaine de droit international et 
compare, publieé par la société africaine de droit international et compare, N° 
3 tomes 5, 1993 hertford. 

44-(E1-Ouali) Abdlehamid « Le droit D’ingérence: une Idée inacceptable Par 
Le Droit international » In/ Colloque de Il’ académie Royale Marocaine Op, 
cit. 

45-( Fauteusc) Paul «L'utilisation de L'evironnement comme instrument de 
guerre au koweit occupe » In/ les Aspects juridiques de la crise et de la 
guerre du golfe op cit . 

46-( Felah) Midwis — alrachidi «State identity and factual continuity in 
international and Islamic law : the case of Iraq and Kuweit» journal of law 
published by academic publication council kuweit university vol.19 No3 
September 1995. 

47-( Flory) Maurice Et Agate Pierre Sateh « le golfe: action international et 
réaction arabe » In /AFDI édition du CNRS, paris 1991. 
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48-(Garaudy) Roger « le droit d’1ngerence et nouvel ordre intemationl » in / 
colloque de l1’ académie royale marocaine, op, cit. 

49-( Geslin) Albane « le pouvoir d’ habilitation du conseil de sécurité : la 
délégation des pouvoirs du conseil aux organisations internationales » revue 
belge de droit internationale. Vol XXVII 2004 -2 éditions bruylant, bruxelles 


50-(Glenon) Michael « Self- Defense in an Age of terrorism » proceedings 


of the American society of international law vol 97.2003 
51-( Guillame) Gilbert « la crise du golfe et son développement j usqu’ au 15 
Janvier 1991 sanctions économiques et blocus ». in/ les aspects juridiques de 
la crise et de la guere du golfe. op.cit . 
52-( Hulton) S$. «la revendication par l'Irak de la souveraineté sur le 
Koweit » A.F.D.I1. 1990 . 
53-( Julien) Claude « quel nouvel ordre au proche- orient ?Amere victoire » 
in / le monde diplomatique aout 1991. 
54-( Kerdoun) Azzouz «Enjeux de L'environnement et defis securitaires en 
Mediterraneé » In /Acte du colloque international " Mondialisation et securité 
" organise Par le conseil de la Nation , Alger 4-7 Mai 2002 Tome II 2 eme 
Editions Anep. 
55-( Lacoste) Yves - «lI occident et la Guerre Des Arabes ». In /Revue 
Hérodote n° 60 — 61. 

56- «al'est et au sud " in / Hérodote No: 58-59. 


57-( Lagrange) E. velyne « le conseil de sécurité des nations unies peut 1l 
violer le droit international ? » In / revue belge de droit international, op cit. 
58-(Lavoyer) Jean — Philippe « Le C.I.C.R et le conflit du golfe : quelques 
aspects juridiques » In / aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe 
OP CIT. 

59- Le Monde Du 10/ 10/1991 

60- Le Monde Du 29/ 01/1991. 

61-( Levin) Andre «le conseil de securité : de la guerre au golfe.....et 
aprês » in/ aspect juridiques de la crise et la guerre du golfe, op cit. 
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الفصل التمهيدي: مدخل تحليل قانون جيوسترتيجى لبواعث وأهداف الأطراف 


المتدخلة في أزمة الخليج الثانية 


المبحث الأول: التعريف .عصطلحات و مفاهيم التحليل الجيوسياسي و الجيوستراتيجي و موقع منطقة الخليج 


المطلب الأول : التحليل الجيوسياسي والجيوستراتيجي ED O EO‏ 


الطلب الغاي: موقع منطقة الخليج في التحاليل الجيوسياسية و الإستراتيجية aT‏ 


المبحث الثاني: التحليل الجيو - سياسي للعراق من غزوه للكويت E ASR ADA RRS‏ 
المطلب الأول : عناصر الخطة العراقية لغزو الكويت SRST‏ 


المطلب الثاني: السياسة الاستراتيجية العراقية ق منطقة الخليج E O‏ 


المبحث الغالث: التحليل الجيواستراتيجى لدول التحالف ضد العراق E RRR RA‏ 


الملطلب الأول : التحليل الجيو- إستراتيجي الأمريكي- البريطان المؤيد لاستعمال القوة ضد العراق بداية و 


الفر ع الأول: مفهوم التحليل الجيو ‏ إستراتيجي الأمريكي لمنطقة الخليج RARE‏ 
الفرع الثاني : عناصر اللإستراتيجية البريطانية التابعة لالإستراتيجية الأمريكية ET‏ 
المطلب الفا : التحليل الجيو ستراتيجي الفرنسي الألمان المؤيد حل التراع بالوسائل و الطرق السلمية 
الفر ع الأول: التحليل الفرنسي لأزمة الخليج Reger eA,‏ 
الفر ع الثاني: إمتداد التحليل الفرنسي لأزمة الخليج بإنظمام ألمانيا ee‏ 


الفصل الأول :الزاع بين العراق والكويت على ضوء أحكام القانون الدولي 


المبحث الأول : الإطار القانون للحدود العراقية الكويتية TO E‏ 
المطلب الأول: حذور التراع بين العرا ٠‏ ق ودولة الكويت a a Te‏ 
المطلب الغان : ضبط الحدود الدولية العراقية- الكويتية قبل استقلال الدولتين E‏ 


المبحث الثاني: مواقف الدولتين الكويتية والعراقية من حدودها الموروثة عن الاستعمار البريطان 
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المطلب الأول : موقف العراق من تعيين حدوده مع الكويت MD OTT‏ 


الملطلب الثان: الموقف الكويي من تعيين حدوده الشمالية والرد على الموقف العراقي o‏ 
المبحث الثالث: الغزو العراقي للكويت على ضوء أحكام القانون الدولي E‏ 
المطلب الأول : وقائع الغزو العراقي للكويت ER ES‏ 


الملطلب الثاني: تكييف الأسانيد العراقية لغزو الكويت ومناقشتها على ضوء أحكام القانون الدولي: 
الفرع الأول: الأسانيد العراقية المتعلقة بالمطلب الإقليمية وتقديرها على ضوء أحكام القانون 


الفر ع الغان: الأسانيد العراقية المتعلقة بالعدوان الاقتصادي على العراق وتقديرها على ضوء أحكام 
القانون الدولي . aR Cag Rs‏ 
المطلب الغالث: فرض حل التراع الحدودي بين العراق و الكويت عن طريق قرارات مجلس الأمن... 
الفر ع الأول: الحدود العراقية الكويتية ضمن تدابير قرارات مجلس الأمن CE‏ 
الفر ع الثاني: تدابير ضمان عدم المساس بالحدود الدولية بين العراق والكويت بعد ترسيمها... 


الفصل الثاني : قواعد النظام الدولي الجديد كإطار لإدارة الراع بين العراق و اجتمع الدول 


الميحث الأول : المفاهيم المختلفة لإطار معالحة التراع بين العراق و الحجتمع الدولي 
المطلب الأول : العولمة إصطلاحا ومفهوما E E RDC SE‏ 
المطلب الغاني: مفهوم النظام الدولي الجديد. ESR EE‏ 
المطلب الثالث: الموقف من العولة والنظام الدولي الجحديد A SL‏ 
الفر ع الأول: الموقف من العولة AMO AAA ME ARS SES‏ 
الفر ع الغان: الموقف من النظام الدولي الجحديد ara eel RS‏ 
المبحث الغان: المضمون القانوي للنظام الدولي الجديد كإطار لإدارة حرب الخليج الثانية e:‏ 
الملطلب الأول : تقييد سيادة الدول لصاح واحب التدحل الإنسان E E‏ 
الملطلب الثاني: احتلال توازن أولوية اللجوء للوسائل السلمية لصا أولوية اللجوء للحرب باسم اجتمع 


الملطلب الثالث: تفعيل آلية منظمة الأمم المتحدة من خلال بحلس الأمن : 


المطلب الرابع : حروب الإرهاب الدولي والدفاع الشرعي الاستباقى وحق الشعوب ف تقرير 


مصرها AER SDS O ASRS DSSS SATA AR‏ 
المبحث الغالث :قواعد النظام الدولي الجديد على ضوء الشرعية الدولية RSE SS‏ 
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الملطلب الأول :تحديد مفهوم الشرعية الدولية وفقا لتطور العلاقات الدولية AE OC‏ 


المطلب الثانن: التعريف بالشرعية الدولية و المظاهر الي اتخذتما ني حرب الخليج الثانية 2N RRS‏ 

الفر ع الأول : التعريف بالشرعية الدولية I2 O Oe a‏ 

الفر ع الثاني: المظاهر الي اتخذّما الشرعية الدولية في حرب الخليج الثانية 2I. Sees‏ 
المطلب الغالث: الانحراف بالشرعية الدولية ني حرب الخليج الثانية من حلال تفسير ميثاق الأمم المتحدة 

وقرارات مجلس الأمن A OO RARER SEE‏ 
الفر ع الثاني : الانحراف بالشرعية الدولية من حلال القرارات الي أصدرها جحلس الأمن لمعالجة حرب 

ا لخليج الثانية IS LN‏ 


الفصل الثالث: نتائج حرب الخليج على العراق وفقا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية 249 


الدولية 

المبحث الأول: المسؤولية الدولية للعراق عن حرب الخليج Il O‏ 
المطلب الأول : القواعد العامة للمسؤولية الدولية ومدى انطباقها على الغزو العراقي للكويت ي 2 
المطلب الثاني : أ ركان المسؤولية الدولية AI O AARNE‏ 
المبحث الثاني : المسؤولية الدولية عن الأضرار ال لحقت بدولة الكويت نتيجة الغزو LO: oes‏ 
الطلب الأول : المسؤولية الدولية عن المساس بالشخحصية القانونية لدولة الكويت ZOM O OAS‏ 
الفر ع الأول: الم ركز القانون لدولة الكويت حلال فترة الغزو e‏ 
الفر ع الثاني: الوضع القانون لحكومة الكويت بالمنفى o‏ 
الملطلب الثاني : المسؤولية الدولية الناتحة عن الأضرار الي لحقت بالبيئة الطبيعية الكويتية OE‏ 
الملطلب الغالث: المسؤولية الدولية للعراق الناتحة عن ممارساته حلال فترة الاحتلال Ol. ee‏ 
الفر ع الأول: الممارسات العراقية حلال فترة الاحتلال a E E ROY‏ 

الفر ع الثاني: الوضع القانون للمعتقلين وأسرى الحرب الكويتيين لدى العراق وفق أحكام القانون 
الدولي الإنساني I O EEE ES‏ 

الفر ع الثالث: مدى ترتيب المسؤولية الدولية للعراق عن نمارساته ف الأسر والاعتقال خلال فترة 
الاحتلال وبعد التحرير E SO oO O‏ 
المبحث الثالث : إصلاح الأضرار اللاحقة بالكويت كجزاء عن المسؤولية الدولية للعراق Se‏ .20 
المطلب الأول : إصلاح الضرر الناتج عن المسؤولية الدولية ق القانون الدولي 2 

الفر ع الأول: إصلاح الضرر بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل العدوان أو التعويض العين كجزاء 
لل وة الو اة OE O O N O‏ 


الفرع الثاني : إصلاح الضرر بتقدم الترضية كجزاء للمسؤولية الدولية U ed‏ 
المطلب الثاني : إصلاح الضرر الذي لحق بالكويت نتيجة الغزو و الممارسات العراقية خلال فترة 


الإحتلال UES OE OD O O‏ 
الملطلب الغالث: الأحهرة الدولية المكلفة بتنفيذ إصلاح الأضرار الي لحقت الكويت من الغزو العراقي 
والقواعد الي تحكمها. SU OO AO AO RSS‏ 
الفرع الأول : الأحهزة القائمة على تنفيذ جبر الضرر 0S Oe o‏ 
الفر ع الثاني: القواعد الي تحكم التعويضات المفروضة على العراق SUN OS‏ 


الفصل الرابع :تداعيات حرب الخليج الثانية على العراق من خلال قواعد القانون الدولي ورو 
ومتطلبات النظام الدولي الجديد 


المبحث الأول: تداعيات حرب الخليج الثانية على دولة العراق من خلال قواعد الإحتلال والحرب SEES ae‏ 
الملطلب الأول: الم ركز القانون للعراق بعد الغزو الأمريكي -البريطان ls e OS‏ 
الفرع الأول: بداية الحرب على العراق SE E‏ 
الفر ع الثانٍ:السند القانون الذي اعتمدت عليه القوات الغازية للعراق. E CAS‏ 
المطلب الفا : التكييف القانون لأعمال دول التحالف نتيجة غزو العراق و احتلاله eae‏ 24° 
الفر ع الأول:حرعة احتلال العراق والمسؤولية الدولية لسلطة الإحتلال SS. SS‏ 
الفر ع الثاني : حرمة إتلاف الآثار والممتلكات الثقافية العراقية والمسؤولية المترتبة عن ذلك کو 2 
المبحث الثاني: المسؤولية الدولية لسلطة الاحتلال الناتجة عن الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي 
الإنسان E N AS N EAGAN RASRA ASR A‏ 
الطلب الأرل: رقب مسو ية سلطة الاستلال عن بار اها IE Ree‏ 
المطلب الثان: الآليات القانونية لتفعيل المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية إبان 345 
فترة احتلال العراق SARACEN ARE‏ 
المبحث الثالث: تداعيات حرب الخليج الثانية على مستوى إعادة تشكيل سلطة الدولة العراقية ما يتفق 
وأهداف الاحتلال. I O‏ 
المطلب الأول: تفكيك الدولة و محاكمة رموزها كإعلان لتصفية الدولة الوطنية ف العراق ON aS‏ 
الفر ع الأول : تفكيك الدولة الوطنية في العراق I aE‏ 
الفر ع الثاني: إعلان تصفية الدولة الوطنية العراقية حعحاكمة رموزها O OR‏ 
المطلب الان :إعادة هيكلة الدولة العراقية وفق المنظور الجحديد للمنطقة E GT‏ 
الفر ع الأول:بعث الدولة الجديدة وفق مشرو ع سلطة الإحتلال E o DNS‏ 
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الفر ع الغاني: بعث الدولة الجديدة من حلال قانون إدارة الدولة و الدستور الدائم O‏ 
المطلب الغالث: الحق ني المقاومة بإنماء الإحتلال و مستقبل العراق E‏ 
الفر ع الأول: الحتق في المقاومة على ضوء أحكام القانون الدولي E USS‏ 
الفر ع الغان: المقاومة العراقية كجزء من حل التراع و مستقبل العراق anh‏ 


الفصل الخامس تداعيات حرب الخليج الفانية على مستوى الجحوار العراقي والعلاقات 
الدولية 


المبحث الأول: تداعيات حرب الخليج الثانية على دول بحلس التعاون الخليجي RT‏ 
المطلب الأول: تداعيات حرب الخليج على السياسات العامة بالمنطقة بصفة شاملة e‏ 
المطلب الثاني : تداعيات حرب الخليج على بعض دول الخليج فرادى SS ORS‏ 

المبحث الغا : تداعيات حرب الخليج الثانية على دول الجوار غير الخليجية E‏ 
المطلب الأول : تداعيات حرب الخليج الثانية على دول الحوار العراقي غير العربية RG‏ 

الفرع الأول: تداعيات حرب الخليج على ت ركيا RD‏ 
الفر ع الغاني: تداعيات حرب الخليج على إيران een Re‏ 
المطلب الغاني: تداعيات حرب الخليج الثانية على دول الجوار العربية غير الخليجية sS‏ 
الفرع الأول: تداعيات حرب الخليج على سوريا O E‏ 
الفرع الثاني: تداعيات حرب الخليج على الأردن E‏ 
المبحث الغالث: تداعيات حرب الخليج الثانية على علاقات العا لم العربي والعلاقات الدولية EE‏ 
المطلب الأول: تداعيات حرب الخليج الثانية على علاقات العا لم العريي Ea‏ 
الفرع الأول: تداعيات حرب الخليج على النظام الإقليمي العربي الرسمي ES OSES‏ 
الفر ع الثاني: تداعيات حرب الخليج على القضية الفلسطينية E‏ 
المطلب الغاني: تداعيات حرب الخليج الثانية على قواعد تنظيم العلاقات الدولية Sa RAA‏ 
الفر ع الأول: إتحاهات القانون الدولي على ضوء متغير الأحادية القطبية ني العلاقات الدولية hE‏ 

الفرع الغاني: إشكالية وحدة القانون الدولي وتنوع ثقافات الشعوب See‏ 

الفر ع الثالث: التطبيقات العملية لتطور القواعد القانونية الدولية من خلال أحهزة الأمم المتحدة (بحلس 

A CR AO E SS SS RAE الأمن مثالا عن ذلك)‎ 


